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الحمد لله فاطر الخلائق اجمعين و الصلاة و السلام على أشرف الاو لين و الآخرين وأفضل السفراء 
المنتجبين عد خاتم النبيئين و سيد المرسلين و على أهل بيته الطيبين الطاهر بن و اللعئة الدائمة على اعدائهم 
و معادى أوليائهم وموالى أعدائهم من الآن الى يوم الدين . 

( اها بعد ) فيقول الفقير الى ريه مرتضى بن عل الحسينى الفيروز! بادى انه بعد ها فرغت من تعليقتى 
على الكفاية في ستة أجزاء المسيّاة بعناية الاصول » عزمت أن أشرع في تاليف كتاب في الفقه من أل الطهارة 
الى آخرالديات يمتاز جماسواه من الكتبالفقهية بجودة العبارة وحسن النظم وشدة الاعتناء بنقل اقوال المسئلة 
ثم ادلتها من الآ.بات والروايات بميعاً على الضبط والدقة بعد الفحص بحد اليأس . 

فشرعت فيه بحمدالله تعالى وسميت الكتاب بالفروع اللهمّة في احكام الأمّة , و قد جاء كتاب الطهارة 
منه كتاباً مفصّلا في ثلاث مجلّدات و هو أسط هن طهارة الجواهر و مصباح الفقيه بكثير و قد فرغت منه بعد 
تسع سئوات . 

فرأيت ان"العمر لايفي بتأليف سائر الكتب الفقهية على هذا النمط فعدلت عن تلك الخطة الى مسلك 
الا .يجاز والاختصار رجاء أنأوفق بتاليف كتاب يشتم على الفقه بتمامه من أو له الى آخره فعزمت على تدوين 
مجموعة تشتمل على المئن و الشرح جميعاً فيكون المئن كرسالة جملية مشتملة على الفروع التي تعم” بها البلوى 
خاصة دون غيرها ويكون الشرح تعليقة عليه تتكفل الا شارة الى جمدة الا قوال وعمدة الا دلة مقتيساً لهما من 
كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الا سلام فتكون التعليقة هي لدى الحقيقة خلاصة للجواهر . 

فعروهن فيا سيت اللقة تفن انان وسفك الشرح بخلاصة الجواهر مع البيان الزاهروارجو 
ا تعالى أن يوفقنى لا تمامهما و إكما لهما وأن شفع الناس بميعاً بهما . 

فالمتن للعوام والشرح للخواص أعنى طلبة العلم كترهم الله تعالى و قد رتبت المتن على مقدمة و كتب 
عديدة وجعلت المقدهةفيعلةمنفروعالتقليد ممائعم به البلوى جرياً على وفقالرسائل العملية لعلمائناالاً برار 
الماضين منهم و الباقين رحمهما اله تعالى جميعاً . 


مقدمة 
نىئَْ جملة من هردع التقليد 


العلوم الدرنية أن كوك ف عباداته و معاملاته و تمام أعماله الآ الضروريات منها إما علدا للمجحتهد الجامع 


)١(‏ هذا الوجوب عقلى بلا شبهة اذلا يحصل الأمن من العقاب للمكلف العامي في عباداته و معاملاته الا 
بالتقليد او بالاحتياط (|مّاحصول) الاأمن بالاحتياط فواضح فا ن الواقع هما يدرك به لامحالة فلاعقابحيئئذ 
(و أمما حصوله) بالتقليد فكذالك لان الشارعهوالذي رخص فيه بمقتضىادلة التقليد فا ن طايق قول المجتهد 
مع الواقع فهو والا فالمقلد معذور لابأس عليه بلا كلام وقد أوضحنا نحن ادلة التقليد في تعليقتنا على الكفابة 
كما هو حقه فراجع ؛ وكان الدليل الدال عليه عندنا امرين . 

(الأول) استقرارسيرة العقلاء جموماً علىرجوع الجاهل الى العالم في عامّة امورهم ومنها الامورالدينية 
و الاحكام الشرعية ولا يكاد تكفى الآ.بات الناهية عن الظن في ال "دع سما استقر عليه سيرتهم من الرجوعالى 
قول العالم و الا لورد في ال دع عنه مات من الا خباركماورد في حق القياس كذالك و لم يكتف الشارع بعموم 
تلك الآريات المعدودة لو سلم أصل شمولها لثلالمقام ولم تختص بالاهور الاعتقادية كما قيل . 

(الثانى) الا خبار وهي على انواع : 

(منها) مادل" على وجوب اتباع قول العلماء ( مثل قوله'' تَلِتَلُ) و اما الحوادث الواقعة فارجعوافيها 
الى رواة أحاديثنا فا نهم حجتى عليكم و انا حجةالة ( او قوله!" تَلتَشه ) سل العلماء ما جهلت و اباك ان 
تسئلهم تعنلتاً (او قوله!" تَلتَقُ) ان" مجارى الا مور والا حكام على أيدى العلماء الى غير ذالك من الروايات. 

(و منها) مادل على ان للعوام تقليد العلماء (و هو قوله!*'ثَلِتَامُ) فأممًا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه 
حافظاً لدريئه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه الث . 

(و منها) ماد ل على جواز الا فتاء منطوقاً (مثل قوله'" تلت ) لأ بان بن تغلب : اجلس فومسجد المدينة 

)١(‏ قضاه الوسائل الباب ١١‏ من صفات القاضى 

(؟) قضاء الوسائل الباب ١‏ من صفات القاضى 

(؟) قضاء المستدرك الباب ١١‏ من صفات القَاضى 


(ه) قذاء المستدرك الباب ١١‏ من صفات القاضى 


للشرائط الآتمة او محتاطاً اذا كان عاطاً بموارد الاحتياط و بجوازه و مشروعيته إما عن اجتهاد أو عن تقليد 
فا ن"نفس جواز الاحتياط في بعض الموارد هو أمرخلاق” بين العلماء . 

مسئلة '؟ ‏ عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط باطل , بمعنى أنه ممالا مكتفى به )00 الا اذا علم 0 أنه 
مطايق للواقع او لفتوى من وجب عليه تقليده فيكون صحيحاً حينئذ » و ان كان عبادة بشرط تحققها مع 
قفيه اذوب 

مسئلة * - الاقوى جواز (؟) الاحتياط حتى مع امكان الاجتهاد او التقليد و لو استلزم ذالك تكرار 
العمل كما اذا ترددت الصّلاة فى بعض المواضع بين القصر و الا تمام فيجمع حينئّذ بينهما فيأتي بالقصر هرة و 
بالا قمام أأخرى ' 


و أفت الناس فا في! حب أن برى فيشيعتي مثلك ( او قول7علي ثَيَم) لفثم بن عباس و اجلس لهم العصربن 
فأفت للمستفتي وعلّم الجاهلوذكر العالم (او قوله!'اثَلكَات ) لمعان بن مسلمم النحوي بلغني انك تقعد في الجامع 
فتفتي الناس قلت نعم (الى ان قال يتاي له ) اصنع كذا فا في كذا أصنع . 

(و منها) مادل على جواز الا فتاء مفهوماً (مثل قوله'"تَلتَقُ ) من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله 
لحلقه ماذفكة الرنعة وبملافكة النذان :و لحقة ورومن حمل فعناة ( وقول" تكاق ) ينها النانن اتقوا اله 
لانفتوا الناس بما لاتعلمون ( او قوله '"اظَيمم) من أفتى الناس بغير علم فليتبوء مقعده من الناد الى غيرذالك 
هن الرواياتالد الة موي على جواز الا فتاء اذا كان عن علم وهدى . 

)١(‏ و يعرف وحه عدم الاكتفاء به مما تقدم فى المسئّلة السابقة »ان لابحصل الا من من العقاب الا فيماعلم 
بعداً مطا بقته للواقع او لفتوى من وجب عليه تقليده وانه مستجمع لتمام ها بعتس فيه من الا جزاء والشرائط 
حتى قصد القربة اذا كان عبادة كمااذا كان غافلا حين العمل عنلزوم أحد الأ مرين اما التقليد و امنا الاحتياط 
فتمشى منه قصد القربة . 

(؟) الظاهر انه لاكلام في جواز الاحتياط بل وجوبه اذا لم يمكنه الاجتهاد ولا التقليد و اما اذا أمكنه 
أحد الامرين فلا كلام ايضاً على الظاهر ني جواز الاحتياط في التوصّليات » وامنًا الاحتياط في العبادات فا ذا 
استلزم التكرار كما اذا لم بعلم المسافر ان الواجب فيما اذا خرج عن محل اقامته الى ما دون المسافة هل هو 
القص إو الا تمام فالاحتياط هاهنا بالا تيان بالصلاة مر تين مرة قصراً واخرى إتماماً هو محل الكلام بل قد 
يحكى الا تفاق على المنع عنه . 

و اها اذا لم يستلزم التكرار كما اذا لم يعلم ان السودة هل هي واجبة ني الصلاة ام لافصلى مع السورة 
فالظاه. كما صرح به شيخنا الا نصاري هوعدم ثبوت اتفاق على المنع عنه (قال) لكن لايبعد ذهاب المشهودالى 

)١(‏ قضاء المستدرك الباب ١١‏ من صفات القاضى 

(؟) قضاءالوسائل الباب ١١‏ من صفات القاضى 
(؟) قضاء الوسائل الياب »+ من صفات القاضى 


() قضاء الوسائل الباب ع من صفات القاضى 
(8) قضاء الوسائل. الباب + من صفات القاضى 








ج ١‏ في #لة من فروع التقليد 500 
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مسئلة ٠‏ الأحوط احتياطا وجوبياً لا استحبابياً هو عدم )١(‏ تقليد المت ابثداء نعم اذا قلّد المجتهد 


للق يعت الى التي 

(اقول) و الحقهو جوازالاحتياط مطلقاً حتى فيالعبادات مع استلزاهه التكرار كما فى القص والا تمام 
إن لاإخلال بقصد الوجه فيما اذا أتى بكل من طرف العلم الا جمالى بداعي احتمال وجو به شرعاً (مضافاً) الىانه 
لا دليل على اعتبار قصد الوجه كما حقق في محله . 

( نعم ) ان الاحتياط هاهنا مخل بالتمييز فقط و لا دليل ايضأً على اعتباره في العبادات اصلا ( و اما ما 
أدعاة) اه يكنا الا ضارف فق غرائظ الآ ضول العملية من ان الاحتياط اللستلزم للتكرار مع التمكن منتحصيل 
العلم التفصيلي بالمامور بدلعب بأمر المولى فلا إطاعة ولا امتثال (فهو ضعيف جد أ) اذا كان الاحتياط المستلزم 
للتكرادبداع عقلائي كمااذا كان في تحصيل العلم التفصيلي بالمأمور بدكافة ومشقة او بذلمالاو ذل سؤال ونحو 
ذالك من الدواعي العقلاثية . 

)١(‏ المشهور بين اصحابنا الا مامية دضوان الل عليهم هو عدم جواز تقليد الميت | بتداء و ظاهرهم اللنع 
عنه حتى فيما وافقفتواه معفتوىالحي وعنالا خباريين وبعض الاصوليين جواز تقليد الميّت|بتداء (واستدل) 
على المنع بوجوه ستةأوجهها اهران ( الأول ) أصالة حرمة العمل بالظن خرج منها فتوى الحي بلاكلام و بقي 
فتوى اميت على حالها (الثاني) الا جماع . 

(اقول) اما الاجماع فلا يمكن الاعتماد عليه في المسئلة لجواز كون مدركه الوجوه الستئّة التي استندوا 
إليها لاارأي الا مام لتم ( مضافاً ) الى جواز منم الاجاع من أصله لمخالفة الا خباديين بل و المحقق القمي 
من الا صوليين . 

و لعل من هنا قدحكي عن الذكرى انه نقل خلاف البعض فيالمسئلة بل عن الاردبيلي و الشهيد الثاني 
نسبة المنع الى الاكثر وهو كاشف عن مخالفة مع كثير في المسئلة . 

(و اما أصالة حرهة العمل بالظن ) فلا مجال للتمسك بها في المسائل المتفقة عليها بين المت والحي 
فان إطلاق ادلة التقليد مما مشمل ايت والحي جميعاً . 

( نعم يمكن التمسك ) بالاصل في المسائل المختلفة فيها لكن بتقريب آخن فيقال: 

إنه اذا عادض فتوى الميّت مع الحي و يسنا عن التمسك با طلاق أدلة التقليد لتعارض الفتوبين و قام 
الاجماع على عدم سقوط الفتوبين جميعاً بمج ند المعارضة . 

فالاامر دائر في فتوى الحي بين التعيين و التخييرشرعاً فا نا تقطع بحجية فتوى الحي” بلا شبهة إما 
تعبيناً او تخبيراً بينها و بين ليت ونشكك في حجية فتوى الليت من أصلها و الأصل عدم حجتّيتها وقد بين 
اقسام الدوران بين التعيين والتخيير فيتعليقتنا على الكفاية في آخر البرائة و انه يجب الاحتياط في الجميع 
بالأأخذ بالمتيقن دون الآخر المشكوك لعدم حصول الا متثال اليقيني” إلآّ بذالك فراجع . 

الاذاف هذا الأصل الذي فى ركاه عو يحكوم: باننتمحان حك لفق فاان المدتهه طن اقبل مات كان 
همن يجوز تقليده فكذالك بعد مماته ‏ و الموت و الحياة ليسا الا هن الحالات المتبادلة. للموضوع لا من 


الحي وات المسنيك جار له الغاء قلق لك ا تقرط ان يقد الحي ني مسئلة جواز البقاء على 
تقليد اميت ؛ لافتوى من كان بقلّده فمات ولا من تلقاء نفسه . 
مسئلة ‏ التقليدهو العمل (؟) ا 0 بالفعل استناداً الى قوله و اعتماداً على 


القيود القوهة. 

زو دعوى) ان مرجم ذالك الى استصحاب جواز العمليرأي المجتهد و الى أي مما لاببقى بعد الموت(هي 
غير مسموعة) فان الرأي مما لابنعدم لادقّة ولا عرفا كيف و العرف قد يعملون بآراء الماضين في بعض الموارد 
فلو كان الرأي مما ينعدم في نظرهم بمجرد اموت لم يعملوا به وهذا واضح (و لكن اللازم) مع ذالك كله فى 
المسئلة هو الاحتياط ولا يمكن رفع اليد عنه بوجه أصلا وذالك بمصير المشهور الى انع عن تقليد المي تابتداء 
بل و لنقل الاجماعات المستفيضة عليه (والله العالم) . 

)١(‏ والمستند فيجوازالبقاء على تقليدالميت هو استصحاب الى كم المستفتى فيه بمعنى استصحاب الاحكام 
التي قلد فيها اللجتهد كوجوب الاستعاذة قبل اللسملة او وجوب السورة بعد الفاتحة أو حرمة العصير و نحاسة 
الخمر و ندو ذالك من الا حكام الشرعية الظاهرية . 

وَككون انط انتصعات حى ا مستفتي بالكسراذا قلد المجتهد في زمان حياته فا ن تقليده له كان جايزاً 
من قبل مماته فهكذ! من بعدمماته» وقد عرفت إن الحياة و الممات هما من الحالات المتبادلة للموضوع كالصغر 
و الكبر و نحوهما لامن القيود المقومةله كما انك قد عرفت ان الرأَى مما لاينعدم باتعدام ذى الرأي لادقة و 
لاعرفاً فلا مانم من هذه الجبة . 

(بل و يجوز ) ايضاً استصحاب حكم المفتي في المقام فانه اذا جاز استصحاب حكمه للتقليد الابتدائيكما 
تقدم فللا ستمر ادي بطر يق أولي . 

(؟) التقليد في اللغة هو تعليق القلادة و نحوها فى العنق و يظبر من بعض اللغويين ان التقليد هو ان 
بفعل الانسان كما يفعل الغيرمن غيران بعرف وجهه كو ع ا ظهر (و اما في الاصطلاح) فعن العضدي 
و غيره بل عن علماء الأأصول انه العمل بقول الغير (و نسب) الفصول اليهم انه الا خذ بقول الغير (وقال شيخنا 
الانصاري ) في رسالته المستقلة في آخر الأقوال انه متابعة قول الغير و الظاهران الجميع بمعنى وأحد ( و قد 
يقال ) إن التقليد هو قبول قول الغير ( و عن بعضهم) انه أخذ قول الغيرء والظاهر اهما ايضاً بمعنى واحد. 

( وقد يقال ) انه الالتزام بالعمل بقول الغير و لو لم بأخذ بعد فتواه و لم بأخذ رسالته و هو أوسعمن 
الكل وهو الذي اختاره صاحب العروة و تبعه بعضهم و احتمله شيخنا الا نصاري ايضاً في رسالته المستقلة . 

( و الاظبر) ان التقليد في الاسطلاح هو مأخوذ عن المعنى الثاني اللغوي وان المتعين من بين المعاني 
الثلاثة الاصطلاحيّة هو الا وال اي العمل بقول الغير» لا مج رد أخذ قول الغير » و لا هجرد الالتزام بالعمل 
بقول الغير . 

(و ما قد يقال ) من ان التقليد سايق على العمل و لذا سجب ان يكون العمل عن تقليد فلو كان التقليد 
هو نفس العمل لكان العمل لاعن تقليد ( فضعيف جِد] ) إذ لم تنزل آآبة ولم ترد رواية ولا انعقد الابماع ولا 


ع في جملة من فروع التقليد الات 


رأبه ولا يتحقق ذالك بمجند الالتزام بالعمل بفتواه اوبأخذرسالته مالم يعمل بقوله خارجاً فا ذا التزم بالعمل 
بفتوى مجتهد معن أو أخذ رسالته ليعمل بها ومات المجتهد من قبل |انيعمل بفتواهلم بتحقق تقليده و ليسله 
البقاء على تقليدهاي العمل بفتواه أبداً . 

مسئلمة 9 اذا اختلف العلماء في العلموالفضيلة فيجب تقليدالاعلم الافضل )١(‏ لكن في اللمسائلالمختلفة 
فيها دون المتفقة عليها » ويجبايضاً الفحص عن الا علم اذا لم بعرفه . 

مسئلة /ا- اذا اتحد العلماءِ في العلم والفضيلة ,جب تقليد الا ورع (؟) فيالمسائل المختلفة فيها ويجب 
إيضاً الفحص عنه اذا لم بعرفه كما في الا علم عيئاً . 


استقل العقل بوجوب كون العمل عن تقليد بل الواجب على العامي اذا لم يكن محتاطاً ان يقد , لاان يكون 
مله عن تقليد فا ذا جمل بقول ا مجتهد واستند اليه في جمله صدق عليه انه قد وهو كفي وان لم يصدق عليدان 
عمله عن تقليد فتامل جيداً . 

() اما وجوب تقليد الاأعلم الاأفضل في المسائلالمختلفة فيها فلآن مقتضى القاعدة الأو لية هي تعارض 
الأهادتين كما حقق في محلّه ومنه تعارض فتوى الأعلم مع غير الأعلم بعد اليأس عن التمسك با طلاق أدلة 
التقليد لتعارض الفتويين بعضهما مع بعض . 

والعلم بخروج احديهما عن تحت الأدلّة واتكان هو تساقط كليهما بعيعاًء ولكن الا جماع القطعي هو 
فائم بلا شبهة على عدم سقوط الفتوبين جعيعاً بمج رد معارضة بعضهما مع بعض بل احديهما باقية على الحجية 
بلا كلام وبعد بقاء احدبهما على الحجية كذلك حيث نحتمل التعيين فى قول الاأعلم ونحتمل التخيير ايضاً 
بينه وبين قول غير الاأعلم ولا نحتمل التعيين في قول غيرالا علم قطعاً فيكون الاآمر في قول الاعلم دائرا بين 
التعيين والتخيير فيكون قول الا علم مقطوع الحجية ما تعييناً او تخييراً وقول غير الا علم مشكوك الحجية 
من أصله والاصلعدم حجيته فيجب الاحتياط حينئذ والاقتصار علىالمتيقن دون المشكوك, إن لا بحصل الامتثال 
اليقيني إلا به وقد ينا كما أشي رقبلا اقسام الدوران بين التعيين والتخيير وانه يجب الاحتياط في الجميع في 
تعليقتنا على الكفاية في آخر البراثة فراجع . 

( وأمًا عدم وجوب ) تقليد الأعلم في المسائل المتفقة عليها فلا طلاق ادلة التقليد حينئذ وشمولها لكل 
من فتوى الأعلم وغير الأعلم جميعاً على حد سواء . 

( واما وجوب الفحص ) عن الأعلم أذا لم يعرفه فلا نمع العلم باختلاف العلماء في العلم والفضيلة كما 
هو الغالب والعلم باختلافهم في الفتوى كما هو الغالب ايضاً وقد فرض وجوب تقليد الا علم كما عرفته 1 نفاً 
دونغير الاعلم؛ يعلم إمالا ان الحجة هوقولاحدهم بالخصوص لاقول بميعهم فيجب تعيينه أو لامقد مة بالفحص 
الاكيد عنه ثم تقليده والعمل بقوله وفتواه وهذا واضح . 

)١(‏ الكلام في هذه المسئلة من حيث وجوب تقليد الاأورع فى المسائل المختلفة فيها دون المتفقة عليها 
ووجوب الفحص عنه اذا لم يعرفه هو عين الكلام في المسئلة السابقة اي في تقليد الاعلم حرفاً بحرف قلا تغفل. 


مسئلة لم اذا كان بعض العلماء أعلم وكان بعضهم أودع وجب تقديم الا علم )١(‏ اذا كان فيه منالورع 
با مقدار اللازم . 

مسئلة العدول عن تقليد ميجتهد حي الىحي آخر انكان من الاعلم الى غير الأعلم فغير جايز(؟) 
واتكان من غير الاعلم الى الاعلم فواجب وا نكان منالمساوي الى المساوي فالا ظهر جوازه (©) و كذلك حكم 
العدول من الميت الى الحي . 

مسكلة ١١‏ يشترط في المجتهد امود(#) العقل و البلوغ والذكورة وطهارة المولد ‏ بأن لا يكون ولد 


- 


)١(‏ ووجه تقديم الأعلم على الا ورع بعدتحقق الورع فالا علم بالمقدار اللازم انالملاك فيه اقو ى وأشد 
فيقد م ( قال ) في تقريرات شيخنا الانصاري أعلى الل مقامه ( ما لفظه ) وهل يتخيس. بين الاأعلم والا ورع او 
بقدم الأول إو الثاني» وجوه الاقرب الثاني لأن المناط في الاستفتاء والعمل بقوله آكد فيه من غيره وافكان 
أودع ( انتهى ) وهو جيد . 

(9) وذلك لا عرفت من وجوب تقليد الأعلم » ومنه يظهر ايضاً وجه وجوب العدول من غير الاعلم 
الى الاعلم . 

(*) وإن ادعى الا جماع على حرمة العدول عن المساوي الى المساوي » بل استدل عليها ( مضافاً ) الى 
ذلك بأصالة التعيين ايضاً الجارية في دوران الامر بين التعيين والتخيير فان فتوى من قلده من المتساوبين 
حجة بلا شبهة ما تعييناً وإممًا تخبيراً بينها وبين فتوى المساوي الآخر الذي لم يقلده فيقتصص على المتيقن 
دون المشكوك ( ولكن الاجماع ) لم ثبت وعلى فرض ثبوته لا بمكن الركون اليه والاعتماد عليه لجواز كون. 
مدركه الأصل المذكور لا رأى الامام كَلكَقم . 

( واما اصالة التعيين ) عند دودان الا مى بين التعيين والتخيير » فهي وانكانت <قا ولكنها محكومة. 
هنا باستصحاب جواز تقليد من بريد العدول الله من قبل ان يقلد الا ول اي من بريد العدول عنه . 

( ومن هذا كله ) .يظهر لك حكم العدول من الميت الى الحي كما اشير ني المتن فانكان من الا علم الى. 
غير الاعلم فغير جايز واتكان من غير الأعلم الى الاعلم فواجب وانكان من المساوي الى المساوي فكل من 
البقاء على تقليد اميت والعدول الى الحي جايز هباح واتكان العدول هنا احوط رعاية للحياة في المفتى 
يع ا 

(*) ( اما اشتراط العقل) في المجتهد فمكفيه استقلال العقل بذالك وانه لا عبرة بفتوى اللجئون ابد 
من غير حاجة الى آابة اد رواية ونحوهما ( وامنا البلوغ والذكورة وطهارة المولد ) فلا دليل على الظاهرعلى. 
اشر اطها سوى الاجماع وقد ادعاه الشهيد الثاني في الروضة في اول القضاء فراجم . 

( وامًا الا .يمان والعدالة ) فيدل على اشتراطهما هضافاً الى الاجماع بعض الاخبار ايضاً ( مثل قوله 10 
عليه السلام ) لعلي بن سويد : لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا ( إو قوله (" عَليِّهمّ ) لاجد بن ما هويه 

. من صفات القاضى‎ ١١ قضاء الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) قضاء الوسائل الباب ١١‏ من صفغات القاضى . 


ح١‏ في جملة من فروع التقليد ل 5 


الزنا ‏ والابمان والعدالة . وقيل باشتراط الحرية والكتابة والبصرايضاً » ولكن الاظهر عدم )١(‏ اشتراط هذه 
الثلائة الا أخيرة . 
مسئلة ١١‏ - يثبت اجتهاد المجتهد وهكذا الا علمية او الا ورعية كساير الموضوعات بالعلم الواجداني 
اد بشهادة عدلين من أهل الخبرة بل الا ظهر ثبوته ايضاً بخبر عدل واحد من اهل الخبرة بل با خبار موئق 
واحد من اهل الخبرة (؟) وإن لم سكن عادلا . 
مسئلة 98 اذ! قلد مجتهداً وأوقم عباداته ومعاملاته علىطيق فتواه فاكتفى مثلا بكل غسل عن الوضوء 
ولو كان غير الجنابة او اكتفى في التيمم بضربة واحدة ولو كان عن غسل الجنابة أو اكتفى بمطلق العقد في 


واخيه: فاصمدا فى دينكما علىكل مسن في حبّنا وكل كثير القدم في أمر نا (او قوله!'! تَلْتَشي ) مجاري الامور 
ا ل ا اا ا 000 
معاني القرآن و حقائق السنن ( الى ان قال تَلتَاضُ ) ثم الى حسن الاختيار ثم الى العمل الصالح ثم الحكمة 
والتقوى ثم حينئن إن قدر ( الى غير ذالك ) مما ذكر ناه في تعليةتنا على الكفاية . 

( وامًا قوله ' تَلئَمُ ) المحكي عن احتجاج الطبرسي وعن تفسير العسكري ثَتَاقم : فأما من كان من 
الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه ( فالظاهر ) إئه مما 
لا بفيد اعتبار شيء اكش من العدالة » فما يظهى من العروة من إفادته اعتبار ام آخر فوق العدالة وهو أن لا 
كوت اللكتهه تاغل الثاقا وطاليا لها مكنا عليه شض ا فى تدضساها فتعدك لا سافده القول المذكورفن 
الامام 22م . 

)١(‏ وذلك لعدم الدليل عليها لا من الكتاب ولاهن السنئة ولاهي هما استقل به العقل ولا انعقد 
الآ جماع عليها . 

(؟) ووجه الثبوت بخبر موثق واحد و إن لم يكن عادلا على ما حققناه في احكام النجاسات في طهارتنا 
المستقلة المسماة بالفروع المهمة في احكام الاأمة هو امران . 

( الاول ) استقرار سيرة العقلاء جميعاً على العمل بخير الثقة اذا أفاد الوثوق والاطمينان . 

( الثاني ) جملة من الاخبار التي ذكرنا تفصيلها هناك الواردة في ثبوت عزل الوكيل بثقة وفي ثبوت 
الوصية بثقة وفي ثبوت استبراء الا مة بقول الباريع اذا كان ثقة وفي جواز التعوبل في دخول الوقت على أذان 
اللؤدن اذا كان ثقة الى غير ذلك من الا خبار الواردة في هذا المعنى . 

فر احم الوشائل كناف الوكالة نان :أن الو كيان اذا تقض نح يفن هذ لفدوكقات: ‏ الوعنا رااوانيه زنوت الوسية 
بخبس الثقة وابواب نكاح العبيد والاماء باب سقوط استبراء الجادية اذا اشترريت من ثقة وأخبر باستبرائها 
وابواب الأذان والاقامة باب جواز التعويل في دخول الوقت على اذان الثقة . 

. من صفات القاضى‎ ١١ قضاء المستدرك الباب‎ )١( 


(؟) قضاء المستدرك الباب ١‏ من صفات العَاضى . 
(؟) قضاء الومائل الياب ٠١‏ من صفات القاضى . 


٠‏ اللتكاح وغيره ولو بالفارسي » ثم مات ذلك ال مجتهد ووصلت النوبة الى مجتهد آخر يرى بطلان ذلك كله فان 
كان المجتهد الآخر هوهمّن يجوز البقاء علىتقليد الميّت وكان مساوياً مع الميّت في العلم والفضيلة اودونه 
في العلم والفضيلة بقى باذنه على تقليد الميت ولا يقضى ولا يعيد شيئًاً من اعماله السابقة واما اذا كان ممّن لا 
يجوز البقاء على تقليد الميدّت او بجوزه ولكن كان اعلم من اميت فلابد حينئذ من العدول اليه )١(‏ وقضاء 

الاجمال السابقة او إعادتها بمقدار لا بوقعه في الحرج الشديد ء والله العالم . 


)١(‏ وذلك للا عرفت قبلا هن وجوب كون البقاء على تقليد الميّت بفتوى الحي وما عرفته ايضاً من 
وجوب تقليد الاعلم الافضل عند الاختلاف في العلم والفضيلة فلا تغفل . 

( ثم ان ) تمام ها ذكر في امن الى هنا انما هو وظيفة المقلد في الظاهرء وأمنًا صحة احماله السابقة في 
قن الاامروآن مقت الا ولة عل غواليتاء علن فصحتيا حقيفة ام لأوهكذا أعمال نفى المحتوت اذا قتدال زاية 
الى رأى جديد . 

لتحداة انا اعتقدل نعل عيحتها :او مكو الأنقدلال.نه لأضحة اهور: 

( هنها ) قاعدة لا تعاد ( وفيه ) مع اختصاصها بالصلاة فقط دون ساس العبادات فضلا عن المعاملات ان 
الاستدلال بها مبني على شمواها لصودة الجهل ايضاً ولم تختص بصودة النسيان فقط أي الا خلال بالاجزاء 
والشرائط زيادة او تقيصة عن سهو ونسيان لا عن جهل بالحكم او با موضوع قصوراً او تقصيراً . 

( ومنها ) الا جماع على الاجزاء في العبادات الذي ادعاه بعضهم ( دفيه ) مضافاً الى عدم ثبوته في حدذاته 
أنّهمعارض بما عن العلامة وغيره من الاجماععلى خلافه . 

( ومنها ) إجزاء الا مر الظاهري عن الواقعي (وفيه)- مضافاً الى ما حققناه بي محله من عدم الاجزاء 
سواء كان الام الظاهري مؤدى أمارة أو أصل تملي شرعي كاستصحاب اوبرائة ونحوهما-ا نهمختص" بالواجبات 
فقط أي بما اذا كان هناك تكليف واقعا فيقع الكلام فى أن ها اتى به على طبق الظاهري هل هو يجزي عن 
الواقعي بحيث لا يحتاج الى القضاء أو الا عادة ام لا؟ ولا يكاد يشمل باب المعاملات أبداً . 

( ومنها ) حديث الرفع وكأن" مقصود المستدل هو الاستدلال بجملة ما لا يعلمون فجزئية ما شك في 
جزئيته او شرطية اقناق في شرطيته سواء كانت في العسادات او في المعامللات مرفوعة بالحددث 5 
هو حاكماً علىادلة الجزء او الشرط وموجباً لحصر الجزئية او الشرطية بحال العلم فقط دون الجهل ( وعليه ) 
فالعمل الخالي عن الجزء او الشرط لاجتهاد او لتقليد هو صديح تام لا مقتضى للقضاء او الاعادة فيه أصلا. 

( وفيه ) ان الحكومة في المقام هي حكومة ظاهرية فان الحاكم هو امر ظاهري ولا كاد برتفع به 
العتم أو لووط ١|‏ طاعر ا الأوافنا فاح تا دمعو عوراكف: القاؤق:وظلي وراكون العمل قاقد العو او الرل 
حقيقة ما لمتكن الحكومة واقعية كي برتفع بالحاكم الجزء او الشرط حقيقة وإن شئت التحقيق اكثر من ذالك 
وأوسع فراجع تعليقتنا على الكفاية في إجزاء الامر الظاهري وعدمه 


كتار الطهارة 0 


وفيه فصول 'كثيرة 
فصل في اماء المطلق و المضاف: (فاماء المطلق) هو ماصيح اطلاق الماء عليه بلا ذكر قيد معه و اذا ذكر 
معه القيد فهو لببان أقسام الماء كاطاء الجاري و الاء الكر أو ماء البئر و ماء المطر و ماء الفرات وماء الدجلة 
و نحو ذالك (و اما الماء المضاف) فلا يصم إطلاق لفظ الماء عليه إلا مع ذكر قيد معه و ذالك كالماء المعتقص هن 
الاأجسام كماء العنب او ماء ال مان او ماء البطيخ ونحو ذالك او كالاء الممتزج ببعض الا جسام مزجاً يخرجه 
عن الا طلاق كماء الملح أوماء السكر او ماء الطين ونحو ذالك . 
مسئلة ١‏ اماء اللطلق كله طاهرق نفسه مزيل للحدث والخيث بجميعاً(؟) . 


)١(‏ وهى لغة النظافة ضد القذارة و يطلق شرعاً على الطيارة من النجاسات ال مخصوصة كالبول و الغائط 
و اخواتهما و يسمى طهارة خبثية و .يطلق ايضاً على الث الحاصل هن الوضوء إو الغسل او التيمم و سمى 
طهارة حدثية ولكن المحقق فيالشرائع أطلقها على نفس الوضوء والغسل والتيمم وهكذا حكى عن الشهيدرجدالله 
إلآ ان الاول أسبق الى الذهن وأنسي الى المعنى اللغوي . 

(؟) (قال في الجواهر) كتاباً وسنة كادت تكون متواتئرة د إجماعاً محصّلا و منقولا نقلا مستفيضاً بل 
متواتراً فما عن سعيد بن المسيب من عدم جواز الوضوء بماء البحر وما عن عبدالله بن جمر من ان التيمم أحب 
اليه لا بلتفت اليه (قال) على ان الثاني غير متحقق الخلاف بل لايبعد ان يكون الأول قد انكر ضروديامن 
ضروريات الدين (انتهى) . 

(اقول) و الظاهر ان الْسمّلة كما اشاراليه الجواهرمن الضروريات (فلانحتاج في اثيات كون الاء طاهراً 
في نفسه) الى قوله تعالى «وانزلنا من السّماء ماء طهورا» بتقريب ان مياه الارض كلها من السّماء (لقوله تعالى ) 
«افرأيتم الماء الذي تشر بون أأنتم انزلتموه من الزن أم نحن المنز'ون» ( أو لقوله تعالى ) « و انزلنا م نالسماء 
ماء بقدر فاسكّناه و الارض ءال ( او) « ألم تر ان الله اتزلمنلسماء ماء فسلكه ينابيع في الادض» ( الى غير 
ذالك ) من الا بات . 

(و عليه ) فاذا كان ماء السماء طهوراً كان ماء الارض مثله لانّه منه ( و هذا كله ) من غير فرق بين ان 
قلنا ان الطهور هي للمبالغة في الطاهر كال ر سول للمبالغة في الرسالة و الاكول في الاكل و الحسود في الحسد 
و هكذا ( او قلنا ) انه اسم للا يبتطهر به كالوقود ما يتوفّد منه والسحود للا يتسحر به و الفطور لطا يغطر به و 
هكذا (او قلنا) انه بمعنى الطاهر في نفسه المطهر لغيره كما عن جمع كثير من اللغويين بل عن التهذيب نسبته 
الى لغة العرب فهو علي كل حال يدل على المطلوب اي على طهارة الاء في نفسه . 

(و اهما ما عن سيبوبه) من ان الطهور مصدر مثل قولهم تطهدرت طهوراً حسناً بل قيل و منه قولهة(شطية 





مسئلة ؟ _ الاء لضاف لا بر فع 0 ا 


لاصلاة إلا بطهور » فلا كاد مجري احتماله في الآ.بة الشريفة اصلاء إن ١‏ لس اللراد من الطهور فنها اللصدر 

بلا كلام 

( و دعوى ) إن الماء فى قوله تعالى « وانزلنا منالسماء ماء طهوراً» نكرةلايفيد العموم ضعيفة جد أ فان” 
المتبادر من الآ.بة هو الجنس من قبيل قولك هذا رجل لا امرأة لا الفرد المبهم الغير المعيّن من قبيل جائنى 
رجل او جَدّني برجل (و بعبارة اخرى) النكرة هي اسم الجنس اذا دخل عليه التنوين و افاد الوحدة لافيمااذا 
لم يفد الوحدة كما في المقام . 

0 لانحتاج ايضاً في اثبات كون الماء طاهراً في نفسه) الى ال ردايات الطرويّة في الوسائل في الباب 
١‏ من الاء المطلق (مثل قول الت ة) خلوا اطاء لور متيام (او قول امير اطؤمنين تَتَ ) 
اللعيون الذم تعمل جعل الماء طهوراً ولم حدله تسيا (اى فرك | بيعبد الله كلق أن" انه عمل الترنات سيور كنا 
جعل اماء طهوراً (الى غيرذالك) من الىّوابات . 

(كما انا لانحتاج فياثباتكون اماء مزيلا للحدث )الى ذولهتعالى«وين ل عليكم من السماء ماءليطهدركم 
به» النازل في وقعة بدر ( قال الطبرسي ) في تفسيره و ذالك ان المسلمين قد سبقهم الكفار الى الماءِ فنزلوا على 
كتين ردل داسك وا جحد ين وسطتبين ( ال افافال ) فمطرعم اوتعنق [غشيلوا يمن العناءة واتطميروااعة 
من الحدث الخ ( ولا الى ما تقدم آنفا ) من قول ابي عبدالدٌ تَلَم إن الله جعل التراب طهوراً كما جعل 
الماءطهورا : 

( بل ولا نحتاج ايضاً في إثباتكون اماء مزيلا للخبث ) إلىقوله تعالىه ان ال يحب التوابين وبح" 
المتطهرين » النازل في الاستنجاء بالماء كما يظهر من الاخبار الكثيرة الرويّة في الوسائل في الباب ع من 
أحكام الخلوة . 

ولاالىالر وابات اأتيرواها الوسائل ني الباب١‏ منالماء المطلق (مثلةو لأ بيعبد الث عَيَمُ )كان بنوإسراثيل 
إذا اصاب أحدهم قطرة بولقرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسعالله عليكم بأوسع مابين السماء و الارض وجعل 
للكم الماء طهوراً فانظروا كيف تكو نون ( أوفول رسول اميه ) ( و قول على" عَايَتمُ ) ( وقول الصادق فَلفَإقم) 
اطاء بطهس ولا يطهساي اطاء طهر الغير ولا يطهّر الغير الماء »فلاينانى ذالك تطهير الماء النجس بالماء الطاهر 
باتصاله بالكر و نحوه فلا تغفل . 1 

)١(‏ هذا هواطشهور بين الاصحاب بلفي الشرائع و المختلف وعن النهاية و المنتهى و التذكرة و الذكرى 
و غيرهم الا جماع عليه ( ولكن) عن الصدوق في الفقيه وال مالي تجويز الوضوء والغسل من الجنابة بماءالورد 
بل حكي تجو يز الوضوء به عن جمع من المحد ين . 

( و يدل على المشهور)-هضافاً إلى الا جماعات المستفيضة و انصراف مادل على رافعية الماء للحدث إلى 
الماء المطلق دونالمضاففيستصحب الحدث بعد التوضي أوالاغتسال بالمضاف_( دواية أبي بصير) ” ' عن أبيعيدالل 





١)‏ الوسائل الياب ١‏ من ابواب المضاف 








ا فا لكان هليه مه اليا 0 عله المراةة قاللاإنماهوالماء. واالفسة 5 و في دواية عبدالله بن المغيرة)!") 
إذا كان الرجل لايقدر على الماء و هو يقدر على اللبن فلا يتوضأ إنما هو اماء والتيمم 

(و اما ماعن النبى صَلاقِعّ) ('' منانه توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء فهوامًا محمول على التقيةلموافقته 
لأدهن مذاغن العامة كما" الوسائل أو على كوك المنآداهن النبية ها بيترة فيه ممرات لقطيب اللاء .و اتحسن 
طعمه و رفع مرودته على نحو لابخرجه عن الا طلاق وله شاهد ني بعض الروادات كما بظهى بمراجعة الوسائل 
الناب » من لضاف . 

(وبدل على المشهورايضاً ) قوله تعالى «فلمتجدوا ماءفتيسّمواء فا نه تعالى بمجن'د فقد اطاء قد أمر بالتيمم 
ولو جاز التوضى او الاغتسال بغير الماء كالمضاف لذكره ولم ينتقل الى التيمم . 

(وانقدك التسوق اعبار مهديك انز عن آ رن النسيو اقلق" قال فلك له الرجل تسل وما الورة 
وفورف به اماو فاك الأناس ون لل 

و أجان عتة اللعتلق ) بالطعن فى السند و ايع وب التهذييين بأنه شان" فد القدوة. و الحقول انا 
ان الممراد من هاء الودد الماء الذي وقع فيه الورد و هو حِيّد بمعاً بينه و بين ددايتى أبي بصير و عبدالله و جوز 
الوسائل مله على التقية لوافقته للعامة وليس سعيد . 

)١(‏ هذا هوالمشهودبين الأصحاب شهرة كادت تكون إبجاعاً (ولكن عن السيّد) في شرح الرسالة والمفيد 
للبسائن الغلاقة تخؤي رإزالة الحيث باللضاف بلبغنالفيد أن.دالك حروتى عن الاالمثة (و عن ابن أيعنين) 
ها ظاهره تجويز استعماله في رفع الحدث و في إزالة الخيث جميعاً عند الضرودة ( وعن الكاشاني ) موافقة 
السيد في إزالة الخث بالمضاف بل حكي عنهما تطهير الا جسام الصقيلة بالمسح علي نحو يزول عنها العين(وعن 
ابن الجنيد) تجويز غسل الدم باليصاقاستناداً الىرواية غياثالآ تية التي هي من بعلة ما احتج به السيّدلتجويز 
ازالة الخيث بالمضاف . 

(ف الح )عوط افع الله المفهون معد ذواك الكتيه باططاف امنا ( وعردة يداك يعدا هزاف 
هادل على دافعية الماء للخيث إلى الماء المطلق دون المضاف فتستصحب النجاسة بعد الغسل بالمضاف_هيالا خبار 
الكثيرة الآمرة بالغسل بالماء ( مثل قوله ثَاَ) '! ولا بجزي من البول إلا الماء (أو قوله تلتم) ”") فيما ولغ 
فيه الكلب اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (و قوله تَلتَي ) !"ا فيمن أجنب فى ثوبه و ليس معه وب غيره اد 
اصاب ثوباً نصفه دم ولم «جدغيره »فا ذا وجد الماء غسلهاوإن وجد ماء غسله إلىغيرذالك من الروايات الكثيرة 


)1( الوسائل الياب ١‏ .٠ن‏ ابواب المضذاف 
)) الوسائل الياب ؟ من ابواب المضاف 
(*) الوسائل الياب ” من ابواب المضاف 
(ع) الوسائل الباب يه من 0 الحلوة 
(6) الوسائل الياب ؟١‏ من النجاسات 
(؟) الوسائل الباب مع منالنجاسات 





د ااا كتاب الطهارة ج ١‏ 


مسئاة  *‏ الماء المضاف نجس )١(‏ بمجرد ملاقات النجاسة وانكانالمضاف كثيراً و كانت النجاسة بمقدار 
الواردة ف التطهير باطاء فلو كان غيره أ 0 لورد قِ التطهير به ا روابات لسن فلبس . 

( و احتج السيد ) بالا جماع و باطلاق بعض الا بات مثلقوله تعالى «و ثيابك فطبر» و إطلاق بعلةمن 
الروابات الآهمرة بالتطبير و يأن الغرض هن التطهير إزالة العين وهي تحصل بالمضاف كما «شهد لذالك 
( روابة! احكم بنحكيم) قلت لا بيعبدالل ثليه أبول فلاأصيب اماء و قد أصاب بدي شيء من البول فأمسحه 
بالحائط و 5 لتراب م تعرق م فأمسح به4 دحوي أو بعض حسدي أو نصدب ثُوبيءقال لا باع فهة رم رواية 1 
غياث بن ابراهيم ) عن أبيعبدالله تَليَضُ عن أبيه عن على عليه قال لا بأس ان يغسل الدام باليصاق . 

( و أجاب المختلف) عن الاجماع بأنه لو قبل انه على خلاف دعواه أمكن إن ريد به اجماع اكثر الفقهاء 
(و أجاب ا ملحقق ) على ما قبل عن قول اطفيد أنه مروي” ع الائمة ينا تمع دعواه و نطالبه بنقل ما ادعام 
و هكذا الاخبار الآهرة بالتطهير »كلها واردة ومقاموجوب التطهير لابيان ها يتطهسر به كي يتمسّك باطلاقها . 

( و اهنا خبرا حكم و غياث ) فعن المحقق إن الأول مطرح ( قال ) لان البول لا يزول عن الجسد 
بالتراب باتفاق 5-8 وهن الخصم (قال) و اما خير غياث فمتروك لان" غياث ا ضعيف الروابة ولا تعمل 
على ها ينفرد به (انتهى) . 

)١(‏ لاخلاف على الظاهر في تنجس ألضاف بملاقات النجاسة بل عن ا لعتير هذا مذهب الا فعاف دى 
الحدائق أثه نقل الاجماع على ذالك علة من معيتودي الاأصحاب و ق الجواهدر اماع و قاد ستفاد مله 
التحصيل انتهى ا 

(اقول) و دل عليه مان لين الاجماعاث المستفيضة النصوص الواردة ق جاة مدن أقسام لضاف و الاجسام 
المابعة ( مثل رواية '' السكوني ) عن جعفر تيلض عن ابيه تَتَامُ ان عليا يَلِتَافُ سل عن قدر طبخت و اذا في 
القدر فارة قال يه راق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل ( و صحيدة!' زرارة ) عن أبيجعفر ثَليَةمُ قال إذاوقعت 
الفارة فيالسمن فماتت فاتكانجامداً فألقها و مايليها وكل مابقي و اتكان ذائياً فلا تأكل و استصبح به والزيت 
مثل ذالك (و ني رواية '! المستدرك ) عن عاي ثليه قال و اتكان شيئًاً ماث في الا دام و فيه الدم في العسل او 
ف زدت أو قُْ افق فكان انوا جَدب مأ فو قه وما تعديّه م تؤكل كه و انكان ذا ثّ فللا يؤكل اتسوسل ج ده 

)١(‏ الوسائل الباب » من النجاسات 

(؟) الوسائل الياب من ابواب المضاف 

(؟) الوسائل باب نحاسة المضاف بملاقات التحاسة 

(ع) الوسائل فى اليابالمتقدم 

١(م)‏ دوهى فى الياب المتقدم 








00 في الماء الجادى _ قات 
د 0 اا 1 

مسئلة  #©‏ اذا تنجس الاء المضاف كماء العتب او ماء الى مان و تحوهما فلا يطهر (؟) يمجن د اتصاله 
يالكر أو الجاري أو اللطر مالم فنتهلك ىُْ أحدها . 


فصل 


ى الما. الجارى 


مسئلة ١‏ _ الماء الجا هو الع الئل () على الأرض واو في الباطن لراك 1 


)1( الظاهر أنه لا خلاف عدم نجس ال مضاف بملاقاة النحاسة اذا كان أاضّاف عانيا هن الااء 1 فيحس 


ل 


سس يحجر 3 


الاأسفل الملاقى للنجاسة دون الأ على » بل يظهر هن الجواهر الاجماع على عدم تنجدس العالي مطلقاً سواء كان 
ماء او مابعاً آخر يملاقات النجس السافل منه و تقل هو عن منظومة الطباطيائي ما ظاهره الا تفاق على عد 
سراية النجاسة من السافل الى العالى في المضاف و تقل عن مصا بيحه الا جماع على عدم نجاسة العالى بالسافل في 
ماءٍ الورد ونحوه . 

والظاهر كفاية هذاالمقدار من الاجماعات في المسئّلة يضميمة مغروسيّة عدم السراية من الاأسفل الى الاأعلى 
في أذهان المتشرعة جميعاً ولو شك مع ذالك كله في سراية النجاسة الى الأعلى الجاري فالاصل عدمها بعد فقد 
جموم فيالمسئلة يقتضي السرابة مطلقا بمجرد الالاقاة ولوسلم فهو منصرف عن ملاقات أسفل ما يجري منالا على 
(و لعل ) من هنا قال فيالمدارك ولا تسرى النجاسة مع اختلاف السطوح إلى الا علىقطعا تمسكاً بمقتضى الا صل 
السالم عن المعارض ( ] نتهى ) 

(؟) ولا يقاس المضاف المتنجس بالماء المتنجس فان الثاني و اتكان يطهن بمجر د اتصاله بالكن أو 
الجاري أو المطركما سيأتي في الماء القليل إنشاء الله تعالى منغير حاجة إلى الامتزاج به و الاستهلاك فيه على 
الأظهر و لكن المضاف ليس كذالك . 

والفرق بينهما أن الاء المتنجس بمج رد ان ادصل بالكر أو بالجاري أو المطر يطهر الجزء الاو لمنه 
ويعتصم به للاتصال فيطس الاوال الثاني والثاني الثالث وهكذا الى الآخر دفعة واحدة عرفية لحصول الاتصال 
بين الاأجزاء كلها بميعاً بعضها مع بعض » ولكن المضاف اذا اتتصل بالكن" أو بالجاري أو المطى فالجزء الاول 
منه هب أنه يطهر باحدها ولكن لايطهنّر الجزء الاوال الثاني إلا إذا خرج عن الا ضافة إلى الا طلاق ولا الثاني 
الثالث إلا إذا صار مطلقاً ايضاً و هكذا إلى آخر الاجزاءٍ و هذا هو عين الاستهلاك فى الطلق كما لا .فى 
(وعليه ) فما عن العلا مة من القول بطهر المضاف بمجر د الا تصال بالكر” أو بالجاري وندوهماضعيف جد أ . 

(©) ( قد يقال ) إن الجاري هو النابع غير الب ولو لم بجر ( وفيه ) أنه مما لا يساعده العرف ولا اللغة 
ولا اصطلاح الفقهاء نعم الظاهر لحوق النابع بالجاري حكماً من حيث أن له مادة فتوجب اعتصامه وعدم 
انفعاله لا لحوقه به موضوعا . 





ات كتاب الطهارة ج ١‏ 
ملاقات النجاسة و ان لم يكن كرا ١(‏ ) إلا اذا تغير بالنجاسة لونه او طعمه اورائحته فينجس ( ؟ ) و لا عبرة 
( وقد يقال ) إن الجاري هو ما جرى على الاارض ولو لم يكن نابعاً كالمياه الجارية من ذوبان الثلج 
أو المصعّد إلى وجه الارض من قعر الشطوط أو الآ بار بدلاء أو بالمضخات . 

( وفيه ) أن العرف واللغة وإن لم بأبيا عنإطلاق الجاري عليه ولكن الجاري في اصطلاح الفقهاء الذين 
قد ذكروا له أحكاماً ورئبو! عليه آثاراً هو غيره وقد صرح فى الجواهر أنه بظهر من كثير من كلماتهم اعتبار 
النبع في الجاري بل عن غير واحد من الاأساطين دعوى عدم الخلاف في كون السائل من غير نبع داكداً . 

)١(‏ المشهور هو عدم اعتبار الكرابة في الجادي بمعنى أنه لا ينجس بملاقات النجاسة وإن لم يمكن كر ا 
بل عنجمع من الا أصحاب دعوى الا جماع عليه ( دفي الجواهر ) أنه يمكن للمتأمل المتروي فيكلمات الاأصحاب 
تحصيل الا جماع على عدم اشتراط الكر أبة خلافاً للعلا مة فى بعض كتبه ( إنتهى ) . 

وعن المسالك متابعة العلامة صريحاً وعن ظاهر الصدوقين والسيد اختيار هذا القول ولكن عن غير 
واحد التصريح بعدم وضوح مخالفتهم للمشهور بل عن الشهيد الثاني أنه قد عدل عنهذا القول فيتحصر المخالف 
الصر يح بالعلامة فقط . 

( وعلى تعن 1 على المشهور هضافاً إلى الا جماعات المستفيضة إطلاقات أخبار الجاري ( مثل 
مضمرة (') سماعة ) قال سألته عن الماء الجاري يبال فيه قال لا بأسربه ءبناء على ظهورها في الستوال عن حكم 
الماء الجاري الذي يبال فيه لا السئوال عن حكم البول في الماء الجاري ( ورواية '! المستدرك ) اطاء الجاري 
لا ينجسه شيء ( وها عن فقه 7" الرضا ثَلِتَِمهُ ) ان كل ماء جادي لا سه شيء إلى غير ذلك من الاخبار 
( برويدل أيضا) على ا لشهور التعليل الوارد في عدم |نفعالماء الحمام وهكذا ماءٍ الب على ما سيأتي تفصيلهما 
بأن له مادة وذلك لوجود العلة بعينها في الماء الجاري ولو كان دون الكى . 

( وعن العلاامة ) الاحتجاج لاذهب اليه من اعتبار الكرابة في الجاري باطلاق مادل" على انفعال القليل 
بالملافات مثلمفهوم قوله مَلَلتمُ إذا كان الماء قدر كر لا بنجّسه شيء ( دفيه ) مضافاً إلى أقوائية إطلاق المنطوق 
من إطلاق المفهوم طبعاً أن إطلاق المنطوق ها هنا أقوى من ناحية أخرى أيضاً وهي التعليل المتقدم بأن له 
مادة فا نه وإنكان في خصوص ماء البئر والحمام ولكن مما يعرف مئه أن كل ماء ذي مادة هو مما لاينفعل 
بالملاقات فيكون هو كالنص بالنسبة إلى إطلاق مادل على انفعال القليل بالملاقات فيقدام عليه في مادا ة 
الاجتماع . 

(؟) الطاض ان تحن الحاري اذا تفن بالتحاسة. أن أوضافة. الثلاثة التقدمة بل وهكذا كل ماء 
آخر بطريق أولى » هو مما لا خلاف فيهء بل قد صرح فى الجواهر أن عليه الا جماع محصلا ومنقولا ( قال ) 
كاد مكون و : 


٠. الوسائل الياب 6 هن الماء المطلق‎ (١) 
: (؟) هى فى الباب هُ من الماء المطلق‎ 
. (؟) المستدرك الباب هم من الماء المطلق‎ 














06 في لاع العادية دلاكادت 


ساس الا وصاف كالحر ارة و المرودة و ا النجاسة )١(‏ كما لاعبرة باوصاف المتنجس و لو 
كانت هي اللون اد الطعم او الرائحة (؟) . 

مسئلة  #‏ المراد من تغير الجاري وكل ماء آخر بالنجاسة هو التغيئر الفعلي لا التغير التقديري فا ذا 

أدربق فى اطاء الكن في فصل الشتاء مقدار من البول الذي لو اديق فيه في فصل اميك السيري رائحته لم 

سح ادن انرق اللقالان في فصل الع ف مق ارهن المول ال دنه فعا راح سن (2) وات 


( اقول ) ويدل علممافا اولك امار كنيزة ر كالتيوي!"" الهو ) خلو ان الاعطيودا اسه 
شيء إلا ها غير لونه او طعمه او ريحه ( أو ) قوله ثَلتام ) لا بأس اذا غلب لون الماء لون البول ( إو 7 قوله 
عليه السلام ) فا ذا تغير اطاء وتغير الطعم فلا توضاأً هنه ولا تشرب ( اوقوله 5 يلتمم ) إن تغير الاء فلاتتوضاً 
منه وإن لم كر ايوالها'فتوضاً مهدو كذالك الدام إذا سال في اطاء وأشباهه ( |و قوله (# مَلتَثُ ) فما لم يمكن 
فيه تغيير وريح غالية ‏ قلت فما التغيير قال الصفرة ‏ فتوضاً منه الى غير ذالك من الا خبار الكثيرة كما «ظهر 
بمراجعة مياه الوسائل الباب ” و 9 و6١‏ و ؟” من اطاء اللطلق . 

)1( فا ذأ اربق مقدار هن الول ف ألماء الحاري مثلا المارد فصار ارا هن غير ان غير لونه أو طعمه او 
رائحته لم ينجس لعدم الدليل على تنجسه بذالك إلا اذا تغير به أخد أوصافه الثلاثة المتقدمة . 

() فاذا أريق ماء متنجس مصبوغ بأحر مثلا في الماء الجاري او فى ماء معتصم آخر هما سيائي تفصيله 
وصار أحر لم متنجس ده لعدم الدليل عليه 3 

(؟) ووجه عدم التنجس أن التغير المذكور في الا خبار ظاهره التغير الفعلي التنجيزي المتحقق فتلا 
بل هو حقيقة فيه بلا شبهة دون التقديري التعليقي الغير المتحقق فعلا فا نّه مما يصح سلبه ونفيه في هذا 
ادال ) وحكى عن العلامة ( روخم ممن باخو عده كفاية التغير التقديري وهو شعف هد .دعرف ضعفه مما 
ذكر ناه . 

زع وهكذا الآمر اذا قن | ماء و قد صبع بط أهر أ ر شحو لم , : ل كك أطللاقه م اربق فيه مقدار 
من الدام الذي لو لم سكن أحرار اطاء لظهن قه # رة الدم سجس 50 بلا شبهة ( قال في الجواهر ) كما 
أفتى كل من تعر ص 2 أطسملة على ما تقل 0 انتهى ( والسر فيه واضح فاك" التغير فه ليس 506 بل 
فعلي" محهق غا ينه إأنه ليس 000 بالمصى لوحود اطانع وهو *رة ألاء ( والعجب ) من صاحبي العروة 
ومصباح الفقيه حيث أَفتيا بالطهارة فيه . 

( ولعل ) وجه مصيرهما الى ذلك تعبير الأصحاب في القام بالتغيئر الحسي في قبال التقديري فرأيا ان 


. من الماء المطلق‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
. (؟) الوسائل الياب " من الماء المطلق‎ 
. (؟) الوسائل الباب ”ا من الماء المطلق‎ 
. الوسائل الباب » من الماء المطلق‎ )( 
. (ه) الوسائل الياب ه من الماء المطلق‎ 








كان لواريق فيه هذا المقدار بعينه في فصل الشتاء لم يتغيى رائحته . 

مسئلة  *‏ الماء الجاري وما بلحق به حكماً مما له مادّة كالنايع الغيرالجاري وماء الحمّام أي الحياض 
الصغار التي لها اتصال بالخزانة بساقية ونحوها وماء الب بناء على عدم تنجسه بالملاقات اذا تغير وزال تغيره 
بنفسه فهو طاهس هن غير حاجة الى امتزاجه يماء الكن" او بالمطر او بما بخرج من ماد ته أصلا )١(‏ . 


وى هماء الحهام 
مسئلة ١‏ ماء الحمام بمنزلة اطاء الجاري (؟) فلا شجس بملاقات النجاسة وإن لم مكن كرا والمراد 


التغيّر في المثال ليس بسي ولكنه ضعيف جد فا ن المراد من الحسي في كلام الأصحاب هو الفعلي وهو 
متحقق فى المثال قطعاً لا المحسوس بالبصر » كي يقال انه ليس محسوساً به ( مضافاً ) الى انهم لو أرادوا من 
الحسيى » المحسوس بالبصر . قلا دليل عليه كي يصار إليه وهذا واضح . 

)١(‏ هذا أحد القولين في المسئلة » والقول الآخر هو الا حتياج الى الا متزاج على النحو المذكود في 
المتن وقد ينسب ذالك الى المشهود ولم نتحقّقه ( وعلى كل حال ) الحق هو الاول ويدل عليه امران : 

(الأول) انه زوال التفس سرف الظلهارة من المادة الى السء الاوا نمق اماه اللعيعتن افبطهيق 
ويعتصم به وبطبسر الاول الثانى وهكذا بطهدر الثانى الثالث الى الآخر دفعة واحدة عرفية . 

( الثانى ) إطلاق ها دل على عدم انفعال ماله مادة كما ستعرف تفصيله فى ماء الحمام وماء البئّر خرج 
منه حال التغير وبعد زواله يرجم الى الاطلاق لا الى استصحاب النجاسة فتأمل جيدا . 

(؟) ويدل عليه ( صحيحة !'' داود بنسرحان ) قال قلت لأ بي جعفر تيم ما تقول ني ماء الحمام قال 
هو يمنزلة الماء الجاري ( وفي رواية ''' بكر بن حبيب ) عن ابي جعفر تمه قال ماء الحمام لاباس به اذا كانت 
له مادة ( ونى فقه ''! الرضا ثيه ) وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري اذا كانت له مادّة الى غير ذلك من 
الروايات . 

( وامًا صحيح (' عد بن مسلم ) عن احدهما قال سألته عن ماء الحمام فقال ادخله با زاد ولا تغتسل من 
ماء آخر إلا ان يمكون فيهم جنب او يكثر أهله فلاتدري فيهم جنب ام لا( وصحيح ”! على بن جعفر كَليَامُ ) 
انه سثل أخاه موسى بن جعضر تَلتَلا2ُ عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال اذا علم انه نسراني اغتسل 
بغير ماء الحمام ( الد الين ) على الاغتسال بغير ماء الحمام اذا كان فيه جنب او نصرا ني 

. الوسائل الياب ل من الماء المطلق‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب /ا من الماء المطلق . 

(*) المستدك الباب مل من الماء المطلق . 

() الوسائل الياب ”7 من الماء المطلق . 

(6) الوسائل فى باب نجاسة الكافر . 





ع في الماء القليل قاد 


من هاء الحمام هاء الحياض الصغار الْنِي كانت متداولة في الحمامات ني الزمن السابق وكانت متتصلة بالخزانة 
ساقية ونحوها وكان الناس يقومون حولها ويغتسلون منها . 
مسئلة ؟ ‏ يشترط فى عدم تنس ماء الحمام أعنى ماء الحياض الصغاد المتصلة بالخزانة أن يكون 
ماء الخزانة بقدر الكن" بل اذا كان اتصال الحوض بالخزانة سافية أو بأنبوب يكفى )١(‏ كون مجموع ما في 
الخزانة وما فيالحوض بقدر الكر واذا كان اتصاله بمزملة فلابد أن يكون ما فىالخزانة وحدها بقدر الكر . 
5 | 
ى الماء القليل 


ست - اهليل دعو ماخ ع ار نجس (") بع حاف طاد رار مو 21 


بالل الاستحباب قطعاً بمقتضى الجمع بينهما وبين ما 00 الترخيص ف الاغتسال بماء 
الحمام صر بحاً وانكان فيه جنب أو نصراني ( كما في رواية ' ' ابن أبي يعفور ) عن أبي عبدالله فَلَلمُ قال قلت 
أخبر ني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني واللجوسي فقال إن ماء الحمام كماء 
النهر بطهس بعضه بعضاً . 

( وق دواية ' الهاشمي ) سل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا أعرف اليهودي من 
النصراني ولا الجنب من غير الجنب قال يغتسل منه ولا يغتسل من ماء آخر فا نه طهور ( وفي صحيحة (') عل 
ابن مسلم ) قلت لا بي عبدالث يَلتَايُ الحمام يغتسل فيهالجنب وغيره اغتسل هن مائه؟ قال ع لا الى نول 
منه الجنب ولقد اغتسلت فيه الخ . 

)١(‏ وجه الكفابة أنه إذا كان اتصال الحوض بالخزانة بساقية أو بأنبوب فيعد مجموع ما فى الخزانة 
والحوض ماء واحداً عرفاً فيكفيكون المجموع بقدر الك رفي عدم تنجس ما في الحوض بملاقات النجاسة وأمًا 
اذا كان اتصاله بها بمزملة فيعد ما في الخزانة ماء آخر غير ما في الحوض فا نكان ما في الخزانة وحدها بقدر 
الكر" لتقمل خافن الحوض الشغير المتتصل يبا بنلاقات النحاسة لآن" همادا وإلا فعس بلاشيهة: 

( هذا كله ) في دفع النجاسة أي في عدم انفعال ما في الحوض الصغير بملاقات النجاسة وأما اذا تنجس 
ما في الحوض الصغير بالتغير ثم زال التغير بنفسه أو بعلاج آخروأريد تطهيره فلا يكاد كفي اتصاله بالخزانة 
ما لم يكن ما في الخزانة وحدها بقدرالكر"» سواء كان اتصاله بها بساقية أو بأنبوب أو بمزملة فتأمل جيدا. 

(؟) هذا هو المشهود بين الا أصحاب وذهب ابن أبي عقيل من القدماء وبجعم من المتأخر بن منهم اللحد'ث 
الكاشاني الىعدم تنجسه بالملاقات ما لم بتغيرونيالدارك : وعن السيد وابنادريس التفصيل فان كان القليل 

وآردا عل الى الا سفن وال فين ناي الكانم حول هذا التفصيل وبيان دليله والجواب عنه في الماء 
)01 رسال البات الانخن الساء المطلق . - 


68 الوسائل الباب /و هئ الماء المطلق . 
(؟) الوسائل الياب 7 من الماء المطلق . 





د *كات كتاب الطهارة 5 ١‏ 


أوصافه الثلاثة لا الاو ولا ود ولآ 00 


السفل ف كور الجاتاك فا ا 

( والحق ) هو الاول ويد عليه الاخبار المتواترة جداً كما يظهريمراجعةالوسائل الباب 8و8 و١٠‏ 
و ١او ٠8‏ من الاء المطلق والباب ١‏ و ٠١‏ من الاسئتار والباب من أبواب النحاسات . 

( ففي موثقة جمارالسا باطي ) عن ابيعبدالد يلي قال سئل عنرجل معه إنائان فيهما ماء وقع ني احدهما 
قذر لا ددري أنُهما هو وحضرت الصلاة وليس بقدر على ماء غيرهما قال بهر بقهما و لد ( ومثلها ) «اختلاف 
سير فى اللفظ موثقة سماعة . 

( وف صحيحة امد بن عد بن ابي نصر ) قال سألت أبا الحسن عن الرجل يدخل بده في الاناء وهي قذرة 
قال يكفى الاناء . 

( وف قويّة ابي بصير ) عن ابي عبدالل يلي قال سألته عن |اجنب يحمل الركوة او التور فيدخل اصبعه 
فيه قال اتكانت بده قذرة فأهرقه الخ . 

( وف دداية ابي بصير ) ما يبل الميل ينجن حيناً من ماء يقولها ثلاثاً »الى غيرذلك من الاخبارالمتوائرة 
كما اشر نا وقد ذكر نا اخباراً كثيرة في هذا المعنى فى كتابنا الموسوم بالفروع اللهمّة في احكام الامّة تقرب من 
نحو خمسين روابة . 

( وعن الرياض ) انه قد جمم بعض الاصحاب مأتى حديث في هذا اللمعنى ( وعن طهارة شيخنا الانصاري ) 
قيل انها تبلغ لزني وسو بو ليل العمدة من بين الجميع زال خبار ) الدالة على نجاسة سؤر الكلب 
والخنزير فانه لو لا انفعال القليل بالملاقات لم نجس سؤرهما ( والأخبار ) الدالة منطوقاً على عدم تنجس 
الك" بالملاقات ومفهوماً على تنجس مادون الكر" بالملاقات ( والا خبار ) الواردة في النهي عن الاغتسال بغسالة 
الحمام معلّلا في بعضها بأن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر الى سبعة ١‏ باء وفي بعضها بأنه يجتمع فيها غسالة 
الناصب وهو أنجس من الكلب فان غسالة الحمام ليست هي الآ المياه القليلة المجتمعة شيا فشيئاً حتى يمكثر 
فاو لا انفعال القليل بملاقات النجاسة كولد الزفا بناء على نجاسته والناصب ونحوه لم يصمح التعليل المذكور 
( والتعليلات ) الواردة لعدم انفعال ماء الحمام او البئى بأن له مادة فان الماع القليل لو لم بنفعل بالملاقات لم 
يصح التعليل المذكور ايضاً وهذا واضح الى غير ذالك مما ,يجده المتتبع . 

( واما ما احتج به ابن ابي عقيل ) ومن تبعه او امكن الاحتجاج به لهم فهو امور عديدة : 

( الاول ) مموم النبوي ''! المشهور خلق الله الماء طهوراً لا ينجسّه شيء الا ما غير لونه او طعمه او 
ذريكه رادقم ) اله فوم حصو .رما ا انفعال القليل بالملاقات . 

( الثاني ) إطلاقات ما ورد ''' فى عدم انفعال ماء الغدير والنقيع والحياض مما يمر به المسافر ( وفيه ) 
انها منصرفة الى الكثير فان الاا غلب هو كونها أضعاف الكر كما لا يخفى 


. من الماء المطلق‎ ١ الوسائل الياب‎ )١( 
. (؟) الوسائل الباب لوه من الماه المطلق‎ 
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مسئلة ؟ - لا فرق في تنجس الماء القليل بملاقات النجاسة بين ان كان النجس قليلا كرأس ابرة من 


( الثالك ) صحيحة ') زدادة عن ابي عبدالل تَلتَضهُ قال سألته عنالحبل مكون من شعن الخنزير ,ستقى 
به أطاء من البثر هل و منذالك اللاء قال لا اس ) وفيه ) عدم دلالتها على مطلب الخصم دلالة واضحة لعدم 
العلم بملاقات الحبل مع الماء ثم تقاطره الى الدلو بعد الانفصال من الى '" . 
( ال رابع ) صحيحة ''' علي بن جعفر تيم عن أخيه تلت انه سئله عن اليهودى والنصراني بدخل بده 
ق اطاء أنتوضاً منه للصلاة :قال لا الا ان ضظ. اليه تقزيب ان الاء القليل لو كان فحن «الملؤقات لما اذ 
التوضاً مئه ولو عند الاضطرار بل وجب التيمم ) وفيه ) انها من أخماز طهارة الكتابي لامن أخمار عدم | تفعال 
القليل بالملاقات . 
) الخامس ) صححرحة 9 أدن كات عن قن عبدالك ا هال سألثه عن الوضوء 00 ولغ الكلب فيه 
والسنور أوشر ب هه مل أو دابة أوغير ذلك وه مئه أو فتسل قال نعم إل أن تجد غيره فتتذزه عنه ( وفيه ) 
ها امحاوقة بول عق :ودائئة سن الكلى من الا حيار الكقرة اق ميك تهلها على :اللاء الكتو وقن: نين 
لهذا الحمل ما في موئقة أبي بصيز عن أبيعبداللٌ يليم قال : ولا تشرب سؤر لكلب إلا ان ييكون حوضاً كبيراً 
إستقى هنه . 
( السّادس ) خبر الا حول" أنه قال لأ بىعبد الل تَيَّهمُ قي حديث الرجل ستنجىفيقع ثوبه في الماء الذي 
استنجى به فقال لايأى فسكت فقال أو تدري لم صار لا 9 به قلت لا والل فقال إن ألاء ا القذر (وفيه) 
أذ التعليل و ا كان غات لا وفتس" ناء الابسحا قط نولك مومة هما شاورما توق أخباز الففاك: القلين 
.مثل الأهر باراقة الانائين جمبعاً والتيمم بمجرد العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما أو ياكفاء الاثاء بمج ند دخول 
كت الرجل فيه زهي كذرة 3 بارافة الركوة 5 التور 9 دخذول أصيعة فيه وهو قر أو 5وله م ما 57 
ا ميل ينس حباً من هاءٍ الى غير ذالك ( وعليه ) فلابد من تخصيص التعليل بماءٍ الاستننجاء فقط . 
( السابع ) جلة من الاخبار التي لها ظهور أقوى مما تقدم أعني من الأهود الستئّة المتقدامة ( مثل 
حسنة ”ا عد بن ميس ) قال سالت أبا عبداله ليه عن الرجلالجنب ينتهى الى الماءِ القليل في الطريق ويريد 
أن يغتسل منه وليس معه إناء يغترف ويداه قذرتان قاليضع بده ثم يتوضاً ثم يغتسل هذا مما قال الله ع وجل 
ها جعل عليكم في الدرين من حرج . 
( ودواية مكارم '' بن أي بكر ) قال قلت لا بي عبدالة تعض الرجل ضع الكوز الذي يغترف به من 
)١(‏ الوسائل الباب ١6‏ من الماء المطلق . 
6 ولو سلم ظاهوره فى مطلب الخصم لملاقات الحيل مع الماع غالباً وتقاطره الى الدلو قالابدب هن دمله على 
صورة عدم الملاقات والتقاطر جمعاً بينه وبين ما دل على انفعال القليل بالملاقات . 
(") الوسائل فى باب نجاسة الكافر . 
(ع) الوسائل فى باب سور الكلب والختزين . 
(6) الوسائل فى باب طهارة ماء الاستنجاء . 


(؟) الوسائل الباب م من الماء المطلق . 
)7ع( الوسائل اليأب به دمن الماء المطلق . 
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الدم او كثيراً )١(‏ . 


الحب ني مكان قذر ثم يدخله الحب قال يصب هن اماء ثلائة اكف ثم ربدلك الكوز . 

( وروابة '! علي بن جعفر ثَيَّهمُ ) المحكية عن قرب الاسناد قال وسألته عن جنب أصابت بده جنابة 
فمسحه بخرقة ثم أدخل بده فغسله قبل ان يغسلها هل بجزبه أن يغتسل من ذلك الماء قال إن وجد ماء غيره 
فلا يجزبه أن يغتسل وإن لم _بجد غيره أجزأً . 

( ومرسلة المختلف ) عن الباقر ثَلتَض2ُ أنه سئل عن القربة والجرة من الماء سقط فيها فارة أو جرن أو 
غيره فيموتون فيها فقال اذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه وان لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضاً 
واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية . 

( وروابة 5 زرادة ) عن أبي جعفر مَْتَُ وهي كمرسلة المختلف ع باختلاف فى اللفظ . 

( وردابة '' أبي مريم الا نصاري ) قال كنت مع أبي عبدالدٌ يَليَلاه نى حائط له فحضرت الصّلاة فنزح 
دلواً للوضوء من ركى' له فخرج عليه قطعة من عذرة ا بسة فأكفى برأسه وتوضأً بالباقي . 

( وخبر عمس ('' بن يزيد ) قال قلت لا بي عبدال 2م أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة 
فيقع فى الاناء ما ينزه من الأأرض فقال لا بأس . 

( والجواب ) عن هذه الجملة من الأخباد أعنى من حسنة عد بن ميسر وما بعدها أنه اذا امكن جلها 
على ها لا يناني الاخبار المتواترة الواردة في انفعال القليل بالملاقات بحمل الماءٍ القليل الذي قد انتهى اليه 
ال ر جل ني الطرريق على القليل بالاضافة الى ساير الغدران أو جل القذر فيها على الوسخ الطاهر أي القذر 
اللغوي أو مل العذرة اليابسة فيها على عذرة ماكول اللحم الى غير ذالك فهو وإلا فعلمها مردود الى أهلها ولا 
يمكن الا خن بهاوطرح تلك الروايات المتواترة الدالة كلها على! نفعال القليل بالملاقات لاجل هذه الروابات 
المعدودة إلا اذا كان في السليقة شيء فتامّل جنداً : 

(1) هذا هو المشهود بين الاأصحاب بل لم بحك الخلاف في ذلك عن أحد إلا عن الشيخ في مبسوطه 
واستبصاده ( فعن المبسوط ) القول بعدم تنجس القليل بما لا .يمكن التحرز منه مثل رؤس الابر من الدم 
فانه معفو عنه لا نه لا بسكن التحرز عنه وحكى عنه الاحتجاج ايضاً بأن فوجوبالتحرز عنه مشقة عظيمة 
فسقط . 

( وعن الاستبصار ) القول بعدم تنجس القليل بما لا يدركه الطرف هن الدم ( لصحيحة ) 7" على بن 
جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر يبيام قال سألته عن رجلرعف فامتخط فصار بعض ذلك الدام قطعاً 
صغاراً فأصاب إنائه ولم يستبن ذلك ني الماء هل يصلح الوضوء منه فقال إن لم يكن شيئاً يستبين في الماءِ فلا 

. وجدتها فى الجواهر ولم أجدها فى الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ‏ من الماه المطلق . 

(") الوسائل الباب م من الماء المطلق . 


(ع) الوسائل الباب ٠ه‏ من المضاف والمستعمل . 
(8) الوسائل الباب م من الماء المطلق . 








مسئلة © الماء المتنجس سواء كان قليلا او كثيراً يطهر )١(‏ باتصاله بالكر او الجادي أوالمطرمن غير 
حاجة الى امتزاجه به(؟)  ٠ ٠ ٠ *.٠‏ . 
بأس وإتكان شيئاً بيناً فلا تتوضاً منه . 

( وف الجميع ما لا يخفى ) فان التحرز القطعى عن مثل رؤس الا بر من الدم هما لا جب شرعاً كي لا 
يمكن أو يكون مشقّة بل يجب التحرز عنه احتمالا أي على نحو لا يعلم بالاصابة لا تفصيلا ولا اجمالا ولو 
١‏ صيلن واقعا . 

( واما الصحيحة ) ففيها احتمالكون مراد السائل مناصابة الاناء اصابة نفس الاناء مندون العلم باصابة 
الماء وان هراد الاهام يَِتَلمهُ من الاستبانة وعدمها هو العلم باصابة الماء وعدمه فان لم يعلم بها فلا باس وإلا قلا 
دتوضا مئه . 

( ولو تنز لنا) عن هذا كله و سلمنا ظلهور الصحيحة في عدم تنجّس القليل يما لا يدركه الطرف من 
الدم » فرفع اليد عن تمام اطلاقات الأأخبارالمتوائرة الواردة في مقام البيان الدالة على انفعال القليل بالملاقات 
بمج راد رواية واحدة مع عدم مساعدة المشهور من الأأصحاب عليها في كمال الاشكال سيّما مع ملاحظة ماتقدم 
في أخبار الانفعال : ما يبل الميل ينجس حبناً منماء فتذ كر . 

)١(‏ ان طهارة الاء المتنجس باتصاله بماء معتصم هي مما لاخلاف فيه على الظاهر وليس الاء اللتنبجس 
هو كأعيان النجاسات أو المضاف المتنجس فلا بطهر إلآّ بالاستحالة الى موضوع آخر أو بالاستهلاك ني الماء 
المعتصم ( ويدل على طهارته به ) ججلة من النصوص إيضاً ( كصحيحة ) عل بن اسماعيل الآتية : |'دالة على ان 
ماء البئر المتغير هما يطهر بالنزح معلّلا له بأن له مادة ( وقوله تتشي ) المتقدم ني ماء الحمام ( ماء الحمام 
كماء النهر طهر بعضها بعضاً ) ( وجموم قول أبي جعفر تاي ) في مرسلة ابن أبي عقيل المحكية في المختلف 
وغيره هشيراً الى الماء الذي كان في طر يقال ر "جل ( إن هذا لا يصيب شيئاً إل طهره ) ( وموم مرسلة الكاهلى) 
الآقية في ماء المطر ( كل شيء براه ماء المطر فقد طهر ) الى غير ذ"”ث مما ,يجده المتتبع . 

(؟) حكى عن اللعتبر والتذكرة والذكرى القول باعتبار الامتزاج وعن ال لحققق الثاني والشهيد الثاني 
عدم اعتباره أصلا وهو الاقوى وذلك لماعرفت في التعليق على المسمئلة الأخيرة من الجادي من ان اماء المتنجس 
بمجر د ان اتصل بال معتصم يطهر الجزء الاول منه ويعتصم به ويطهسس الاو ل الثاني والثاني الثالك وهكذا 
الى الأخر . 

( مضافاً ) الى ان المستفاد مما تقدم في ماء الحمام من قول أبي جعفر تَلتَمُ ( ماء الحمام لا بأس به اذا 
كانت له ماداة ) ومن فقه الرضا بَلْتَمْ ( وماء الحمام سبيله سبيل الجاري اذا كانت له مادة ) وصحيحة عل بن 
اسماعيل الآنية في ماء الب ( ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغيكر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب 
الربح ويطيب طعمه لأن له مادة ) ان كل ماء ذي مادة هو ماء معتصم لا ينفعل بالطلاقات . 

( وعليه )افبوحل د ان انسل الاج اتسين بالكو أو بالجاري بساقية ونحوها أو اتصل باطمطر اندرج 
تحت هذه الكبرى الكلية وصدق عليه انه ماء ذو مادّة لا ينفعل بالطلاقات وهو مما يكشف عن انه طهر او لا 
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ه . ٠ه‏ ه 0ه ٠ ٠‏ اوالى كون المطهسر أعلى )١(‏ اوالى إلقاء الك عليه دفعة واحدة (؟) . 


ثم صار معتصماً لا ينفعل بالطلاقات وهذا واضح . 

(؟)الظاهي انه لاقائل صريكها بالقباد كوت الاطهى اعلن شوف ها نوعية فض غباتر إلا عبان كقون 
المحقق في الشرائع ويطهر أي مادون الكر بالقاء كن" عليه فما زاد دفعة ( قال في الجؤاهر ) لكن أظن أنمراد 
من وقعت منه مثل هذه العبارة انما هو في مقابلة الشيخ المكتفي بالتطهير ولو بالنبع ولو من تحت او أمر آخر 
لامدخليّة له فيما نحن فيه والا فلا أظن أحداً ينازع ني الطهارة مع مساوات المطهسر بل عن الروض الاتفاق 
على حصول الطهارة بذلك ولعله كذلك |نتهى . 

( وكيف كان ) الحق إن اتأصال اماء المتنجس بالعاصم اذا كان على نحو يعد ان ماء واحداً فيطهر 
المتنجدس بالعاصم مطلةا سواء كان العاصم أعلى أوهساويا أو أسفل فاذا كان كن ان بينهما فاصل أوبيئهما أثبوب 
قد انسد ثقبه وكان احدهما طاهراً والآخر نجسا فبمجر د أن ادتفم الفاصل او انفتح الثقب بطهر اللتنجس 
منهما سواء كان الطاهر أعلى أو أسفل أو مساويا . 

( وبدل على ذلك كله ) مضافا الىالوجهين المتقدمين آنفا في عدم اعتبار الامتزاج ( الاجماع القطعى ) 
على عدم اختلاف ماء واحد فى الطهارة والانجاسة وحيث ان المجموع بعد عد هما ماء واحداً ليس بنجس قطعا 
فالمجموع طاهرقطعا . 

( نعم ) اذا كان|تصال المتنجس بالعاصم بنحوالانصباب من احدهما في الآخر كالانصبابمنالميزاب أو 
المزملة لا بنحو يعد ان ماء واحداً فديئئن لابد وأن مكون المطهئر أعلى لا أسفل فان الاسفل مما لا يؤر 
في الا على أصلا لا طهارة ولا نجاسة كما تقدم الاجماع على الأأخير فى الماء المضاف فتذ كر . 

(؟) لاشك في عدم اعتبار الدفعة الحقيقية فانها محال كما صرح فى الحدائق وانما المراد بها الدفعة 
العرفية ففي الشرائئع وعن جملة هن كتب العلا مة والشهيد بل عن المشهور اعتبارها وعن الذكرى التصرسح 
بكفاية الوقوع تدريجا وعنالمحقق الثاني الاعتراض عليه بودود النّص وبأن وصول اول جزء منه الى النجس 
يقتضْى نقصانه عن الكن “فلا بتطهر : 

( اقول ) إن اتصال المتنجاس بالعاصم | نكان على نحو يعد ان ماء واحداً فقد عرفت |نه لا يعتبر حينئن 
كون المطهر أعلى فضْلا عن وقوعه عليه دفعة واحدة بل يكفى مجرد الاتصال به ولو كان المطهر أسفل وأمًا 
اذا كان بحو الانصياب من العاصم في المتنجس فلا دلل على اعتيار الد فعة . 

واها ها ادعاه اللحقدق الثاني من ورود النّص ففي المدارك أن لم نقف عليه في كتب الحديث ولا نقله 
ناقل في كتب الاستدلال ( قال ) وتصريح الا داب ليس بحجة ( انتهى ) وهو كذلك ( وعليه ) فاذا كان اطاء 
العاصم في مخزن كبير موضوع في السطح واطاء المتنجس ني صحن الدار وانفتح من العاصم مزملة الى المتنجس 
فبمجر د وصول تمود الماء الغير المتقطاع اليه يطهر المتنجدّس لسراية الطهارة الى الجزء الاوال منه الملاقي 
للعمود فيطهر ويطهر الاول الثاني والثاني الثالك وهكذا الى الآخر بل واصيرودة اللمتنجحس حينئذ ماء 
له مادة . 
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( نعم ) اذا فرض :أن ما فى اللخزن هو بمقدار ار الدقة لا أكثر ولا أقل فاذا انفتح اللزمّلة 
ووصل تمود الماء الى المتنجس فلا بطهر المتنجدس فان العمود الخارج من المزملة مع ما في المخزن لا يعد ان 
كا ونوا كي 11 انول العف لظو ووو متمد :| لبقن ىروس ةزاط 

)١(‏ وهو المحكى عن الشيخ والمحقق وكتب العلامة وابن الجنيد وأكثر المتاخرين بل قيل انه 
المشهور ( وعن المرتضى ) في المسائل |ان منة واو ا ويحيى أبن سعيد وابن مزة والمحقق الثاني انه 
طهر ( بل عن ابن ادريس ) انه يطهر من غير فرق بين إتمامه بطاهر أو بنجس ( وعن بعضهم ) الاشتر اط 
باتمامه بطاهر . 

( والاقوى ) كما ذكرناه في المتن أنه لا يطهر ولو كان إتمامه بطاهر امنا فيما كان المتمّم بالكسر نجساً 
فواضح فانضم النجس الىالنجس مما لابطهنّر الا بدليل ولا دليل كما ستعرف وامنًا فيماكان المتمم بالكسسر 
طاهراً فكذلك فان مقتضى ادلة انفعال القليل بالملاقات هو تنجس الثاني بالاول لا طهارة الاوال بالثاني . 

وعم ليت )أن البلورء يبهد الك" عا مبتيلك لاس قوع علاتايا فل )الكدوة وميها 
( وفيه ) أنه قباس محض لا نصير اليه مضافاً الى أنه مع الفارق فانه قبل الكثرة ضعيف و بعدها قوى . 

فاه ولا لعي بالطهارة )هن الباوغ كرا ل شك بهار الناءاالكقير الذى قداو فبه داه 
وذلك لامكان سبق النجاسة على الكثرة 

( وفيه ) ان الحكم بالطّهارة هنا انما هولمعارضة استصحاب عدم الملاقات الى حال الكر ب باستصحاب 
عدم الكرية الى حال الملاقات فنرجع الى قاعدة الطهارة . 
(واحتج ابن ادريس ) لمشتاره بعموم قوله تَليّامُ اذا بلغ الماء كرا لم حمل خيثاً مدعياً ان هذه 
الرواية مجمع عليها عند المخالف والمؤٌالف . 

( وفيه ) ما عن المعتس فى جوابه مما ملختصه انالخبر مرسل قد أرسله السيد والشيخ وآحاد ممنجاء 
بعدهما والمرسل لا يعمل به وكتب الحديث خالية عنه والمخالفون لم نعرف منهم عاملا به سوى ابن حى ذهو 
زيدى منقطع المذهب ( قال ) وما رأيت أعجب ممن بداعى اجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد الا نادراً 
فاذاً ال وابة ساقطة ( انتهى ) . 

( اقول ) هذا مضافاً ألى ما في الخبر من قصور الدلالة على مطلب ابن ادديس فان لفظ الماء فيه منصرف 
الى الماء الطاهر بطبعه الاأصلى ( وقوله تَليَضُ ) لم يبحمل خبثاً منصرف الى الدفع اي لا ينفعل بالملاقات 
لا الرفع أي رفع النجاسة الموجودة في الماء ( وعليه ) فيكون المستفاد منهعين المستفاد من قوله فَليَتمُ الآ ني 
اذا كان الماء قدر كر لم رشحجسه شيء . 

( ولو سكم ) هذا كله فهيمعارضة بالا خبار؟'! الناهية عن غسالة الحمام المجتمعة في برمعدة لها البالغة 
أضعاف الكن" بالضرورة معلا في بعضها بأنفيهاغسالةولدالزنا وهو لابطهر الى سبعةآ باء وى بعضها بأنه يجتمع 


. من المضافوالمستعمل‎ ١١ الوسائل الياب‎ )١( 








ا عت كتاب الطهارة ج ١‏ 


فصل 


فضدى أ تدا التكيوو 
وسئلة 1 الاء اذاكان قدر كر اسه شيء )0 إل اذا تقر بالتحابةلوقة أوؤطعمة أو رائحته قجس 
مسئلة  #'‏ اذا كان الكر جارياً من الا على الى الا سفل (؟) فاتكان الأعلى والا سفل بعد ان ماء 


فيها غسالة الناسب وهو أنجس من الكلب الى غير ذلك فلو كان الماءِ النجس يطهر بمجراد بلوغه كنا لم 
بقع النهي عن الاغتسال يها قطعا وهذا واضح . 

(1) هذا الحكم اجماعي بين الا صحاب وما سياتي هن المفيد وسلاار من تنجمس الحياض وهكذا الاداني 
بملاذات النجاسة مطلقا ولو كانت كرأ فهو ليس خلافا مئهما في أصل الحكم 3 ان الحكم عندهما مختص 
يما سوى الحياض والاأواني . 

( وعلى كل حال ) يدل على المطلوب مضافا الى الاجماع , الأ خباد الكثيرة التي كادت تكون متوائرة 
وهي بين مصراح بلفظ الكر" وبين ما يعرف منه ذلك بالقرائن ونحن نذكر هنا جملة من النصوص المصىحة 
بلفظ الكى وبها الكفاية ( كصحيحة ) '' عد بن مسلم عن أبي عبدالله يَلتَاضهُ وسئّل عن الماء تبول فيه الدواب 
وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : اذا كان الماء قدر كن" لم ينجسه شيءٍ ( وصحيحة ''' معاوية بن 
مار ) عن أبي عبدالل تَلتَمهُ قال اذا كان الماء قدر كن" لم ينجسه شيء ( وصحيحة 7( اسماعيل بن جاير ) 
قال سألت أبا عبدالله يَلتَلهُ عن الماء الذي لا نْجّسه شيء فقال كر" ( الحديث ) الى غير ذلك من الاأخبار . 


( واممًا موثقة ) ''' أبي بصير قال سألته عن كر ا يا بال فيه سار أو 00 
إناق قال لاهوض]ا حتةولا فرت :فتحمولة على الكر: أهة والتتز به بمة بمقتضى الجمم بينها وبين ها تقدمها مما 
هو صر يح فى الطهارة . 


(؟) وتفصيل المسئلة ( انه اذا كان ماء الكن واقفاً في مكان ) غير جار فلا يعتبر فيه تساوي السطوح 
قطعاً فلا فرق بين أن يكون ماء الكن في إناء لا طح واجد أو في ناه مصنوع كهيئة المذبر له سطوح عديدة 
بتعدد مراقيه ( واما اذا كان جارياً من الا على الى إلا سفل ) فع نلعتس والمنتهى ان مقتضى إطلاق كلاميهما 
ف الغديرين المتصلين بعضهما ببعض بساقية عدم اعتبار تساوي سطوحهما فاذا كان أحدهما أعلى والآخر أسفل 
وجرى الاء من الا على الى الا سفل يتقوى أحدهما بالآخر . 

( وعن الشهيد الثاني ) في الروض «فوائد القواعد وتبعه المدادك التصربح بعدم اعتبار تساوي السطوح 

. الوسائل الباب ه من الماء المطلق‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ه من الماء المطلق . 


(؟) الوسائل الياب .ه عن الماء المطلق : 
(©) الوسائل الباب ” هن الماء المطلق . 


واحداً كالجاري في أرض منحدرة فكل من الاعلى والاأسفل مما يتقوى بالآخر فاذا أصاب النجس الا على 
فلا نجس الا على ولا الاسفل واذا اصاب النجس الأ سفل فلا بنجس الا سفل ولا الأعلى . 

وامًا اذا كان الا على وال سفل يعد ان مائين كما اذا كان نصف الكر في السطح ونصف آخر في صحن 
الداد وانفتح مزملة من الا على الى الأسفل واتصل احدهما بالآخر فلا يتقوى حينئذ الأعلى بالاأسفل ولا 
الااسفل بالا على فاذا أصاب النجس الا على تنجس الا على والا سفل بجميعاً واذا أصاب النجس الأ سفل تنجس 
الاسفل دون الا على لعدم سرابة النجاسة من الا سفل الى الا على . 

مسئلة  #‏ اذا تغير ماء الك" بملاقات النجاسة أحد أوصافه الثلاثة اللون اد الطعم اد الريح ثم زال 
التغير بنفسه او بتصفيق الررباح لم ,يطهر على الاقوى )١(‏ . 

مسئلة 6 الكن بحسب الوزنالف ومأتا رطل(؟) بالعراقي ٠‏ 0 . 0ه 0ه 0م اه 


مطلقاً حتى في الأ على والاسفل اللذين لا يعد ان هاء واحد كما في مثال نصفى الك" المذكور ف المتن فيتقوى 
كل من الا على والاسفل بالآخر . 

( وعن التذكرة والذكرى ) في مسئلة الغديرين ماهوظاهر في التفصيل فبالنسبة الى الا على يض اختلاف 
السطوح فلا يتقوى الأ على بالا سفل فاذا أصاب النجس الا على فينجس الأعلى والاسفل بعيعا وام بالنسبة 
الى الاأسفل فلا يض اختلاف السطوح فبتقوءى الأ سفل بالا على فاذا أصاب النجس الا سفل لم يتنس شيء 
منهما أصلا لا الاأسفل ولا الاعلى . 

( والاقوى ) هو التفصيل بنحو قد ذكر ناه في المتن فان كان الاعلى والاسفل بعد ان ماء واحداً فلا يعتس 
تساوى السطوح اصلا فيتقوى كل من الاعلى والاسفل بالآخر وانكانا بعد ان مائين يض حينئن اختلاف 
السطوح فلا العالى يتقوى بالسافل ولا السافل يتقوى بالعالى فتأملجيداً فانالمسئلة غير منقحة عند الاصحاب 
وكلماتهم هنا مضطر بة جك" : 

)١(‏ هذا هو المشهور بين الاصحاب بل لم ينقل الخلاف فيه من أحد إلا عن بحيى بن سعيد في الجامع 
وعن نهابة العلاامة التردد بل عن المنتهى نقل الخلاف فيه عن الشافعي وأجد ولم بنسبه الى أحد من أصحابنا 
( وعلى كل حال ) الاقوى ماعليه الشهور وذلك لاستصحاب النجاسة بعدزوال التغير فاته منالحالات المتبادلة 
كالصضر والكبر لا من القيود المقومة كى يضْن زواله ببقاء الموضوع عرفا . 

( ثم ان ) النجاسة هي من الإمور الْنَي فيها اقتضاء البقاء كاملكية والزوجية ونحوهما مما يحتاج رفعه 
الى دافع وليست هي مما يرتفع بنفسه كاشتعال السراج ونحوه كي ستنى استصحابها على القول بحجية 
الاستصحاب في الشك في المقتضى وهذا واضح . 

(؟) هذا المقدار مما لا خلاف فيه بين الاصحاب لا فتوى ولا نصا اما فتوى ( ففي الجواهر ) اجماعا 
منقولا” رل مساو( اقهى )اما سا لوي" ابن أن فرعو يض اسحااكن أى عبدات نكم فال 
الك من الماءِ الذي لا ينْجسه شيء الف ومأتا رطل ( قال في الوسائل ) قال المحقق فيالمعتبر وعلى هذه جمل 


1 من الماع المطاق‎ ١١ الوسائل الباب‎ (١) 
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الاصحاب ولا أعرف منهم رادا لها ( انتهى ) ( واثّما الاختلاف ) ني ان المراد من الرطل في المرسلة هل هو 
العراقى أو المدنى الذى هو بقدر العراقى ونصفه (' فيكون العراقى ثلثىالمدنى كما ان المكّى هو ضعف 
العراقى والعراقى نصف المكى ( فالمشهور ) هو العراقى ( وعن فصاع السيد وفقيه الصدوق ) انه المدنى ولا 
قائل #المكى : ٠‏ 
( وعمدة ما استند اليه المشهور ) امور أية و الا 0 ) اف لقالدها وها بسي ان انبا ان كان لنت ما 
ون الفراقي تعن اسن اق المراد من الرطل في الميطلة الرطل العراقى لم ينجس وان كان المراد 
فوا ]لظن المداق تين والاصل اللياقة: ْ 
(القاتى )"لاعن و لفن واج اد الافدق عق الو اليا النمكوة يست انا وناو كون الماع ينمه اذ الت 
ومأتى دطل بالغراقى مُسام لا ريب فيه واعتناز الازيد مشكوك فيجرى الاصل عنه . 
( الثالث ) تناسب أرطال العراقى مع رواية الاشبار الثلائة أعنى صحيحة:اسماعيل بن جابر الا تية . 
(الرابع ) الجمع بين المرسلة الختقدمة وضحيحة 7')' شل بن مسلم عن أبي عبداله تتفم المصرحة 
نكا وطن فال نقلك له اسن قيسنواء" ملعي قبول:قه: الداواني ودلغ :فيه لكان ويشيل افيه الجن كان 
اذا كان قدر كر" لم ينجسه شيء والكر" ستمأة رطل والجمع بينهما انما هو بحمل الال على أرطال العراق 
والثاني على أرطال مكّة وال لزم طرح احدهما . 
( اقول ) اما الاستدلال باصالة الطهارة فمشكل جد ا" فان الماء “الذى بلغ الفا ومأتى رطل بالعر اقىاذا 
أصابة المتنجئس بحصل العلم الابعالى إفمًا بارتفاع طهارة الماء اوبارتفاع نجاسة المتنجس واستضحاب طهارة 
الاوال معارض باسَتصحاب نجاسة الثاني بعد غدم إمنكان: الالتزام ببقاء كل هنهما على حاله لا سيمًا اذا كان 
المتنجس بعد فى الماء قبل أن بخرج منه . 
( واما الاستدلال ) بتناشب ارطال العزاق مع رواية الاشبارالثلائة فكذلك مشكل وذلك لتناسب أرطال 
المدينة كما في الجواهر مع رواية ثلثة أشبار وصف أعنى دواية ابي بصير الأ تية التى جمل بها المشهور فتقدير 
الكر بالمساحة ( واما الاستدلال ) بالاخذ بالمتيقن وإجراء الاصل عن المشكوك فله.وجه وجيه فان” الكر” 
أمر ادتباطى والارتباطى المردد بين الاقل”والاكثن مما لافائع على ما حققناه في محله عن الاخذ بالمتيقن 
فِْه وإجراء الاصل عن المشكوك . 
( وأوجه من ذلك كله ) الاستدلال بالجمع بين المرسلة والصحيحة فان روايات الارطال هئ ثلاثة 
[فالعردلة اضر جع الك ومأتي رطل ( والصحيحة ) صرحت بستمأة رطل ( وهتاك روانة اخرى ) '' لابن 
)١(‏ ويشهد له خبر على بن بلال المروى فى الوسائل فى الياب/ من ذكاة الفطرة قال كتبت الى الرجل اسأله 
عن الفارة وكم تدفع قال فكتب عليه السلام ستة ارطال من تمر بالمدنى وذلك تسمة ارطال بالبغدادى . 


)9( الوسائل الياب 60 من الماء المطلق وذيله فى الياب ١١‏ . 
(؟) الوسائل الباب ه من الماء المطلق . 





دالرطل العرافي مأة وثلاثون درعا هوه كي احرحى تك فكل عه ونام سرعة ة مثاقيل 


أني مير عن عبدالل بن المغيرة برفعه عن أبي عبدالله 02م 3 الكر ستمأة رطل ( ثم إن ) الرطل الى كا 
حكى التصر دح به عن الشيخ رضواك الله عليه بل عن غير وأحد هو رطلان بالعراقي ( وعليه ) فاذا كان بعض 
'الروايات ناطقة أل وهأني رطل وبعضهاأ 1 رطل فُمقتَصى الجمع: بينهما ان الأول عزافي والثاني همكي 
فيكون كل منهما قررينة على المراد.من الآ خن ( ثم إن ) هناك مؤيدات أخر قدذكرها الجواهى لحمل اللمرساة 
ا العو امي فرأجع ١ : ٠‏ 

) قي شيء ( وهو ان ةن ول احتجم م نالقول 5 0 يأطدة و اسويوق 0 الاحتياط ( 
) وي نهم نه كَل حن أهلالمدينة ( فأحا بو باللعهو دعندهم اقول ( اما | التمسك بالاحتياط ) ففيه أنه فى قبالالدليل 
مما لا مجال له وقد عرفت الدليل على الرطل العراقي 

) فاه الامى الثاني ( فقد أجاب عله الجواهصر كأ عرف السائل ف كلام الحكيم العالم يعرف الملخاطب 
دقدام على عرف المتكلم والبلد ( قال ) على أنه لم ,بعرف كو نه ميلم قال ذلك وهو بالمدينة ( انتهى ) وقال في 
الوسائل ولا تّهم أفتوا السائل على عادة بلده ولذلك إعتبن في الصاع رطل العراقي ( انتهى ) , 

)١(‏ ( قإل فى مصباح الفقيه ) واما الرطلالعراقي فاطشهور كما فيالحدائق وغيره | ألدماء وثالاتو ندرا 
ثلثا ا مدني والدر رهم نصف هثقال شرعي وخمسه فكا ل عشرة دراهم حيشئذ سبعة مدا قيل والمثقال ابش عي كُلْنة 
ارباع الصيرفي : : 7 

) الى أن قال ( : وقد صرح تحميم ذلك جملة من أعاظم الا سانا وم شقل الخلاف ف شيع منها عدأ 
ها عن المنتهى والتحربر من تفسير الرطل العرافي فْ زكاة الغلات / نه مأة وثمانية وعشرون ذرهماً وأريعة 
أسباع درهم . 

( الى أن قال ) : والظاهر أن مستنده تصر يح بعض اللغويّين بذلك ( قال ) قال ني المجمع حاكياً عن 
ال مصاح:الرطل معبار دوزت به وكسره اكش من فتحه وهو بالمغدادي اثنتا عشرة أوقية والرطل تسعون مثقالةة 
وهي 1 درهم وثمانية وعشروك درهماً وأدبعة شاع درهم ( قال ) ولكنك خبير يانه دون رد شهادة جل" 
الفقهاء لا جل تصن بح بعض اللغويسين . 

) الى أن قال ) : و ستفاد ما عليه اممشهور دن مكاتية جعضشن بن أبراهيم دن غل الهمداني دعي اطروية 
فى الباب السابع من زكاة فطرة الوسائل قال كتبت الى أبي الحسن تَليَاُ على بدي أبي:جعلت فداك إن أصحابنا 
اختلفوا فى الصاع بعضهم بقول الفطرة بصاع اللدني وبعضهم يتقول بصاع العراقي قال فكتب الي الصاع ستة 
أرطال ادل رن 0 بالعراقي قال وأخبرني أنه يكون بالوزن الفا ومأة وسبعين وزنة ( قال ) الوزنة 
يالكسسن و بالدرهم 7 ف خوك الرطل ألء 0 الذي هو اند عر ع الأجموع مأة وثلاثون 00 ) انتهى ) . 

أقول: وستفاد ما عليه ا مشهور من حدددثث ير أهيم دن عد الهمدا ني م الاروي” فى الوسا كل ف الماب/؛ 


)١(‏ بل الحدائق فى زكاة الفلات صرح بان هذا الخبر دوى فى كناب عيون الاخباد وذكر الددهم موق لوقه 
(منه). 0 








معو مهرم مهمد مثموةووممموومةةة ود ووم وونوموو مويه بمو ووه ووو مون وو ةو موووو م يميم مدو تو ووو مو وريم ي ريه و دو مسو سه سوم مم مس مسيم مده وو وموم موه مدو موس ممم ممه م سمه مومه موي وو ممه مم و يمه و موتك رةه وموم نوو ةوه وم يرم م مم ومس همه وو ممتي س مومهم مده مما نميهت 


شرعية والمثقال الشرعي ثمانية عشى حصا ثلاثة أرباع المثقال الصيرني . 
مسئلة 4 الكر” بحسب الأساحة ما كان كل" 0 وحمقه ثلائة أشبار )١(‏ ات 


من زكاة الفطرة المشتمل على قوله ثَلتَاميٌ تدفعه وزنا ستة ارطال برطل المدينة والرطل ( يعني 0 
وخمسة وتسعون درهما الخ وتقريب استفادة ما عليه المشهور هنالحديث المذكور أن الرطل العراقي كما تقدم 
في صدر المسئلة هو ثلثا المدني فاذا كان المدني ( ١98‏ ) درهما كان العراقي الذي ثلثاه (٠؟١‏ ) درهما قهرا 

( ثم انه ) سيأتي هنا في مستحبات الوضوء في ذيل استحباب كون الوضوء يمد والغسل بصاع مزيد 
توضيح للمقام فا نتظر . 

. وتفصيل المقام ان في الك بحسب المساحة اقوالاً‎ )١( 

( الاوال ) ها كان كل" من طوله وعرضه وعمقه ثلائة أشبار ونصف ومبلغ تكسيره لائة وأريعون شبراً إلا 
ثمن شبر وهذا القول هو اللشهور كما فى ال<دائق والجواه . 

( الثاني ) ماذكر ناه المتن وهو المحك ىعن ابن با بوبه وجماعة من القميين واختاره المختلف وحكيعءن 
الروض والروضة والا ردبيلي والبهائي والمحقق الثاني وبحر العلوم وعليه جلة من متأخري المتأخرين . 

( الثالك ) ما بلغ قكسيره ستة وثلاثين شبراً وهو المحكي عن ظاهر المعتير ومال اليه المدارك وبعض 
من عاصر تاه . 

( الى ابع ) ها بلغ تكسيره نحواً هن مأة شبر وهو المحكي عن ابن الجنيد ( قال في المختلف ) وهو 
قول غريب ( انتهى ) وهو كذلك . 

( الخامس ) ما بلغ قكسيره عشرة أشبار ونصف وهو المحكي عن القطب الراوندي . 

( السادس ) الاكتفاءِ بكل ما روى حكاه المدارك عن بعال الدون بن طاوس ره الله . 

“ل ومستند الاولأ ( روابة 7 أبي بصير ) قال سألت أبا عبدالل عَلتَضهُ عن الكر من الماء كم ييكون 
قدره؛قال اذا كان الماء ثلائة أشبار ونصف في مثله ثلائة أشبار ونصف في عمقه في الا رض فذلك الكن من الماء 
( ودداية '' الحسن بن صالح الثوري ) عن أبي عبدالل يِل فال اذا كان الماء في الركى كرأ لم ينجسه شيء 

قلت وكم الكى قال ثلائة أشبار ونصف عمقها في ثلائة أشبار ونصف عرضها ( وفقه '' الرضا يليه ) وكل بش 
مق هائها ثلاثة أشبار ونصف فى مثلها فسبيلها سبيل الجاري إلا ان ,تغير لونها وطعمها ورائحتها . 

( ودلالة هذه الروايات الثلاث ) على مذهب المشهور واضحة ظاهرة فانها وان لم تتعرض للبعد الثالث 
أعنى الطول ولكن لفظ العمقفيها قرينة جليّة على أنالاشبار المقابلة للعمق مفروضة في سطح الماء وهويشمل 

. من الماء المطلق‎ ٠١ الوسائل الياب‎ )١( 


(؟) الوسائل الياب ه من الماء المطلق . 
(؟) المستدرك الباب ١7‏ من الماء المطلق . 





ج١‏ فى الماءِ الكر وتقديره 5 


كلا من الطول والعرض بميعا . 

بل لفظ العرض في روادة الثوري مما يغنى عن الطول قطعاً لأن الطول لابد تن يساوي العرض يزيد 
عليه بل قيل ان دواية الثوري في الاستبصار مشتملة على البعد الثالث ايضاً أعنى الطول ولكن كونه من الرواية 
بعيد جداً لخلو الرواية في الكاني والتهذيب عنه فيحتمل قوياً أنه زيادة من بعض النساخ اشتباهاً ( ويؤيده ) 
مضافاً الى ها قيل من خلو بعضالنسخ الخطية أيضاً للاستبصارعنه ان الواني والوسائل والحدائق وهم من أجلاء 
المحد ثين لم يشيروا الى الزيادة أصلا فكأن الرأوابة في فسخهم كانت خالية عنها . 

« ومستند الثاني * ( صحيحة 7 اسماعيل بن جابر ) قال سألت با عبدال تيه عن الماء الذي لا 
ينجنسه شيء فقال كر" قلت وما الكن" قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ( ومرسلة (' الصدوق ) في المجالس قال 
روى ان الكر" هو ما بيكون ثلاثة أشبار طولا في ثلائة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار مقا '( وعنه (" في المفنع ) 
أيضًا والكر" ها يكون ثلاثة أشبار طول في عرض ثلاثة أشبار فى عمق ثلاثة أشبار ( ودلالة هذه الروايات ) أعني 
الصحيحة ومرسلتي المجالس وال مقنع على القول الثاني واضحة ظاهرة أيضا اما المرسلتان فلتصر يحهما بالبعد 
الثالث وامًا الصحيحة فلااضراف أحد الاأشبار فى قوله تَلتَضيُ ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار الى السطح والآخر الى 
العمق ومن المعلوم أن السطح مما يشمل الطول والعرض بميعا كما تقد م ( نعم إِن التعبير المذكور ) أعني ثلاثة 
أشبار في ثلائة أشبار ني الاأمور التي لاعمق لها أصلا كال قمشة ونحوها هو مما ينصرف لا محالة الى الطول 
والعرض فقط بلا شبهة . 

9 ومستند الثالك #6 صحيحة 7 مانية لاسماعيل بن جابر قال قلت لا بي عبدالٌ ثَلتَهُ الماء الذي لا 
ينجسه شيء قال ذراعان حمقه في ذراع وشس سعته . 

( وتقريب دلالتها ) أن الذراع شبران والذراعان أدبعة أشبار واطراد من سعته كل هن الطول والعرض 
( وعليه ) فاذا ضربنا أربعة أشبار العمق في ملاثة أشبار الطول ثم ني ثلاثة أشبار العرض كان المجموع ستّة 

( وعن المقنع ) أنه قال روى 7 اث الك ذراعان وشس في ذراعينوشبرءولكن لم يعرف لها عامل (واما 
القول الرابع ) ففي المختلف لم نقفلابن الجنيد ني ذلك علىحجة نقلية وني المدارك لم نقف على ماخذه . 

( واهمًا القول الخامس ) فلا مستند له على الظاهص سوى ما ذكره فى مصباح الفقيه ( قال ) وعن شارح 
الروضة أنه استدل له برواية أبي بصير يعني بها ثلثة أشبار ونصف فى مثله ثلائة أشبار ونصف في سمقه الخ يجعل 
في بمعنى مع فلا بعتبر الضرب ( قال ) وفيه ما لابخفى ( انتهى ) وهوكذلك فان جعل ( ني ) بمعنى ( مع ) مما 


. الوسائل الباب هه من الماء المطلق‎ )١( 
. من الماء المطلق‎ ٠١ (؟) الوسائل الباب‎ 
1 من الماء المطلق‎ ٠ المستدرك الياب‎ )*( 
5 مهنع الماء المطلق‎ ٠ (ع) الوسائل الياب‎ 
. من الماء المطلق‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )0( 





5-0 كاب الطهازة ج1١‏ 


مسئلة 59 - لا فرق في عدم ون ماء الكر” 0 النحاسة بين مياه ١‏ الغدران والحداض. وال وانى 


بحتاح ح الى دليل ول دليل » نعم 57 ذلك لكات الروابة دليلا 007 أشار وفك وذلك طلا اشر قبالاً هن 
أن المراد من ثلاث أشبار ونصف الاولى بقربنة مقأبلتها لثلاثة أشبارو نصف العمق هو ثلاثة أشبار ونصف فيسطح 
الماء الشامل لكل من الطول والعرض جميعا فتكون النتيجة هي ضم ثلاثة أشبار ونصف العرض وثلاثة أشبار 
ونصف الطول الى ثلاثة أشبار ونصف العمق فيكو المجموع عشرة أشبار ؤنصف كما قاله الر اوَّندي : 

( وامًا القول السادس ) فكأن مستنده هو الخد بأقل الروابات و سمل الزائد على الاستحباب ( قال ) 
فى المدارك وهو غابة القوة لكن بعد صحة ااستند ( انتهى ) وهو كذلك . 
ظ # اقو 6 وعمدة الاقوال فيالمسألة هو الاول والثاني والثالك ومقتضى القاعدة هوالا خذ بأقلالروايات 
وهو ما دل على ثلانة أشبار فى ثلائة أشبار أعنى صحيحة اسماعيل بن جابر الاولى وجمل الزائذ على ذلك على 
الاستحباب ( وعليه ) فيتّجه القول الثاني في المسئلة وإليده يرجع القول السّادس أيضا وام الخامس والرابع 
فقد عرفت أنه مما لا مستند له . 

بقى امور 6 : ( متها ) انه قد ذكر جمع من ثقات أهل العص وقبلهم انهم قد وزنوا الماء بالارطال 
العراقبة فوجدوه يقرب هن سبعة وعشرين شه شيراً ووز ننه أنا نفس ي فر أنه م يقرب منها بل وجدته أقلة 
منها بأشبار . 

( ومئها ) أن ظاهر العلماء بمقتضى تكسير انهم الأشبار الى ثلائة وأر ا إلا وشو في 
وثلاثين شبراً أو سبعة وعشرين شبراً أنهم قد فرضوا الكر هر بّعا وعليه نز لوا الروايات وهو مشكل جد أ 
لظهود الردايات في الماء المستدير ( إمنا ) بقرينة أنالكر الموجود ني الروايات هو مكيال أهل العراق وهو 
مدوار لا مريّع ( 1 بقريئة ) رواية الثوري وفقه الرضا يَِتَّمُ الواددين في ماء البئر اذا كان بقدر الكر" وماء 
الثر مستدير لاهر بع 3 بقرينة ) اطلاق الر وانات فان” عرض الماء المستدسر من اي" نقطة لوحظ هو 
على حد سواء بمعنى أنه ثلاثة أشبار مثلا بخلاف المر بع فمن الزاونة الا ولى الى الثالثة أو من الرابعة الى 
الثانية هو أكثو مو ساون النقاط الى ها ءيق بلة قطظعا : ١‏ 

( وعلى هذا كله ) فمقتضى صحيحة اسماعيل بن جابر الأ ولىالتي أخذنا بهاهوأن ييكون الكن افل من. 
سبعة وعشر بن شبرأ كما ان مقَضى روايات القول الاول ورواية القول الثالث أن مكون الكن اقل مما قال به 
أهل القول الاوّل والثالث ولكن تنزيل الروايات على اماء المريّع حيث أنه أحوط فلا يسعنا رفع اليد عنه 
سيددًا في صحيحة اسماعيل بن جابر الأولى إذ لم يقل أحد من الا دحاب بأقل من سبعة وعشربن شبراً لآ 
الراوندي وقد عرفت ضعف قوله ووهنه . 

( ومئها ) أنه قد وقع من الا علام مناقشات عديدة منحيث السئد قِ روامة أن بصيز الي هي ممدة مستند. 
المشهور ونى صحيحة اسماعيل بن جاب الا ولى التي هي تمدة مستند ابن بابويه والقميين واتباعهم وقد أجاب 
عن جميعها صاحب الحدائق واليبهائى رههما الله كما شغي 

لعفاف )"الى أذ الرواءة الى قد عل بها اللدوون عن لنت رفون وكا عي أو قل نما ابو ايقية 





فى ماء البكر 
مسئلة ١‏ - ماء البئر لا ينجس (؟) بملاقات النجاسة على الا قوى ما لم يتغيكر بها أحد أوصافها لثلاثة: 


والقميون والعلامة ومن عرفت من اتباعهم وهم من ائمة الفن" وعلماء الرجال مما لا مجال للمناقشة فيها أصلا 
( فالعمدة ) هو الجمع بين رواية أبي بصير وصحيحة اسماعيل بن جاير لا المناقشة في سندهما وقد عرفت ان 
الجمع بينهما هو الااخذ بالصحيحة ومل الرواية على الاستحباب ( وال العالم ) . 

)١(‏ والظاهر ان السئلة مما لا خلاف فيه سوى ها بحكى عن مقنعة الفيد وعن سلا ر من تنجس ماء 
الحياض والاأواني بملاقات النجاسة وإن كان كثيراً ( قال في المدارك ) لاطلاق النهي عن استعمال ماء الاأواني 
مع ملاقاتها النجاسة وهوضعيف ( انتهى ) وهوكذلك لانصراف النهي عنه الى ما هو الغالب الشايع في الاأواني 
وهو مادون الكر” كتين : 

( واما الحياض ) اذا كانت بقدر الكر فقد صرح بعلة من الاخبار بعدم |نفعالها بالملاقات . 
(' أبي بصير ) ولا تشرب سؤر الكلب إِلآّ أن .يكون حوضاً كبيراً ستسقى منه ( وفي حديث 


ص وس م سام 


( ففي موثقة 


فقال لهم : لها ما اخذت أفواهها ولكم ساير ذلك . 

( وفي رواية '' صفوان ) قال سألت أبا عبدالل تَليَكيُ عن الحياض التي ما بين مكّة الى المدينة تردها 
السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضنًاً منها قال: وكم قدر الماء قال الى 
نصف الساق والى الركبة فقال توضا منهءالى غير ذلك . 

(؟) هذا هو المشهود بين المتأخر بن كما أن المشهود بين القدماء هو التنجس بمجرد ملاقات النجاسة 
وعن منتهى العلامة وتهذيب الشيخ قول ثالث وهو عدم تنجّسه بالملاقات مع وجوب النزح تعبداً وني المسئلة 
قول رابع وهو اعتبار الكرية فى ماء البئر فاتكان كر أ فلا بنجس وإلا فينجس وقد نسبه المدادك الى عل بن 
ع البصري من المتقدمين وعن الجعفى اعتبار ذداعين في أبعاده الثلائة حتى لا يندس ( قال في الحدائق ) وقد 
تلخّص من ذلك أن الاقوال في المسئلة خمسة ( انتهى ) . 

( والحق ما عليه مشهود المتأخرين ) بل عامّتهم وجعلة من المتقدمين كابن أبي عقيل والشيخ في أحد 
قوليه وشيخه الغضائري وغيرهم ويدل عليه روايات كثيرة . 

( كصحيحة (' غّل بن اسماعيل بن بزرمع ) عن الرضا ثَلتَهُم ماء البئر واسع لا .يفسده شيء إلا أن يتغيئر 


. من الاسئار‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
. (؟) الوسائل الباب ه من الماء المطلق‎ 
. من الماء المطلق‎ ١ الوسائل الباب‎ )©( 





إممًا لونه أو طعمه أو رائحته فينجس حينئذ بالتغير كما تقدم ذلك ف الماء الجادي والكر عينا . 


ربحه او طعمه فينزح هنه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لا نه له مادة . 

( وصحيحة ' ' على بن جعف تَليَاُ ) عن أخيه موسى بن جعفر للم قال سئلته عن بم هاء وقع فيها 
اهن قن ةر قرطية أعرياسة أو قرفل سو سر قت أ ساح الوتدو* متها فال الأ أن ٠:‏ وق اتحنيك متار.) مدل 
ذلك إلا أنه قال لا بأس بذلك اذا كان فيها ماء كثير . 

( والظاهر ) ان التقميد بالماء الكثير هو لثلا بتغير بز تسل عذدة لا لاجلا نفعال ماء الى بالملاقات اذا 
كان قليلا . 

( وصحيحة ('' معاوبة بن مار ) عن أبي عبدالله تَلتَاهُ قال سمعته ,بقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة 
مما وقع فى الب إلا أن بنتن فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة وتزحت البسر . 

( وحديث ل بصير ) قال قلت لابي عفاد تلك ين ستقن .عنها وخوضا به ويل هثة الثبات وعجن 
ثم علم أنه كان فيها ميت قال لا بأس ولا بغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة . 

( ودواية '' ع بن القاسم ) عن أبي الحسن ثَلقَلتُ في البئّر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذدع أو 
أقل أو أكثر بتوضأً منها ؟ قال ليس بكره من قرب ولا بعد بتوضأ منها ويغتسل ما لم بتغير الماء . 

الى غير ذلك من الا خبار الكثيرة المرويّة فى الوسائل في الباب ١#‏ من الماء المطلق التي يستفاد منها 
عدم | تفعالماء الب بالملاقات . 

* وما مستند قدماء الاصحاب * الذين حكموا بنجاسة ماء البئّر بالملاقات فطائفتان من الا خبار 
( الطائفة الا ولى ) الاخبار الدالة بظاهرها على تنجس الث باملاقات . 

( كصحيحة ''' على بن يقطين ) عن أبي الحسن موسى بن جعفى تيم قال سألته عن الب تقع فيها 
الحمامة والدجاجة أو الكلب أو الهرة فقال بجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاءٍ الل تعالى . 

( وصحيحة '' عد بناسماعيل بن بزبع ) عنالرضا لِلتَمهُ قال كتبت الى رجل أسئله أنيسئل أيا الحسن 
الرضا ميم عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو ,سقط فيها شيء من عذرة 
كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرهاحتى بحل الوضوءمنها للصلاة فوقع تَايَمهُ بخطه يكتابي : ينزح دلاء منها. 

( وصحيحة 5 عبد الله سن أبي بعفور ) عن أ بيعبد الله م قال إذأ أننت البئروانت جنب فلم تجد دلواً 
ولا شيئاً تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد ولا تفع ني البئر ولا تفسد على القوم مائهم . 

( وحسنة ''! الفضلاء ) أعني زدادة وعد بن مسلم وأبا بصير قالوا قلنا له ب يتوضأ منها يجري البول 

. الوسائل الباب ؟١ هن الماء المطلق‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من الماه المطلق . 

(؟) الوسائل الباب ٠١١‏ من الماه المطلق . 

(ع) الوسائل الياب /ا١‏ من الماء المطلق . 

(5) الوسائل الباب ؟١‏ من الماء المطلق . 


(9) الوسائل الباب ١‏ من الماء المطلق . 
(؟) الوسائل الباب 8؟ من الماء المطلق . 





قريباً منها أنْجسها قال فقال ا نكانت البئّر فى أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بيئهما 
قدر ثلاثة أذرع أو أدبعة أذدع لم نجس ذلك شيء واتكان اقل من ذلك نجسها الخ . 

( ورواية '' أبي بصير ) قال سألت أبا عبدال يَلتَُ عما بقع في الآ باد ( الى أن قال تَلكَيتمُ ) وكل شيء 
وقع ني البئّى ليس له دم مثلالعقرب والخنافس وأشياه ذلك فلا بأس»حيث دآت مفهوماً على أنه لو وقع في البيّر 
ماله نفس سائلة ففيها البأى . 

( الطائفة الثانية ) الأخبار المستفيضة بل التواترة الآهرة بالازح على اختلاف مقدراتها باختلاف 
النجاسات الواقعة في البئر كما يظهر ذلك بمراجعة ابواب عديدة هن مياه الوسائز ( والجواب عن الطائفتين 
جعيعاً ) ان أخبار الطهارة عيصر بحة في أن ماء البئّر مما لإنجس بملاقات النجاسة إلا اذاتغير وأنتن ( وعليه ) 
فلابد من رفع اليد عن ظهور الطائفتين في النجاسة وملهما على ما لا ينافي أخبار الطهارة . 

( فقوله ثَلَاتُ ) .يجزيك أن تنزح منها دلاء أي استحباباً فان" ذلك يطهدرها انشاءٍ الله تعالى أي بر تفع 
به تلك المرتبة الضعيفة من القذارة والتنفر والحزازة التي حصلت اها بوقوع النجاسة فيها ( وقوله يكام ) 
ولا تفسد على القوم مائهم أي بوقوعك في البئرفتثير الحمأ والطين فيمتنع القوم من استعمال ماثها لا أنه بفسد 
بملاقات الجنب ومنيّه الذي على جسده غالبا فينجس (وقوله تثَلتَلاه ) وانكان اقل منذلك نجسها أي بالتغير 
بالبول من جهة القرب منه ولا كلام لنا عند التغيسس . 

( وأمًا قوله كَلتَاهُ ) وكل شيء وقع في البثّر ليس له دم ( الى أن قال ) فلا بأس أي | نكان له دم ففيه 
البأس بمعنى أنه يتوجّه حينئن الامى بنزح المقدرات ولو استحباباً مؤكداً بخلاف ما ليس له دم فلا يتأكد 
النزح له. 

( وهن جميع ذلك ) .بظهر لك حال الطائفة الثافية فان الا مر بالنزح فيها محمول على الاستحباب الاكيد 
ورفع التنفر والحزازة . 

( ويؤيده ) بل بدل عليه ماورد''' في بعضالا خبار من الامر بالنزح حتى في ميتة ما لانفس له كالعقرب 
وسام أبرص ( ويؤيد ) الاستحباب أيضاً الاختلاف الشديد الحاصل بين أخبار النزح من حيث مقد راتها ففي 
الفارة مثا ورد نزح دلاء وثلاث دلاء وخمس دلاء وسبع دلاء وأريعون دلوا رح الكل وهكذا قْ الكلب 
وبول الصبئى والسسّئور والخنزيرء فاختلاف الا خبار في مقدارت النزح شديدا هو من أقوى الْوؤْنّدات بل دليل 
قاطع على أن النزح في الاخبار هو ندبى استحبابي برتفع به النفرة والحزازة لا وجوبي شرطي برتفع به 
النجاسة فتأمل جيداً . 

9# وأما مستند القول الثالث #6 أي وجوب النزح تعبداً فهو كما يظهى من المدارك والحدائق وغيرهما 
عبارة عن الاوامر الدالة على النزح وهو حقيقة في الوجوب ( دفيه ما لا بخفى ) فان وجوب النزح إن كان 


. من الماء المطلق‎ ١٠ الوسائل الباب‎ )١( 
. من الماء المطلق‎ ١9 (؟) الوسائل الباب‎ 





00 مسئلة" ‏ اذا تغيير ماء البثر بملاقاتالنجاسة أحداوصافهالثلاثةالمتقدمة فيالمسثلةالسابقةفيطهر بالنزح 0 
حتى بزول التغير(١).‏ 
نفسياً فلازمه ان لا يجوز طم البئّى بالتراب بعد تنجسها ولا إهمالها وتركها وهذا مما لا محصل له وانكان 
شرطياً أي يجب النزح اذا أريد استعمالها فظاهر الوجوب الشرطي هو النجاسة أي لاجل صحة الاستعمالات 
من التوضى والاغتسال ونحوهما لا الوجوب التعبدي . 

؟لا وأممًا مستند القولالرايع #6 وهواعتبار الكربة في البئر وإلافتنجس بالملاقات فهو اهران ( الاول ) 
جموم ما دل على انفعال القليل بالملاقات ( وفيه ) أن القليل منصرف عتما له مادة كالجارى وماء البئّر ونحوهما 
( الثاني ) حديث الثوري وفقه الرضا تلبلا المتقدمان في ماء الك الصربحان فى اعتبار الكرية فى عدم | نفعال 
البئّى بالملاقات وموثقة ('! عمار قال سمل أبو عبدالله تَلَاض2ُ عن البش. بقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال 
لأابآس اذا كان فيها هاء كتين :وقد ع عنها الجداثق ومصباح الثقية يموئقة أى ضير وعسر الجواغن ينها 
برواية أبي بصير والكل اشتباه والصحيح ما ذكر ناه . 

( وعلى كل حال ) اما حديث الثوري وفقه الرضا تلام فمضافاً الى ضعف سندهما وإعراض الا صحاب 
مما فيهما من اشتراط الكرية في البئر إلا البسرى كما تقدم وجواز حملهما على الآ بار التي يجتمع فيها ماء 
المطى ولاتبعلها ‏ انهما مما لايقاومان التعليل المذكور ني صحيحة ابن بزيعالمتقدمة : ماء البيّر واسع لا بفسده 
شيء ( الى أنقال ) لانّه له مادة المؤيّد بمثل هذا التعليل ني غير واحد من أخبار ماء الحمام كماتقدم الظاهر 
بل كالصر بح فى أن اطادة هي ملاك الاعتصام ولو كان الماء قليلا لا كثيراً . 

( وامًا موثقة حمار ) فاعتبار الكثرة فيها ليس إلا لا جل أن لا يتغير مائها يزبيل عذرة رطبة أو باسة 
لالجل أن لا ينفعل مائها بمجرد اطلاقات وهذا واضح . 

“ل وأممًا القول الخامس 46 مناعتبار ذداعين في ماء البى في أبعاده الثلاثة ففي الحدائق لم نعثر له على 
دليل ( انتهى ) وهو كذلك . 

)١(‏ هذا قول جمع من الأأصحاب و لعله الاأشهر او المشهور (و ني المسمّلة قول ثان) وهو ترح مائها أبعم 
فان تعذر طرح الى أن يزول التغير وهو المنسوب الى الشيخ . 

(و قول ثالث ) وهو نزح مائها أجمع فا ن تعذد تراوح عليها اربعة رجال بوماً الى الليل و هو المنسوب 
الى الصدوقين و سلار . 

(و قول دابع) و هو ان النجاسة الواقعة فيها افكانت منصوصة المقدار نزح المقدار فا ن زال التغيرفهو 
والا ترح حتى يزول التغير و ان لمتكن منصوصة المقدّر نزحت البئر أبعع فا ن تعذار تراوح عليها أربعةيوماً 
و هوالمنسوب الى بنادرس (هذا وقديظهر) من الحدائق بلص ح الجواهر انالقائلين باتفعال البمّر بالملاقات 
قد اختلفوا في تطهيرها اذا تغيس الى اقوال ثمانية . 

(و على كل حال) الحق في تطهير هاءٍ البئر اذا تغير هو القول الا ول ( و يبدل عليه ) ( صحيحة عل بن 
اسماعيل) المتقدمة ني صدر المسئلة السابقة الاشتملة علىقوله فينزح حتى يذهب ال يحو يطيبطعمهلا نهلدمادة 

. من الماه المطلق‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 


مسئلة # _ اذا تغيرهاء البئرو زالتغيره بنفسه او بعلاج آخرفلايجب النزح أبداً )١(‏ . 
فى ا المطر 


مسئلة ١‏ ماء المطى فى حال تقاطره من السماء بمنزلة الجارى فلا نجس بملاقات النجاسة ( > ) مالم 


(و فى صحيحة 7" ابي أسامة ) و ان تغير الماء يعنى ماءٍ البسٌ فخن منه حتى يذهب الريح (و في موثقة! أسماعة) 
و إن انتن حتى بوجد ربح النتن في الماء نزحت البئّر حتى يذهب النتن من الماء ( و في دواية '" أبي بصير ) 
الآ ان بتغيّر الماء فينزح حتى يطيب ( و فى رواية ('! زرادة ) فاان غلب الريح نزحت حتى بطيب . 

(نعم فى صحيحة '' معاوية بن تمار) الا أن بنتن فا ذا أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة و نزحت البثر (و 
في رواية () أبيخديجة) و اذا انتفخت فيه يعني الفارة او نتنت نزح الماء كله (و فى رواية!"! منهال ) الا جيفة 
اجيفت فاستق مأة دلو فا ن غلب عليه الريح بعد مأة دلو فاتزحها كلها , ولكن الطائفة الا ولى صريحة في جواز 
الا قتصار على زوال التغير فقط فيحمل الطائفة الثانية على استحباب ما زاد على زوال التغير . 

١(‏ ) كما هو ظاهص الجواهر و صريح المدارك و الحدائق فان الأهن بالنزح في الأخبار المتقدامة هو 
مقدمى لرفع التغي. فا ذ! حصلت الغاية يدون المقدمة فلا حاجة اليها أصلا . 

(بل و هذا القول) هو ظاهر كل من قال باعتصام هاءٍ البثر بالمادة فيكفى زوال التغير فقط فيطهارته كما 
تقدم في الجارى و ما بلحق به الأمنقال باعتبار الامتزاج بالماء المعتصم من كر او مطر او ما بخرج من المادة 
وقد عرفت حال الامتزاج في كل من الجارى و ماء القليل كما هوحقه فلا تعبد . 

(؟ ) هذا المقدار مما لاخلاف فيه بين الأأصحاب و انما الخلاف في اعتبار جر يانه من الميزاب او على 
وجه الا رض و سيأتي الكلام فيهما فانتظ ( و بدل) على عدم انفعال المطر بالملاقات مضافاً الى عدم الخلاف 
فيه روايات كثيرة : 

( ففي مرسلة 4 الكاهلى ) عن رجل عن ابيعبداللُ يَليَهحُ في حديث قال قلت ,سيل على من ماء المطر 
أرى فيه التغييروأرى فيه آثار القذر فتفطر القطرات علىو ينتضح على منه و البيت يتوضأ على سطحه إفيكف 

. الوسائل الباب /إ١امن الماءالمطلق‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١+‏ من الماء المطلق . 

(؟) الوسائل الباب /ا١‏ من الماء المطلق . 

() الوسائل الباب ١8‏ من الماء المطلق . 

(ه) الوسائل الباب ١6‏ من الماه المطلق . 

(ع) الوسائل الباب ١9‏ من الماء المطلق . 

(7) الوسائل الباب ؟؟ من الماء المطلق . 

(8) الوسائل الباب بم من الماء المطلق . 


غير بل هو يطه ركل متنجس قابل للتطهير )١(‏ ولا يعتبرني ماء المطر على الا قوى جريانهمن الميزاب(؟) 
او على وجه الأرض (). 


على ثيابنا قال ها بذا بأس لاتغسله كل شيء براه ماء المطر فقد طهر . 

(والمراد) من التغيير هنا جمعاً بين المرسلة وبين كل مادل" على ان المتغير بالنجاسة نجس هوالتغيير 
بالا وساخ و المراد من القذرمعناه اللغوى كما ان المراد من قوله بتوضا على سطحه أى يتنظف عليه منالبول 
و الغائط و نحوهما من النجاسات وامًا قوله فيكف اى يتقاطى من سقفه و الوكيف لغة هو نزول الماء عن الشيء 
قطرة فطرة . 

( وفى دوابة ' ' ابي.صير ) قال سألت اباعبدالل علي عن الكنيف يكون خارجاً فتمطر السماء فتقطر 
على القطرة قال ليس به بأس (و الظاهر) ان المراد هكذا فتنضح على القطرة من الكنيف وهو ممول علىعدم 
التق ابشا لما أشي ينا 

( و في صحيحة !'أهشام ) بن سالم انه سأل اباعبدالة لاض عن السطح يبال عليه قيصيبه السماء فيكف 
فين النوى:فقال اباس ينها أطاية هي الناء أكترفتة زو الظاهن) "أن اعقباق الاكثر يهنا كا ببسل الدقه 
في ماء المطر يسبب البول المتكرار على السطح ء كما هو ظاهر قوله عن السطح يبال عليه الى غير ذالك من 
الاخبار. 

)١(‏ وذالك مرسلة الكاهلىالمتقدمة آنفاً المشتملة علىقوله يَتَاضُ كلشيء براه ماء المطرفقد طهرء بل 
ولكل مادل على عدم| نفعالالمطر بالملاقات يضميمة اثمالا ينفعل من لياه بملاقاتالنجاسة هومما ,طهر اللتنجسات 
بالا جماع بل بالضرورة . 

(؟) خلافا للشيخ رضوان الله عليه فالمحكي عن تهذيبه و استيصاره و مبسوطه بل و عن جامع أبن سعيد 
ايض اعتبار الج ران من الميزاب مستدلا (بصحيحةا'' هشام بن الحكم ) عن ابي عبدالل يلم في ميزابينسالا 
أحدهما بول و الآخر ماء الططر فاختلط فأصاب ثوب رجل لم يضرّه ذالك . 

( د الرواية ) محمولة على عدم التغير و الا فالمتغير كما عرفت مراراً مما لا خلاف في نجاسته لانضاً و 
لا فتوى ( و قد أجاب المدارك ) عن الصحيحة بأنها مما لا تدل على انفعال ما عدى الميزاب بالملاقات وهو 
جِيّد و أجود منه ها في الحدائق ( قال ) و لعل ذكر الميزاب فى كلام الشيخ على جهة التمثيل كما احتملهجع 
هن المحققن اده ): 


على بن جعفرءَليم ) في كتابه عن أخيه موسى يلاه قال سألته عن المطر يجرى ف المكان فيه العذرة فيصيب 
(١)‏ الوسائلالياب ؟ من الماء المطلق : 
(؟) الوسائل الباب » من الماء المطلق . 
(؟) الوسائل الباب م من الماء المطلق . 
(ع) الوسائل الباب », من الماء المطاق : 








مسئلة ” - اذا تقاطر المطرعلى ماء متنجس قليل اوكثير » يطهر على ما عرفته1 نفاً من ان المطى يمئزلة 
الجارى وما عرفته قبلا في الجادى والماء القليل من عدم اعتبار الامتزاج ني تطهير الماء أبدا نعم يعتبران يكو 
المطى بمقدار يصدق على المتنجس انه قدرآهء المطر )١(‏ . 





اكوك أ سل :فيه فيليا يتتسل قال اذا رع قن المظن وأذا بأ الؤوؤاية 1" اثائية قبل بن تند 3ك ) عن 
أخيه موسى ثَلتَُ قال و سألته عن الكثيف يكون فوق البيت قيصيبه المطر فيكف قيصيب الثباب أيصلى فيها 
قبل أن تغسل قال اذا جرى هن ماءٍ المطى لابأس (و صحيحة/' على بن جعذر تَلتَم ) عن أخيه موسى تَليَا قال 
سالته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة فقالٍ اذا 
جرى قلا بان به الخ : 

(و الجواب اما عن الرواية الاولى ) فبأن جريان المطى في المكان الذي فيه العذرة هو مفروض فى كلام 
السائل فأجابه يعاق يتوله إذا خرى فيه المطرقلا أن أي بغلاق ها اذا خرئ فية غَين المطى فتفعل كتيسن 
فالروابة دليل على اعتبار كون الجاري هو ال لطر دون غيره لا على اعتبار الجريان فى المطى . 

( ومنه يظبر لك ) حال قوله تَليَههُ فى الرواية الثانية إذا جرى من ماء المطى لا بأس أى بخلاف ما اذا 
جري من ماء الكنيف ففيه البأس ولا كلام لنا فيه (نعم ان الصحيحة) مماله إشعار باعتبار الجريان في ماء المطر 
و لكنه ليس بحد الدلالة و الظهور كى يعتمد عليه لقوة احتمالكون القضية فيها مسوقة لبيان تحقق ا موضوع 
من قبيل قولك ان رزقت ولداً فاختنه فا ن السائل قال أيؤخذ من مائه فيتوضاً به للصلاة ؟ فقال َي إذا جرى 
فلا بأ به أى وامًا اذا لم بجر فلايمكن الاأخذ منه للتوضى به للصلاة و ندوها كى يكون به بأس ام لاينكون 
به باس . 

( ثم انه لوقيل) باعتبار الجريان فى ماءٍ المطرفالظاهر من أخباره اعتبار الجريان الفعلى دوت التقديرى 
الشانى كنا فى الااراضي الرهليئة أي اوكانت حجر نة ضلية لجرق فيه المطن (و عليه ) فما يعامن من الخدائق د 
حكي عن الاأددبيلي من كفاية الجربان التقديري الشأني ضعيف جد ا . 

)١(‏ و خلاصة الكلام انه قد حكي عن ( بعض السادة الفضلاء ) كفاية وقوع قطرة واحدة من المطر على 
الماء المتنجس ( و عن الروض ) نفي البعد عنه ( قال ) و لكن العمل على خلافه (انتهى) (و عن المشهور)اعتباد 
الغزادة في المطروظاهرهم عدم صدق المطرعلى القطرة اوالقطرتين و نحوهما بلمنع الجواهر صر بحا عنتسمية 
3الكاسطل] . 

(و عن المعالم ) ان الحكم بكفاية القطرة غلط بدعوى ان أقصى مايقال: انها تطهر الجزء الملاقي لها و 
بعد الا نقطاع يكون الملاقي لها بحكم القليل الغير المتصل بمادة فلا يطهيّر الجزء الاوال الثاني و لا الثاني 
الثالث و هكذا بل يعود الملاقي الى النجاسة . 

(اقول) والتحقيق ان المط ركساسس أسامي الا جناس مما يصدق على القليل و الكثير جميعاً فهو صادق على 

. الوسائل الباب م من الماء المطلق‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب , من الماء المطلق . 











عمد همده سمه ممم مم م مم مم ممه ممم م ممه ممه ممه ممه ممه مم مه مم مه مه م ممم مه ممه مه ممه ممه م ممه ممه مم ممه ممه ف مممه ممم ممه م ممه مه مه عم ممه مم مه ممه مم مه ممه لأف ووو و مفو 0 مم مهن موده نم مون و وو مم نووت ج هوه 457 66ت ه646 همهو ةم مممممننمدنهو ممه 


مسئلة  ”‏ الماء القليل فى حالتقاطر المطرعليه ممالاينفعل بملاقات النجاسة )١(‏ مالم يتغير بل,يطهس 
هو كل متنجس قابل للتطهير كاللطر بعينه . 


فى الماع المستعول فى غسل النجاسات 
مسئلة ١‏ الماء القليل المستعمل في غسل النجاسات المسمى بالغسالة نجس على الاقوى ( ” ) و ان لم 
بتغير بها لونه و لا طعمه ولا رائحته من غير فرقبين الغسلة الاولى والثانية فيما «حتاج الى التعدد كالمتنجس 
بالبول علىها ستعرف تفصيله وهكذا الاواني المتنجسة . 


القطرة الواحدة ايضأ بل و على بعض القطرة و مقتضى كون القطرة بمنزلة الجارى انه يمجن د ملاقاتها مع 
الجزءٍ الاو ل يطهر الاول و يطهر الاول الثاني و الثاني الثالك و هكذا دفعة واحدة كما هو الحال في اتصال 
الجادي بنفسه على القول بعدم اعتبار الامتزاج فى تطهير الاء كما تقدم . 

(نعم بسكن ان يقال) انه يجب ان سكون المطر بمقدار يصدق على المتنجس انه قد دآه اللطركىينددرج 
بذالك تحت هرسلة الكاهلى : كل شيءٍ براه المطر فقد طهر , فا ذا كان الماء المتنجس حوضاً كبيراً فبوقوع 
قطرة او قطر تبن من المطر فيه لا يصدق على المجموع انه ماء قد رآء المطركى بطهر بذالك بخلاف ها اذا كان. 
الاء المتعين إناء صغيراً فوقع فيه قطرات إسيرة فيصدق ويطهر بل اذاوقع قطرة واحدة على نقطة ن إلا وض 
المتتحين :فضدق غلن فلك النقطة انها همار ا ء ماء | لمطو قتطهن امل يدا . 

)١(‏ فان المطر اذا كان بمنزلة الجارى كما عرفته 1 نفاً فالماء القليل في حال تقاطر المطرعليه هومماله 
ذاك ةو اقعرقك قناداك" النمتغاد هن التعليلؤت المتقنعة ينها نحلم السناء ومتقها وهاء البثر إن كل جاه 
ذى مادة هو معتصم لا ينفعل بالملاقات كما انك قد عرفت آنفاً ان كل ماء لا ينفعل بالملاقات هو هما يطهر 
المتنجسات بالا جماع و الضرودة . 

(؟) حمدة الاقوال فى المسئلة أدبعة . 

(الاول) ان الغسالة نجسة مطلقاً وهو الذي اختاره الشرائع و المختلف و حكى عن المنتهى و القواعد 
و التحرير و التذكرة و اللمعة و الروضة و غيرهم بل قيل انه المشهور بين القائلين بانفعال القليل بالملاقات . 

(الثاني) ان الغسالة طاهرة مطلقاً و هو المحكي عن مبسوط الشيخ وبعض فوائد المحقق الثاني بل عن 
جماعة من متقدمي الا صحاب و عن الذكرى الميل اليه . 

( الثالث ) التفصيل بين الغسلة الا ولى و الثانية فيما بحتاج الى التعدد فالا ولى نجسة و الثانية طاهرة 
لكن ذالك في غير الأداني و اما الاأوانى فغسالتها طاهرة مطلقاً و هذا القول محكي عن خلاف الشيخ . 

( الرابع ) التفصيل بين الوارد على النجاسة و مورودها فالوارد طاهر و المورود نجس و هو المحكى 
عن السيد و ابن ادريس و يظهر من المدارك هاهنا و في الماء القليل اختياره ( و الظاهر ) ان هذا التفصيل 
يقول به كل من قال بطهارة الغسالة فيعتس الورود في طهارتها و الا فان كان كل من القليل الوارد و المورود 
طاهر أفكيف يلتزم هوبا نفعال القليلبالملاقات غابته انالسيّد واين ادريس قد صرحا باعتبار الورود و البقيّة 


ج١١‏ في الماء المستغمل قي غسل النجاسات داع 


«٠ و‎ «٠ ٠ ىو‎ «٠ «٠ 


قد أطلقوا ولم يصرحوا به. 

#و على كل حال يدل على المشهور4 من نجاسة الغسالة مطلقاً ما عن المعتس من انها ماء قليل لاقى 
النجاسة فيج بأن بنجس (و قدأورد عليه) بأن الكبرى ثابتة بمفهوم قوله تلات اذاكان الماء قدركن لم بنجسه 
شيء و قد حقق في محله ان" الشرط مما لامفهوم له الا في الجملة أى اذا لم يكن الماء قدر كر شجسه شيء و 
غ13 عنها لأكاذم ا (ذا' قيدى إما نا نهة دام واي" تعانة دو الخاسانة فاق 

( وفيه) انه يمكن استفادة كلية الكبرى بترك الاستفصال فى جملة من الا خبار المتقدمة في انفعالالقليل 
بالملاقات ( مثل موثقة مار ) عن ابيعبدالة تلكا قال سل عن رجل معه إنائان فيهما ماء وقع في احدهما قذر 
لا .يدرى اهما هو ( الى ان قال ليا ) بهربقهما و تيمم ( و صحيحة احمد بن عد بن أبي نص ) قال سئلت 
ابا الحسن عن الرجل يدخل بده في الا ناء و هي قذرة قال كفي الا ناءِ ( و قويّة ابى بصير ) عن ابي عبدالله - 
يَلتَثُ قال سألته عن الجنب يبحمل الركوة او التور فيدخل اصبعه فيه قال إن كانت بده قذرة فأهرقه الى غير 
ذالك , 

(ان قلت) ان الرواءات المذكورة كلها واردة فى ودود النجاسة على اماء ولا دلالة لها على انفعال القليل 
اذا كان وارداً على النجاسة . ْ 

(قلت ) يمكن الاستدلال لذالك بالا خبار (') الناهية عن الاغتسال بغسالة الحمام معلا فى بعضها بأن” 
فيها غسالة ولد الزئا و هو لاايطهر الى سبعة 1 باءِ و في بعضها تا نعلت قوز اقنيالة الناسب وهر أي 7 
الكلب فا زالمتعارف بي نالناسني عصر الاثمة َلك انهمكانوا يقفون حول الحياض الصغار المبئيّة في الحمامات 
السابقة المستمدة بخزانة و بأخذون منها الماء و يغتسلون به فالماء كان وادداً في استعمالاتهم و مع ذالك قد 
نهى الامام تلام عن الا غتسال بتلك الغسالات معلا بنجاستها لانها غسالة ولدالزنا والناصب ونحوهما . 

+( وااتقول لالتعهوناغياواا خرجاينا 96لا بعلو عقي ااغووتانية بن عن ولألة ( كحي العيضن ابن 
القاسم ) قال سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوءٍ قال ا نكان من بول أو قذر فليغسل ما أصابه 
( انتهى ) و الوضوء بفتح الواو هو اطاء المستعمل فى التنظيف من النجاسات من بول أو غائط ونحوهما . 

(و دواية (' عبدالله بن سئان) عن ا تي قال لابأس .أن بتوضاً الماء المستعمل فقال اماءالذى 
بغسل بهالثوب اويغتسل به الرجل من الجنابة لابجوز ان يتوضاً منه و أشباهه و اماالذي يتوضاً الرجل فيغسل 
به وجهه و بده في شيء نظيف فلابأس أن بأخذه غيره و يتوضاً به . 

فان الى وابة بعد التامّل في صدرها و ذيلها لا يبعد دعوى ظهودها فى ان الاء المستعمل من حيث انه هاء 

مستعمل لابأس بالتوضىمنه و انما لابتوضى بالمستعمل فيغسل الثوب لانه نجس ليس بنظيف و هكذ|المستعمل 


(؟) الوسائل الباب .ه من المضافوالمستعمل. 
م( الوسائل الباب به من المضّاف و المسَتدعل 8 


في غسل الجنابة لما على جسد الجنب من المني غالباً و اما اذا كان المستعمل نظيفاً لم يكن نجساً كالمستعمل في 
الوضوء المجتمع فى إناء طاهر فلا باس ان باخذه الغير ويتوضاً به . 

( و موثقة مار الساباطي ) عن ابيعبدالٌ يَليَاضُ قال سمل عن الكوزوالا ناء يكون قذراً كيف يغسل وكم 
هن ةبغسل؟قال يغسلثلاث مر ات يصب فيهاطاء فيحر ك فيه ثميفرغ مندثم يصب فيه ماء آخرفيحرك فيه ثم بفرغ 
ذالكالماء ثم يصب فيه ماء آخرفيحرك فيه ثم يفرغ منه وقدطهر (انتهى) فا ن الغسالة لوكانت طاهرة لطاتوقف 
التطهير على تفر بغ اماء في كل من الغسلات الثلاث . 

( و فيه مالا بخفى ) فان" التفريغ يكل منها لعله أجل تحقق الغسل به ثلاث هرات و إن مجند 
التحريك بدون التفريغ هما لايكفي في صدقالغسل ثلاثاً اولا نه لابجوز استعمال المستعمل في الغسل ولوس ة 
في الغسلبه مرَة أخرى وافكان طاهراً شرعاً ولكنه مع ذالككلّه لايخلو عن تأبيدبللعل مادل على الع في 
الثياب مما سيأتي لك تفصيله لا يخلو ايضاً عن تأبيد لمذهب المشهور من نجاسة الغسالة . 

ا حجة القول الثاني 46 و هو طهارة الغسالة مطلقاً امور : 

(منها) الأصل (و فيه) انه مقطوع بما تقدم من الدليل بل الأدلة . 

( ومنها ) ان المستفاد من تتبع الا خبار و الا جماعات قاعدة كلية و هي ان اماء المتنجس مما لا بطهر 
فان بنينا على نجاسة الغسالة| نخرمت القاعدة بمعنى ان ااء القليل المتنجس بملاقات ا لحل قد طهر امحل 
كما انا لو يثيئا على طهارة الغسالة انخرمت قاعدة انفعال القلميل باطالاقات فتتساقطان القاعدتان و ار جع أصل 
الطهارة . 

(و فيه) ان المستفاد من الا خبار وساعده الاعتبار انالماء ااتنجمس بنجاسة خارجية هما لابطهير المحل” 
لا المتنجس بمحل الغسل فا له مما يطهدرفهو يكتسب نجاسة المح لو بنجس و المحل يكتسب طهادة الماء 
و يطهر و ذالك نظير حجر الاستنجاء عيناً فرطهسر المحل و نجس الحجر . 

( ومنها ) التعليل لطهارة ماء الاستنجاء في خبر الا حول المتقدم ذكره في ماء القليل بقوله ثََِلهمُ إن 
الماء اكثر من القذر ( و فيه ) ما تقدم هناك من الجواب عن التعليل مفصّلا فلا نعيد ( مضافاً ) الى انه لو تم" 
لدل على عدم انفعال القليل مطلقاً بالملاقات لاطهارة خصوص الغسالة كما بداّعيه الخصم . 

(و منها ) خبر آخر '"! للاحول أعني عد بنالنعمان عن ابي عبدالٌ يليم قال قلت له استنجي ثم بيقع 
وبي فيه و أنا جنب فقال لا بأس ( و فيه ) ان أقصى ما دلت عليه الرواية هو طهارة هاء الاستنجاء من المنى 
كطهارة ماء الاستنجاء هن البول اد الغائط عيناً كما سيأتي في محله لاطهارة الغسالة مطلقاً من أي نجاسة كانت 
بل ولا طهارة غسالة المني في غير موقع الاستنجاء كما لابخفى . 

(و منها) خبى! حمر بن نزرد قال قلت لا بي عبدالل يم اغتسل في مغتسليبال فيه و يغتسل من الجنابة 

. من المماف والمستعمل‎ ١٠ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ه من المضاف والمستعمل . 





م في اطاء المستعمل فيغسل النحاسات لاب 


فيقع في الا ناء ها ينزو من الاأرض عفقال لا بأس به (و فيه) ان الخبر المذكور لو تم لكان من أدلة عدم تفعال 

القليل بالملاقات لا هن ادلة طهارة الغسالة و قد عرفت الجواب عنه و عن غيره فى انفعال ماء القليل بالملاقات 

(و منها ) ها ورد من ان النبي يَإكَْدُ قد امى بتطهير المسجد من بول الاأعرابي بصب ذنوب من الماء 
عليه فلوكانت الغسالة نجسة لكان صب الذنوبعليه مما بزيدالمسجد نجاسة (و فيه) إن الرواية على ما حكى 
عن المعتبر هي عن أبي هريرة و دوابته مما بضرب به على الجدار قال الل تعالى «إن جائكم فاسق شاف نواه 
وأي فسق أعظم من كونه معالفّة الباغية اعني معاوية وأصحابه . 

( وهنها ) مرسلة !'! الواسطي عن بعض اصحابنا عن ابي الحسن الماضي قال سئّل عن مجمع الماء في 
اجنام هن غيالة الناءن بصيت ألثون قان الا .اين (واقنة )"الها ارسة: بالاخبان الكثيرة الناففة عن الاعتبنال 
بغسالة الحمام سيّما موئقة!' 'عبدالله بن ابي يعفود التي علل النهى بأنه يجتمع فيها غسالة الناصب و هوا نجس 
من الكل . 

لإحجة القول الثالثك الذي كان مرجعه الى دعاوى ثلاث: نجاسة الغسلة الا ولى وطهارة الغسلة|لثانية 
فيما بحتاج الى التعدد و طهارة غسالة الأواني مطلقاً أمور ثلائة لكل دعوى أمر يختص بها (فللاولى) انه ماء 
قليل لاقى نجاسة فوجب الحكم بنجاسته (و للثانية) الااصل وانتفاء الدليل على النجاسة و الروايات المتضمنة 
لطهارة ماء الاستنجاء (و للثالثة) ان الحكم بالنجاسة مما يحتاج الى دليل ولادليل . 

(مضافاً) الىانه لوكان المنفصل نجساًلما طهر الا ناء لا نه بلزم نجاسة البلة الباقية فينجس الماء الثاني 
بها و الثالث بالثانى وهكذا . 

( و فيه ) أن القول بنجاسة الغسلة الا ولى و اتكان حقاً و لكن طهارة الثانية لا و ذالك لان الأصل 
منقطع بما ذكر ناه من الدليل فا ن إطلاقالقذر في الروايات الثلاث المتقدمة في صدرامسئّلة مما يشملالمتنجس 
بالبول المحتاج الى التعدد حتى بعدالغسلة الاولى فا نه قذر شرعاً فاذا لاقاه ماء قليل وجب الحكم بنجاستهكما 
وجب في الغسلة الاولى عيناً ومن هنا يظهر لك نجاسة غسالة الاواني مطلقاً فا ن الا ناء من قبل أنيكمل 
غسلاته الثلاث قذر فا ذا لاقاه القليل وجب الحكم بنجاسته ايضأً . 

نعم فياطرة الا"خيرة بمج د انفصال الغسلة الثالثة بحكم بطهارة الا ناء و طهارة البلة الباقية فيهيمقتضى 
قوله يَلتَاُ طهر في آخر هوثقة عمار المتقدمة [نفا الواددة في كيفية غسل الا ناء قتدبس . 

#إحجة القول الرابع» و هو التفصيل بين الوارد و المورود فالقليل الوارد على النجاسة طاهر و اللورود 
لها نجس : ها ع نالسيد ني الناصريات و عن ابن ادريس الحكم بصحته وهوانالو حكمنا بنجاسة القليل الوارد 
على النجاسة لادى ذالك الى ان الثوب لايطهر من النجاسة الا با يراد ك من الماء عليه و ذالك يشق فدل 








. فى الوافى فى باب ماء الحمام‎ )١( 
. (؟) الوسائلالياب ١١م نالمضاف والمستعمل‎ 











ا كتاب الطبارة ع ١‏ 


مسكئلة ١‏ ماء الاسةديحاء أي أطاء الذي بغسل به مخر جا الوادر الغاقئط طاهر 0 ع )00( أ إذا اماك 


على ان الاء اذا ورد على النجاسة لايعتبر فيه القلة ولا الكثرة كا 50 ترد النجاسة عليه . 
(واقنة ) انه لاحتافات ين تحاسة القليل:الوارد على الثوف المتتحس ومن طهازة الثوتبة شرعا إذ 
فق التعانة أن نظهر لقو حمق :ا تقفنال العننا لة عه فكتسس الاء فحاسة الليدل و. مكتيب اللحل ملوازة الماءكها 
عو الخال عيتاً فى حهن الانتتجاء فاللحدر مكشين تدانة اللقعدة و ]باقعدة طهارة الح 
بقي امر ان أحدهماة انّه على القول بطهادة الغسالقهل يجوزرفع الخيث والحدث بها بعيعاً املايجوز 
ام فصل فيجوز الاول دون الثاني ؟ وجوه بل اقوال (اقواها الاأخير) . 
اما رفع الخبث بها فلان المفروض انها ماء طاهر فيشملها اطلاق مادل على التطهير بالماء الطاهن و اما 
عدم رفع الحدث بها فلروابة عبدالله بن سنان المتقدمة الناهية عنالتوضّى بالماء الذي يغسل به الثوب فاذا لم 
يجزالتوضى بدفالغسل بطريق أولى (مضافاً) الى ماعن المعتبر والمنتهى من الا جماع على عدم جواز رفع الحدث 
ماق انمه التجاسة طلقا . 
( ثانيهما ) انه على القول بنجاسة الغسالة فهل يعتس التعدد في غسالة ما يعتبر فيه التعدد ام لابعتيس ام 
بفصل فيعتبس في غسالة الغسلة الاولى دون الثانية : وجوه بل اقوال (فالاول) محكى عن المحققق و العلامة ( و 
الثاني ) عن المعالم و بعض مشايخه ( و الثالث ) عن الشهيد و من تأخر عنه و عن الأ ردبيلي الميل اليه و ان 
الغسالة تابعة للمحلو ان ا محل بعد غسله مرّة اذا لم يكن محتاجاً الا الى الغسل مرة خرى فكيف يحتاج 
غسالته الى مر تين . 
( و الاقوى ) هو الثاني فان الدليل و ان قام على التعدد ني البول لكن فى غسالته مما لادليل عليه فا ذا 
جاعم عونم لو لاعن واه نا ننه و كور داكي من ٠‏ اجات لقغاسة د للختي انض 
المتقدم قال سئّلته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوءٍ قال تكان من بول او قذر فليغسل ماأصابه » دليل 
على نفي التعدد ني غسالة البول حيث انه قال عَليَاهُ فليغسل ما أصابه و لم بقل فليغسله مرتين كما ورد في غسل 
النولف نين 
)١(‏ كما هو المشهور بين الاصحاب بل عن غير واحد دعوى الا جماع على الطهارة ( و يدل عليها) مضافاً 
النوذالك رسيي 0 عبد الكريم) بن عتبة الهاشمى قال سألت | باعبدالله يليه عن الرجل يقع ثو به على الماء 
الذى انتتس اتسين :ذالك ثوية قال لاه 
( و صحيحة !' عل بن النعمان ) عن ابيعبدالل يليه قال قلت له استنجي ثم يقع ثوبى فيه و انا جنب 
)١(‏ و(؟) الوسائل فى الباب ١‏ من المضاف و المستعمل . 











البول او الغائط دم (؟) نعم اذا كان على مخرج البول ع و استنجى فالاقوى أن ذالك مما لاض بمعنى ان 
ماء الاستنحاء لونجس حينيذ 9 ومشترط ا ف ماء الاستنحاء أن لامكون فيه ا<دزاء ا من الغائط 


فقال لأسن به . 

(و رواية "2 الصدوق) في العلل باسناده عن الأ حول انه قال لأ بي عبدالل يَلتَاضُ فى حديث الرجل يستنب 
فيقع كوبه ف أطاء الذي استنجى ؤقهَال لايأس فسكت فقال: ووو لم كنا 1 يه؟قأت لا و أ فقال ال أطاء 
اكثر من القذر . 

(وحسئة '') الأحول) يعني عدن النعمان قال قلت لابيعبد ال تلتق أخرج عن الخلاء فاستنجي بالماء 
فيقع وبي فى ذالك الاء الذي استنجيت به فقال لاناى به . 

(و عن السيد) في المصباح انه لابأس بما ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب او البدن (قال المحقق) في 
محكي العتبس: وكلامه صريح فى العفو و ليس بصريح فى الطهارة ( تتهى) . 

(و فيه) بعد تسليم ظهور كلام السيد فى ذالك إن" 00-0 العفو خلاف ما ستفاد من الأحاديث المتقدمة 
فا ن صحيحة عبدالكريم المشتملة على قوله أنجس ذالك قال لاصريح ف الطهارة وقوله تلام في روايةالضدوق 
إن الماء اكثر من القذر كالصربح في الطهارة بل نفس قوله ثَلتَخمُ في صحيحة عد بن النعمان و حسنة الا حول .لا 
بأس به ظاهر في الطهادة كما في ساير المقامات فيسئل (' عن المذى يصيب الثوب قال لابأس به او عن 7 الدود 
بقع هن الكنيف على الثوب أيصلى فيه قال لابأس او عن الرجل'”' يتقياً فى ثوبه أيجوز أن يصلّي فيه و لابغسله 
قال لابأس به الى غيرذالك . 

(وبذالك يظهر لك) ضعفها عن الذكرى منترجيح القول بالعفو (و أضعف منه) ماني المدارك و الحدائق 
هن أن اطراد من العفو انه طاهر سلب عنه الطهورية بل الطراد من العفو انه نجس بعفى عنة فى الصلاة . 

)١(‏ و ذالك للا عرفته قبلا مراراً من ان كل ماء حتى الجارى الذي هو أقوى الياه كلها اذا تغير احد 
أوصافه الثلاثةينجس إبعاعا ونصا . 

(؟) فاان وصول النجاسة الى ماء الاستنجاء من الخارج و هكذا تعدى النجاسة تعدياً فاحشاً عنا لوضع 
المعتاد أو خروج الدام مع البول او الغائط هو خلاف منصرق الروايات كلّها فيبقى ذالك تحت القاعدةالاو لية 
وهو انفعالاطاء القليل بملاقات النجاسة . 

(") و ذالك لصحيحة عد بن النعمان المتقدمة عن ابي عبدالدٌ يَليجُ قال قلت له أستنجي ثم بقع نوبي 

(١9؟)‏ الوسائل الباب ١‏ من المضاف والمستعمل . 

(؟) الوسائل الباب /ا١‏ من النجاسات ., 


(*) الوسائل الياب ١٠م‏ من النجاسات . 
(4) الوسائل البابمعمن النجاسات. 





عدعلاات كتاب الطهارة ج ١‏ 


على الاحوط )١(‏ . 
مسئلة ؟ _ لابجوز رفع الحدث بماء الاستنجاء (؟) فلا بصح التوضى اوالاغتسال به و لو كان الوضوء 
أو الغسل مندوسين (") و لا سجوز دس ماء الاستنجاء قْ الطعام او الشراب (*) و ان جاز رفع الخمث به (4) . 


فيه وانا حنب فقال لابأس به. فان ظاهرها ان الا ستنجاء كان من المني” ايضاً ولميكن من البول و الغائط فقط. 

)١(‏ هذا الشرط الا خير قد ذكره غير واحد من الأصحاب بدعوى إن الاأجزاء المتميزة من الغائط 
هي كالنجاسة الخارجية التي تصيب ماء الاستنجاء و هو محل تامل كما في المدارك و إشكال كما في الحدائقو 
منع كما في الجواهر فان تفرق أجزاء صغار من الغائط ني ماء الاستنجاء مع تميّزها فيه ليس أمراً شاذا غير 
متعارف كي بخرج عن منصرف الروايات و يبقى تحت قاعدة الانفعال ولكن مع ذالك كله الاحتياط مما لا 
مّرك مهاهنا . 

(؟) ملا عن المعتبر و المنتهى من |نعقاد الا جماع على عدم جواز رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقاً 
و يدخل فى معقد الاجاع ماء الاستنجاء ايضاً وان استشكل ني دخوله فيه صاحب الجواهر و استشكل الحدائق 
في التعويل علىمثل هذه الا جماعات ومال الى بقاء الطهورية على حالها مداعياً انه مما يشعر به كلامالا ردبيلي 
ايضاً (حيث قال ) و الظاهر بقاء الطهارة و الطهورية ( انتهى ) و فى الكل ما لا بخفى فا ن ماء الاستنجاء من 
جزئيات ما تزال به النجاسة و إجماع مثل المحقق و العلا مة مما لاترد سيما مع تعويل مثل المدارك عليهالذي 
من دأبه المناقشة في امثال المقام بل وحكي تعويل المعالم والذخيرة ايضاً عليه . 

( هذا مضافاً ) الى ما قد يستدل به من رواية (' عبد الله بن سنان عن ابيعبدالل تَليَلمُ قال لابأس بأن 
قوف كان لمحمين ققال لله لقع ع نيه لفون الى قف ود ته السانة لا وود أن توضا مئةة 
أشباهه و اما الذي يتوضًأ الرجل فيغسل به وجهه وبده وشيء نظيف فلا بأس ان بأخذه غيره ويتوضاً به » بناء 
على أن اطرادمن أشباهه أشباءالماء الذي يغسل به الثوب او يغتسل به الرجل من الجنابة كما سيأتي فيالمستعمل 
في رفع الحدث الاكبر و ان ماء الاستنجاء الذي يغسل به مخرجا البول و الغائط هو من اشباهه لا محالة و 
ان هجرد طهارته شرعاً مما لا يخرجه عن كونه م نأشباهه فا ذا لم بجز التوضتي به فالغسل بطريق أولى. 

(" ) لا طلاق رواية عبدالله بن سنان المتقدمة الشاملة لكل منالوضوء الواجب والمندوب بميعاً . 

() لانه من أظهرافراد الخبائث فيندرج ؤ, قوله تعالى «و بحرم عليهم الخبائث» ( قالالشيخ ف التسان) 
يعني القبائح وماتعافه النفس (انتهى) و عليه فما في الحدائق من التصر يح بجواز شر به كازالة الخبث به عيناهو 
فى غير محله جد أ . 

(0) فانه ماء مطلق باق على طهارته فيندرج تحت مادل على التطهير بالاء المطلق الطاهر . 

. الوسائل الباب ه من الماه المطلق‎ )١( 





8 في اطاء المستعمل فى رفع الحدث دلاىات 


فى الماء المستعول فى رفع الحدث 
مسئلة ١‏ الماء المستعمل ني الوضوء طاهر مطهدّر من الحدث و الخبث بعيعاً )١(‏ فيجوز التوضى به 
ثانياً او الاغتسال به او غسل النجاسات به و هكذ! الحال في الماء المستعمل في الغسل مطلقاً و إن كان واجباًعلى 
الأقوى (؟) فيجوز التوضى به او الاغتسال به ثانياً او غسل النجاسات به كاماء الغير المستعمل فى شيء أبداً . 


)١(‏ (قال في المدارك) هذا الحكم إجماعي عندنا (و قال ني الحدائق) حكاه غير واحد منهم (و فيالجواهر) 
جنار ستولا دود على الطلرب اتنقانا ال فيه كنم متتسان كوزة: امداق :| لورشتوي بهن فيل 
استعماله فيه طاهراً مطهراً من الحدث وإلخبث بجيعا فالآن كذالك كما في السايق بل وااطلاق مادل على طهارة 
الماء وتعتظهتريقة من الحدثك و الست بجعا . 

بل و دلالة بعض النصوص الصريحة ني جواز التوضى بما توضأ به الدالة على طهارته في نفسه بالالتزام 
لعدم مشروعية الوضوء الا بالماء الطاهر و على دفع الخيث به بالاأولويّة فان كلّما جاز رفع الحدث به ولوكان 
أصغس جاز رفع الخبث به بلا شبهة ولا عكس كما ني ماء الاستنجاء بل والفسالة على القول بطهارتها فيجوزرفع 
الخرث به دون الحدثكما تقدم . 
هايسقط هن وضوئه فيتوضأون به (و ذيلرواية عبدالله بنسنان) المتقدمة فيمسئلتىماء الغسالة و ماء الاستنجاء : 
و امنا الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه و بده في شيء نظيف فلا بأس أن «أخذه غيره ويتوضابه . 

(و الروايتان) وا تكانتا فيالتوضى بماتوضأبه من غير تعرض للاغتسال بما توضأبه ولكن يكفيناالاججاعات 
المتقدمة آنفاً في جواز الاغتسال به كالتوضى به عيئاً بلا شبهة . 

(؟) و تفصيل المسئلة (انه لا خلاف ) كما عن غيرواحد في الماء المستعمل ني الاأغسال المندوية و اندطاهر 
مطهس من الحدث و الخبث بخيعاً كالمستعمل ني الوضوء عيئاً ( و يدل عليه ) مضافا الى ذالك كله ما تقدم في 
المستعمل في الوضوء آنفا من الاستصحاب و اطلاق ما دل على طهادة الطاء و مطهريّته من الحدث و الخبث 

( بل ولا خلاف ايضاً ) في المستعمل فى الاأغسال الواجبة اى المستعمل في رفع الحدث الاكبر هن فاحية 
علهارته و رافعيته للخبث ولوكان فيهما خلاف عن بعضهم فهو غير معتد به بل عن العلا”مة و ولده الفخر دعوى 
الاعاع على جواز رفع الخبث به المستلزم لطهارته فينفسه بلاشبهة . 

(و انما الخلاف ) في رافعيته للحدث ثانياً كما ارتفع به اولا ( فعن الشرخين) و الصدوقين و ابني جمزرة 
والبراج اللنع بل عن الخلاف اسناد المنع الى الاكثر و هو كما ني الحدائق مؤذن بشهرته في الصدر الاول ( و 


. الوسائل الياب م من المشافوالمستعمل‎ )١( 


ل كتاب الطهارة 1 ج١٠‏ 


عن السيد ) و سلار وابنى زهرة و سعيد و السرائر و جملة من كتب العلامة و الذكرى الجواز و هو الذي 
اختاره المدارك و الحدائق و الجواهر و مصباح الفقيه بل الأأخيران قد صرحا بأفّه المشهور بين المتاخرين 
(و هو الاظهر) . 

و يدل عليه مضافاً الى ما تقدم ني المستعمل فى الوضوء آنفاً من الاستصحاب و اطلاق مادل" على طهارة 
اطاء و مطهدر بته من الحدث و الخبث بجميعاً ( ما في ذيل صحيحة ('' علي بن جعفر تَلتَمُ ) عن ابي الحسن 
الاو ل َم وإن كان يعني الماء في مكان واحد وهوقليل لامكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل و برجع اماءفيه 
فان ذالك بجزيه . 

( و الظاهر ) ان اشتراط قلة الماء فى الصحيحة ليس لاختصاص الحكم بصودة القلة فقط بل لعدم الحاجة 
الى هذا النحو من الاغتسال في صورة الكثرة . 

( ومن هنا يظهر ) ضعف ما عن الصدوقين و التهذيبين من مل الصحيحة على حال الضرورة فقط مضافاً 
الى انه من المستبعد جد أ ان مالا يصيح الاغتسال به ني حال الاختيار يصح الاغتسال به في حال الاضطرار بل 
الظاهران مالا يصح الاغتسال به ني حال الاختيار كاماء النجس هو مما لا يصيم الافتسال به في حال الاضطرار 
ايض فيتيمم . 

( نعم قد ,بظهر ) من بعض الروايات العلاج لعود الغسل ف الماء اذا كان فى وهدة فلو صحّالاغتسال مما 
اغتسل به لما احتاج الى العلاج و ذالك ( كصحيحة ''' ابن مسكان ) قال حدئني صاحب لي ثقة انه سأل ابا - 
عبدالة يم عن الرجل ينتهي الى الماء القليل في الطريق فيريدأن يغتسل و ليس معه إناء والماء في وهدة فان 
هو اغتسل رجع غسله في الطاءكيف رصنع ؟ 5 بكف مين عدبه وكفاً من خلفه وكفاعن بميئه و كفا عن. 
شماله ثم بغتسل (و مثلها باختلاف سير) رواية عل بنميسر عنابىعبدالدٌ تَلتَانُ وقد نسب الى المحقق والعلامة 
انهما قد روياها عن جامع البزنطي . 

( د قال ني الفقه !") الرضوي ) إن اغتسلت من ماء في وهدة و خشيت أن يرجع ما تصب عليك أخذت 
كفنا فصببت على رأسك و على جانبيك كفنا كفنا ثم امسم ببدك و تدلك بدنك . 

(و فيه) بعد تسليم ان نضح الا كف في الروابتين هو علاج لعود الماء ولم تقل انه حمل مستحب في نفسه 
عند الانتهاء الى الماء القليل كما يظهر ذالك (من حسنة!' الكاهلى) قال سمعت | باعبدالل تعض يقول اذا أتدت 
ماء و فيه قلّة فانضح عن بمينك و عن سارك و بين يديك و توضا . 

(بل و هن صدر صحيحة علي بن جعفر ثليه ) ايضآ المتقدمة قال سالته عن الرجل يصيب الماء في ساقية 

. الوسائل الياب١٠ منالماء المطلق‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من الماء المطلق . 


(؟) المستدرك الباب م من المضاف والمستءمل . 
(ع) الوسائل الباب ٠١‏ من المضاف والمستعمل . 








ج ١‏ في الاء ال مستعمل في غسل النجاسات -هةع- 


او مستنقع (الى ان قال) و الماء لايبلغ صاعاً للجنابة و لا هد"ا للوضوء (الى ان قال) فقال إن كانت بده نظيفة 
فلياخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه و كفنًا أمامه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله الخ . 
( انه لم يعلم ) ان العلاج المذكور هل هو لعدم جواز الاغتسال بما اغتسل به او لاجل أن لا يرجع ما 
استعمله وصبه على نفسه و امتزج قهرأ بالتراب و الطين و شبههما من الا وساخ و الاقذار الى الماء فيسقط عن 
صلاحية إتمام الغسل به . 
*ل هذا وقد بويد الجواز #*# أمور أخر أيضًا : 
( منها ) ماعن ''! عوالي اللثالي عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي وَِللكنة في جفئة فأراد 
رسول اي مَللِكيذ ان بتوضأ منها فقالت با رسول الله انى كنت جنبة فقال مَللتَْةْ الماء لانجنب . 
(اواهتها ) ماف "ابد عماس شاعو مشوفة قال :أحتيت آنا ووننوك آل الك زميات من تحفنة فساء 
رسول الله رَإِِكيدُ فاغتسل منها فقلت ,با رسول الله انها فضلة مني أو قال اغتسلت فقال ليس للماء جنابة . فان” 
قوله مَلكدْ الماء لابجنب أو ليس للماء جنابة كالصربح في ان المستعمل في غسل الجنابة مما لايجنب فلابأس 
بالاقبان يه قافنا 
(و منها ) ما ورد في أخبار عديدة من نفي البأس عن انتضاح ماء الغسل في الاناء ( كصحيحة 7" الفضيل 
بن يسار) عن | بيعبدادة مَليَدهُ في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء فقال لا باس ما جع لعليكم 
في الدينهمن حرج . الى غير ذالك من الا خبار العديدة (و قد ستدل) للجواز بروايات أخرى ضعيفة الدلالة 
جد فالصفح عنها اولى وأحسن . 
ٍ ا و استدل الشيخ للمنع بامرين 4 ( الاوال ) قاعدة الاحتياط فان اليقين برفم الحدث مما لا.يحصل 
إلا بالافتسال بغير المستتعمل في الغسل ( و فيه ) ان الاختباط هما لابجب يعد قيام الدليل على الجواز وقدقام 
كما عرفت . 
( الثاني ) ها رواه '') في التهذيب سنده عن سعد عن الحسن بن علي عن امد بن هلال عن الحسن بن 
محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابيعبدالل يلتم قال لابأس بأن بتوضًاً بالماء المستعمل فقال الماء الذي يغسل 
به الثوب او يغتسل به الرجل دن الجنابة لاسجوز أن يتوضاً منه و أشباهه و اما الذي يتوضاً الرجل فيغسل به 
وجهه وبده في شيء نظيف فلابأس ان «أخذه غيره و بتوضاً به . 
(بناء على) أن المراد هن أشباهه هو أشباه الماء الذي يغسل به الثوب او يغتسل به الرجل من الجنابةو 
ذالك كماء الاستنجاءكما تقدم في المسمّلة السابقة اوالمستعمل في غسل الحيض اوالنفاس او المسو نحوذالك 
فاذا لم يجز التوضّى بهذا كلّه فالاغتسال بطريق أولى . 
)١(‏ المستدك الياب “ من المضاف والمستعمل . 
(؟) الوسائلالباب6١#‏ هن ابواب الجنابة . 


(؟) الوسائل الباب ه من المضاف والمستعمل . 
() الوسائل الباب ه من المضاف والمستعمل . 


كت هلانت كتاب الطهارة ج ١‏ 


و بحتمل ان مكون المراد من اشباهه أشباه التوضى كالاغتسال من الجنابة او الحيض او النفاس أو 
الم سو نحو ذالك وعلى هذا الاحتمال فالدلالة على المنع عن الاغتسالبه ثانيا أوضح و أظهرمن غيران نحتاج 
الى التمسك له بالأولويّة من الوضوء . 

(د قد طعن المختلف ) فى سئده تارة من ناحية الحسن بن على المردد بين اين فضال وغيره واخرى بأد 
بن هلال و انه من الغلاة و ذمه العسكرى تَلتَي . 

( اقول ) ان امد بن هلال العبرتائي و إنكان فيه كلام طويل من حيث اتهامه بالغلو تارة و بالنصب 
|أخرى و وددفيه ذم كثيرمن العسكرى ثُليَلضيُ والناحية المقدسة من اللعن وغيره ولكن لميكن متنّهما بالكذب 
و الافتراء . 

(و هن هناحكي عن الكشي) ان أصحابنا بالعراق قدكتبوا منه ( و عن النجاشي ) انه صالح الرواية ( و 
عن ابن الغضائري) انه لم يتوقف فى روايته اذا روى ع نالحسن ون محبوب كما في اللقام أو عن نوادر عل بنابي 
مير (قال) و قد سمع هذين الكتابين جل اصحاب الحديث فاعتمدوه فيهما (انتهى) (و عن الفريد البهبهانى) 
الاعتماد على روابته ( و عن شيخنا الانصارى ) انه قد ذكر قرائن كثيرة موجبة للاطميئان بصدق الروابة حتى 
(قال يهصباح الفقيه): فالمناقشة فيها ممن يعمل بالرواياتالموثوقبها مشكلة جد أ (انتهى) . 

( نعم يمكن الطعن ) في سند الرواية من حيث ترد د الحسن بن علي بين ابن فضال و غيره و لكن عمل 
الشيخ بها في المقام بل و استدلال المختلف بها في الغسالة و إن طعن في سندها في المقام لعله مما يكفي فى جبر 
سندها . 

( وعلى كل حال ) ان الاولى هو المناقشة في دلالتها للا عرفته من ني مسألة الغسالة من ان ظاهرها 
بعد التامل في مجموعها صدراً و ذيلا أن وجه النهى عن التوضى بالماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من 
الجنابة هو نجاسة المستعمل في غسل الثوب اوفيغسل الجنابة للاعلى بدن الجنب منالمني غالباً ولذاترى الا خبار 
الواددة فيكيفية غسل الجنابةتأمر نوعاً بغسل الفرج أو لا لاان الماء المستعمل من حيث انه ماء مستعمل لابجوز 
التوضي به وانكان طاهراً ليس بنجس . 

ويشهد لهذا الظهور جداً قوله ييا في آخرها وامنًا الذى يتوضأ الرجل فيغسل به وجهه وبده فيشيء 
نظيف فلا باس أن باخذه عيره ويتوضا به. 

هذا وقد يستدل للمنع 4 بردايات أخرى ( كصحيحة ١‏ عل بن مسلم ) المشتملة على قوله كَلعَاٌ 
ادخله بازار يعني الحمام ولا تغتسل من هاء آخر الا أن يمكون فيه جنب (و روابة () حمرة بن امد ) المشتملة 
على قوله يَليَاهُ ولاتغتسل من البثر التي يجتمع فيها هاء الحمام فانه يسيل فيها مايغتسل به الجنب 'و ولدالزنا 

و الناصب لنا اهل البيت وهو شر هم . 
)١(‏ الوسائل الباب /ا من الماه المطلق . 
(؟) الوسائل الباب١١من‏ المضاف و المستعمل . 


ج١١‏ في الماء المستعمل فيغسل النجاسات عات 


(و صحيحة اخرى) لمحمد بن مسلم عن ابيعبد الله يَلتَضهُ المتقدمة في ماء لكر" و سئل عن اطاء تبول فيه 
الد واب و تلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال اذا كان الماء قدر كن لم ينجسه شيء (و فيه) ان الردايات 
المذكودة كلها ناظرة الى نجاسة الماء المستعمل فى غسل الجنب لما على بدنه من قذر اللمني غالباً و ليست هي 
ظاهرة في النهي عنه من حيث انه مستعمل في غسل الجنابة بل الصحيحة الا خيرة بقرينة قوله لم بنجسدشيء 
هي كالصر بحة في ذالك . 

بل وهكذا روابة حمزة بقريئة جعلهاغسالة الجنب فيرديف غسالة ولدالزنا الذى لابطهر الى سبعة! باء 
كما في بعض أخبار النهي عن غسالة الحمام و رديف تسالة الناصب الذي هو تجسن من الكلب كما هو في بعض 
آخر من أخبارالنهي عن غسالة ال<مام بلالصديحةالا ولى قد عرفت في ماء الحمام انها محمولة على الكراهة 
بمقتضى الجمع بينها و بين ما هو صر بح في الاغتسال بماء الحمام و انكان فيه جنب . 

#لابقي شيء4 وهو انه قد صرح مع من الاصحاب بأن المرادمن المستعمل في الحدث الاكبر هوالقليل 
و اما الكثير فلا خلاف في انه مما يرتفع به الحدث ثانياً بلا شبهة بل عن غير واحد نقل الاجماع عليه (و يدل 
عليه) مضافاً الى ذالك ( صحيحة”' صفوان) بن مهران قال سألت |باعبدالل تَلتَييُ عن الحراض التى ما بينمكة 
الى المدينة تردها السباع و تلغ فيها الكلاب و تشرب منها الحمير و يغتسل فيها الجنب و بتوضاً منها قال و 
كم قدر الاء ؛قال الى الركبة فقال توضاهئه . 

(و امنا صحيحة "غ2 ب ناسماعيل بن بزيع) قال كتبت الي من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء 
و يستقى فيه من بمُرفيستنجي فيه الانسان من بول او يغتسل فيه الجنب ما حداه الذي لاإبجوز فكتب لاتتوضاً 
من مثل هذا الأهن ضرورة اليه(فمحمولة) على الكر اهة بمقتضى الجمع بينها و بين صحيحة صفوان بليحتمل 
كون الكراهة فيها هي للاستنجاء فيه من البول لاغتسال الجنب . 

(و امنا رواية '') عد بن علي بن جعفر ) عن ابي الحسن الرضا تَلتَاهُ في حديث قال من اغتسل من الماء 
الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلوم نالا نفسهء فقلت لأ بي الحسن كَلْتَاضُ إن أهل المدينة يقولونإن 
فيدشفاء من العين فقال كذبوا يغتسل فيهالجنب من الحرام و الزاني و الناصب الذي هو شر هما وكل منخلق 
الله ثمريكون فيدشفاء من العين (الحديث) (فهى كالصريحة) في الكراهة ايضالا الحرمة مضافاً الى احتمالكونها 
من أخبار النهى عن الاغتسال بغسالة الحمام كما «ظهر من الوسائل و صر ح به الجواهر لا الاغتسال في خزانة 
الحمام و هى ماء كثير فتامل جيدا . 


. الوسائل الباب ه من الماء المطلق‎ )١( 
. (؟) الوسائل الياب ه من الماء المطلق‎ 
. (؟) الوسائل الباب١ امن المضاف و المستممل‎ 





مسئلة ١‏ سور )١(‏ كل من الكلب و الخنزير والكافر نجس لا يجوز استعماله قيما بعتس فشهالطهارة 
كالوضوء و الغسل ونحوهما أبدا(؟) و أمًا سؤر بقية الحيوانات كلها بأجعها طاهر على الاقوى نعم بكره سؤر 
مالا بو كل لحمه(") ... 


)١(‏ السؤد هو بقية ما شربه الشارب بل و بقية ما أكله الكل ايض كما يظهن من اللغة و بعض الا خبار 
كما في حديث المناهى المروى فى الوسائل في البابه من الاسئارأن النبى يَليِتدُ نهى عن أكل سور الفار بل وهو 
كلما باشرهجسمحيوان وانلم تكن المباشرة بالفوكماحكى ذالك عن الشهيد ومن تأخر عنه بل و عنبمع من 
المتقدمين التصربح بذالك كالمقنعة و السرائى و مهذب القاضى وغيرهم . 

(؟) بلا خلاف فيه بين الاأصحاب سواء كان السؤر ماء قليلا أو مضافاً او طعاماً رطباً ففي الجميعم نجس 
اما فى الأخيرين فواضح بعدها سيأتى فيمحله من نجاسة الكلب والخنزير و الكافرو اما بي الأول فكذالك 
بعد ها تقدم انفعال القليل باطلاقات . 

(") كما عن جمهور الاصحاب ( لمرسلة7'' الوشاء ) من ذكره عن ابى عبدالة يَلِتَامُ انه كان مكره سؤر 
كل شيء لا يؤكل لحمه ( خلافاً للشيخ ) فعن تهذيبه المنع عن سؤر مالا يؤكل لحمه عدى ما لا يمكن التحرذ 
عنه كالهرة و الفارة و الحية ( بل عن موضع آخر ) من التهذيب التنصيص على نجاسة سؤر كل ما لا 
تؤكل لحمه.. 

(و عن الاستبصار) استثناء مالا يمكن التحرز عنه (وعن المبسوط) ان سؤر هالا يؤكل لحمه منالحيوان 
الذى في الحض غير الطير لايجوز استعماله الا مالا بمكن كالهر ة و الفارة والحية و غيرذالك . 

( دعن ابن ادريس ) الحكم بنجاسة سؤر ما لابؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الطير هما ,بسكن 
التحرز عنه . 

( وعن الاستبصار ) الاحتجاج لمختاره بما فى موثقة (") مار الساباطي عن ابىعبدالله يَلتَليُ قال سئل عما 
تشرب هنه الحمامة فقال كل ها اكل لحمه فتوضأً من سوّره و اشرب» وعن ماء شرب هئه باز أو صقر |و عقاب 
فقال كل شيء من الطير بتوضأً هما شرب منه الا" أن ترى فى منقاره دماً فا ن رأيت فى منقاره دما فلا تتوضاً 
هنه ولا تشرب ( بدعوى ) ان كلما أكل لحمه اذا جاز التوضى من سؤده فمفهومه ان كل مالا يؤكل لحمه لم 
يجز التوضى من سؤده الا الطير المستثنى فى نفس الموئقة صريحا . 

( و فيه ) بعد عدم دفاء الموثقة بتمام المد عى هن اختصاص الحكم بحيوان الحضره استثناء ها لا يمكن 





)١(‏ الوسائل الباب هج من الاسئار 
(؟) الوسائل الباب ع من الاسئار 


ج١١‏ في أسئار الحيوانات 2 


... وسور الحبوان الجلال(١)‏ . 


التحرز عنه مما لا يؤكل لحمه ( ان أقصى ) ادل عليه مفهوم الوصف كما حقق فى محله هو الانتفاء في الجملة 
عند الانتفاء فى الجملة أى إن مالا يؤكل لحمه لم بجز التوضى بسؤد بعض افراده و هذا مما لاكلاملنا فيه كما 
في الكلب و الخنزيرو الكافر . 

( و لو سم ) دلالتها على المنع عن بعيع ما لا يؤكل لحمه فهى معارضة بما هو أظهر منها دلالة و أقوى 
سنداً (و هو صحيحة!'' الفضل ابى العباس) قال سألت أباعبدالل تلتق عن فضل الهر ة و الشاة و البقرة والا بل 
و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم أترك شيئًاً إلا سألت عنه فقال لا باس به حتى انتهيت الى 
الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضاً بفضله فاصبب ذالك الماء و اغسله بالتراب اول مرة ثم باطاء . 

( ورواية ''' معاوية بن شربح ) قال سأل عذافر أبا عبداللٌ يَلتَخيُ و انا عنده عن سؤر السنّور و الشاة و 
البقرة و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السباع يشرب منه او يتوضأ منه فقال نعم أشرب منه و توضاأً منه 
قال قلت له الكلب قال لا قلت أليس هو سبع قال لا وانهانه نجس لا والله انه نجس. فا ن تعليل المنع عنسؤر 
الكل ب بنجاسته مماله ظهور قوى فىان المعياركل المعيار فى السؤر جوازاً و منعاً هو طهارة ذى السؤر ونجاسته 
و هذا واضح . 

)١(‏ كما عن جمهور الاأصحاب ايضاً للمرسلة المتقدمة آنفاً في سؤر مالا يؤكل لحمه المصرحة بالكراهة 
تصريحاً فا نها مما تشمل حتى هالا يؤكل لحمه بالعرض لا جل الجلل ( خلافا لما عن المرتضى ) وابنالجنيد 
و هبسوط الشيخ من المنع عن سؤر الجلال بل عن ابى علي و القاضى التصريح بنجاسة سؤره (و عن الا صباح) 
نجاسة جلا لالطبور . 

( وعلى كل حال ) قد حكى عن الشيخ الاستدلال للمنع بما تقدم آنفا في سود ما لا يؤكل لحمه من 
موئقة حمار ( و فيه ) ما عرفت من انه لم يتم دلالتها على المنع فيما لايؤكل لحمه بالاصالة قكيف بمالا يؤكل 
الحمه بالعرض لا "جل الجلل . 

(و قد يستدل لهم) بأن رطوبة فم الجلال بنش من غذاء نجس فيج بالحكم بالنجاسة . 

(و قدرد) تارة بالنقض ببصاق شارب الخمراذا لم يتغير به و بمالوأكل غير العذرة مما هو نجس واخرى 
بالحل حيث لاحكم للنجاسة بعد استحالتها و الكل جِيّد ولكن الاحتياط مع ذالك على القول بنجاسة عرق 
الجلال هما بحسن جد أ لاحتمال كون تمام المناط فى نجاسة عرقه هو نشوه من النجس فا ذاً لافرق بين 
عرقه و لعابه . 

(ثم ان موضوع) الجلال هو هما سيائى تحقيقه في النجاسات انشاءالله تعالى مفصّلا فا فتظر. 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من الاسئار 
6 الوسائل الياب ١‏ هن الا-ئار 


ممق مد ممم ممه مم مهمو موه مهم ممه مد ممم ةمد مة سمه مم مهو مم مهم م ممم ممم نم مموم من مدو سو وم مومهو وموو ةتوم وهام مهمه مسمس لأ ممم مث ممم رمه ممه مهمه م سه فم مه ممه ممم ممه مممه ممه ممم مه مسوم ممه ممسه ممه وموم مو مم و وم مم وم مم مضه ممسة فمسة ممه مم مسه ممم مم ممه معو فوم ده 


... وسور ا كل الجيف من الطير )١(‏ وسور المسوخ كالقرود والاأرانب و نحوهما (؟) وسؤر الفارة على 
الاقوى (*) فيكره سؤرها ولا بحرم و إن استحب غسل مااصايته الفارة برطوبة و بكره ايضاً ما وقع فيهالوزغ 


)١(‏ كما عن جمهور الا صحاب ايضًا لكن بنبغي تقييدهكما فىمصباح الفقيه بما اذاكان مما لايؤكل لحمه 
كما هو الغالب فيه كى بندرج في مرسلة الوشاء المتقدمة فىسؤر مالا يؤكل لحمه الصرربحة في كراهة سور ما 
لابؤكل لحمه والافمج رد أكل الجيفة مما لابوجب حرمة اللحم كى يندرج بذالك تحت المرسلة اذ لي سكل 
أكل نجس غير أكل العذرة جلالا بحرم لحمه . 

( وعلى كل حال ) قد حكى عن نهابة الشيخ الحكم بنجاسة سؤره و لكن الحدائق قد صرح بعدم 
الوقوف له على دليل و هو كذالك (قال) و بذالك اعترف ججمع من الاصحاب (انتهى ) بل حكى القول بالنجاسة 
عن القاضى ايضا . 

( اقول ) و .يدل على الطهارة مضافاً الى الاأصل عموم ما في موثقة عمار المتقدمة فيسؤر مالا يؤكل لحمه: 
كل شيء من الطير ربتوضاً مما بشرب مئه الا أن ترى في منقاره دماًء بل و جموم صحيحة الفضل المتقدمة هناك 
ايضاً لمكان قوله فلم أترك شيئاً الأسألت عنه فقال لابأس به الخ بل وتعليل رواية معاويةينشريح ايضاً بالتقريب. 
المتقدم ا نفاً فتذكر . 

(؟) كماعن جتهور الأصحاب ايضاً ( لمرسلة الوشًا ) المتقدمة فى سؤر ها لا يؤكل لحمه ( وعن ابن 
الجنيد ) استثناء المسوخ مما حكم بطهارة سؤده و عن الشيخ و سلار و ابن ستزة القول بنجاسة المسوخ فسؤره 
قهراً مكون نجساً عندهم . 

(و التحقيق) ان الكلام مع الشيخ و سلار وابن جزة القائلين بنجاسة المسوخ سيأتى في النجاسات و اما 
ابن الجنيد فا نكان مقصوده من الا ستثناء هو نجاسة المسوخ فالكلام معه كالكلام معهم و انكان مقصوده نجاسة 
خصوص سوّره فقط مع طهارة عينه كما قيل في سؤر مالا يؤكل لحمه و الجلال و آكلالجيف هن الطيرفيرده 
مضافاً الى الأصل صحيحة الفضل المتقدمة في سؤر مالا يؤكل لحمه بل و تعليل دواية معاوية بن شريح ايضا 
بالتقريس المتقدم ١‏ نفا هناك . 

(©)اكنااهو اللتهوويين: الااسحاك كدةوطا اس فق كز اهنة وسفن غنلنما أطاقه يرظؤية:( انا 
طهارة سؤرها ) ( فلصحيحة7'' ) اسحاق بن مار عن ابي عبدالدٌ يلقم ان اباجعفر تَلتَض2ُ كان يقول لابأس بسؤر 
الفارة اذا شر بت من الا ناء ان يشرب منه و يتوضاً منه(و رواية!'!) ابى البخترى عن جعفرى بن عل عن ابيه ان 
عليا يليه قال لابأس بسؤر الفادة ان تشرب و تتوضأ ( و صحيحة 7" ) على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر 
علا وحديث قال وسألتهعن فارة وقعت يحب دهن وأخرجت قبل ان تموت أيبيعه من مسلم قال نعم و يدهن 
منهء الىغير ذالك مما رواه صاحب الوسائل ني الباب 9 من الاسئار . 

١ الوسائل الباب ه من الاسئار.‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ,ه منّالاسئار. 

() الوسائل الباب ه من الاسئار. 


ج١١‏ فى أسئار الحيوانات -هه- 
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. ٠ ٠ ٠ الخيل والبغال‎ روؤسو)١(برقعلاو‎ 


(و اما كراهة سؤرها) فيدل عليها مضافا الى مرسلة الوشًا المتقدمة في سؤر مالا يؤكل لحمه (الجمع ) 
بين ها تقدم من الاخبار و بين حديث ''! المناهى ان النبى وَلقْهُ نهىعن أكل سؤر الفادة ( ويؤيد الكراهة) 
صحيحة 7" على بن جعفرعن أخيه موسى بن جعفر لَلِلِامُ قال سألته عن الفارة و الكلب اذا أكلا من الخمز او 
شماه أيؤكل قال يطرح ما شماه و يؤكل ها بقي و في رواية (' عمار عن ابي عبداللّ تَلتَضمُ انه سئل عن الكلب 
و الفارة أكلا عن الخبز و شبهه قال يطرح منه و يؤكل الباقى وفى رواية/'اخرى لعلي” بن جعفر يليم يطرح 
هنه ما اكل و حل الباقيء الى غير ذالك من الاخبار . 

د التفكيك بين الكلب والفارة ني مثل قوله يليه بطرح منهء بالتزام الوجوب في الاول و الاستحباب ني 
الثاني مما لابأس به اذا اقتضاه الجمع بين النصوص . 

(و امنا استحباب غسل ما اصابته) الفارة برطوبة فلصحديحة 7 على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر 
لام قال سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت ف الماء فتمشي على الثيابأيصلى فيها قال اغسل ما رايت هن أثرها 
وما لم ئره انضحه بالماء .فا ن مقتضى الجمع بينها و بين ما هونص في الطهارة كالطائفة الا ولى هو جلها على 
الاستحباب كما لابخفى . 

(هذا) و قدحكي عن النهاءة و المبسوط و اللمقنعة والتهذيب و الفقيه الحكم بوجوب غسل مالاقته الفارة 
برطوبة و كأنّه للصحيحة الا خيرة وقد عرفت هلها على الاستحباب بمعا بين الا خبار . 

( 4 ) كما هو المشهور بين الاأصحاب بمعنى ان ما وقع فيه الوزغ و العقرب طاهر على كراهية ( و هو 
الأظهر ). 

( أها في الوزغ) فلانه مقتضى الجمع بين (صحيحة '" علىبن جعفر ) عن اخيه موسى بنجعفر مَعل في 
حديث قال سألته عن العظابة و الحيّة و الوزغ تقع في الماء فلا تموت أيتوضاً منه للصلاة قال لا بأس به . و بين 
(رواية '") الغنوى) عن ابيعبدالد تلت قال سألته عن الفارة و العقرب و أشباه ذالك تقع في الماء فيخرج حينًا 
هل يقوت هن ذالك الماقق بثوضأ به قال سك هنه ثاذث هر اث و قللهق كثيره بمنزلة واحدة ثم ,شرب هنه 
و يتوضأ منه غير الوزغ فا نّه لابنتفع بما بقع فيه (و الرضوى”/ ) في حديث قال فيه تَليَّهمُ فلا بأس باستعماله 


)١(‏ الوسائل الياب ه من الامثار. 

(؟) الوسائل الباب © من النجاسات. 

(؟) الوسائل الياب »م منالنجاسات 

(؟) أطعمة الوسائل فى باب ان الفارة اذا وقمت فى مايم . 
(©) الوسائل الياب من النجاسات . 

(2) الوسائل الباب ه منالاسئار . 

() الوسائل الباب ه منّالاسئار . 

(4) المستدركالباب » من الاسئار. 





ه ه ٠ ٠‏ «و الحمير(١)‏ وسور الحية (؟) وسور الحائض الغير المامونة لكن لاتوضى به دون 


و الوضوء مئههما لم بقع فيه كلب أو وذغ او فارة (و في رضوى 7 ) آخ فان وقم فبهوزعغ أهرربق 
ذالك اطاء . 

(و امنا في العقرب ) فلا نه مقتضى الجمع بين ( رواية الغنوى ) المتقدمة آنفا الصريحة في فى البأسما 
وقع فيه العقرب و هكذا ( رواية !') على بن جعفر ) سأل أخاه موسى بن جعفر (ِلَِِا 0 عن العقرب و الشئقساء 
و أشباههما بموت في الجرة او الدّن يتوضأ منه للصلاة قال لابأس. وبين ( موثقة ''' ابي بصير ) عن ابي جعفر 
َي قال سألته عن الخنفساء تفع في الماء أبتوضأ به قال نعم لا بأس به قلت فالعقرب قال أرقه ( و موثقة 9) 
سماعة) قال سألت | باعبدالدٌ ليق عن جرة وجد فيها خنفساء قدمات قال ألقه وتوضًا منه و انكان عقربا فأرق. 
ااا وض عون عا قار 

( هذا ) وقد حكي عن القنعة و النهابة و الصدوق و ابن البراج مخالفة المشهود ( فعن بعضهم )وجوب 
غسل مالا قاه الوزغ برطوبة و إهراق ما وقع فيه الوزغ و العقرب ( وعن بعضهم ) وجوب إهراق ها وقع فيه 
الوزغ خاصة ( و عن بعضهم ) التصريح بنجاسة ما بموت فيه العقرب ( و عن بعضهم ) التصريح بنجاسة مالاقاه 
الوزغ او العقرب برطوبة . 

( و التحقيق ) ان نظر هؤلاء انكان الى اجاح و لاو را 
حلّه انشاء الل تعالى و انكان لنصوص خاصة واردة فيهما فقدعرفت حال النصوص و ان مقتضى الجمع بينهاهو 
الطهارة على كراهية . 

)١(‏ كما هو المشهور بين الاأصحاب و لكن في الحدائق و لم نقف له على مستند و في المدارك قد طالبهم 
بالدليل (و أحسن ما قيل) اوريمكن أن يقال في تصحيح الكراهة مفهوم مضمرة 7 سماعة قال سألته هل بشرب 
سور شيءٍ من الدواب ويتوضاً منه قال اما الا بل و البقى و الغنم فلا باس و لعل هذا المقدار من الدلالة بضميمة 
فتوى الا صحاب كاف في الحكم بالكراهة . 

( ثم ان الطراد ) من البأس المستفاد من مفهوم المضمرة فيما سوى الا بل و البقر و الغنم من الدواب وهو 
الخيل و البغال و الحمير هو الكراهة لاالحرمة وذالك بمعاً بيه وبين صحيحة الفضل ورواية معاوية بنشر سم 
المتقدمتيو قر نتووقالا + كل لحمة امثير حقون شقن الا وسور الشمانة الخيل: ف التغال.. 

(؟ ) كما هوا مشهود بين الاصحاب أعنى الحكم يكراهة سؤر الحية ( و لعلّه ) للجمع بين صحيحة!') 
على بن جعفر عن أخبه موسى تتم قال سالته عن العظاية و الحية و الوزغ تقع في اللاء فلا تموت أنتوشأ منه 





)١(‏ المستد كالباب ٠7‏ من الاسئاد. 

(؟) الوسائل الباب هم” من النجاسات . 
(+*و؟) الوسائل الباب ه منّالاسئار . 
(6) الوسائل الباب هج من الاسئار . 
() الوسائل الباب ه منالاسئاد. 





1 5 أسئار الحيرارات لاه - 


ا 020 5" اذا ١‏ بعل م قذراً ا 4 نجس - 


للصكلاة قال لانأس به ( و 0000007 لسن لادان يداك يعاق عن حمّة دخلت حبا فبه ماء و 





خرجت منه قال أذأ وجد ماء غيره فليهرقه ( و عليه ) فما عن ظاهر لمعتس و اطنتهى و صر بح اللدارك من عدم 
الكراهة فى سؤرها ممالا وجه له . 

)١(‏ ( اما كراهة سؤر الحائض ) للتوضىى به دون الشرب منه ( فلرواية ''! أبي هلال ) قال قال ابو 
عبدالد تَلِتَلهُ المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ولا أحب ان أتوضأ منه ( فان لفظة) لاأحب كالصر بحة فى 
الكراهة دون التحريم (و على الكراهة ) تحمل النهي فى دوابة عنبسة! '' عن ابى عبدالل ثليه قال اشرب من 
سؤر الحائض ولا تتوضاً منه (و مثلها رواءة '")) الحسن ينابي العلاء (و رواية7)) أبن ابي يعقور ( وروابة7) 
على بنجعفر ( و رواية!'')ابىبصير فالنهى في الجميع عن التوضّى بسورها او بفضل وضوثها انما هو للكراهة . 

(وامًا تفييد الكراهة) بما اذاكانت غيرمأمونة فلجملة من الروايات الثافية للبأس عن التوضي بسؤرها 
اذ كافك مافوفة كاين ” )على : ن بقطين عن ابي الحدن فيه فى الرجل يتوضًأ بفضل الحائض قال 
اذا كانت مامونة فلا بأس (و في 7 )صحيحة ) دفاعة اذا كانت تغسل يدها (و في صحيحة) العيص في الوافياذا 
كانت ماهونة ثم تغتسل بديها قبل ان تدخلهما الا ناء الى غير ذالك . 

علا بقى ني سور الحائض امود6ة (احدها) ان المستفاد من الا خبار كما تقدم هوالنهى عن خصوص التوضى 
بسؤرها لاعن سؤرها مطلقاً ولكن جمم من الأأصحاب قد أطلقوا كراهة سؤرها وهو كما ترى في غير محله . 

( ثانيها ) ان المستفاد من الا خبار هو اختصاص الكراهة يما اذا لم تكن الحائض مأمونة ولكن أكثر 
الأصحاب كما في الحدائق خصصوها يما اذا كانت الحائض متهمة أى بعدم التحفظ عن النجاسات وااتهم أخص 
دائرة من غير المأمون فا ن اطرأة الغير المعلومة الحال هي غير هأمونة فيكره سؤرها حسب الأخبار وليست 
مشي قاو مك ومو ره حبين تعفن الا ختات:: 

(ثالثها) أنه قد حكى عن الشهيد في البيان إلحاق كل متهم بالحائض وعن جعلة ممن تأخر عنه استحسانه 
وكأنّه لتنقيح المناط القطعى فما عن المحقق الثانى من الاعتراض عليه في غير محله . 

(رابعها) انه قد حكي عن الشيخ فى كتابى الحديث انه جع بين الااخباد بالمنع من الوضوء بسؤد غير 
اللأمونة وهو ضعيف جد اتكان مقصوده منالمنع التحريم فا ن قوله ثَليَضُ ولا حب فيرواية أبى هلال المتقدمة 
هو كالصريح في الكراهة كما تبهنا . 

(؟) وذلك ملا فى صدر موثقة ' نا ووو اتوي اي وداه اج ولي بويت 





)١(‏ الوسائل الياب ه من الاسئار. 

(؟) الوسائل الباب6م الاسئار. 

(-7) كلها فىالوسائل الياب م منالاسئاد . 
(موة) الوسائل فى الباب م من الاسئاد . 
)١١9٠١(‏ الوسائل فى الباب ع من الاسئاد . 








-8ه كتاب الطهارة ج ١‏ 


مسئلة ؟ ‏ لا يكره سور الهرة مع كونه مما لا يؤكل لحمه ١(‏ ) 


الدجاجة قال انكان ني منقارها قذر لم بتوضاً منهولميشربوان لمبعلمني منقارها قذراً توضا منه واشرب ( و في 
رواءة (' ابي بصير) عن ابى عبدالل يِلتَمُ قال فصل الحمامة والدجاج لابأس به والطير . 

( هذا مضافاً ) الى ها فى ذيل موثقة عمار المذكورة من العموم الشامل للدجاج وغيره :كل ما اكل لحمه 
فتوضأ من سؤره واشرب (الى ان قال) كل شيء هن الطير يتوضاً مما مشرب هنه إلا أن ترى في منقاده دماً الخ . 

[و3 صفيدة عق ان بروميان) لأدائق: اق قكوضا حذاقر و نمقة ها ايز كن لتجة روطلنه) اقيااعي الكادنة 
وغيره هن كرانعة سور الدجاج معتّلا بعدم انفكاك مثقاره عن النجاسة غالباً ضعيف (وأضعف منه) ما عن الشيخ 
من كراهة سؤر الدجاج على كل حال وعن المعتس تحسينه وعن اللعالم الجزم به وهو عجيب . 

(١)وقد‏ عقد باباً فيالوسائل لعدم كراهة سؤرالهر"ة : وهوالباب الثاني من الاسئاروذكر فيه اخباداً كثيرة 
(مثل قوله يَلكَاضمُ) انها من أهل البيت ويتوضاً من سؤدها (اولا بأس) إن تتوضأ من فضلها انما هى من السباع 
اذ ا الأمتسي) هن اند أن أدعطفاماً لآن الهن” .كل :هثة (ولا أمققم) موطعام طاعنة النثوة ولا مخ كرات 
فوج افر لقافين الدعيات: 

(واهمًا صحيحة ''' ابن مسكان) عن ابى عبدالل يتاي قال سألته ع نالوضوءٍ مما ولغ الكلب فيه والسئور 
أو شرب منه جمل |و دابة او غير ذلك أبتوضامئه اويغتسل قال نعم إلآ أن تجدغيره فتتنزه عنه (فقد بقع الكلام 
فيها) من جهتين . 

(الأولى) انه كيف رختّص الامام ظَايَاُ فيما ولغ فيه الكلب ولو فيمالم يجد غيره بقوله نعم فان اللازم 
حينكن التيمم دون التوضى او الاغتسال به . 

(الثانية) اندكيف يتنزه جما ولغ فيه السئور فيما يجد غيره معصدور الا خبار الكثيرة المتقدمة الصر بحة 
في عدم كرأهة سؤر السئور . 

(أها الجهة الاولى) فقد يقال فيها ان حكم الكلب هنا مول على التقية » وهو بعيد لعدم مصير العامة الى 
طهارة الكلب إلا مالك وداود وقد يقال ان المراد من الكلب هنا معئاه اللغوى وهو كل سبع عقود أى يعض 
ويجرح وهو أبعد فان الكلب قد غلب استعماله في هذا النابم حتى كاد ان ييكون في لسان العرف والا خبار 
صريحاً فيه ( والاقرب) هو سمل الماء فيه على الكثير فالرخصة تكون من هذه الجهة كماموئقة ( ابى صير 
لاتشرب سؤر الكلب إلا أن مكون حوضاً كبيراً ستقى منه . / 

(واما الجهة الثانية) فمن ا محتمل قوياً ان الاء المسئول عنه في الصحيحة هومن الياه الواقعة فيالطريق 
التى كش ولوغ الكلاب والسباع والا نعام والدواب فيها فالامام ثَلكَاثمُ قد أمر بالتئ زه عنه اذا وجد غيره من 
هذه الجهة ومن المعلوم ان كراهة مثل هذا الماء مما لايدل على كراهة سود السئور فقط كى يناف ما تقدم من 

0 (5990) الوسائل الباب عون من الاسثار .7 


0( الوسائل الباب ؟ من الاسئار . 
(ع) الوسائل الباب ١‏ من الاسئار . 


ج٠١‏ جاينة اليوق و الفائط - 5ه - 


و هكذا لا مكره سود المؤمن بل يستحب .)١(‏ 
فى نجاسة البول والغائط 
و فيه مسائلعديدة: 
مسئلة ١‏ المول و الغائط من كل حبوان لابؤكل اح<مه هما نجسان اذا كان الحيوان مماله نفس سائلة 
بأن يكون له دم بخرج بقوة و دفع اذا قطع عرق هن عروقه لا بنحو الرشح كما في السمك(؟) . 


الأخبار او كراهة سؤر الجمل فقط كى بنانى مضمرة سماعة المتقدمة فى سؤر الخيل والبغال والحمير قال سألته 
هل شرب سور شيء هن الد واب كوا هنه قال اما الآ بل والبقر والغنم قلا باس . 

)١(‏ و ذلك ما عن ''' الخصال باسناده عن على ثَتَمُ فى حديث الا ربعمائة قال سؤر المؤمن شفاءِ ( ولما 
رواه ''') عبدالل بن سنان قال قال ابو عبدالل تَيَفهُ فى سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء (وطرفوعة '") عل بن 
اسماعيل قال من شرب سؤر المؤمن تبركاً به خلق الله بينهما ملكا يستغفر لهما حتى تقوم الساعة الى غيرذلك 
فزق إلا بشبان: 

(؟) الحكم فيهذه المسئلة إبعاعى إلا يموضعين وهو بول الرضيع والبولوالخرء من الطير وسياتى الكلام 
في الموضعين مفصلا (وعلى كل حال) بدل على النجاسة هنامضافاً الى الاجماع الروايات المتوائرة (قفطائفةمتها) 
:انه يول ألا شان (وظافقة قاهنة) فى البؤاسة خائطة (وطاففة غالئة) و جاسة يول مالا يكل يهم العيوات 
(وطائفة رابعة) في نجاسة خرئه . 

(فمن الطائفة الاولى) (صحيحة ') عد أعنى بن مسلم عن احدهماءليام قال سالته عن البول بصيبالثوب 
قال اغسله مر تين (وصحيدة 7)) ابن ابى يعفور قال سالت أبا عبدالل ثَليَفيهُ عن البول يصيب الثوب قال اغسله 
مرتين الى غير ذلك مما هو ظاه. في بول الا نسان . 

(ومن الطائفة الثافية) (صحيحة!") 
والحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضاً منه للصّلاة قال لاإلا ان يكون الماء كثيراً قدركر من 
ماء ( ورواية ( ) مسعدة بن زياد عن جعفر عن ابيه عن 1 بائه وَل ان" النبى' يَللِكيَدُ قال لبعض إنسائه مرى 
نساء المديئة أن يستنجين بالمطاء ويبالغن فا نّه مطهرة للحواشى و مذهبة للبواسير »الىغير ذلك مما هو ظاهر في 
عذرة الا نسان . 1 

(ومن الطائفة الثالثة. حسنة ‏ ) عبدالل بن سنان قال قال ابو عبدالد ثَلتَضُ اغسل ثو بك من ابوالمالا- 


على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر لام قال سألته عن الدجاجة 


)-١(‏ فى أشربة الوسائل فى باب استحباب الشرب من سود المؤمن 
(» و 8) الوسائل الباب ١‏ من النجاسات . 

(9) الوسائل الباب م من الماء المطلق . 

(7) الوسائل الباب ه من احكام الخلوة . 

4 الوسائل البان: رمن التجاننات: . 





مسئلة  *‏ البول و الغائط هن كل حيوان يؤكل لحمه هما طاهر ان و إ نكان الحيوان مماله نفسسائلة 
كالغنم و البقر و نحوهما ١(‏ ) كما ان البول و الغائط من كل حيوان ليس له نفس سائلة هما طاهران ايضاً و 
إنكان الحيوان مما لاإبؤكل لحمه كالوزع و الضفدع و الجرى ونحو ذالك (؟) . 


1 


بؤكللحمه(ورواية ''')سماعة عن ابى عبدالنثَتَاممُ قالاذا أصاب الثوب شيء من بول السئور فلا تصح فيهالصّلاة 
الى غير ذلك مما هو ظاهر او صر يح فى بول مالا بؤكل لحمه من الحيوان . 

(ومن الطائفة الرابعة) (موثقة!'! ) مار عن ابى عبدالد تَليَاضهُ انه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرء الفار 
هل يجوز أكله قال اذا بقى منه شيء فلا بأس يؤخذ أعلاه ( وصحيحة 7 ) عبد الرحمان بن ابى عبد الل قال 
سألت أبا عبدالل يليه عن الرجل يصلّى وني ثوبه عذرة من انسان او سئور او كلب أبعيد صلاته قال إن كان لم 
بعلم فلا بعيد الى غير ذلك مما هو صريح فى خرء مالا يؤكل لحمه من الحيوان . 

بقى أمران 46 (احدهما) انه ليس فى الطائفة الرابعة ما دل" على نجاسة خرء مالا يؤكل لحمه من 
الحيوان بنحو العموم والا,طلاق كما ورد فى بوله كذلك ولكن (قال فى اللدارك ) ولعل الا جماع فى موضع لم 
تحقق فيه ا مخالف كاف في ذلك «انتهى» (وقال فى الحدائق) وهو جيد «انتهى» وهو كذلك . 

(ثانيهما) انه لا فرق فى نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه بين أن كان الحيوان غير مأكولاللحم 
بالاأصالة كالاسود والنهود ونحوهما او بالعرض كالجلال وموطوء الا نسان ونحوهما ويدل على ذلك كله مضافاً 
الى الاجماعات المحكية إطلاق حسنة عبدالله بن سئان المتقدمة اغسل ثوبك من أيوال مالا يؤكل لحمه . 

)١(‏ الحكم في هذه المسمئلة إجماعى ايض الا في موضعين و هو زرق الدجاج و ابوال الخيل و البغال و 
الحمير و أروائها وسيأتى الكلام فيهما مفصّلا ( و يدل على الطهارة ) في الجميع مضافاًالى الاجماع فيما سوى 
ا موردين الا خبار الكثيرة : 

( ففي حسنة !'' زدادة ) انهما قالا لاتغسل ثوبك من بول كل شيىء يؤكل لحمه ( و في موثقة (*ا عمار ) 
عن ابي عبداله ميم قال كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه (و في موثقة ابن بكير ) المروية في الباب؟ 
من ابواب لباس المصلى عنزرادة عن ابيعبدالل يليم قال فاتكان مما ,يؤكل لحمه فالصلاة في ويره ويوله وشعره 
و روثه والبانه و كل شيىء منه جايز اذا علمت انه ذكى » الى غير ذالكمن ال روابات . 

(؟) اما طهارة الغائط من كل حيوان ليس له نفس سائلة و انكان هما لابؤكل لحمه (فيدل عليبا) - 
مضافاً المعدم الخلاف فيهاكما في الحدائق و محكى شرح الدروس بل و هو ظاهر ما عن التذكرة ايضاً اذئسسب 
الخلاف فيها الى بعض العامة و لم ينسبه الى أحد من علمائنا و هو مؤذن بعدم الخلاف فيها بين الاصحاب وإن 
ترد د الشرائع (فقال) وني رجيع هالانفس له وبولهتردّد (الى ان قال) و الا ظهر الطهادة (انتهى) - 

. الوسائل الباب ,, من النجاسات‎ )١( 
. (؟) الوسائل الباب م من النجاسات‎ 
. من النجاسات‎ +٠ الوسائل الباب‎ )( 
. الوسائل الباب ه من النجاسات‎ )29( 











ج١١‏ ضناسة البول ون لعامط داع 


ومعم مم مم فوم م ميث ووووو وم مون هوممة م مود يدم مم مر رهم ممم يرون ور مووي مه ووم م رم ةر ممه مر م ممه يدمو موتو من ممه هرمس من مم مونم مم ننم ممه ممم مم وس سه سه سوه ومن ممه وم سهد ممم مر هوم و مم سه مم مه مون مهم ممه مود ممم ممه مم موس ومن ومو مومس مومه مم وم مهمو ممم ممم ممت 


النئحاسة (؟) . 


( مائمسكبه المدارك) من أصل الطهارة . 

و ذالك لا عرفت في المسئّلة السابقة من انتفاء دليل لفظي بدل على نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه بنحو 
العموم و الا طلاقكي يشكل التمسّك بالا صل هاهنا بالنسبة الى مالا نفس لهء اذا كان مما لايؤكل لحمه» بل 
كان مدرك العموم هناك الا جماع ولا إجماعهنا الأعلى العكس 

(و اما ما عن التذكرة) من الاحتجاج للطّهارة بأن مالا نفس له ميتته طاهرة فرجيعه كذالك او ما عن 
ا لمعتس من أن ميئكة و لعابة:ف:ومة طاهر فصارت فضلاته كعصارة النبات فهو كعنت جد بل هو يظاهره قياس كما 
في الحدائق و الجواهر و مصباح الفقيه و محكى” شرح الدروس . 

( و قد سحت" لطهارته ) بالحرج و بالسيرة القاطعة و لكن «جب بناء عليهما الاقتصار على اللتيقن منهما 
كما لا يخفى و العمدة في المسألة هو ما ذكر ناه تبعاً للمدارك من الاصل الاصيل فلاتغفل . 

(و اما طهارة البول) من كل حيوان ليس له نفس سائلة و إنكان مما لا يؤكل لحمه ( فان كان اليول ) 
من مثل البق و الذياب و النمل و الزنبور و نحو ذالك مما لالحم له عرفاً فالظاهر انه مما لاشيغي التامل في 
طهارته و ذالك لانصراف حسنة عبدالله بن سنان المتقدمة ف المسمّلة السابقة ( اغسل ثوبك من ابوال مالا يؤكل 
لحمه) عن مثل هذه الحيوانات التي ليس لها لحم ني نظر العرف ولذا لايمنع من استصحاب شيىء من أجز ائها 
قِ الصلاة أبداً فيبقى أصل الطهارة في بولها 0# ا معارض إنكان لها بول . 

( و امنا اذا كان ) هن مثل الوزغ و الضفدع و الجرى و نحو ذالك مماله لحم عرفاً » و لذا بمنع عن 
استصحاب شبيء هن أجزائها في الصلاة » فالا نصاف ان الحسنة غير منصرفة عنه و يكون الحكم بطهارة بوله 
موضع ترد د (وهنهنا) قال ني الجواهر إن الاحوطالاجتئاب بل الاقوى ان لمينعقد الا جماع على خلافه( نتهى). 

وقد استشكل فيه غيرواحد همن عاصر ناه (و لكن مع ذالك كله) الاظهركما تقدم من الشرائع الطهارة 
فان الحسنة و ان لم تكن هيمنصرفة عنه من ناحية لفظة « ما لا بؤكل لحمه » فا نها مما تشمله بلا شبهة و لا 

بصغى الى ها في المدارك و الحدائة وا بل اك ا و لكنها منصرفة عنه من ناحية 
لفظة ابوال لمعاو ل بتحقق الى الآن ان له بولا و اقكان مما له لحم و إذا فرض ان له بولا 
فهو نادر جد ا . 

(و عليه) فاستفادة حكم بوله من الحسنة في غابة الا شكال فيبقى الاصل فيه ساماً ايضاً عن المعارض . 

(هذا مضافاً) الى ما حكى عن بعضهم من التصربح بعدم الخلاف فيطهارة شبيء من الرجيع و البول مما 
لانفس له أصلا ويؤيّده انه لم أرالى الآنان أحدامن أصحابنا رضوان الله عليهم قدص ىح بالنجاسةفيهما تصر بحا . 

. القائل بذالك هو ابن الجنيد كما صرح في المختلف و لم ينقل ذالك عن غيره‎ )١( 

(؟) كما هو المشهور بلعنامرتضى اجماع العلماء على نجاسته (و بد لعليها) مضافاً الى ذالك (حسنة(") 








الحلبى ) قال سألت اباعبدالث ييه عن بول الصبي” قال تصب عليه الماء فا نكان قد أكل فاغسله بالماء غسلا و 
الغلام والجارية في ذالك شرع سواءد فى الرضوى”") و إن كان البول للغلام الرضيعقتصب عليه الماء صبناً وإن 
كان قدأكل الطعام فاغسله و الغلام و الحارية سواء (فان الامر) بالصيب” من قبل الآكل دلبل على نحاسته غايتّه 
انها أخف من نجاسته بعد الكل الم<تاجة الى الغسل . 

(و الظاهر) ان الفرق بين الصب والغسل ان الثانى مما بحتاج الى العصر في الثياب و نحوها فا ذاصب" 
عليها الماء و لم بعصرها حتى يخرج غسالتها لم يصدق عليه انه غسلها . 

#ؤو احتج ابن الجنيد* على عدم نجاسته بما رواه (') السكوني عن جعفر تلض عن ابيه مِِعَلِمُ انعليا 
قال لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل ان يطعم لان لبنها يخرج من مثانة امنّها و لبن الغلام لا بغسل 
منه الثوب ولا هن بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين و اللنكبين . 

(و فيه) ان روابة السكونى ضعيفة السندلاتقاوم حسئة الحلبي الطؤيدة بالرضوى سيما مع اشتمالرواية 
السكوني على مالا يقول به الأصحاب من غسل الثوب هن لبن الجارية ( مضافاً ) الى ان ابن الجنيد قال مالم 
باكل اللحم » و الرواية تقولقبل ان يطعم . 

9# ثم ان الروايات * فى بول الصبى قد جاء على قسمين آخرين ايضاً (الاول ) ها أمر بصب ااء عليه 
هن غير تقييد فيديما قبل الاأكلكما يظهرذالك بمراجعة الوسائل الباب من النجاسات (الثانى) ما أمر بغسله 
هن غير تقبيد فيه بما بعد الا كلكما يظهر بمراجعة الوسائل الماب " و8 و8 من النجاسات (و الحسنة)اطؤيدة 
بالرضوى هى شاهدة بمع بينهما فالاو ل مول على ماقبل الاكل و الثاني على ما بعده . 

(ثم ان مقتضى) الجمع بين هذه الاقسام الثلاثة الواردة فى بول الصّبي إى الذي أمر بالصبو الذي أمر 
بالغسل و الذي 1 مدن قبل الاكل و بعده و مسن الاخمار الواردة ف النول المطلق من غير تقبيد قنه بالصبى 
الأهرة 5 لصي :عليه د ىقبن أذ اسان جيه وغسله و نر اذا أصاب الثوب 5 هوهل هذا القسم الرابععلى بول 
الكبير أعنى من رع عن تحت عذواكت الصبى : 

( وذالك ) بشهادة حسنة !'' الحسين بن أبي العلا التي أمرت فى صدرها بالصب عليه هر تين اذا أصاب 
الجسد و بغسله مر تين إذا أصاب الثوب و في ذيلها سئل عن بول الصبى يصيب الثوب قال يصب عليه الماوقليلا” 
ثم تعصره قليلا دعني يم بذالك الغسل . 

قمن الجمع دن هجموع هذه الاقسام الار بعة إتعرف أن بول | لصبسى من قل الكل 0 عليه ألاء و 
يكتفى بالى ة لحصول المسمى بها وبعد الأكل يغسل و يكتفى ايضاً بالمرة لحصول المسمى بها و في غير الى 
.ذا أصاب الجسديصب عليه الماع هن تينواذ! أصاب الثوب يغسل مر تين (و عليه) فما ع نكاشف الغطاء من لصي 

. المستدرك الباب ؟ هن النحاسات‎ )١( 
. (؟) الومائل الباب " من النجاسات‎ 
. الوسائل الباب ١و؟ من النجاسات‎ )6( 
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مسئلة © البول والخرء من الطير طاهران علىالا قوى مطلقاً و إن كان الطير مما لايؤكل لحمه(١).‏ 


على بول الصبى قبل الاكل هس تين ضعيف . 

(و مثله في الضعف) ما عن المشهور من إلحاق الصّبى بعد الا كل بالكبير فيغسل بوله هرتين (والاقوى) 
ما عرفته منامن جواز الاكتفاء بغسله مرة الى انبخرج عن تحت عنوان الصبى . 

( د أضعف من الجميع ) ها عن المشهود ايضاً من إلحاق الصبية مطلقا قبل الاكل و بعده بالكبير في 
غسل بوله مرقين معتصريح الحسنة المؤيّدة بالرضوى بعدم الفرق بين الصّبى والصبيئّة أصلا و سيأتى الا شارة 
الى الاقسام الاأربعة من الأخبار و التكلم حولها ثانياً مرَة اخرى ف المطهرات انشاءالله تعالى فيذيل التطهير 
باطاء فا نتظر . 

)١(‏ وقد ينس الى المشهور القول بالنجاسة اذا كان الطير مما لارؤ كل لحمه (و عن الصدوق ) والسوط 
وابن ابي عقيل و الجعفى و بجمع آخرين منهم المدارك و الحدائق و المستند القول بالطهارة مطلقاً . 

(و هو الاقوى) للوثقة! ' ابي بصير عن ابيعبدالل يَلتَلمعُ كل شيىء يطير فلا بأس يبوله و خرئه ولابعارضها 
حسنة عبدالله بن سنان المتقدمة ف المسئلة الاولى من نجاسة البول و الغائط ( اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل 
لحمه ) فان الموثقة بلحاظ اشتمالها على لفظة كل هي أظهر من الحسنة في الشمول مادة الاجتماع اعنى الطير 
الب اللاكول للحية: 

(و قد يستدل” للطهادة) بالأصل (و فيه) انه لامورد له معالدليل الاجتهادى أعنى الموثقة (و بعموم)كل 
شيء طاهر حتى تعلم انه قذر ( و فيه ) انه عبارة اخرى عن أصل الطهادة و ليس هو شيئاً آخر فى قباله مضافاً 
الى ان الطاثور هو كل 7 شيىء نظيف حتى تعلم أنه قذر . 

(و بصحيحة !) على بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعض ليم عن الرجل يرى في ثو به خرء الطير او 
غيره هل بحكّه و هو فى صلاته قال لابأس (بدعوى ) ان ترك الاستفصال فى الطير مما يفيد العموم ( و فيه ) ان 
الصحيحة مسوقة للسؤال عن الحك لا ما يحَكّه و الا لاقتضى ترك الاستفصال ني لفظة او غيره جواز الصلاة في 
كل شين و عورباطل قطعا . 

(و قد يستدل للنجاسة) بالا جعاعات المنقولة (و فيه) ان المسئلة خلافية قديماً وحديثاً (و بحسنة) عبدالله 
دن سنان المشار اليها! نف (و فيه) مضافاً الى عدم اشتمالها على الخرء ان الموثقة هي اظهر منها في الشمول لاد ة 
الاجتماع كما ذكر نا (و بمفهوم) موثقة!') جمار عن ابي عبدارة ثَليَايُ كلما اكل لحمه فلا بأس بما بخرج منهو 
هكذا ها جرى مجراها هما تقدم فى صدد المسئلة الثانية ( و فيه ) ان الوصف مما لا مفهوم له الا ني الجملة 
كما حققناه في محلهداى كل مالم يؤكل لحمه ففيما يخرج منه بأس في الجملة و هو مما لاينكركما في غيرالطير 

(؟) الوسائل الباب لام من النجاسات . 


(؟) الوسائل الباب ٠؟‏ من قواطع السلاة . 
(؟) الوسائل الباب ه من النجاسات . 





مسئلة ه ‏ الول و الخرءٍ من الخشاف طاهر ان على الا قوى )١(‏ و ان استحب غسل بوله . 
مسئلة 9 - زرق الدجاج طاهر عن الاقوى و إن قال بعض العلماء ينحاسته (؟). 


اذا كان مماله نفس سائلة . 

(و با طلاق) مادل على نجاسة العذرة (و فيه) ان العذرة و انكانت هي قد تطلق على فضلة غير الا نسان 
كما فى صحديحة 7'' عبدالرسمان قال سألت اباعبدالل تَلتَلمُ عن الرجل يصلّى و في ثوبه عذرة من انسان او سنور 
او كلب الخ و لكن المنصرف منها عند إطلاقها هو عذرة الا نسان (ولو سلم) فهو لابزيد عن اطلاق حسنةعبدالله 
بنسنان المشار اليها 1نف الواردة في بول ما لا يؤكل لحمه فا ن موثقة ابيبصير بلحاظ اشتمالها على لفظة كل 
هى اظهر من الجميع في الشمول طادة الاجتماع كما ذكرنا . 

١(‏ ) كما هو ظاهر كل من قال بطهارة بول الطبور و خرئها مطلقاً و إن كانتمما لا يؤكل لحمه الا" 
الشبخ فحكي عنه انه قال في المبسوط بول الطيور و ذدقها كلها طاهر الا الخشاف استناداً الى ( رواية 7) 
القى ) قال سألت ابا عبدالله يلتم عن بول الخشاشيف ريصيب ثوبى فأطلبه فلا أجده فقال اغسل ثوبك . 

(و فيه) مضافاً الى اختصاصها بالبول فقط و مداعى الشينعلى الظاهر أعم أنّه (معارضة) برواية!'' غياث 
عن جعفر حَيامُ عن أبيه يليم قاللابأس يدم البراغيث والبق و بول الخشاشيف المؤيدة (يما عن '''الجعفريات) 
بسنده عن جعفر بعل تتلا ان علياً عَلتَضهُ سئل عن الصّلاة في الثوب الذي فيه ابوال الخفاش و دماءالبراغيث 
فقال لابأس بذالك (و بما عن 7 الرادندى) في كتاب النوادر بسنده عن موسى بن جعفى عن آبائه وَلعلمْ قال 
سل على بن| بي طالب تَلتَا2ُ عن الصلاة في الثوب الذي فيه ابوال الخشاشيف فقال لابأس (و بما تقدم) فيالمسئلة 
السابقة من حموم موثقة ابي بصير كل شييء يطير فلا بأس ببوله وخرئه و مقتضى الجمع بين الجميع هو مل 
روابة الى قى على الاستحياب فا ن دواية غياث المؤيّدة بما ذكر نا هي كالصر بحة فى الطهارة و رواية الى قي 
ظاهرة في النجاسة بمقتضى ظلهورها في وجوب الغسل فيحمل الظاهر على الا ظهر . 

( و لعل ) من هنا قال في اللدارك مشيراً الى ردابة غياث و هذه الروابة أوضح سنداً و أظهر دلالة من 
السابقة بعني بها رواية الر قي (و اما ما عن الشيخ) من حمل روابة غياث على الثقية فمشكل كما في اللدارك فان 
بعدالجمع بينهما بحمل الظاهرعلى الأظهر إذا أمكن وصح” لاتصل النوية الى الحمل على الثقية أصلا . 

(؟) القائل هو المفيد وعدا دل الشيخ اضاً و لكن حكى عن استمصاره وتهذسه القول بالطهارة (قال) 5 
الحدائق فينحصص الخلاف فى الطفيد (انتهى) . 

(وعل ىكل حال) ان في زرق الدجاج ددايتين (الاولى) رواية!' وهبين وهب عن جعفر عن أبيه عنعلي" 
لي انه قال لابأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب (الثانية) رواية 7" فارس قال كتب اليه رجل سأله 





. من النجاسات‎ ٠. الوسائل الياب‎ )١( 

(؟ و”") الوسائل الباب ٠١‏ من النجاسات . 

(ع) المستدرك الباب و هن النجاسات 

(ه) أشاد اليه المستدرك فى الباب , من النجاسات . 
(؟ و م ) فى الوسائل الباب ٠١‏ من النجاسات . 





1 في نجاسة البول ه الغائط 0 ها 


قود ما عع ره ساح يد ليلا ت شاي عاك ع عام ءالوه ع اوه د كر عر باطيور + 


مسئاة ”ا ابوال الخيل و المغال و الحمير و ارواثها طاهران على الاقوى ( ١‏ ) و ان استحب غسل ما 
أعانه احقها تنا الول يا 


عن زرق الدجاج يجوز الصلاة فيه فكتب لا (والروايتان) ضعيفتا السندكما صرح به المدارك (قال) فا ن وهب 
بن وهب عامى مطعون فيه بالكذب و فارس هذا هو ابنحاتم القزوينى كما يظهر من كتب الرجال (قال) و قال 
الشيخ انه غال ملعون (انتهى) . 

والمرجع بعد سقوط الروابتين جموم موثقة ابي بصير المتقدمة في البول والخرء من الطير كل شييء نطير 
فلا بأس سوله وخرئه ومموم موثقة تماد المتقدمة ف المسملة الثانية من نجاسة البول والغائط«كل ما |اكللحمه فلا 
بأسبما بخرج منه» وموم موثقة ابن بكير المتقدمة فى المسئلة الثانية أيضاً «إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في 
وبره وبوله وشعره وروثه م البانه وكل شيء منه 0 وموم حسئة زرارة المتقدمة هناك ايضاً: لاتغسلثو يك 
من ابوال كل شيء يكل لحمه . 

( و يدل على الطهارة ) ايضا ما دواه في المختلف من كتاب جمار بن موسى عن الصادق عَلتَلمُ انه قال خرء 
الخطاف لابأس به هوممابؤكل لحمه الخ فا ن قوله ثَلتَاُ هومما يؤكل لحمه بمنزلة التعليل فيستفاد مندطهارة 
خرء كل مابؤكل لحمه فيندرج فيه الدجاج و غيره فلا تغفل . 

)١(‏ وهو المشهور بين الأصحاب و عن جمع هنهم مخالفة المشهور (فعن ابن الجنيد) ونهاية الشيخ القول 
بالنجاسة و عن جماعة من المتاخر ين منهم الاردبيلي اختيار هذا القول و ظاه. الجميع نجاسة كل من البول و 
الروث بعيعاً وعن بعضهم التصر بح بذالك حكاه في المختلف عن بعضاصحابنا بل عن بعضهم التصر بح بأنالقائلين 
بالنجاسة لايفر قون بين البول و الروث أبداً (و لكن مع ذالك كله) ظاهر المدارك و صر يح الحدائق هوالفرق 
بينهما فالبول نجس والروث طاهر 

#ؤو الحق 4 هو ماذهب اليه المشهورمن طهارتهما بميعاً (و يدل عليه) مضافاً الى جميع مادل علىطهارة 
البول و الغائط منكل حيوان بؤكل لحمدكما تقدم تفصيل بملة منها فيالمسئّلة الثافية من نجاسة البول والغائط: 
أخبار خاصة نافية للبأس صريحاً عن البول و الروث للد واب . 

( ففي رواية '" أبي الاعنً النخاس ) قال قلت لابي عبدالدّ يَلكَهُ انى أعالج الدو اب() فربما خرجت 
بالليل وقدبالت وراثتفيضرب احدها برجله او بده فينضحعلى ثيابي فأصبح فأرىأثرهفيه فقال ليس علي كشيء . 

(وفي رواية! معلى بنخنيس) و عبدالله بن ابي يعفور قال كنا في جنازة و قد امنا حمار قال فجائت الريح 
وله حتى صكت وجوهنا و شاينا فدخلنا على| بيعبد الله تمي فأخبر ناه فقال ليس عليكم بأى . 

( وني دواية '' عد الحلبي) انه قال لابي عبدالل يلتم السرقين الرطب اطأ عليه فقال لايضرك مثله. 
( د في دواية '' على بن ئاب ) قال سألت اباعبدالل تَلتَضُ عن الروث يصيب ثوبى و هو رطب قال ان لم 


( و؟و*و*) كلها فى الوسائل فى الباب ه من النجاسات . 
(#) الدابة فى اللغة هى مادب من الحيوان اى هشى و تحرك و لكنها قد غلب استءمالها فيما يركب عليه و يحمل 
كالخيل و اليغال و الحمير . 














عه ممه وو مهاه مو مدوم م ممم مم ومو م موجه دو ممه م تيه م ووو ومنو رمو ممه و رمن ملو مروتو هونو مر رمم وم رن و مهو رد وسسن هس سه ممه هه و و ووس ممه ممه مم وموس مهمو ممه مه ممه مهمه ممه مسن ومو مه م مون وووه م سمه مومه ممه وممده مممه مممم ممه مم ون مممة ممه مه 


(و في صحيحة ١١‏ علي بن جعفر تَلتَلايُ) عن أخيه موسى بنجعفر لعل قال سألته عن الدابّة م 
بولها المسجد اوحائطه أبصلى فيه قبل انيغسل؟ قال اذا جف فلابأس (دلت الصحيحة) على عدم البأس اذا جف 
وهو دليل الطّهارة اذ لو كان نجساً لم يطهر بالجفاف قطعاً ولاشاهد على جفافه بالشمس كما لابخفى نعم 1 
هي على ضرب من الكراهة مالم يجف . 

(وفى رواية ''! زدارة ) عن احدهما تَليَههُ فى ابوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت أليس لحومها 
حلالاً فقال بلى و لكن ليس مما جعلدالل للأكل ( دلت الرواية ) على كراهة ابوال مالم يجعلدالل للأكل بل 
جعله للركوب و إن كان حلالا شرعا . 

(و مثلها) ني المضمون و ان اختلف في اللفظ ما عن '' العياشي في تفسيره عن زرارة عن احدهما ثَلِعَامم نه 
سمل عن ابوال الخيل والبغال والحميرقال فكرهها فقال أليس لحمها حلالا فقال أليس بِيّنَاللّه تعالى:والا نعام 
خلقها لكم فيها دفء ومنافع و منها تأكلون . وقال : والخيل و البغال و الحمير لتركبوها وزينة . فجعل للا كل 
الأأنعام التي فص الله تعالى في الكتاب و جعل للركوب الخيل و البغال و الحمير » ليس لحومها بحرام و لكن 
الئاس عافوها . 

( و اما صحيحة 7 عبدالر-مان ) بن ابيعبدالله البسرى قال سألت عن ابيعبدالد تَلَيضج عن رجل بمسّه 
بعض ابوال البهائمأيغسلهام لا؟ قال يغسل بول الفرس والحمار و البغل فَأمّا الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلابأس. 

( فالمراد ) مما يؤكل لحمه هنا و انكان هو ما جعلهاننه للاكل بقريئة كونه في قبال الفرس و الحمار و 
البغل لاما أحله الله و الا لم يكن ني قبالها بل كان مثلها لكن لا ييكون ذالك دليلا على كون المراد منه ذالك 
حتى في الأخبار الدّالة على طهارة البول و الغائط من كل حيوان يؤكل لحمه بأن يكون المراد مما يؤكل 
لحمه فيها ايضاً هو ما جعله الل للآكل لاها أحله الل لتدل على طهادة ابوال الخيل و البغال و الحمير و 
ارواثها . 

بل ار ادمما يؤكل لحمه ني الاخبار المذكورة هو ماأحلهالله كما في موثقة ابن بكير عيئاً المروية ىالوسائل 
في الباب ” من ابواب لباس المصلى المشتملة على قوله تَلتَتهُ فاتكان مما يؤكل لحمه فالصلاة في عه بوله و 
شعره و روثه و البائه و كل شيىء منه جايز اذا علمت انه ذكى وقد ذكاه ا قد نهيت 
عن اكله و حرم عليك اكله فالصلاة في كل" شبيء منه فاسد ذكاه الذيح أولم يذاكه .| 

( وعليه ) فالا خبار المذكورة بعد بقائها على ظهورها فيما احأه الي 5 دليلا واضحاً على طهارة 
ابوال الدو اب وأروائها كما استدللنا بها 1 نفاً ولا يكاد يض بها صحيحة عبد الرحمان بن أبى عبدالةٌ البصرى 
فلا تغفل . 

() وجدته فى الحدائق 








#إحجة القائلين بالنجاسة4 اخبار كثيرة : 

( منها ) مضمرة 7') سماعة قال سألته عن ابوال الكلب و السنور و الحمار و الفرس فقال كابوال الا نسان 
(و منها) صحيحة 7" الحلبى قال سالت اباعبدالل تَلِتَاضُ عن ابوال الخيل و البغال » فقال اغسل ما أصابك منه 
(وفصحيحته (')الاخرى) قال لابأس بروث الحمير واغسل ابوالها (ومثل هذه الصحيحة) في التفصيل بين الروث 
والبوك و7 أبي هر نم (و رواية () عبد الاعلى بنأعين . 

( وهنها ) رواية '” على بن جعض في كتا به عن أخيه موسى بن جعض مهلام قال سألته عن الثوب .بقع 
في مر بط الدّابة على ابوالها و أرواثها كيف يصنع قال إن علق به شييء فليغسله و |نكان جافاً فلا بأس ( و في 
رواءته '"! الاأخرى ) على بولها او دوثها قال ان علق به شيىء فليغسله الى غير ذالك من الروايات . 

( و الجواب ) اما عن المضمرة فبأنها معارضة بما تقدم من الاخبار الصربحة في نفى الباس عن ابوال 
الدواب و أرواثها فان امكن مل المضمرة على التقية او الكراهةكما عن الشيخ ‏ والظاهر ان مقصوده بالنسبة 
الى الحمار والفرس ‏ فهو والا فعلمها مردود الى أهله. 

( واما عن صحيحة الحلبى ) وها بعدها فمقتضى الجمع بينهما و بين ما تقدمهما هو جل غسل البول 
فيهما على الاستحباب و هكذا غسل ما علق به شييء من ابوالها او أرواثها كما ان مقتضى الجمع بين الجميع 
هو مل ما فصل بين البول و الروث على شدة استحباب الغسل فى البول دون الروث فيكون نتيجة الكلام من 
اول المسئلة الى هاهنا هي طهارة كل" من ابوال الخيل و البغال و الحمير و أرواثها و استحباب غسلهما بميعاً 
لاسيما البول كما ذكرنا في اللتن . 

6 هذا وقد استدل الحدائق * لنجاسة |بوال الدواب بروايات أخرى ( و هى رواية 7 ابي صير ) قال 
سألته عن النقيع تبول فيه الدواب فقال ان تغيسر الماء فلا تتوضاً منه وإن لم تغيره ابوالها فتوضاً منه وكذالك 
الدام اذا سال في الماء و أشباهه ( و صحيحة 7 عل بنمسلم) قال سألت الصادق تيلا عن الماء تبول فيه الدواب 
وتلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال اذا كان اطاء قدر كن لم ينجسسّه شيء ( و رواية ١!‏ أخرى) 
لابي بصير قال سألته عن كر" من ماء مررت به و انا في سفر قد بال فيه جار او بغل |و انان قال لا تتوضاً منه 
و لاتثرب . 

( و الجواب ) اما عن الرواية الاولى لا بي بصير فبأن من المحتمل قوياً أن يكون المراد من تغير الماء 
ببول الدواب هو خروجه عن الا طلاق الى الااضافة و في مثله لابد" من عدم التوضى به و افكان طاهراً شرعاً 
لامجرد تغيراحد أوصافه الثلائة يسببه كما هو الحال في تغيره بسيلان الدم فيه وأشباهه ولو لم يصرمضافاً وعليه 
فلا يكون ذالك دليلا على نجاسة بول الد واب كساير النجاسات من الدم وغيره . 

. الوسائل الباب م هن النجاسات‎ )١( 
(؟ و“ وع وه وب و ) كلها فى الوسائل فى الباب ه هنالنجاسات.‎ 


(م و١٠)‏ فى الوسائلفى الياب ه من الماه المطلق . 
(5) فى الوسائل فىالباب .ه من الماء المطلق . 





مسئلة ١‏ المنى من كل حيوان له نفس سائلة نجس ١(‏ ) من غير فرق فيه بين منى الا دهى و غيره و 


( و اما صحيحة عد بنمسلم ) فمفهومها ان اماء اذا لم يكن قدر كن نجسّه شيء فى الجملة و لو كان 
ذلك ولوغ الكلاب فيهلابول الدواب (و اما عدم التوضى ) فى الردابة الثانية لابيبصير فهو مول على الكراهة 
لا محالة بعد فرض ااء فيها كنأ لااقل منه فا نه مما لابنجس ببول الا نسان مالم يتغير بلا شبهة فكيف يبول 
الحمار او البغل وهذا واضح . 

)١(‏ قال في الجواهر اجماعاً محصّلا و منقولا (اقول) و يدل على نجاسته مضافاً الى الاجماع اخباركثيرة 
( كصحيحة ( عل بن مسلم) عن احدهما تيلاي في حديث قال: وقال في المنى يصيب الثوب قال ان عرفت مكانه 
فاغسله و ان خفى عليك فاغسله كله (و مثلها) حسنة!" ابن ابي بعفور (و قريب منها) موثقة" سماعة قالسالته 
عن المنى يصيب الثوب قال اغسل الثوب كله اذا خفى عليك مكانه قليلا كان اد كثيراً ( د فى صحيحة '" ثانية) 
محمد بن مسلم عن ابيعبدالل تَلتَلهُ قال ذكر المنى و شدّده و جعله اشد من البول ( الحديث ) الى غير ذالك 
من الروايات الكثيرة . 

0 بقي أهور أحدها 47 ان ظاهر الا خبار بقر بئة ما فيها هن لفظة «,صيب الثوب» اولفظة « وانت نظرت 
فى ثوبك ولم تصبه » او « اذا احتلم الرجل قاضات تو ية عن © الى غير ذالك من القرائن هو 0 
الا نسان لا الحيوان . 

و لكن الاجماع منعقد على نجاسته من كل حيوان ذى نفس سائلة ( قال ني المدارك ) فلا مجال للتوقف 
فيه (انتهى) وهو كذالك ولولا الاجماع على ذالك لا مكنت المناقشة في منى” غير الانسان سيّما فيما يؤكلاحمه 
( لاطلاق الموصول ) في موثقة '" حمار عن ابيعبداله ليه قال كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه ( و 
لعمومموثقة| بن بكير) المروية في الوسائل ني الباب من | بواب لباساللصلى المشتملةعلى قو له تيمم انكانمما بو كل 
لحمه فالصلاة في ويره و بوله و شعره وروثه و ألبانه وكل شيء منه جايز . 

(و عليه ) فما عن ال معتبر و المنتهى من ان الحجة على نجاسته في غير الانسان مماله نفس سائلة هي مموم 
الاأخبار ضعيف ( و أضعف منه ) ماعن المعالم هن الاحتجاج لذالك بكون المنى أشد من البول كما تقدم فى 
الصحيحة الثائية محمد بن مسلم فانه بعد تسليم ان المراد من كونه أشد_ أى في النجاسة لافى إزالة العين هو 
بقرينة ما في ذيلها وإن انت نظرت في ثوبك فلم تصبه الخ ظاهر في مني الانسان فيكون دليلا على أ نجسة 
هنيه من بوله . 





. و؟ و" و ) كلها فىالوسائل فى الباب و١ من النجاسات‎ ١( 
. الوسائل الباب ه من النجاسات‎ )( 


قد عرفت آنفاً معنى النفس السائلة و فى نجاسة البول و الغائط قلا تعيد. 
مسئلة '؟ ‏ قال بعض علمائنا )0 ان الات عدي الشهوة نافض لهارة و نجس بخلاف ماخرج 





(ولو تنزلنا عن ذالك) فهى دليل على ان كل حيوان بوله نجس فمنيه أنجس كما فيما لاإيؤكل لحمه و 
لادلالة لها على نجاسة مني ما كان ار عل اللحم . 

(ثانيها) أنه قد ترد د الشرائع في طهارة مني هالانفس له وان قال بعده والطهادة اشبه و حك الترديد 
عن المعتبر و المنتهى ايضاً و لكن الظاهر أن الترديد مما لاوجه له بعد قصور الأ خبار عن شمول مني" ماسوى 
الانسان و فقد الاجماع في غير ماله النفس السائلة و إن حكى إطلاق معقد اجماع الانتصار و الخلاف و الغنية و 
لكنهليس بشييء فان المشهوركما صرح في الررياض وغيره على الطهارة (و عليه) فيبقى أصل الطهارة فيمني” 
مالا نفس له ساطاً عن المعارض . 

(ثالثها) ان لنا جملة من الروايات ظاهرها طهارة المني (كصحيحة ' ' زدادة) قال سئلته عن الرجليجنب 
في ثوبه أيتجفف فيه من غسله قال نعم لا بأس به الا ان تكون النطفة فيه رطبة فاتكانت جافّة فلا بأس ( و 
صحبحة '' أدبي أسامة) قال قلت لابيعبد الل 7 صيبثى السماء و على ثوب قتبله و آنا جنب قيصيب بعضما 
اصاب جسدى من المنى أَفأصلي فيه ؟قال نعم (و رواية( علي بنابي مزة) قال سمل | بوعبدالل يَلتَهُ وأناحاض 
عن رجل أجنب فى ثوبه فيعرق فيه فقال ما أرى به بأساً (الحديث) الى غير ذالك من الروايات . 

(و قد قيل) في توجيهها أمور ضعيفة (وأحسن ما قيل) او .بسكن أن يقال في توجيهها هو حلها على التفية 
كما عن غير واحد وذالك نظراً الى ذهاب كثير من العامة الى طهارة المني . ١‏ 

( قال الشيخ ) في صلاة الخلاف مسئلة : المنى' كله نجس لا سجزى فيه الفرك و بحتاج الى الغسل ( الى 
إن قال ) و قال الشافعي هتى' الأدمى طاهر من الرجل و اللرأة و روى ذالك عن ابنعباس و سعد بن أبىيوقاص 
و عائشة و به قال في التابعين سعيد بن المسيب و عطا ( الى ان قال ) و قال |بوحنيفة يغسل رطباً و يفرك يابساً 
( انتهى ) . 

)١(‏ القائل هو ابن الجنيد ( و مستنده ) في ناقضية المذى الخارج عقيب)ٍالشهوة بملة من الروابات ( ففي 
رواية 7 ابي بصير) ان خرج منك على شهوة فتوضأً و إن خرج هنك على غير ذالك فليس عليك فيه وضوء ( و 
في صحيحة 7 على بن يقطين ) انكان من شهوة نقض ( و في رواية '"ا الكاهلى ) ما كان منه بشهوة فتوضاً منه 
( بل في صحيحة (" يعقوب بن بقطين ) الرجل دمذى و هو ني الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال المذى منه 
الوضوء . 

(و مستنده) فى نجاسة المذى دوايتان للحسين بن ابى العلا (ففي احدهما! ) سألت اباعبدالل يَلكَهُ عن 
المذىيصيب الثوب قال ان عرفتمكانه فاغسله وإن خفي عليك مك ندفاغسل الثوب كلّه (و في ثانيهما”')سألت 


(؟ و؟» و" ) كلها فى الوسائل الباب /0؟ من النجاسات . 
(عوهوىو) كلهافى الوسائل فىالباب ؟١‏ من نواقض الوضوه .. 
(موو)فى الوسائل فىالباب ١٠7‏ من النجاسات . 





على غير شهوة و الاقوى انه مطلقاً ليس بناقض ولا نجس . 


|باعبد الم تَلتَضُ عن الذى يصيب الثوب فيلتزق به قال بغسله ولا ,يتوضاً . 

( وفيه مضافاً ) الى ان صحيحة يعقوب بن يقطين قد أمرت بالوضوء من غير تفصيل في المذى بل فيها 
تصر بح بالا طلاق و ان دوايتى الحسين قد أمرنا بالغسل من غير تفصيل ايضاً في المذى ( ان مقتضى الجمع) بين 
الروابات|للذكورة كلها الظاهرة بعضها فهوجوب الوضوء منه وبعضها فيوجوب غسله وبين ما هوأصم ها قدا 
واكثر منها عدداً بلكاد يكون متوائراً جد الصريحة فى نفى الوضوء و الغسل بعيعاً هو مل ماد ل على الوضوء 
منه وهكذ| مادل” على غسله على الاستحباب وذالك خلا للظاهر على الآ ظهر . 

( ففى صحيحة !'' ابن ابي “ير ) ليس ف المذى من الشهوة ولا من الا نعاظ ولا من القبلة ولا من مس 
الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا بغسل منه الثوب ولاالجسد (و فى صحيحة ''! حريز) إن سال من ذكرك شيء 
من مذي أو ودى و انت فى الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة (و في حسنة 7" بريد) سألت أحدهما عن المذي 
فقال لاإشقض الوضوء ولا بغسل مئه ثوب ولا جسد انما هو بمنزلة اللخاط و البصاق الى غير ذالك من الروايات 
التي كادت تكون متوائرة كما أشرنا . 

(و بالجملة) ان مقتضى الجمع بين جميعالروايات هو استحباب الوضوء من المذي الخارج عقي بالشهوة 
بل من مطلق المذي لصحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة غايته ان الاستحباب في الول أشدوهكذا استحباب 
غسل المذي مطلقاً لاإطلاق دوايتى الحسين من غير تفصيل فيهما بين الخادج عقيب الشهوة و غيره ويحتمل في 
روايتى الغسل كما احتمله جماعة الحمل على التقية لمصير العامة بأجمعهم الى النجاسة : 

ْ (قال الشيخ) في صلاة الخلاف المذى: و الوذنىطاهراث (الى ان قال) و خالف جميع الفقهاء في ذالك يعني 
بهم العامة وقالوا شجاستهما (انتهى) . 

(ثم ان المذى) كما ظهرلك في الجملة مماسبق وعرفت هوما بخرج غالباً عقيب الشهوة بملاعبة او تقبيل 
و نحوهما و قد يخرج بغير ذالك . 

(و الودى) بالدال المهملة هو ما بخرج عقيب البول إجاعاً وهو يشبه المني في البياض الحليبى 
والفلعة . 

(د الوذى) بالذال المعجمة هو ما خرج عقيب الا نزال كما صر حبه مم من الا صحاب ولكن فمرسلة 
ابن رباط المروية في الوسائل نيالباب؟١‏ هن نواقض الوضوء قالمثَلتَمْ واماالوذى فهو الذى بخرج منالادواء 
و لااشيء فيه و إليها يشير المجمع بقوله و في الحديث هو ما يخرج من الأدواء بالدال المهملة بم داء وهو 
مرض انتهى (و الظاهر) انه لاتناني بينهما و ذالك لجواز خروجه عقيب الا نزال و الأدواء جيعاً . 


. الوسائل الباب .ه من نواقض الوضوء‎ )١( 
. (؟“و”) فىالوسائل فىالياب؟١ من نواقض الوضوه‎ 


مسئلة * - كل رطوبة تخرج من القبل و الدير غير البول و الغائط و المني و الدم هو طاهن .)١(‏ 


مسئلة ١‏ الدم من كل حيوان له نفس سائلة نجس ( ” ) من غير فرق بين قليله و كثيره و قد تقدم 
معنى النفس السائلة في نجاسة البول و الغائط فلا نكر د. 

)١(‏ (قال في الحدائق) ولاأعلم خلافاً في الحكم المذكود (و قال في المستند) بالا جماع و الاأصل (اقول) 
بل الخارج من الذكرغير البول و المني و الدم ان كان من مصاديق المذي اوالودى او الوذى فيدل علىطهارته 
مضافاً الى الاجماع لوصح والا صل مادل على طهارة هذه الامور الثلاثة و قد اشير الى جملة من الا خبار الواردة 
في ذالك في اللسئلة السابقة (وأما طهارة ما بخرج من الفرج) غير البول واطنى” والد م فاستدل” لها بعدالا ماع 
والااصل (بصحيحة”' ) ابراهيم بن أبيحمود قال سألت أباالحسن الرضا تَلتَلضُ عنالمرأة وليها قميصها او إزارها 
يصيبه من بلل الفرج وهى جنب أتصلى فيه قال اذا اغتسات صلت فيها . 

(و اما طهارة ما يخرج من الدبر) غير الغائط و الدم فيدال عليها بعد الاجماع و الأصل ( مادواء ") 
صفوان) قال سئل رجل ابا الحسن تَلتَيُ و انا حاضرفقال إن بى جرحاً في مقعدتى فأتوضاً ثم أستنجى ثم أجد 
بعد ذالك الندى والصفرة تخرج من المقعدة أفا عيد الوضوء قال قد أثقيت؟ قال نعم قال ولكن رشّه بالماء و لا 
تعد الوضوء ( انتهى ) فاان الرش هو للا ستحباب لا محالة كما في ساير الموارد التي سيأتي تفصيلها في التطهير 
بالماء انشاء الله تعالى ان لو كانت الندى او الصفرة نجسة بمنزلة الدم او الغائط لامر ثَلعَتم بغسل المقعدة بل و 
باعادة الوضوء ايضاً لو كانت بمنزلة الغائط ولم كتف بالرش فقط بلا شبهة . 

(؟) هذه المسئلة إجماعية إلا ها حكى عن ابن الجنيد و ظاهر الصدوق في الفقيه فا نهما قد خالفا|.لشهور 
في الجملة و سيأتي تفصيل كلامهما على الدقة (و على كل حال) يدل" على نجاسة الدم من كل حيوان ذى نفس 
سائلة (مضافاً) الى اجماع الا أصحاب عدى من أشير اليه بل اجماع المسلمين جموهاً بل في الجواهس منضروديّات 
هذا الدين (اخبار متواترة) «جدها المتتبع في ابواب متفرقة : 

( ففي صحيحة 7" ) زرادة قال قلت له أصاب ثوبى دم دعاف او غيره او شيء هن مني” فعلمت أثره الى 
ان أصيب له إلماء و حضرت الصلاة و نسيت أن بثوبى شيئًاً و صليت ثم اني ذكرت بعد ذالك؛ قال تعيد الصلاة 
واتفسلة: 

(و ني 7 موثقة سماعة ) قال سأات اباعبدالل ميقع عن الرجل برى في ثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى 

. الوسائل الباب هه من النجاساث‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من نواقض الوضوء . 

(وم) الوسائل الياب #9 من التجاسات . 





كات فى كتاب ا ج١1‏ 


تمسو مومه مم ةماع ممممموممهمومممميثنمممممي ما ممه مه مه ممه م مم سه ممه سمه مه ممه ممه مم مه م مه م مه م مه سمه له مم سمه م ممه ممم م مه م مه مميهه مه مه د ممه ده ممه م ممه ممم مه مه ممم مم مه ممه ممه مم م مه مم م ماه ماه م ممه م ماه مه سه مه ممه م مم م م فرمم جه د مه ممه ممه ١‏ 


يصلّى قال قال بعيد صلاته كى بهتم بالشيء اذا كان فى ثوبه عقوبة لنسيانه . 

(و ف حسنة ا عبدالٌ بنسئان) قال اله اناعبدالله 2000 عن رجحل أضان ثويه <نا 4 أو دم قال انكان. 
قد علم أنه هات ويه يجنابة أودم قل ان تصلى * م ما فيه وأم بغسله فعليه أن اتعييكل ما مأٌ ى د انكان مالم بعلم 
به فليس عليه إعادة الى غير ذالك من الروايات المتواترة كما أشر نا 

“ا بقى امور احدها4 إثلنا جملة من الا خبارظاهرها طهارة الدم (ففي روابة! “جابر) عن ابي جعفر ثَلئَلق 
قال: سمعته بيقول لو رعفت دماً ورقاً (اى اتقطم) مازدت ان أمسح منىالدام وأصلى 

(و ف رواية! 'ابيحبيب الأسدى) عن | بيعبد الله 2 قالسمعته يقول 2 الرحجل درعف وهو عليوضوء 
قال لابغسل آثار الدم و يصلى . 

( وني رواية ''' داود بنسرحان ) عن ابىعبدالة يليه في الرجل بسلى فأبصر فى ثوبه دما قال يتم . 

(و في رواءة ) عمار ) عن أبيعبداله يَليَمُ قال سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجى و هو في الصلاة 
قال المسكدة و المسوع بده بالحائط أد نالا وفن ولا ,مقطم الصلاة ٠.‏ 

( وفي رواءة ' 9 الحسن بن على الوشاء ) قال سمعت ابا الح<سن تَتَيْ بقول كان أبوعبدالله بكم بقول في 
الرجل بدخل اداه في أنفه فنصيب خمس أسانئة الدم قال مشقيه ولا اتعيك الوضوء : 

(و في رواية 0 عبد الا على) عن | بيعبد الله 2 قال سألته عن دم الحجامة أفنها وضوء قال لا ولابغسل 
مكا نها لان السام مق فق اذا كان ينظلفه ولم يكن صبياً صغيراً . 

(وفي روابة" ابيجزة) قالقال |بوجعفر مَلتَاُ إن أدخلت بدك في أنفك و انت تصلى فوجدت دماسائلا 

و 5 صحيحة" الحليي) قال سألت اباعبد الله تَلتَفهُ عن دم البراغيث رسكون في الثوب هل بمنعهذالك 
من الصلاة فيه قال لا وان كس ولا اع اها مشيهه من الرعاف يتضحه ولا يغسله . 

(و مقتدطى الجمع) شن هذه الروابات كلها و ددن ما اشير اليه في صدر اطسئلة من الا ماع دل الذرورة 
والاأخبار المتوائترة علئ نجاسة الدم هوهل هذه الروايات بأجمعها على ما لانافي النجاسة فيحول الدم (فيالرواءية 
الاولى و الثانية و الثالثة) على الااقل من الدرهم المعفو عنه فى الصلاة . 


ظ )١(‏ الوسائل الباب .م من النجاسات . 
(؟و*وع) الوسائل الباب /ا من نواقضالوضوه . 
(ه) الوسائل الباب ٠٠١‏ من النحاسات . 
(#) الوسائل اليباب 0 من النجاسات . 
() الوسائل الباب بوه من النجاسات. 
(4) الوسائل الباب ؟ من قواطع الصلاة. 
(ة) الوسائل الياب ٠٠١‏ من النجاسات . 


6 في نجاسة الدم 075 5 


٠‏ و «٠‏ إى ٠ ٠ «٠‏ يو 


(وامنا الرابعة) فبعد تسليم انفجار الدمل فيها بالدم لا بالقيح المحض فهى م ناخبار العفو عندمالقروح 
ف الصلاة لاعدم نجاسة الدم . 

( واما الخامسة والسادسة ) فالتئقية والتنظيف فيهما ممولان على التطهير الشرعى لامجرد إزالة العين 
( واها السابعة ) فالظاه ران النسخة مغلوطة لعدم مناسبة الفت اى الكسر مع السيلان و لعل الصحيح هكذا 
فوجدت دما .يا.ساً ليس برعاف ففتّه بيدك و عليه فلا اشكال و لا كلام لعدم السراية مع فرض اليبوسة كما 
لا يخفى . 

(و اما الثامنه) فاان امكن إرجاع قوله ليا في الآخر ينضحه ولابغسله الى دم البراغيث دون الرعاف 
وان معنى قولهثَلئَاضُ ولاداس ايضاً يشبهه منالرعاف اى بشبهه فى تف رق الا جزاء وكونه بنحوالنقط لافىالكثرة 
فهو والا فعلمها مردود الى أهله . 1 1 

“ل ثانيها 46 انه قد أشر نا في صدر|لمسئلة إن المحكى عن ابن الجنيد و ظاهر الصدوق هو مخالفة المشهود 
(فنقول) اها اب نالجنيد فالذى حكاه عنه فى المعتبر انه قال اذا كان سعة الدم دون سعة الدرهم الذى سعته كعقد 
الا.بهام الآ على لم ينجس الثوب . 

(و لكن ذكر فى المختلف) انه قال ابن الجنيد الدماء كلها نجس الثوب بحلولها فيه و أغلظها نجاسة دم 
الحيض (انتهى) و لعل نظره فى ذالك اى فى الاخير الى أفراد الدم لا الى مقداره فلا ينافى ما حكاه اللعتبرعنه 
بالنسبة الى المقدار . ١ ١ ١‏ 

(و على كل حال) برده ان ادلة العفو عن الدم ني الصلاة اذا كان اقل من الدرهم كما سياتى تفصيلها في 
احكام النجاسات هى مما لاساعد عدم نجاسته اذا كان بهذا المقدار . 

( هضافاً ) الى دلالة جملة من الروايات على نجاسة الدم مطلقاً حتى قليله ( كسحيحة (') علي بن جعفر 
يَيَمُ) قال سألته عن رجل رعف وهوبتوضاً فتقطّرقطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قاللا (وفي صحيحته!") 
الاخرى) سألته عن رجل رعف فامتخط فصاربعض ذالك الدم قطعاً صغاراً فأصاب انائه (الى ان قال) و إ نكان 
فيا فا فالا 5 منه . 

( و في صحيحة ('' عبدالله بن ابي يعفور ) قال قلت لا بيعبداللّ ثَلتَاضُ الرجل يكون في ثوبه نقط الدم 
لا بعلم به ثم يعلم فينسى ان يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلّى أبعيد صلاته قال يغسله ولا بعيد صلاته الا أن 
يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله و بعيد الصلاة » فانه يَلتَمُ قد أمر بالغسل عل ىكل من تقديرى كون الدم 
بمقدار الدرهم مجتمعاً و عدمه . 

(و هن العجيب ) ما حكاه المدارك عن اين الجنيد في كتابه المختصر الا جدي من ان كل نجاسة وقعت 
على ثوب و كانت عينها مجتمعة أو منقسمة دون سعة الدرهم الذي سكون سعته كعقد الا يهام الا على لم يشجس 


(١و»)‏ الوسائل الباب م من الماء المطلق : 
و ارسافل لقان متاعن اناف 


مسئلة ؟ الدم ا متخلف فى ذبيحة ما يؤكل لحمه كالغتم و البقى و نحوهما طاهر خلال اكله (١)و‏ أما 
شلك فيذ سبحة مالابوكل لحمدكالا سود و الفهود والثعالب و الأرائب فالا أحوط و إنكان هو القول مشيحاسته 


الثوب الا ان تكون النجاسة دم حيض او منياً فان قليلهما و كثيرهما سواء ( قال ) و لم نقف له في ذالك على 
حجة (انتهى) و هو كذالك (و رده الحدائق) بال خبار الدالة على نجاسة البول قليله و كثيره و الغائط ونحو 
ذالك من النجاسات و هو جيد . 

(هذا كله) من أمر ابن الجنيد رحداللٌ (و امنا الصدوق) فالمحكي عنه في الفقيه انه قال و الدم اذا أصاب 
الثوب فلا بأس بالصلاة فيه مالم يكن مقداره مقدار درهم واف وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا 
بأس بالصلاة فيه و اتكان الدم دون خصة فلا بأس بأن لايغسل الا ان يمكون دم الحيض فا نه يجب غسل الثوب 
منه و من البول والمني” قليلا كان ادكثيراً (انتهى) . 

و ظاهر هذا الكلام ‏ بعد وضوح إن الام بالغسل في لسان الاخبار و كلمات الا أصحاب هو ظاهر في 
النجاسة. ان الدم اذا كان دون الددهم نجس معفو عنه في الصلاة و اذا كان دون الحمصة فليس بنجس الا اذا 
كان دم الحيض . 

(و لعل مستنده) في ذالك دواية'' أمثنى بنعبد السّلام عن| بيعبد الل يَلَِمهُ قال قلتله اني حككت جلدي 
فخرج منه دم فقال ان اجتمع قدر حّصة فاغسله و الأفلا . 

'( اقول ) و مقتضى الجمع بينها و بين ما تقدم من الأدلة الد'الة على نجاسة الدم قليله و كثيره هو جل 
قوله تَلتَمهُ و الفلا على العفو جما دون الحمصة في حال الصلاة لا على عدم نجاسته كما ان مقتضى الجمعبينها 
و بين ما حداد العفو الى الدرهم هو استحباب غسل ما كان بقدر الحمصة دون الا قل منه فقدر الدرهم يجب 
غسله و ما دونه الى قدر الحمصة يستحب و ما دون الحمصة لا يستحب (و قد حكى عن الشيخ) ايضاً جل رواية 
مثنى على الاستحباب (و لكن الوسائل) جو ز هلها على بلوغه سعة الدرهم وهو بعيد . 

ثالثها *# انه حكي عن جملة من كتب العلامة كاللاتهى والمختلف و غيرهما و هكذا عن الغنية وكشف 
اللثام و جامع المقاصد و غيرهم تقييد الدم ني عنوان كلامهم بالمسفوح اي المصبوب و هوكما في الحدائق الدم 
الذي ينصب من العرق بكثرة وعن المنتهى بدفع وهو كما في الجواهر مما بوهم عدم نجاسة الدم الخارج من 
ذي النفس من غير عرقه أى من جلده او لحمه و نحوهما . 

( و لكن المقصود ) على الظاهر كما استظهره جملة من الا أصحاب هو الاحتر از عن دم ما لا نفس له و دم 
المتخلف في الذبيحة لاطهارة دم ذى النفس اذا خرج من غير العرق من جلد أو لحم بحكة او عثرة او شوكة و 
نحو ذالك . 

)١(‏ ( قال ني الحدائق) طاهر حلال منغير خلاف يعرف ( وني المختلف) وعن جمع [ خرربن دعوىالا ماع 
على الطهارة ( وني المصباح الفقيه ) استقرار السيرة على عدم التجنب عنه ( اقول ) و يدل على الطهارة مضافاً 
الى هذا كله ( قوله تعالى ) في أواخر الأ نعام دقللا أجد فيما أوحى الى محرهاً على طاعم يطعمه إلا ان ينكون 


. النجاسات‎ ن٠‎ ٠٠١ الوسائل الياب‎ )١( 


ولكن الأ قوى طهادته )١(‏ . 
مسئلة  *‏ الدم منكل حيوان ليس له نفسسائلة كالسمك و البق و البراغيث و نحو ذالك طاهرشرعاً 


ميتة اودهاً مسفوحاً اولحم خنزير» فاقّه تعالى قيد الدامالمحىم بالمسفوح ( وعليه) يبحمل قوله تعالى في أوائل 
المائدة ه حرمت عليكمالميتة والد م ولحمالخنزير» كما هو الشأن في ساير الموارد فيحمل المطلق علىاللقيد. 

والوصف أعنى المسفوح فى الآبة وان لم يكن له مفهوم بنحو الارطلاق كما حقق فى محله ولكن له 
مفهوم فى الجملة بمعنى ان الدم اذالم يكن مسفوحاً فبعض افراده حلال لامحالة والا لكان التقييد با مسفوح 
لغواً جد وامتيقن من غير المسفوح الحلال هوا متخلف في ذبيحة ما.يؤكل لحمه فا ذا كانحلالاكان طاهر أقطعاً 
للقطع بعدم جواز تناول النجس شرعاً ( وقدأشار ) الىالاستدلال بالآيبة كل من الحدائق والجواهر بعيعاً . 

( هذا ) وعن جامع المقاصد والروض نجاسة دم الطحال لعموم أدلة نجاسة الدم من ذى النفس ولحرهة 
اكله اى اكل دم الطحال وهو ضعيف فان المستفاد من مفهوم الآ بة حلي ةالدم المتخلف مطلقاً ولوكان في الطحال 
وحرهة الطحال بنفسه مما لابناني حلية مافيه من الدم فا ذ) كان حلالا كان طاهراً قطعاً . 

( وأضعف هنه) ماعن المسالك فى الا طعمة من الترديد في الحاق الدم المتخلف فو القلب والكيد بمايتخلف 
في اللحم من حيث الحلية مداعياً انه لوقيل بتحريمه يكل مالا نص فيه ولا انفاق وا تكان طاهراً لكانوجهاً 
لعموم تحريم الدم وكونه من الخبائث (انتهى ) فا ن العموم لو سلّم منقطم بمفهوم الآ.بة واماكونه م نالخبائث 
فممنوع جد والا لم يكن فرقبين المتخلف فيهمااوفي غيرهما قكان الجميع من الخبائث وكان محرهاً شرعاً 
وليس كذالك قطعاً . 

#بقى شيء4 وهو انه استثتى الاأصحاب رضوان الل عليهم من المتخلف في ذبيحة مابؤكل لحمه الدم 
الذى قدرجع الى جوف المذبوح اما يسبب رد النفس اولكون رأس المذيوح في مكان عال اولغير ذالك من 
الاسباب بحيث لم يخرج المقدار المتعارف خروجه عند الذبح او النحر وقد عللوا الاستثاء بأفّه نجس حرام 
لاإبدخل فيما نحن فيه ( قال في الحدائق ) وهو كذالك لعدم شمول الا دلة له (انتهى) . 

)١(‏ وتفصيل الكلام فيه ( ان في الحدائق ) وعن جمع آخرين ان الظاه. من الا صحاب هو نجاسة 
المتخلف في ذبيحة مالايؤكل لحمه ( وعن كشف اللثام ) ومنظومة الطباطبائى اختيار طهارته بل عن الاأخير 
نسبته الى المعظم فقال ( والاقرب التطهير فيما بحرم ) من المذكى (وعليه المعظم) . 

( وعن بعض معاصرى العالم ) الترديد هنامن جهة إطلاق الاأصحاب الحكم بنجاسة الدم مما له نفس 
سائلة ومنجهة ظاهر قوله تعالى 2 اودماً مسفواخاً» حيث دل على حل غير ا مسفوح وهودليل على طهارته (وترد د 
الجواهر ) ايضاومال الى الطهارةلوجوه أوجههاظهور مساوات التذكية فى الماكول وغير ا طاكول فيتمامالاحكام 
نوق جرس الا كل .: 

#إأقول46 ان قوله تعالى «او دما مسفوحاً» وان لم يدل على حلية غير المسفوح بنحو الاطلاقكى يشمل 
مثل اللقام ويعرف من حليته طهارته وذالك للا اشير اليه من عدم المفهوم للوصف الآ في الجملة و المتيقن منه 
هوحتية المتخلف في ذببحة مايؤكل لحمه دون مالا يؤكل لحمه ( مضافاً) الى استبعاد حرمة لحم مالا يؤكل 


ليس بنجس )١1(‏ . 

مسلئة © العلقة التي يستحيل اليها نطفة الآدمى أو غيرالاً دمى في الحم او ني البيضة نجسة لآ نهادم 
لحمدوحلية دمه بل عن بعضهم دعوى الا جماع على حرمةدمهكحرمة لحمه. 

( ولكن العمدة ) ان الا خبار الدالة على نجاسة الدم هما لا عموم لها مشمل مثل المقام واممًا اطلاقاتها 
فمنصرفة | نصافاعنه ولااجماع ني المقامعلى النجاسة لولم يكن المعظم علىطهارتهكما سمعت منمنظومة الطباطبائى 
فنبقى حمنئذ أصل الطهارة فيه سالماً عن المعارض . 

( هذا مضافاً ) الى ما ادعاه الجواهر من ظهور مساوات التذكية في الماكول وغير اطاكول الا فى<رمة 
الأكل فكما ان التذكية في الماكول مما يبقىمعها طهارة اللحم وتؤثر فيطهارة الدمالمتخلف فكذالك فىالمقام 
عيناً ولكن الاحوط مع ذالك كله كما ذكرنا فى امن القول بالنجاسة والله العالم . 

)١(‏ ( قال في الجواهر) للاجماع محصّلا ومنقولا مستفيضاً انلم يكنمتواتراً على طهارته (انتهى ) نعم 
عن الميسوط والجمل وسلار واين حمزة بعض العبارات اللطوهمة لنجاسة دم مالا نفس له ولكن الظاهر كما عن 
المعالم ان ذالك قدتشأمن سوء التعبير . 

( ويؤيده ) بل بدل عليه ان الشيخ في الخلاف قدصر ح اولا يطهاره دم هاليس له نفس سائلة و ذكر دم 
السمك والبق والبراغيث والقمل ثم بعده سطرين ذكن عبارة موهمة لنجاسة دم الجميع ( ولعل من هنا) قال 
في المختلف بعد نقل جملة من العبادات الموهمة للنجاسة واختياره الطهارة واستدلاله لها بالاجماع ( مالفظه ) 
وعبارات اصحابئا لابعو ل فيها على خلاف ماقلناه فانهم ينصون في كتبهم على ان دم هالانفس له سائلة وميتته 
طاه ران (انتهى ) . 

#إاقول ويدل على الطهارة مضافاً الى هذا كله من الاجماع بقسميه محصله و منقوله الا خبار الواردة 
فيدم جملة من افراد مالائفس لدكدم السمك والبق والبراغيث ونحوها . 

وهى بضميمة عدم القول بالفصل بين افراد هالانفس لدسائلة يتم بهاالمطلوب ويثيتيها المداعى منطهادة 
الدم فيجميع الافراد والاصناف تمامها . 

(ففى دواية السكونى') عن ابىعبدالة تَليَهُ قال ان علياً يَلياُكان لابرى بأساً بدم مالم بذك يكون 
في الثوب فيصلى فيه الرجل بعنى دم السمك (انتهى) ( و في صحيحة '" عبدالل بن ابي يعفور ) قال قلت لابى 
عبدالل يليه ماتقول فيدم البراغيث قال ليس به بأس قلت انه يكثر ويتفاحش قال وان كثر ( وفي رواية ("ا 
غياث) عن جعضس عن ابيه يعم قال لابأسيدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف الى غيز ذلك م نالروايات . 

(هذاوقد يستدل ) لطيادةدم السمك بالخصوص بوجوه ا خر(مثل ماعن المعتبر ) من الاجماع على جواز 
اكل السمك بدمد(وما عن المنتهى) من الاستدلال لها بقواه تعالى «أأحل لكم صيدالبحر»بتقريب أن الصيد مما 
مشمل تمام أجزائه و منها الدم فاذا حل كان طاهراً قطعاً وبقوله تعالى دقل لاأجد فيما أوحى الى محرما على 
طاعم بطعمدإلاً انييكون ميتة أو دهامسفوحا» بتقريب اندم السمكليس بمسفوح فهو حلال وإذاح ل كان طاهر| 





. و (؟) و (”) الوسائل الباب ”8 من النجاسات‎ )١( 


ج١١‏ في نجاسةالكلب والخنزير الال 
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مسئلة ١‏ الكلب و الخنزس نجسان (؟) اذا كاناير بين ..... 


لامحالة وباندم السمكليس بأعظم هن ميتته وميتته طاهرة (الىغير ذالك ) . 

و هذه الوجوه وان لم يخل بعضها عن المناقشة ولكن الاأغلب مما لابأس بهوالعمدة في المسئلة هي الا ماع 
والا خبار الواردة فيها ولو بضميمة ما اشير اليه منعدم القول بالفصل . 

)١(‏ هكذا علل النجاسة في محكى المعتبر و في الخلاف أضاف الى التعليل المذكور ( اجماع الفرقة ) على 
نجاسة العلقة (و لكزعن الذكرى) منع دليل المعتبر (قال) وتكو نها في الحيوان لا بدل على اثّها منه (انتهى) 
( وعن المعالم ) انه استوجه النع المذكور و أضاف اليه دعوى ان ما يوجد في البيضة لم بعلم انه علقة فلم يعلم 
اندراجه تحت اجماع الخلاف لوثبت على وجه يكون حجّة و مقتضى الأصل الطهارة (قال) و يعضده ظاهرقوله 
تعالى «اودماً مسفوحاً» حيث انه دل على ح ل غير المسفوح مطلقاًخرج منذالك ماوقع الاتفاق على تحر دمدفيبقي 
الباقي و ائيات الحل مقتض لثبوت الطهارة كما م غير مر (انتهى) . 

اقول و الا ظهر نجاسة العلقة لا نهادم حيوان له نفس سائلة كما أفاد المعتبر و تكو نها فى الحيوان 
مما مكفي فى صدق كو نها منه فتندرج العلقة بذالك تحت اطلاقات الا خبار و معاقد الا جماعات الدالتين على 
نجاسة الدم مضافا الى اندراجها تحت معقد اجماع الخلاف الذى ادعاه على نجاسة العلقة بالخصوص ( و لو 
سلّم) عدم صدق العلقة على المتكون في البيضة فصدق الدم عليه مماريكفى في الا ندراج تحت الاو لين فقطكما 
لابخفى (و من هنا بظهر) انه لامجال في المسئلة للتمسك بالاأصل أعني اصل الطهارة . 

(و اما قوله تعالى ) اودماً مسفوحا فلي سمفهومه كما اشير غير مرة الا حلية غير المسفوح في الجملة و 
المتيقن منه هو المتخلف في ذبيحة ما يؤكل لحمه لاغيره . 

(؟) ( قال في الجواص ) للا جماع المحصل بل ضرورة المذهب ( انتهى ) نعم ذكن في الخلاف مخالفة 
هالك و داود فقالا بطهارة الكلب و طبارة سؤره و لعابه و جواز استعماله بالشرب و غيره لكن بغسل منه 
الا ناء بدا : 

(اقول) و ,يدل على نجاستهما مضافا الى الا جماع بل و ضرودة المذهب الأخبار المستفيضة بل المتوائرة 
كما يظهر بمراجعة الوسائل في | بواب المضاف و المستعمل و الاسئار وابواب النجاسات و بعض ابواب التتجارة و 
في الوافى باب التطهير من مس الحيوانات . 
( ففي ذريل موثقة! ' عبدالله بنابي يعفود) قال تَليَهُ فا نالدتبارك و تعالىلم يخلق خلقا أنجس من الكلب 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ منالهضاف و المستعمل 


وان الناصي لنا اهل البيت لآ نجس منه . 

( وفيذيلص-يحة '' الفضل أبي العباس) قال حتى ا نتهيتالى الكلب فقال رجس نجس لاتتوضاً بفضله . 

(و في ذيل''' روابة معاوية بن شريح) قال قلت له : الكلب ؟ قال لاقلت : أليس هو سيم قال : لا واللّه 
أنه نجس لا والله انه نجس . 

(و في رواية (' أبي سهل القرشي) قلت أهو حرام يعنى الكلب قال هو نجس أعيده عليه ثلاث مات 
كل ذالك يقول هو نجس . 

(و في ذيل 7" صحيحة علي بن جعفر تَليَم) و سألته عن خنزير يشرب هن إناء كيف يصنع يدقال يغسل 
سبع هات (وفي رواية 7) سليمان الا سكاف) قال سألت اباعبدالل تاي عن شعر الخنزير بخرز به قال لابأس 
به ولكن بغسل بده إذا إراد ان يصلى 

(و في ذيل 89 رواءة ابن رئاب) فقلت: ما على من قلب لحم الخنزس قال بغسل بده الى غير ذالك من 
الروابات المتوائرة كما أشرنا . 

37 نم لنا 6 جملة من الروايات قد يظهر منها طهارة الكلب و الخنزير (ففي صحيحة7") ابنمسكان): 
عن ابيعبداله لتم قالسألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه و السئور او شرب منه جمل او دابة اوغيرذالك. 
اشوض] عه اد بغتسل قال نعم ]لذ ل 

(و في صحيحة !"ا زرارة) عن ابيعبدالل تيم قال سألته عن الحبل يكون من شعن الخنزير رستقى به 
الماء من البئر هل يتوضاً من ذالك قال لابأس . 

(وفي موئقة ١‏ الحسين بن زرادة) عن ا بيعبدالل يَلتَاهُ قال قلت له شعر الخنزير ,يجعل حبلا و يستقي 
به من البدّى التي شرب منها فقال لابأس به . 

( و في صحيحة '''' اخرى) لزدادة قال قد سالت |باعبداللّ يَلِتَاضُ عن جلد الخنزير ,يجعل دلوا ستقى. 
نه الماء قال لامأس . 

( وهرسلة 7" الصدوق ) قال سئل ابوجعفر ليام و ابوعبدالد تلض فقيل لهما انا نشترى ثيايا بصيبه 
الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل ان نفسلها فقالا نعم لابأس ان الله حرم أكله وشربه ولم 
لو 8 لمسه وطسه والصلاة فيه . 

+ د الجواب # اما عنصديحة ابن مسكان فقد عرفت في اطاء القليل انها معارضة بمادل” على نجاسة 

(١9؟)‏ الوسائل الباب ١‏ منالاسئاد . 

() الوسائل الياب ؟١منالنجاسات‏ . 

(عوةد2) الوسائل الباب ١١‏ منالنجاسات 

(؟) الوسائل الياب ؟ من الاسثاد. 


(4وةد١٠)‏ الوسائل الباب ؟١‏ من الماء المطلق . 
)١١(‏ الوسائل فى النجاسات فى باب نجاسةالخمر . 








ج١١‏ نجاسة الكل والختزسر دهفلا 


لابحربين )١(‏ من غير فرق في نجاسة الأول 2 ٠0 ٠‏ 0ه اه 
سؤر الكلب من الاخبار الكثيرة و انّه يمكن لها على الماءٍ الكثير و قد يشهد لهذا الحمل ها في موثقة (') 
ابي بصير عن ابي عبدالل يَلتَامهُ قال ولا تشرب سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيراً ستقى منه . 

(و اما صحيحة زرارة) فقد عرفت فىالماء القليل ايضًا عدم العلم بملاقات الحبل مع الماء ثم تفاطره الى 
الدلو بعد الانفصال من البئّى و لو سلّم فهى من أدّلة عدم انفعال القليل بالملاقات لا عدم نجاسة شعر الخنزير. 

(ومنه ,يتضح الجواب) عن موثقة الحسين ايضًا فلاعلم فيها بملاقات الحبلمع الماء ولو سم فهى من أدلة 
عدم انفعال المئر باطلاقات لاعدم نجاسة شعر الخنزس . 

( بل وهنه يتضح الجواب ) عن الصحيحة الثانية لزرارة فا نها دليل على عدم انفعال البئر بجلد الخنزير 
لاعلى عدم نجاسة جلد الخنزير ولا على عدم انفعال القليل بالملاقات اذ لعله يستقى به الماء للزرع لا للشرباو 
التوضي و نحوهما. 

(و اما مرسلة الصدوق) فا ن إمكن سملها على مالا يثاني نجاسة الخنزيس وشحمه فهو و الآّفعلمها مردود 
الى أهله سيّما مع معارضتها لصحيحة '') برد الاسكاف التي هي صربحة في أشد ية دسم الخنزيسر هن شعره و 
ان أمربالغسل في كليهما جميعاً قالقلتلابي عبدال تَاَاضهُ جعلت فداك انا تعمل بشعر الخنزير فر يما نسي الرجل 
فصلى و في بده منه شيء فقال لاينبغي ان يصلي وفي ,بده منه شيء فقال خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا 
به ومالم يكن له دسم فاحملوا به واغسلوا أبدريكم منه . 

(و الظاهر) ان اهره تييع بغسل شعن الخئزيس هو لتمييز ماله دسم عمالا دسم له فماله دسم لايعمل به و 
لكن مع ذالك يغسل منه اليد بعد العمل به لحصول المس" معه برطوبة غالياً في حين العمل اما لعرق اليد اد 
لاحتياج العمل الى تبليل رئوس الاصا بع ولو بالرريق و شبهه والله العالم . 

)١(‏ فان المشهو بين الأأصحاب هو طهارة الكلب و الخنزيرالبحر بين الا ها عناين اديس من الحكم 
بنجاسة البحرى لصدق الا سم وما عن البيان ايضا من الحكم بنجاسة البحرى فيوجه . 

“لو احتج المشهود بانصر اف الا خبارالدالة على نجاسة الكلب و الخنزيرعن البحريين و هو كذالك 
(و أضاف اليه) في مصباح الفقيه الاخبار الدالة على طهارة الخ و جواز الصلاة فيه بئاء على ما هو المعروفمن 
كونه جلد كلب إلماء (قال) ويشهد له صحيحة ابن الحجاج المرويّة عن الكافى فى آخر كتاب الا طعمة في باب 
لبس الخ قال سثل أباعبدالي قم رجل و انا عنده عن جلد ااخز” فقال ليس بها بأى فقال الرجل جعلت 
فداك إنها في بلادى و انما هي كلاب تخرج من ااء فقال ابوعبدالل يَليَخيُ إذا خرجت هن الماء تعيش خارجة 
من اطاء فتقال الرجل لافقال لاباس (انتهى) . 

وهو جيد فارن للتعليل ظهوراً قوياً في ان المعيار في نجاسة الكلب هوان يعيش في خارج الماء و الاة 
فهو طاهر (هذا كله) مضافا الى ما عن النهاية و التحرير و ظاهر التذكرة من ان لفظ الكلب حقيقة فيالمعهود 


. من الاسئار‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
. (؟) الوسائل فى ابواب ما يكتسب به ياب كم العمل بشعر الخنزيى‎ 





د عم كتاب الطهارة 2 


بين كلب الصيد و غيره )١(‏ . 
مسئلة © - لافرق في نجاسة أجزاء نجس العينكالكلب و الخنزير و الكافر بين ما تحله الحياةكالجلد 
و اللحم و نحوهما و بين مالا تحله الحياة كالشعر و العظم و نحوهما فالكل نجس (؟) . 


اي البري و همجاز في غيره أي البحري إذ اللفظ على هذا يحمل على معناه الحقيقي دون اللجازى الا بقررنة 
صارفة و لست فليس . 1 

)١(‏ خلافا لماعن الصدوق من الفرق بينهما (قال فيمحكي الفقيه) و من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن 
بكلب صيد فعليه أن برشه بالطاء و اتكان رطبا فعليه ان بغسله و اتكان كلب صيد فان كان جافا قليس عليه 
شيء و انكان رطبا فعليه ان برشه بالماء (اقول) اما ما أفاده في الكلب غي ركلب الصيد من الرش او الغسلعند. 
الاصابه جافا أو رطبا فهو شيء مذكور في الروايات . 

(ففي ص حيحة7") الفضل) اذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسّه جافًا فاصبب عليه الماء (وفي 
صحيحة !'! حر يز) اذا مس" ثوبك كلب فاتكان جافًا فا نضحه و ا نكان رطبا فاغسله (و في رواية 9 الخصال) 
فم نأصاب الكلب وهو رطب فليغسلهوإ تكانجافًا فلينضح ثوبه بالماء الى غيرذالك مما يظهى بمراجعة الوسائل 
الباب ع» من النجاسات . 

( د أمنا ما أفاده ) في كلب الصيد من انه لاشيء عند إصابته جافا و أمره بالرش” عند اصابته رطبا فلم 
نقف له نصًا فيما بأمدينا من الاأخباد (و في الحدائق) في المطهدّرات في المسألة الخامسة قال ولم أقف له على 
موافق (انتهى) (و عليه) فيضعفه إطلاق ماورد في الكلب ا أو غسلا عند إصابته جافا أو رطبا بل و خصوص. 
حسنة 7 عدن مسلم قال سألت | باعبدالد يليا عن الكلب السلوقي فقال إذا مسسته فاغسل بدك . 

(نعم) حكى عن الجامع انه قال روى ان كلب الصيد لا برش من ملاقاته رطبا ( لكن ) قال فى الجواهر 
في احكام النجاسات لا بغي الالتفات اليه ضرودة انها من الشوان ان ثبت بعدما عرفت ( انتهى ) وهو 
كذالك . 

(؟) خلافا بلا عن المرتضى في المسائل الناصرية فحكم بطهارة شعر الكلب والخنزير تبعا لجده الناص 
وعن البحارمتابعتهما ( ومن العجيب) استدلال السيّد للطهارة بالاجماع مع انه لم شق لال مختلف خلافا من أحد. 
من الامامية في نجاسته سوى السيّد رحدالله (وفي الحدائق) صرح بأنه لم يقل بالطهارة احد سوىالسيد وفي. 
الجواهر ها يقرب منه ( و استدل السيد ) ايضا بأن مالا تحله الحياة ليس من جملة الحي” و افكان متصلا به 
فشعر الكلب و الخنزير ليس من بعلتهما كي يشمله مادل على نجاستهما (و فيه مالا يخفى ) فان الاسم صادق. 
بحكم العرف و اللغة على مجموع الا جزاء بتمامها من غير فرق بين ما تحله الحياة و غيره . 

(و أعجب من ذالك) ما ف المدارك فانه بعدما استدل” لنجاسة مالا تحله الحياة من نجس العين بأندليل 

نجاسته يشمل عظمه و شعره و |ثهما داخلان فيمسماه ( قال) اما الكافر فلم أقف على نص يقتضى نجاسة مالا 

(؟) الوسائل الباب #ولامن النجاسات . 


مسئلة  #*‏ لوتزى حبوان نجس العين كالكلب او الخئزير على حيوان طاهر العين كالذئب او بالعكس 
فتولد منهما حيوان فالحكم تابع للاسم فانكان كلباً أو خنزيراً فهو نجس و إنكان ذئباً فهو طاه ر(١)‏ و أن لم 
مكن كلبا اوخترير ا ولاوثنا بل يوا ناامستقلا .يراس ه فالا قوئ الطهارة:(9) و ]كان الاحوط الاكتان مده 
وإذا تزى الكلب على الخنزيس او بالعكس و تولد منهما حيوان فان كان كلبا او خنزيراً فهو نجس و اتكان 
خوانا تاذ بر أسة: فالانوئ ايضا الظهازة (#) و اكات الأخوط الاجتتاب ابل الاحفاط. هاعنا كن 
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واشد . 
تحله الحياة منه فلو قبل بطهارته كان حسنا (اتتهى) إن أى فرق بين الكلب و الخنزير و بين الكافرفكما ان 
العظم و الشعرداخلان في مسمنّى الكلب و الخنزير فكذالك داخلان في مسمى أخيهما الكافر . 

(وبالجملة) لاينيغي الارتياب في نجاسة شعر الكلب والخنزيروماجرى مجرى الشعر مما لاتحلهالحياة 
و ذالك لصدق الاسم على المجموع . 

(مضافا ) الى مادل على غسل الثوب عند إصابة الكلب برطوية و تقدم بعضه في آخير اللمسئلة السابقة و 
إطلاقه يشمل ما اذا كانت الا صابة مع الشعر فقط كما هو الغالب و مادل على نجاسة شعر الخنزس بالخصوص 
كرواية سليمان الاسكاف و صحيحة برد الا سكاف المتقدمتين ني المسئلة السابقة ( و ني رواية '" زرارة ) عن 
ابي جعضر تَلئَايمُ قال قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال اذا فرغ فليغسل بده 
( و فى رواية 7 اخرى لبرد الاسكاف ) و اغسل بدك اذا مسسته عند كل صلاة ( الى غير ذالك ) مما قد يجده 
المتتبع في ال وايات . 

)١(‏ اللسئلة الى هنا مما لاخلاف فيها على الظاهرو | نكان قد يلوح من محكي اللنتهى و النهابة وجود 
الخلاف فيها حيث حكي عن احدهما أن الاقرب فيه عندى اعتبارالا سم و عن الآخر الوجه عندى اعتبار الاسم 
ولكن مع ذالك ليس بصر يح ولاظاهرفي وجودامخالف هيهنا . 

(؟) كما حكي عن غير واحد من الأعلام و تبعهم بملة آخرين ممن ظفر نا على كلامهم بل لعله المشهور 
(و مستند الطهارة) هو الا صل و مدركه موثقة عمار المروية في الوسائل ني الباب/؟ من النجاسات المشتملة على 
قول ابي عبدالله يَيَضهُ ل" شيء نظيف حتى تعلم انه قذر الخ خلافاً للحدائق استناداً منه الى ما اختاده في 
المقدمة الحادية عشى في صدر كتابه من عدم جر يان أصل الطهارة فى الشبهة الحكمية تبعاً لاأمينه الا ستر ابادى 
وهو ضعيف لا طلاق الوئقة . 

(*) كما عن كشف اللثام و كشف الغطاء وهو الذى اختاره المدارك و الجواهر و مصباح الفقيه و العروة 
بل الحدائق اك أذا صدق عليه أسم احد الحبواتات الطاهرة لافيماكان خيواناً مستقلا اسه ( نعم) ع نالروض 
و الذكرى بل عن جماعة منهم الشهيدان و المحقق الثاني الحكم بنجاسة المتولد من نجسين على كل حال و ان 
لم يصدق عليه اسم احدهما استناداً الى ان المتولد من نجسين جزء منهما ( كما ان ) عن المنتهى و النهاية و 
التذكرة و ا معالم التوفف و الترديد من كونه بعضهما فنجس و من أن الا صل سالم فيه عن المعارض فطاهر . 





(١و؟)‏ الوسائل ابواب ما يكتسب به باب حكم العمل يشعر الخازير 





مسئلة ١‏ تت ميتة كل حيوان ذي نفس سائلة تدسة هن غير فرق بين ميتة الأدمى و غيرها )١(‏ ولا سن 








(و يرد الجميع ) أن المتولد من نجسين بعد فرض عدم صدق اسم احدهما عليه مما لا يشمله ادلة 
نحاستهما فسقى صل الطهارة قبه سا ا عن ا معارض من غير حاحة الى صدق أسم أحد الحيوانات الطاهرة عليه 
كما تقدم من الحدائق . 

)١(‏ هذه المسئلة إبماعية بل عن امعتبر والمنتهى اجماع علماء الا سلام على نجاسة اطيتة (و على كل حال) 
بدل” على النجاسة مضافاً الى الا جماع ( قوله تعالى ) في أو اخر الا نعام « قل لا أجد فيما أوحى الى مح رما 
على طاعم بطعمدالا أن مكون ممتة أودماً ا اولحم خنزيرفانه رجس » ناء على عود التعليل لون الجميع 
كنا هو الظاهردوث خصوص الا خير وان ال مراد من الر حيو هو الننجس كما ف اللغة و هكذا ف التياث تفسبر 
الاائة دل عن التهذيسب انه النجس بالا خالاف 1 

نعم ذكرفي للع لارجويان اخرايضًا كالعمل القبيح و العقاب عليه و وسوسة الشيطان الى غير ذالك 
ولكن المناسب له في الابة الشريفة هو ماذكر ناه (ومئه بعرف) جواز الاستدلال بها لنجاسة الدم ولحم الخنزرس 
6 وإذكنا في غنى عن الاستدلال بها في كل من الدم ولحم الخنزس للروايات المتواترة كما ان الروابات هاهنا 
85 متواترة حد أو نحن نشير الى جملة منها : 

(ففي صحيحة ( عد بن مسلم ) سل اباجعفر عياض عن البنّر تفع فيها الميتة فقال اقكان لها ربح نزح 
مئها عشرون دلواً ( و ني روابة '"! أبي خالد ) انه سمع اباعبدالة يليم في الماء يمن به ال نجل و هو نقيم فيه 
الميتة و الجيفة فقال | بوعبداللُ يَيَّهمُ اتكان الماء قد تغير ريحه او طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه الخ . 

(و في صحيحة ''' حريز ) عن ابي عبدال تَلتَمجُ انه قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و 
اشرب فاذا تغير أطاء و تغير الطعم فلا توضا حثةولا مشورت:: 

( وفوصحيحه('الحلبي) او حسنته قال سألتهعن لجل يصيبثوبه جسدالميّت فال بغسل ماأصاب الثوب . 

( وفى دواية ( ابراهيمين ميمون ) قال سألت ايا عبداللة ليمي عن رجل بقع ثو به على جسدالميت قال 

(وفي التوقيع 7 المروي ) عن الطبرسي فى الاحتجاج:ليس على من مسّه الاغسل البد (و فى توقيعه !") 
الآخر ) اذا مسّه فى هذه الحال لم يكن عليه الا غسل بده . 

. الوسائل الباب؟؟ منالماء المطلق‎ )١( 

(؟كو؟) الوسائل الباب” من الماء المطلق : 


(*وة) الوسائل الباب ©” من النجاسات . 
(؟و7) الوسائل الباب ” هن غسل المس 


(د فى الرضوي”) و ان مس" ثوبك ميتاً فاغسل ما اصاب و إن مسست ميتة فاغسل يديك الى غير ذالك 
من الروايات المتواترة في المجموع و انكان فى خصوص ميتة الأدمى مستفيضة لامتواترة . 

تلثم ان هاهنا أمرين» لابأس بالتنبيه عليهما : 

احدهما إنه حكي عن المعالم ان الحجنة فى نجاسة الميتة من ذى النفس السائلة هى الاجماع وذالك 
لقصور حسنة الحلبي و دواية إبراهيم عن إفادة الحكم بنحو العموم أي بحيث يشمل ميتة غير الآدمى ايضاً 
(قظافا انا شيهنا تحن مود البنو: 

و اماما ورد فى الا طعمة من النهى عن أكل السمن او الزيت إن اماتت فيه الفارة فهو قاصص عن إفادة 
التموم اضأ (وافلة مالا يخفى) فان لنا نصوصاً كثيرة كما يظهر بمراجعة | بواب اللياه واردة فى اليتة وقد اشير 
الى جملة منها و هي ان لم تكن ظاهرة فى خصوص ميتة غير الآدمي فلا محالة هي مما يشملها لان الامام غيم 
فيمقام الجواب لم يستفصل فيفيد العموم قهراً واممًا ماورد في ميتة الأدمي فلا ينحصص بالروابتين فقط وذالك لا 
عرفته آنفاً وعليدفلايض "نا حينئذ قصورهما سنداً لوسلم . 

ثانيهما4 انه بظهر من الدارك المناقشة بي أصل الدليل على نجاسة ميتة غير الآدمي و لو ني الجملة 
فضْلا عن إفادته العموم فان الروايات الناهية عن أكل الزيت ونحوه اذا ماتت فيه الفارة غير صر بحة فى النجاسة. 

(و اما صحيحة ''حريز) قال قال ابوعبدالة ثَلتَاهُ لزرارة ول بن مسلم اللبن و اللبا و البيضة والشعر 
و الصوف والقرن والناب و الحافر وكل شيء يفصل من الشاة و الدابة فهو زكي و إن أخذته منه بعد أنيموت 
فاغسله و صل فيه (فالاً مر بالغسل فيها ) لابتعين كونه للنجاسة بل يحتمل ان يكون لازالة الا جزاء المتعلقة 
به من الجلد الانعة عن الصلاة فيه كما بشعر به قوله يَلِتَاضُ فاغسله وصل فيه . 

( بل قدورد ؤيجلد الميتة ) ما بد ل على طهارته فضلا عن عدم الدلالة على نجاسته وهي مرسلة الصدوق !"ا 
في الفقيه عن الصادق ليا انه سثل ع نجلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه فقال لابأس بأن 
تجعل ماشئت من ماء او لبن شعو وقوه ةو وى :ولك الأضيل: فنها ؛: 

(و الجواب عن الجميع) ان الروابات الناهية عن اكل الزيت و نحوه اذا ماتت فيه الفارة و ان لم تكن 
هي صر بحة ف النجاسة ولكنها ظاهرة فيها والظهور مما يكفي (و اما الامر بالغسل) في صحيحة حر يز فهوظاص 
فى إزالة النجاسة العرضيئّة الحاصلة لااصول الشعروالصوف من جهة ملاقاتها للميتة برطوبة لاني إزالة الاجزاء 
بها من الجلد الا نعة عن الصلاة فيه فان الغسل مما يزيل النجاسة لا الا جزاء المتعلقة بها . 

(و اما مرسلة الصدوق) الدالة على طهارة جلد الميتة فهي مع كل دوابة اخرى قد دلت على طهادتداد 
على طهارته بالديغ من جهة معارضتها للروابات الكثيرة الدالة على نجاسته محمولة على التقية وفي نفس 
الروابات الدالة على نجاسته روايات عديدة شاهدة لهذا الحمل و تفصيل الكلام في الكل سيأتي في الجلود 

. من النجاسات‎ ١ المستدرك الياب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب +7 دن الاطعمة المحرمة (*) الوسائل الياب ع من النجاسات . 
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انشاء الله تعالى فا نتظر . 

() فان ظاهص الجميع كما صرح في الجواهر عدم الفرق فيميتة ماله نفس سائلة بين البري و البحري 
فالجميع نجس (قال) لاطلاق معاقد الاجماعات أو تمومها (انتهى) بل عن التذكرة ان هيتة ذى النفس من اطائي 
نجسة عندنا و ظاهره الاجماع عليه . 

( و لكن ) مع ذالك كله يظهر من الشيخ في طهارة الخلاف ان لنا عنوانين مستقلين لا نجس ميتتهما 
(احدهما) مالا نفس له و قد عنونه فى مسئّلة مستقلّة (ثانيهما) ما بعيش فى اطلاء و قد عنونه في مسئّلة اخرى بعد 
الاولى (قال) و به قال ا بوحنيفة ( الى ان استدل للثاني ) بأصل الطهارة و ان الحكم بالنجاسة مما يحتاج الى 
دليل (قال) و روى عنهم وَلعلخْ انهم قالوا اذا مات في الماء مافيه حياته لاينجسه (انتهى) . 

و صْعفه مضافاً إلى ما سمعت من الجواهر من إطلاق معاقد الاجماعات بل سمعت من التذكرة ماظاهره 
الاجماع على النجاسة في ذي النفس المائي (اطلاق موثقة! أحفص بن غياث) عن جعفر بن عل لله قال لايفسد 
الماء إلا ها كانت له نفس سائلة (ومثلها(")) مرفوعة عل بن يحبى (و ,يؤيد المطلوب موثقة (' جمار)كلما ليس له 
كاسن (فزووا :"بق جكان) كل له ينف فار ابن تومن النغازف والقناف :و افيا كانت 
فاوتاس ااستهودهيا انها لاوم فيه الباس نولو كان كوا : 

( وامًا مرسلة الشيخ ) روى عنهم الب فعن بعض المحققين ان الرواية لم نجدها في كتب الا خبار و هو 
كذالك (واحتمل ومصباح الفقيه) انه قدأراد بالرواية صحيحة ابن الحجاج المتقدمه ني نجاسة الكلب والخنزير 
وهو بعيد فان أقصى ما ستفاد منها ان الكلب او كل حيوان آخر اذا كان مما بعيش في الماء فهو طاهر و هذا 
غير مر بوط بمسئّلة الميتة ( و عن الحنفية ) الاحتجاج لطهارة ميتةكلما بعيش في الاء ولو كان ذا نفس سائلة 
كالتمساح بقول النبى وَلِلِدْ في البحر: هو الطهورماؤه الحل ميتته . 

(وعن المعتبر) انهلاحجة لهم في ذالك لأن التحليل مختص بالسموك (انتهى) وهو جِيّد فان الذى يحل 
ميتته عندنا هو السمك خاصة لاما سواه كي نستكشف من حليته طهارته . 

واما إطلاق الليتة على السمك فهو على الظاهر بلحاظ ان الحيتان ذكاتها موتها كما يظه. بمراجعة 
الوسائل باب الصلاة في جلد الخز و قد تقدم في دم مالا نفس له سائلة رواية السكوني المشتملة على تعبير 
علي ظَتَاضهُ عن دم السمك بدم مالم بذك و كأن نفي التذكية عنه هو بلحاظ انه لم يجر عليه ما يجري على 
ساير الحيوانات من الذبح أو النحر واتكان تذكيته في الحقيقة هوموته أي في خارج الماء بعد إخراجه حياً. 

(؟) اماميتة الآدمى قبل الغسل ففيها اقوال : 
(احدها) عدم تعدى النجاسة متها الى غيرها إلا برطوبة كما فى ساير النجاسات عيئاً وقد نسب الجواهر 


١(‏ و5 و 8# وع) الوسائل الباب ٠١‏ من الاسئار 





8 فى نجاسة الميتة -هم4- 


«٠ ىو‎ «٠» ٠» «٠ ٠» «٠ «٠ ٠ «٠ 


عدم التعدي منالميتة مطلقاً إلا برطوبة في أو اخى غسل المس الى بمع كثير قد ذكرهم بأسمائهم (قال ) بل في 
شرح المفاتيح نسبته الى الشهرة بين الاأصحاب (انتهى) . 

( ثانيها ) التعدي مع الرطوبة و اليبوسة جميعاً ( و في الحدائق ) فى صدر احكام النجاسات و عن كشف 
الالتباس نسبة هذا القول الى المشهور (و عن التذكرة) ونهابة الأحكام نسبته الى ظاهر الا صحاب (و عنفوائد 
القواعد) انه المعروف من اللذهب . 

(ثالثها) التعدي مع الرطوبة نجاسة عينيةومعاليبوسة نجاسةحكمية! بمعنى ان الملاقي لها مع اليبوسة 
في حكم النجس فيجب غسله تعبداً من دون أن سجس الثالث و إن لاقاه برطوبة و هو المحكي عن المنتهى . 

( دابعها ) التعدذي مع الرطوبة و اليبوسة جيعاً نجاسة حكمية بالمعنى المذكور و هو المحكي عن ابن 
ادرس و لكن ظاهر ما حكاه المداركعنه بقرينة تمثيله بملاقات اميت مع الاناء أن كلامه مفروض في الملاقات 
مع الرطوبة ففي خصوصها يقول بتعدّي النجاسة الحكمية لامطلقاً حتى مع اليبوسة . 

تلو على كل حال الحوّهو القول الاو ل فان مادل على نجاسة ميتة الآدمي الآهى بغسل مالا قاها 
عب أن له اطلاقاً بشمل حالتي الرطوبة و اليبوسة بعيعاً ( لكن موثقة ) عبدالل بن بكير المرويّة في الوسائل في 
الباب "١‏ من احكامالخلوة قال قلتلا بيعبدال تَلتَاجالرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط 
قال كل شيء بابس زكى _التي هي كالصر بحة ف ان النجس مادام كونه بابسا لإبنجس شيئاً كالثوب و الفخذ و 
نحوهما_حاكمةءعلى الاطلاقات ناظرة اليها موجبة لحصر التعدى و الفسل نصودة الرطوبة فقط . 

(و منهنا يعرف) أن النسبة بينالموئقة و الاطلاقات وانكانت هي تموماً من وجه فما لاقى الميت برطوبة 
هو مادة الافتراق من جاني الاطلاقات و ما لاقى عيئاً من اعيان النجاسات غير المت بيبوسة هو مادة الافتراق 
من جانب اللوثقة و ما لاقى الميت بسبوسة هو مادة الاجتماع فمقتضي الاطلاقات نجاسته و مقتضْى عموم اللوثقة 
طهارته . 

و لكن المقام ليس من تعارض العموم و الا طلاق كما يظهر من الحدائق و مصباح الفقيه بل و الجواهصس 
ايا في اواخر غسل المس كى بقع النزاع الطويل في وجه تقدم العموم على الاطلاق بل الموثقة هى حاكمة 

على الاطلاقات ناظرة اليها فتقدم عليها بلا تأمّل و إن كانت النسبة بيئهما عموهاً من وجه . 


)١(‏ يظهرمن مفتاح الكرامة فى غسل مس الميت وفى احكام النجاسات و من الحدائق فى صدر احكام النجاسات 
ان النجاسة الحكمية #طلق ف ىكلمات الاصحاب فى موارد أربعة (منها) ما يجب غسله تعبداً من دون ان ينجس شيئاً آخر 
ولولاقاه يرطوبة و هذا كملاقى ميتة الادمى بيبوسة عندالمنتهى بل يقول به فى ميتة غير الادمى ايضاً كما ستعرف 

(د منها) المحدث بالحدث الا كبر كالمجنب و الحائض و نحوهما : 

(و مئها) المتئجدس باليول او الدم و ن<وهما من النجاسات و قد ذال العين بجفاف أو بتمسح و بقى وجوب تطهيره 
شرعاً (و منها) الميت قبل غسله فان النجاسة فى هذه الموارد الاربعة كلها <كمية لاءينية ( و ظاهر. الجواعر ) فى آخر 
غسل مس الميت ان هذه المعانى الاربعة قد صرح بها ايضاح الفخر و جامع المتاصد و الروض وفوائد المواعد ايض والله 
العالم (مئه) . 





د-عط4- كتاب الطهارة 3 ١‏ 





( بل صحّ ان يقال) إن دواية ابراهيم المتقدمة في نجاسة ميتة الآدمى من جهة اشتمالها على قولهثَليَاهم 
و إن كان لم بغسل فاغسل ما أصاب ثو بك منه ظاهرة في غسل الثوب هما أصابه من رطوبات ايت بل و هكذا 
صحيحة الحلبي المشتملة على قوله ثَلشَاضُ يغسل ما أصاب الثوب . 

( هذا كله مضافا ) الى جملة من الروايات المرويّة في الوسائل فى النجاسات في باب تعدي النجاسة مع 
المحلاقات والرطوبة الدالة على عدمالتعدي مع اليبوسة و هي وانكانت واردة ففموارد خاصة كالكلب والخنزير 
الجافين و العذرة الياسة و الفراش النجس الياس و المكان النجس اليابس الى غير ذالك من أشياء أخر و 
لكن بحصل القطع من المجموع ان ملاك عدم التعدي ف الجميع ليس إلا اليبوسة فقط وهي موجودة في ميتة 
الآدمى إذا كانت داسة فلاتتعدى منها النجاسة الى غيرها أبداً . 

و بما حققناه هنا بظهر لك ضعف بقية الاقوال الاربعة كلها كما لابخفى . 

*ا ثم انا لو رفعنا اليد 6 عن القول الا'ول فالاقرب هو القول الثالث فمع الرطوية تتعدى |إنجاسة 
العينيئّة و مع اليبوسة حكمية و امنا الثاني و هو تعدي النجاسة العينية حتى مع اليبوسة فبعيد جد و مثله 
القول الرابع وهو تعدي النجاسة الحكمية حتى مع الرطوية بل لعله أبعد من الثاني و مرجعه لدى التامل 
الى عدم تنجيس اللمتنجمس بنجاسة ميتة الآدمي . 

(و أبعد منالجميع) ماحكاه الحدائق عن الكاشاني من سمل أخبار النجاسة في اميت و الكافر ونحوهما 
على الخبث الباطني و استظهر الحدائق ان منشأ شبهته ان الميت لو كان نجسا كساير الاعيان النجسة لمبطهر 
بالغسل (قال) وهذا دليل الشافعي (|نتهى) و عل ىكل حال هذا القول في غابة الضشعف و السقوط بل في الجواهر 
كاد أن يكون انكار ضروري بل دين . 

. و اماميتة غير الأدمي ففيها اقوال ايضاً‎ )١( 

(أعدغا )عدم عدي النجاسةامقها إلى غيرها إلا برطوية كنا فى شاي التعانات فنا واف سمدت ١‏ تنا 
من الجواهس في ميتة الآدمي نسبة عدم تعدى النجاسة من الليتة مطلقا إل برطوبة الى جمع كثير بل ذكرعن 
شرح اللفاتيح نسبته الى الشهرة بين الا صحاب . 

( ثانيها ) التعدى مع الرطوبة و اليبوسة جميعا و قد حكاه الجواهر عن موضع من اللوجز كما انه قد. 
حكي عن موضع آخر منه القول الأول ( و على كل حال ) قال و هو غريب لم أجدله موافقا ( انتهى ) يعني 
على القول الثاني . 

(و في المدارك) ذكر عن الذكرى الاستدلال للتعدي مع اليبوسة ( بصحيحة ' ' يونس بن عبد الرمان) 
عن بعض اصحابه عن ابي عبداللٌ ليله قال سألته هل بحل أن يمس الثعلب و الارنب أو شيئًا من السباع حيًا 
أو ميتا قال لا يضر ه ولكن بغسل بده . 


)١(‏ الوسائل الباب ع” من النجاسات 








مسئلة  #‏ الاقوى انالانسان شجس بمج رد موته ٠ )١(‏ » 





(ثالثها ) ماعن المنتهى من التعدى مع الرطوبة نجاسة عينية ومع اليبوسة حكمية بالمعنى المتقدم آنفاً 
فى ميتة الا دمى . 

لو الحقهوالقول الاو ل* ويدل عليه مضافاً الىعدم إطلاقهنا فالا خبار الدالة على غسل مالاقىالمرتة 
بحيث يشمل حالتى الرطوبة واليبوسة جميعاً سوى الرضوى اذا مسست ميتة فاغسل يديك ( موئقة عبداتٌ بن 
بكير) المتقدمة آنفاً وميتة الآدمىالمشتملةعلى قوله تَلتَهمُكل شىء بابس زكى بل وتلك الجملة من الروابات 
التى اشير اليها آنفا إيضاً وقلنا انه يستفاد من مجموعها ان الملاك ني عدم التعدى ني الجميع هو اليبوسة . 

(بل ورد ) في خصوص ميتة الحمار نص صر بح فيعدم التعدى مع اليبوسة ( وهى صحيحة! ' على بن جعفر) 
عدا عه عوسى تلعام .قال.سالته عن الرجل يقمثوبه على حمارميت هل يصلحله الصلاة فيه قبزان يغسله قال 
ليس عليهغسله ويصلى فيه ولا بأس ( وامّاصحيحةيونس) فان أخذنا بظاهرها من وجوب غسل اليدعندالمس حاً 
أوميتا فى حالتى الرطوبة واليبوسة ججميعا لزم نجاسة الثعلب والارئب و جميع السباع لعدم الاستفصال فيها ولزم 
ايضا سرابة النجاسة حتى مع اليبوسة . 

والاول مخالف لصحيحتى الفضل ورواية معاوية بن شريح المتقدمتين في كراهة سؤر مالا يؤكل لحمه 
الى التين على طهارة ججميع السباع جموما سوى الكلب وإن وجب إخراج الخنزير منهما ايضًا لأ دلة خاصة. 

والثانى مخالف للوئقة عبد الله بن بكير وجملة من الردايات الى اشير اليها آ نفا وامًا اذا حملناها على 
استحباب غسل اليد عند المس" حيا اوميتا في حال اليبوسة فقط لميلزم شيءٍ من الا مرين أصلا فوج ب لهاعلى 
ذالك بعما بين الأ دلّة . 

( وعليه ) فلا تدل حينذ على تعدى النجاسة من الميتة في حال اليبوسة أبداً لاعينية ولا حكمية 
امل دا : 

)١(‏ وهو المحكي منالممسوط والتذكرة والقواعد وكشف اللثام والروض «الرياض واختاره الجواهر 
ومصباحالفقيه والعردة وقوا هالحدائق بدواً في غسل مس الميمّت وإنهال بعداً إلى الطهارة مالم يبرد وختم المسئلة 
أخيراً بالاحتياط ( ولكن المحكى ) عنالذكرى والدروس واللنتهى وجامع المقاصد نجاسته بعد يرده وهوالذى 
اختاره صاحب المدارك . 

(والاقوى) كماذكرنا فى المتن هو الاول ( ويدل عليه) مضافا الى اطلاق أغلب الا خبار المتقدمة الدالة 
على نجاسة ميتة الأدمى بل / اطلاق جملة من معاقد الا جماعات كما ني الجواه. صريح التوقيع الثانى المتقدم 
إجماله ونفصيل التوقيعين كما .يظه. بمراجعة الوسائل ني ابواب غسل المس في ,اب عدم وجوب الغسل على 
فق فين ليغ :قبل البرة شكذا: 

(قال) هما خرج عن صاحب الزمان تبي الى عل بن عبد الله بن جعفر الحميرى حيث كتب اليه:روى لنا 
عن العالم يَلتَيُ انه سئل عن اهام قوم يصلى بهم بعضصلاتهم وحدث عليه حادثة كيف يعمل م نخلفه فقال: يؤخر 


ورنتقدم بعضنهم ويم صلاتهم ويغتسل من مسنّه (التوقيم) 5 مسّه الأغسل اليد و اذا لم تحدث حادثة 
تقطع الصلاة م صلاته مع القوم . 

(قال) وكتب عليه وروى عن العالم حينم اناهن عن يتا بحرارته غسل بده ومن مسه وقد برد فعليه 
الغسل وهذا اميت فىهذه الحال لايكون الا بحرارته فالعمل في ذالك على ماهو ولعله يتحيه يثيابه ولا بمسه 
فكيف يجب عليه الغسل ( التوقيع) اذا مسسّه في هذه الحال لم يكن عليه الأغسل بده (قال) ورواه الشيخ في 
كتاب الغيبة (انتهى) . 

( واما ماتقدم) في ذيل رواية ابراهيم بن ميمون الدالة على نجاسة ميتة الآدمى فاغسل ما اصاب ثويك. 
منه يعنى أذا برد اميت » ففى مصباح الفقيه قد استظهر كون لفظة « يعنى إذا برد اميت » تفسيراً من الراوى. 
(وبؤبده) انه لم يذكرها الحدائقاصلا بليظهر من الواني ان الروابة قد رواها الشيخ ولم يذكرها ايضا وانما 
هى مذكورة على طرريق الكليني فقط فما كان هذا حاله فهو مما لايصلح لتقييد المطلقات فكيف بطرح 
التوقيع لأجله . 

#لإهذا وقد بحت للطهارة قبل البرد 46 بأمور : 

(منها) الااصل (وفيه) انه مقطوع بما عرفت . 

( وهنها) ماعن الذكري من ان نجاسة ميّت الآدمى و وجوب الغسل بمسّه متلازمان إذ الغسل بمس”" 
النجس (وفيه) ما عن الروض مزعدم الللازمة لا نالنجاسة علقها الشارع على الموتو الغسل على البرد (انتهى). 
وهو جيد. 

(ومنها) ما عنالذكرى ايضا من انا نقطع با موت بعده (وفيه) انالموت صادق بمجر د خروج الروح ولا 
لجرى ذالك حتى في ميتة غير الا دمى ولم يقل بذالك فيها احد . 

(هذا مضافاً) الى ماعن الروض من الاعتراض عليه بمنع عدم القطع فبله (قال) الا لما جازدفنه قبل 
البرد ولم .بقل به أحد خصوصاً دين (الى ان قال) وكل حديث دل على التفصيل بالبرد وعدمه دل" 
على صدق اللوت قبل البرد (كشبر ''' معاوية بن جمار ) قال قلت لابى عبد الله تَلَِاايُ الذى يغسل اميت أعليه. 
غسل قال نعم قلت فاذا مسه وهو سخن قال لاغسل عليه فاذا برد فعليه الغسل فان هده بعود الى البية: 
(قال وعن ''' عبدالله بن سنان ) عنه تَليَايُ يغتسل الذى غسلالميّت وإن قبل المسّت انسان بعد موته وهو حار 
ليس عليه غسل ولكن اذا مسه وقبلهوقد يرد فعليه الغسل ولا بأس أن «مسه بعد الغسل ويقبله (انتهى ) وهو 
أضًا جيدا . 

( ومئها ) مااستدل به الحدائق من ظاهر نفى الباس عن مس" أطيت بحرارته وتقبيله في تلك الحال كما 
صرح به بعض الا خباد ( وفيه ) أن أصرح حديث ورد في ذالك صحيحتان ( احديهما ) صحيدة 7 اسماعيل. 

بن جابر م 0 عبد كاي عا اسار الاكبر فجعل بقبْلهوهو ميّت فقلتجعلت. 





وال نع لفسال يزينثه إلا وتديرده 10): 

دسئّلة © كل حيوان لانفس له سائلةكالسمك والوزغ و العقرب و البق والبرغوث و نحو ذالك ميتته 
طاهرة بلا شيهة (؟) . 

مسئلة © الجزء المقطوع من الحي من بد او رجل وندوهما مما تحله الحيات هو ميتة اذا كان من 
حيوان ذي نفس سائلة من غير فرق بين الآدمي و غيره () . 

داك أليس لاشبغىأت يمس الميت بعدماىموت ومن هسه قعليه الغسل؟ قال اما بحر ارقه قلايأس أفما ذاك اذا 

برد ( وفى الاستدلال بها مالابخفى ) فان مفادهاهو نفي الغسل اذا مسّه بحرارته لانفى نجاسته اذا مسّهبرطوية 
في هذا الحال . 

ييه ام ا بن مسلم عن ابى جعفر تَلتَلمْ و هي التى استند اليها الدارك في الحكم 
بالطهارةقبل البرد قال مس اميت عند هوته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس . 

(وفى الاستدلال بها مالابخفى ايضاً ) قا ن الظاهى من نفىاليأس فيها هو بالنسبة الى الغسل بالضْم لامن 
ناحية الطهارة والنجاسة ( ولوسلم ) عدم ظهوده في ذالك فلا أقل من إجماله فلا ييكون دليلا على الطهادة قبل 
البرد في قبال ها استدللنا به على النجاسة من النّص الصريح فيها اعنى التوقيع الثانى المتقدم فتامئل جيداً 

)١(‏ وسيأتى تفصيل ذالك فى محله انشاء الله تعالى فانتظر . ظ 

(؟) هذه اللسئلة إجماعية كما عن المعتبر واطنتهى والسرائر سوى ماتقدم فى سور الوزغ والعقرب من 
اللقنعة والنهاية والصدوق وابنالبراج منمخالفتهم للمشهورفىخصوص الوزغ والعقرب( فقال بعضهم ) بوجوب 
غسل مالاقاه الوزغ برطوبة وإهراقماوقع فيه الوزغ والعقرب ( وبعضهم) باهراق ما وقع فيه الوزغ خاصة (و 
بعضهم ) صرح بنجاسة مايموت فيه العقرب ( و بعضهم ) بنجاسة مالاقاه الوزغ او العقرب برطوبة» ولكن من 
المحتملان نظر هؤلا ء كلهم الى نجاسة المسوخ وان الوزغ والعفرب من افراده اوالى ماورد فيهما م نالنصوص 
الخاصة لاالى نجاسة ميتة مالانفس له بندوالعموم ( وعلىكل حال ) قدعرفت هناك ضعف كلامهم على الدقة . 

(وبدل على الطهارة هاهنا ) اعنى طهادة ميتة كل حيوان لانفس له سائلة بنحو العموم مضافاً الى 
الاجماعات المتقدمة الاأخبار المستفيضة التى عقد لها في الوسائل باباً مستقلا في الأسئارء وهو الباب ٠١‏ ( ففى 
موثقة حفص ) قال لابفسد الماء الا ماكانت له نفس سآائلة (ومثلها) مرفوعة عل بن «حبى ( و في موثقة عمار ) 
عن ابى عبد الله تَلتَايُ بعد ماسئل عن الخنفسآءِ والذ بابو الجراد والنملة وما أشبه ذالك يموت في الب والزيت 
والسمن وشبهه قال كلما ليس له دم فلا بأس» الى غير ذالك مما رواه فيالباب المذكور بلودوى في باب مايئزع 
من البئر للسئور والكلب والخنزيز وما أشبههما وني الا طممة في باب ان الذباب ونحوه مما لانفس له اذا وقع 
فطنام دشر ات شابفل على المطلوي أيضاً فراجع . 

(©) هذا الحكمكما صرح به ني المداركمقطوع به بين الاصحاب بل عليه الاجماعات المستفيضة ( ويدل 

عليه ) مضافاً الى ذالك بملة من النصوص المروية في الوسائل في ابواب مختلفة ( ففى صحيحة ايوب بن نوح) 


. الوسائل الباب * من غسل المس‎ )١( 





مسئلة ل _ الاأجزاء الصغار التي تنفصل عن الحي” كالبثر و هو ها يخرج في البدن من القروح الصغيرة 
وكالثالول وما بعلو الشفة منالجلد الرقيق وها بتطاير من القشور عند الحك و نحو ذالك من الا جزاءالصغار 
هي طاهرة اذا زالت حياتها منقبل الفصل )١(‏ نعم الجزءٍ الكبير كاليد او الرجل ونحوهما اذا زالت حياتدفهو 


المروية في الباب » من غسل المس عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الل مَلتَههُ قال اذا قطع من الرجل قطعة فهى 
ميتة فاذا مسه انسان فكل ماكان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فان لم يكن فيدعظم فلا غسل عليه. 

( وفي دوابة ابى بصير ) المروية فى الباب ”ع من النجاسات عن ابى عبد الل تلتق اندقال في اليا تالضأن 
تقطع وهى أحياء انها ميتة ( و بمضمونها ) في الباب "٠‏ من الذبائح رواية الكاهلى و رواية الحسن بن 
على الوشاء . 

(وفي دوابة عبدالر مان بن ابى عبدالله ) البسرى المروى فيالباب ©” من الصيد عنابى عبدالدٌ يَليَامقال 
ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو هيت وما أدركت من ساس جسده حيلاً فذكه ثم كل منه (و بمضمونها) 
في الباب المذكور رواية زرادة ورواية عبدالله بن سليمان وصحيحة يد بن قيس فراجع . 

(وقد يستدل ايضا) بصحيحة ('! الحلبى المشتملة على تعليل جواز الصلاة في صوف اليتة بأنه ليس فيه 
روح حيث ندل هذهوفاً على نجاسة مافيه روح ( وبرواءة "ا ابى حمزة ) المشتملة على تعليل طهارة الانفحة 
بانه ليس فيها عروق ولافيها دم ولالها عظم حي ندل مفهوماً على نجاسة هافيه ذالك (و بالنصوص ١"‏ التى تستثنى 
مالا تحله الحياة ) من الميتة كالعظم والظفر والظلف والقرن ونحو ذالك مما سياتى تفصيله حيث بدل الجميع 
فنهوعا عل نجاف اله الشاء: 

( دفي الجميع مالايخفى ) فان أقصاه الدلالة مفهوماً على نجاسة ماتحدّه الحياة من أجزاء الميتة لا 
الا جراء ء المقطوعة من الحى (نعم)رواية (' قتيبة بن غّد المشتملة على قوله يا ليس فيالصوف روحألا 2 
انه بجز و يباع وهو حى لاتخلو عن دلالة على ان الجزءٍ الذي فيه روح لم بجر اقلفه وبيعةوعواحى , 

(1) المشهود بين الأأصحاب كما يظهر بمراجعة الحدائق والجواهر هو القول بالطهارة في الاجزاء 
الصغارالمنفصلة عن الي" من غير تفصيل فيها أصلا بلظاهرهما نفى الخلاف فيها من أحد (ولكن مع ذالككله) 
قدحكى عن كشف اللثام اميل الى القول بالنجاسة . 

( وعن بعضهم )التفصيل بين مااذا زالت الحيات عنهاقبل انفصالها فطاهرة وبين زدالها عنها بعدا نفصالها 
فنجسة وهو المحكى عن المعالم ايضاً ( وهو الا ظهر ) فان الجزء الصغير اذا زالت حياته وهو متصل بالحى فهو 
سوا احزانه وتوابعه فيلحقه حكمه من الطهادة واذا انفصل عنه فستصحب طهارته إن لا بشمله مادل” على 
نجاسة الجزء المقطوع من الحى فا ندكالصر بح فى الجزء الذى زهق روحهبالفصلو القطع كاليد والا لية وشبههما 
ل الفصل والعطي. 

)١( 02‏ الوسائل الباب يمي من النجاسات 2 


(؟)9(”) الوسائل البابت ”7 من الاطعمة المحرمة . 





ميتة نجسة مطلقاً ولو كان زوال حياته منقبل الفصل )١(‏ . 
مسئلة /ا __ أجزاء الميتة اذا كانت مما لاتحله الحياة كالصوف والشعرو الوبر و العظم و الظلف و البيضة 


(واهًا اذا زالت حياته ) من بعد الفصل والقطع فهو هيتة نجسة و ذالك لا طلاق مادل على ان اللقطوع 
فق الفح نيك ب القاول الدو الكمى الس عينا : 

#إوقد استدل للقول بالطهارة مطلقاً6 بأمور : 

(منها)الا صل(وفيه) | ندمقطوع با طلاقمادل علىأنالمقطوع من الحي ميتة اذا كان زوالحياته بالقطع 
والفصل الشامل للجزء الصغير والكبير بيع . 

(ومنها) السيرة (وفيه) انها ممنوعة في الجزء الذىئز الحياته بالقطع والفصل وا نكا نصغيراً كاد انلا ببصر. 

( ومنها ) الحرج(دفيه) منعه جداً كما لاحرج فى الاجتئاب عن الجزء الصغير من الدم اوالبول اوالغائط 
ونحوها من النجاسات . 

(ومنها) صحيحة على بن جعفر المروية فى الوسائل فى الباب * من قواطع الصلاة قال انه سئل أخامهوسى 
دن جعفن مام عن الرجل .تحرك بعض أسئا نه وهو في الصلاة هل بنزعه قال انكان لاندميه فلينزعه وانكان 
ددميه فلينصرفءوعن الرجل يكون بها لثالولاو الجر حهل يصاح له ان بقطع الثالول وهوؤيصلاته اوينتف بعض 
لحمه من ذالك الجرح ويطرحه قال الم .يتخوف أن سيل الدم فلابأس وإن تخواف أن سيل الدم فلا يفعله 
وعن الرجل برى في ثوبه خرء الطير اوغيره هل بحَكّه وهو ني صلاته قال لابأس وقال لابأس ان يرفع الرجل 
طرفه إلى السماء وهو يصلى . 

(وقد استند الى هذه الصحيحة ) صاحبالدارك وبعض من تأخر عنه ( وتقريب الاستدلالبها ) للطهارة 
مطلقاً كما بظهر هن الحدائق بعضه هو ترك استفصال الا مام يليا في السؤال الثانى بين مس الثالول اولحم 
الجرح برطوبة اويبوسة و ان الثالول اولحم الجرح قدزال حياته قبل القطع اوالنتف |وبعده فيفيد العموم 
ومكون دليلا على الطهارة مطلقاً . 

( وفيه) ان الصحيحة مسوقة لبيان ان تلك الافعال من نزع بعض الا سنان او قطع الثالول او نتف لحم 
الحرج اوحك خرء الطير بماهىهىمن دو ناستازامها الا دمآء والتنجيس مما لايبطل الصلاة شرعا وليستهى 
في مقام البيان من تمام الجهاتكى بتمسك باطلاقها الشامل لكل من مس الثالول و :دوه برطوبة أو يبوسة 
والذى زال حياته من قبل القطع والنتف او بعده . 

( هذا مضافاً) الى ان المس غالباً يكون مع اليبوسة فينصرف اليه الاطلاق ولا تتعدى النجاسة منالليتة 
مع اليبوسة كما تقدم تحقيقه ني اللمسئّلة الثانية ( ولو تنزلنا ) عن ذلك كلّه فالجزء المقطوع ان كان قدزال 
حياته قبل القطع فهذا مما لاكلاملنا فطهارته حتى بعد القطعكما تقدم آنفاً وان زالحياته بعد القطمفبمجرد 
القطع لادموت ويخرج منه الروح فوراً كي نجس وبتعدى منه النجاسة الى اليد المباشرة لقطعه وهذاواضح . 

)١1(‏ والسر ف ذالك ان الجزء الكبير كاليد والرجل و نحوهما اذا زالت حياته ومات لبعد هو من 
اجزاء الحى وتوابعه وانكان متتصلا به سيما اذا أنتن بل يشمله ادلة الليتة فيلحقه حكمها ( وبالجملة ) ان 











والا نفحة و اللبن ونحو ذالك هي طاهرة )١(‏ إلا في الكلب والخنزير . 

مسئلة لم _. أجزاء الميتة التى لا تحلها الحياة كالصوف و الشعر و الوير و نحوها اذا اخذت من اليتة 
بنحو الجن" أي القطع فلا يجب غسلها بلا شبهة وإذا أأخذت بنحو القلع أي النتف فيجب غسل أصولها لاإزالة 
النجاسة العرضية الحاصلة لها بملاقات المبتة برطوية (*) و أما الميضة و الانفحة و نحوهما مما لاقى بجبعه 


الجزءِ الذى محلّه الحياة اذا زالت حياته بعد القطم والفصل فهو ميتة نجسة مطلقاً سواء كانكبيراً اوصغيراً 
واذا زالت حياته قبل القطع والفصل فانكان صغيراً بحمث بعد من أجزاء الحى وتوابعه فهو طاهر من قبل 
القملويعةء وا كاك كيرا ديت لايد "عل دوا“ العاة عنس يق احد ان لحن وتوابفه فهو اعقة ةمق 
قل التصل وبعده فتامل دا . 

(1) المسئلة اجماعية الا في اللبن كما سيأتى ويدل على الطهارة مضافاً الى الاجماع بملة من النصوص 
المروية في الوسائل بعضها في النجاسات فيالبابمء و بعضها فيغسل المس فالباب ع و بعذها في الأاطعمة ا محرهة 
في الباب "١‏ و0" . 

( ففى صحيحة الحلبى) عن أبمعبدالله تَلتَضيُ قاللا بأس بالصلاة فيماكان من صوف اليتة ان الصوف ليس 
فيه روح. 

( وفي ددابة قتيبة ) بن عد قال قلت لا بى عبد الله تَتَلهُ انا نليس الطيالسة البريرية و صوفها هيت قال 
ليس فى الصوف روح ألا ترى 000 سباع وهو 5 1 

(وفي دوابة عد بن جمهور) عمن ذكره عن ابى عبد ال ثَلتَاضُ واها الذى بحل من الليتة فالشعر والصوف 
والوبر والناب والقرث والضرس والظلف والبيض والاتفحة والظفر والمخلب والريش . 

(وفي صحيحة حريز او حسئته ) قال قال ابو عبد الله تله لزرارة وعد بن مسلم: اللبن واللبأ والميضة 
والشعر والصوف والقرن والناب والحافر و كل شيء يفصل من الشاة والدابة فهوزكى وان أخذته مئه بعد 
أندموت فاغسله وصل فيه الى غير ذالك من الروايات المستفيضة بل لايبعد دعوى توائر المجموع بعد التتبع . 

لاثم ان مجموع الأ مود التى قد وقع التنصيص في الا خبار علىطهاتها من الميتة كما يظهر بالتامّل 
التام فى جميعها على الداقة هىستةعشس شيئاً (العظم) (والظفر) (والظلف)(والقرن)(والحافر)(والشعر)( والوبر) 
(والصوف) (والريش ) (والبيض)(والسن )(والا, نفحة) ( واللبن) (واللباً) (والناب) (وا مخلب) وزاد فيالجواهر 
(المنقار) وكأنه لتنقيح المناط القطعى أعنى عدم حلول الروح فيه . 

( ثم ان) الظلف والخف بمعنى واحد و هو لا اجتر كالبعير والغنم و البقر و الجاموس و الظبى واما 
الحافر فهو للدواب كالخيل والبغال و الحمير وكل من الظلف و الخف و الحافر هو بمنزلة القدم للا نسان 
واما الوير فهوللا بل والصوف للغئم والشعر للمعز والريش للطيور والا نفحة سيأتى معناها واللباً اول اللبن 
فيالنتاج والناب هو السن خلف الرباعية و الرباعية خلف الثنية والثنية في مقدم الفم والمخلب هو الظفر 
خصوصا من السباع . 

(؟) هذا المشهور بين الا صحاب دضوان الله عليهم و مرجع دعواهم الى اهرين ( احدهما) طهارة تلك 





الاأشياء ذاتاً (ثانيهما) نجاسة اصول تلك الأشياء عرضاً اذا أخذت تتفا من جهة ملاقاتها مع الميتة برطوبة . 

( اما الاأوز) فهو الذى دلت عليه الروايات المستفيضة المروية في الابواب المتقدمة بل قلنا انه لاببعد 

دعوى تواترمجموعها المصرحة بعضها بأنه زكى وني بعضها كلهذا زكى أدكله زكى و ني بعضها و هذا كله زكى 
ضوف 

( وامًا الثاني) فلصحيحة حربزاوحسنته المتقدمة1 نفاً المشتملة علىقوله تَلتَؤُوكل شيء يفصل من الشاة 
والدابة فهو زكى وأن أخذته منه بعد أن .موت فاغسله وصل فيه . 

(ورواية مسعدة بن صدقة ) المروية فى الوسائل في النجاسات فى باب طهارة مالاتحلّه الحيات من الطيتة 
عن جعفر عن أبيه لِبِلامُ قال جا بر بن عبدالله ان دباغة الصوف او الشعر غسله بالمآء واى شيء يكون أطهر 
من الماء ( انتهى ) . 

تفز يك الأسقدلال: يهنا عل اله عى من نحاسة اسل فلك إلا شاوغرضا اذا الخدت من المقة فنا إن 
الغسل فيهما لايكون الا للنجاسة العرضية فا ن الذاتيه هما لاتزول بالغسل ووجوب الغسل تعبداً بعيد بلهما 
ببقطع بعدمه ومن المعلوم أن النجاسة العرضية في الصوف والشعر ون<وهما لاتكون الا لاأصولهما في صورة 
النتف خاصة من جهة ملاقاتهاللميتة برطوية لالجميعها ولافىىصورة الجزوهذا واضح ( ومنهنا) قالفىالوسائل 
يعد روأبئة مسعدة ا مراد غسل موضع أطلاقات للميتة ( انتهى) وهو كذالك . 

هذا وقد خالف الشيخ فيظاهره مع المشهور» فقاز في الخلاف في أوائل الطهارة لابأس باستعمال 
أسوات الث قهفيه وويه أذاانفر" ( اننم ) إنطافوه الالايكوز اتفال الأهون اللذكؤوة” إن أحن يدو 
القلع والنتف ولو بعد الغسل . 

(وقدحكى عنه) فى النهاية التصريح بالنجاسة الذاتية لأصول الا هود المذكورة معلا بأن أصول الشعر 
والصوف والريش ونحوها المتصلة باللحم هىمن أجزاء اللحموانما تستكمل استحالتها الى احد ال مذكورات بعد 
تجاوزها عن اللحم وحيث لمتتجاوز عنه لمتستكمل فلم يلحقها حكم أحد المذكورات . 

(و بده صحيحة حريز او حسنته) المتقدمة الآهرة بالغسلثم بالصلاة فيه (و برده ايضاً) دوابة همسعدة 
بن صدقة المتقدمة 1 نفاً و دعوى ان الاامر بالغسل في الصحيحة هي لا زالة الأجزاء المتعلقة بالاأصول كما تقدم 
احتمال ذالك من المدارك ني المسئلة الاولى ضعيفة جد فا ن الغسل مما يزيل النجاسة العرضية لا الاأجزاء 
المتعلقة بالاصول (ولو سلم) فلا ينافي المطلوبمن جوازالصلاة فيها بعدالغسلسواء كان لا زالة النجاسةالعرضية 
او لازالة الاأجزاء المتعلقة بالاصول . 

( بل و برداه ايض ) دواية ابي البختري المرويّة فى الوسائل في الااطعمة المحرمة في باب ما لا بحرم 
الانتفاع به من الميتة عن جعفرعن ابيه مهلم قال لابأس بما ينتف من الطيرو الدجاج ينتفع به للعجينوأذناب 
الطواويس و أعراف الخيل و أذنايها . 

(نعم قد يؤيد الشيخ) مكاتبة الجرجاني المرويّة في الباب المذكور ايضاً عن ابي الحسن تَليَهمّ قال كتبت 


مسئلة لافرق في طهارة ما لاتحله الحيات من الميتة بين ان يكون من أجزاء ما يؤكل لحمه كالغنم 
وا القن واتحوهنا او هنا لاه كل لعن كالا سودى التهود وتحوعيا (4) : 


اليه اسأله عن جلود الليتة التي يؤكل لحمها ذكياً فكتب ثليه لا ينتفع من الليتة باهاب و لاعصب و كلما 
كان من السخال الصُّوف ان جز و الشعر و الوير و الانفحة و القرن ولا يتعددى الى غيرها انشاءالله . 

(و لكن الاستدلال بها) ضعيف فانها مطاف الى شذوذها و ضعف سئدها بل و اضطراب متنها حتى حكي 
عن بعض محقّقى المحد ثين اندقال: سقط منه شيء اذ لايتلائم ظاهره والى اختصاصها بالصوف والشعر والوين و 
الانفحة و القرن فقط دون غيرها بمقتضى قوله تَلتَِضُ ولا ,يتعدى الى غيرها انشاءاٌ . و هذا مما لابلتزم به 
أحد حتى الشينم دضوان الله عليه و اختصاص الجن فيها بالصوف فقط دون الشعر و الوير و ظاهر الشيخخ بل 
مرو مام كهيسة يه 

(يحتمل فيها قوياً) ان يكون المراد من الجفيها ما يقابل الا تصال اي الانفصال لا ما يقابل النتف أى 
ان الصوف من الليتة مما ينتفع به اذا انفصل عنه بخلاف الا هاب و العصب فلا ينتفع بهما في حال منالا حوال . 

و يحتمل ايضاً ان ييكون التقييد بالج زلا جل ان الصوف حينئذ مما ينتفع به بلاحاجة الى الغسلأصلا 
بخلاف ما اذا أخذ نتفاً فنجسة حينئذ عرضاً و يحتاج الى الغسل شرعاً والله العالم . 

)١(‏ وذالك لصحيحة حريز المتقدمة آنفاً المشتملة على قوله يَلتَضيُ و كل" شىء يفصل من الشاة والدابة 
فهو زكى و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صل فيه فان اللستفاد منها وجوب غسل كل شيء يؤخذ من 
الميتة غابته انه بمقدار ملاقاته للميتة فا نكان اللأخون من الاأجزاء البارزة كالسوف و نحوه فان أخذ بنحو 
الجز' و القطع فلا يجب غسله وإن أخذ بنحو القلع و النتف وجب غسل أصله المتاصل بالميتة برطوبة و انكان. 
من الا جزاء الداخلية كالبيضة و الانفحة فيجب غسل بعيعه الآ اللين و اللبأ لعدم إمكان غسلهما . 

(وعن نهاية العلا مة) وجوب غسل البيضة وأيده الحدائق بصحيحة حريز (و عن الشهيد الثاني) في بعض 
فوائده وجوب غسل الانفحة و استظهره الجواهر فى كل من البيضة و الانفحة لقاعدة السراية . 

( نعم عن ظطاهر الاكثر ) ني البيضة و الانفحة عدم وجوب غسلهما بدعوى اطلاقهم الحكم بطهارتهما هن 
غير تعر للغسل و استدل اللدارك للطهارة بالااصل و إطلاق النصوص و الكل ضعيف لا جل الصحيحة وقاعدة 
السراية و الله العالم . 

(؟)هذا هو المشهور بين الاصحاب ويساعدهم إطلاقالنصوص الواددة فيما لاتحله الحيات من الليتة سيما 
المشتملة منها على قوله تَليِّامُ فهو زكى او كل هذا زكى اوكلّه زكىأو هذا كله زكى من غيرتفصيل فيها بين 
حكقها وك لجيه اوغرة:. 

بل النصوص الد الة على انا لاك فيطهارة مالا تحله الحيات هو عدم الروح فيه و انه مما لايقبل الموت 
هى أدلة قاطعة للمشهور (مثل صديحة (' الحلبي) المشتملة على قوله لابأى بالصلاة فيما كان من صوف الميتة 

. الوسائل الياتآ م من النحاسات‎ )١( 


مسئلة ١‏ - يشترط في طهارة البيشة هن الميتة اكتسائها الجلد الغليظ و إلا فهى نجسة ١(‏ ) لا يطهر 
الى 

مسئلة ١١‏ الا نفحة التي قلنا انها طاهرة من الميتة ويجب غسل ظاهرها طلاقاتها مع الميتة برطوبة 
هي شيء أصفض. بشبه البيضة يستخرج من بطن الحمل او الجدي فيه لبن ثخين شبه المتجمد يعمل هنه 
الجن ( ؟ ) . 


ان الصوف ليس فيه روح (و ني رواية ''' قتيبة ) ليس في الصوف دوح ألا ترى انه يجن" و بباع و هوحي (و في 
حسئة 7" الحسين بن زرادة ) العظم و الشعر و الصوف و الريش كل ذالك نابت لايكون ميتاً (و ني رواية (") 
ابي جزة الثمالي) ليس به بأس ان الانفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولالها عظم انما تخرج هن بين فرث ودم 
و إنما الانفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت هنها بيضة ( و فى رواية!الفضل بن شاذان) لأن هذه الا شياءكلها 
مليّسة ريشاً وصوفاً و شعراً و وبر وهذا كلّه زكي لادموت . 

( وعليه ) فما عن العلاامة في النهاية و المنتهى من الحكم بنجاسة البيضة من ميتة غير ماكول اللحم بل 
ومن هيتة الجلال ايضاً ضعيف ( وعن المعالم) لا نرى لكلامه وجهاً ولا عرفنا له عليه موافقاً ( و في المدارك ) 
هو مطالب بدليله ( و ني الجواهر ) لم نعرف له دليلا ولا هوافقاً ( كما ان ما عن المعالم ) من الترديد في طهارة 
الانفحة هن ميتة غير ا محلل كالموطوء ضعيف ايضا فان اطلاق النصوص الواردة في الانفحة قاضية بطهارتها . 

(ولو تنزلنا) عن ذالك فالنصوص الد الة على ان الملاك فيطهارة مالا تحله الحياة هو عدم الروح فيه وانه 
مما لايقبل الموت هي دليل قاطع على طهارتها و اتكانت محرامة الاأكن لكونها من غير المحلل . 

(1) هذا هو المشهور بين الاصحاب بل صرح الحدائق باتفاق الأ صحاب عليه و كأنّه تقييدالا طلاق ما 
ورد في البيضة برواية” غياث بن|براهيم عن ابيعبدال يليام في بيضة خرجت من أست دجاجة ميتة قالا تكان 
اكتست البيضةالجلد الغليظ فلابأس بها (وعليه) فما ,بظهر من المدارك ومن محكي المعالم من العمل بالاطلاقات 
تضعيفاً لروابة غياث ضعيف فان الضْعف مجبور بعمل الاصحاب . 

(و عن بعض العامّة) الاكتفاء بالغاشية الرقيقة لا نها تحول بين البيضة و سراية النجاسة من المرتّة و هو 
وإن لم بخل عن وجه ولكن الرواية قيدتها بالجلد الغليظ ( نعملايعتبر ) في الجلد الغليظ الصلابة على النحو 
المتعارف و هو صر يح الحدائق و ما حكي عن العلامة فى بعض كتبه . 

(؟) وتفصيل المسئلة ان طهارة الانفحة من اللميتة هي ام مجمع عليه بين الا صحاب و قد ورد فيها 
نصوص عديدة مضافاً الى ها تقدم فى المسئلة السابعة هن رواية عل بن هود ( ففي صحيحة 7 زرادة ) عن ابي 
عبدالل تيم قال سألته عن الانفحة تخرج من الجدي اميت قال لا بأس به الخ (و في حسنة!"' صفوان بن.بحيى) 

(؟و") الوسائلالباب *” من الاطعمة المحرمة . 

() الوسائل الباب بو من غسل المس . 

(هو # و7 )الوسائل الباب “" من الاطعمة المحرمة . 





وققنج كتاب الطهارة ج ١‏ 


٠» ٠ ٠ ٠» ٠ ٠» ٠ 


عن الحسين بن زدادة عن ابي عبدال يَليَاضهُ فى حديث قال : سئله أبي عن الانفحة تكون في بطن العناق 7" اد 
الجدى!"' و هو ميت قال لاباس به (وفيرواية 7" يونس عنهم ) قالوا : خمسة أشياء زكية مما فيه منافع الخلق, 
الانفحة والبيض و الصوف و الشعر والوير الخ الي غير ذالك من النصوص . 

(و لكن اختلف كل من اهل المّغة و الفقهاء في تفسيرها ) ( اما اهل اللغة ) فاختلفوا على تفسيرين . 

(الاول) ما عن الصحاح و ابي زيد و الجوهرى كل باختلاف سير فى اللفظ (فعن الصحاح ) ان الانفحة 
بكس الهمزة وقتح الفاء مخففة كرش الحمل/؟! و الجدي مالم يأكل (و عن ابيزيد) مثله بزيادة قول فاذااكل 
فهوكرش (و عنالجوهرى) الانفحة هي الكرش . 

(الثاني) ما في القاموس و عن المغرب و في المنجد كل باختلاف يسير ايضا ( ففي القاموس ) الانفحة شيء 
يستخرج من بطن الجدي الراضعأصفر فيعصرفيصوفة فيغلظ كالجبن فاذا اكل الجدى فهو كرش (و عناللغرب)) 
هو شيء يخرج من بطن الجدي أصفر بعص في صوفة مبتلّة في اللبن فيغلظ كالجبن ولا يكون إلا لكل ذي 
كرش ويقال هي كرشه الا انه مادام رضيعا سمى ذالك الشيء انفحة فاذافطم ورعى العشب قيل استكرش انتهى. 
(د في اللنجد) مايقرب من هذا كله مختصراً . 

( و اما الفقهاء ) فاختلفوا في معناها على تفاسير ثلاثة ( فعن ابن ادريس ) و أطعمة المسالك و التنقيح. 
تفسيرها بمثل ما تقدم عن الصحاح و ابي زيد و الجوهرى ( و عن التهذيب ) و ابي الصلاح تفسيرها بمثل ما 
تقدم عن القاموس و اللغرب و المنجد ( و عن العلامة ) في جملة من كتبه و عن كشف الالتباس و كشف اللثام و 
مخفو لغواشارق ,تين الأنقة. بودن #الت وهو لزن سشغدل ف حرف النتطلة رروهى كفك اللقام: انه 
ا معروف . 

عل اقول * و الظاه. بعد التامل التام في كلام اللغوبين ان مرجع تفسيريهم الى شيء واحد و ان الكل. 
بقعدون معنى واحداً وهو كرش ااحمل و الجدى مالم ياكل و ان الطراد من الشيء الاأصفر الذي بعصر في 
صوفة هوالكرش بنفسه من قبل ان بأكل وليس الطراد من الانفحة هوالكرش وما فيه ولا خصوص مافي الكرش, 
وده من اللدة التجين . 

(غيران اللدارك) زعم ان اطراد من التفسير الاو ل هو الكرش وما فيه و ان المراد من التفسير الثاني أي. 
هن الشيء الا صفر هو ها في الكرش وحده (فقال) و اختلف كلام أهل اللغة في معناها ( الى ان قال ) و لعل" 
الثاني أولى اقتصاراً على موضع الوفاق يعني ما في الكرش (كما ان الحدائق و الجواهر ) قد تفطّنا ان المراد 
من الاول هو الكرش وحده ولكنهما زجما ان اراد من الثانىأيالشيء الاأصفر هو مافي الكرش وحده فردً1 


على اطمدارك يقابل التفسيرين وائه لامتيقن قىّ السيق ' 


)1( العناق الانثى دن اولاد المعز 1 

(؟) الجدى ولد المعز و قيل انه الذكر هن إولاد المعن . 

فر6 الوسائل الباب 2" من الاطعمة المحرهة 

(©) الحمل الصغير من أولاد الدأن و الضأن هو ما يقابل المعن . 





(نعم ) رجع الجواهر أخيرا عن هذا|الزعم (فقال) وقديقوى في النظر اتحاد التفسيرين بأن يراد بالشيء 
الاصفر هو مايصير كرشاً للجدى بعدأن يأكل ( انتهى) ( والظاهر) ان كل منفسرمن الفقهاء الا نفحة بلبن 
مستحيل هو ممن زعم ان المراد من التفسير الثانى لاهلاللغة هو ماني الكرش وحده فاختار مااختاروقال ماقال. 

(وبالجملة) ملخمص الكلام وزيدته إلى هناان الا نفحة هوالكرش وحده من قبل أنيأكل وانكان الذى 
يعمل منه الجبنهو خصوص ماني الكرش وان طهادة الكرش منالميتةهىمما تستلزم طهارة مافى جوفه بطريق 
اولى وليست الا نفحة هى مجموع الكرش ومافيه ولا خصوص ماني الكرش وحده فتأمل جيداً . 

#إبقى شيءٍ #6 وهو ان لنا جملة من الروابات في اطعمة الوسائل في باب جواز اكل الجبن يظهن منها 
حرمة إنفحة الميتة ( ففى خب بكر بن حبيب ) قال سل ابوعبداله تَلتَهُ عن الجبن وانه توضع فيه الانفحة 
من الليتة قال لايصلح ثم أرسل. بدرهم فقال اشتر من رجل مسام ولا تسئله عن شيء . 

( دفي خبرعبدالله بن سليمان) عن أبى عبدالل يليم فيالجبن قالكلشيء لك حلال حتى بجيئكشاهدان 
بشهدان ان فيه ميتة . 

( وفي خبس ابى الجارود) قال سئّلت أباجعفر تَلْتَاهُ عن الجبن فقلت له أخبرنى من رأى انه بجعل فيه 
الميتة فقا ل أم نأجلمكان واحد بجعل فيه الليتة حنم مافيجميع الا'رضينإذا علمت |ندميتة فلاتأكلدوإنل تعلم 
فاشتره بع (الحديث ) وبمضمون الاخيرين بملة من الروابات والظاهر من الليتة في الخسسر الثاني والثالك هو 
إنفحة الميتة اذلم بعهد الى الآن وضع شيء آخر من الميتة في الجبن . 

( ومحصل المجموع) ان حرمة انفحة الميتة مما لاريبفيه ولكن الجبن الذى يشترى من المسلم ولم بعلم 
وضع |نفحة أليتة فيه مما لاباس به . 

(وقدريظهر من الوافي) في المطاعم حمل هذه الا خبار كلها على التقية (بل الحدائق ) صرح بهذا الحمل 
تصربحاً (قال ) فمرجع هذه الاأخبار كلّها انما هو على التقيئّة من حيث اشتهار الحكم بنجاسة الا نفحة عند 
العامة ( انتهى) . 

( ودؤدده) ماعن التهذس من أن العامة يحرهون كل شيء من اليتة ولا سجيزون استعماله على كلحال 
(وريؤيدهايضاً ) روابة أبىحمزة الثمالى''عن أبي جعفر ثَئَضيُ فى حديث إن قتادة قالله أخبر نى عن الجبنفقال 
لابأس به فقال انه ريما جعلت فيه إ نفسة الميتة فقال ليس به بأس ان الا نفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولالها 
عظم انما تخرج من بين فرث ودم « إنما الا نفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة فهل تاكل تلك 
البيضة قال قتادة لاأولا آمى بأكلها قال |بوجعفر تَِتَضهُ ولم ؟ قال لا نها من الميتة قال فا ن حضنت تلك البيضة 
فخرجت منها دجاجة أتاكلها قال نعوقال فما حرم عليك البيضة و أحل" لك الدجاجة ثم قال فقكذالك الانفحة 
َكَل اليضة فاشك الحين من أسواق اللسلمين من أندى اللمصلين ولا سكل عنه إلا إن امك هن خب ر عله + 

(ولابخفى ) ان صدد الروابة هو كالصريح في حلية إنفحة الميتة واقعاً و ذيلها كالصربح في حلية الجبن 


00-1 


)١(‏ الوسائل الباب 7 من الاطعمة المحرمة 








مسئلة ١»‏ المشهور بين علمائنا طهارة اللبن فى ضرع اميتة )١(‏ و قال بعضهم بنجاسته و الاقوى هو 
الأول و الأحوط هو الثاني . 





ظاهراً مالم يعلم ان فيه انفحة الليتة ه بينهما تناف جد أ وكأن” الا مام تَليَمُ لمارأى ان قتادة لا يرضى بالحكم 
الواقعي أي بحلية إنفحة الميتة و لا بحلية الجبن ايضاً لأجل انه ريما جعات فيه إنفحة الميتة فأفتاه كَليَاهمٌ 
بحلية الجبن ظاهراً الذي يباع ني سوقالمسلمين لا جل انه لايعلمان فيه إنفحة الميتة وإليه مرجع ما قالهالواني 
في المطاعم في توجيه هذه الرواية فراجع . 

)١(‏ بل عن الغنية دعوى الا جماع على الطهارة واستدل الشيخ في صلاة الخلاف باجماع الفرقة (و يدل" 
عليها) مضافاً الى ذالك اخبارمستفيضة : 

(ففى صحيحة !'' زرارة) قلت اللبن يكون فى ضرع الشاة وقد ماقت قال لا بأس به . 

(و في موئقة 7 ابن بكير) او حسنته عن الحسين بن زدارة قال و أبي سأله عن السّن من اليتة واللبن 
من الطيتة و البيضة من الميتة وإنفحة الميتة فقال كل هذا زكي . 

(و في دواية '" أبان) و اطلق في الميتة عشرة أشياء (الى ان قال) و اللبن و ذالك اذاكان قائماً فيالضرع. 
الى غير ذالك هما ورد فى هذا المعني و تقدم فى المسئلة السابعة صحيحة حريز المشتملة على طهارة اللبن من 
الممتة فتذكر . 1 

( و لكن مع ذالك كله ) قد حكي عن ابن الجنيد انه قال لاخير فيما بعص من حامة الديس من اللبن 
بعد أللوت (وعن سلار) انه قال ولا يؤكل البان الميتة التي توجد فيضرعها بعد اللوت وظاهرهما القول بالنجاسة 
(بل عن منتهى العلامة) ان المشهور عند علمائنا انه نجس (و عن ابن ادريس ) ان اللبن نجس بغير خلاف عند 
المحصلين من أصحابنا لا نّه مابع في ميتة ملامس لها . 

(و عن جماعة) من الاصحاب متابعته منهم المحقق الاو ل والثاني غير انه حكي عن كاشف الرهوزانه طعن 
أن أدففنى ,أن ذه التعوق فصر دة لاأن" العتغن مه الناموا المراسض وهنا نعود دين ماطقيى كفنا أده 
بقي معه هن المحصلين (انتهى) و هو جيد . 

او احتج القائلون بالنجاسة4 بأمرين بقاعدة السراية مع الرطوية و بروارية وهب بن وهب المروية في 
الوسائل فى الباب *" من الاطعمة المح مة عن جعفر عن أبيه لَلَْلِنُ ان علياً مَلتَانُ سئل عن شاة فإ لدان 
منها لبن فقال على تَلتَمهُ ذالك الحرام محضآً ( و فى كلا الامرين) مالا بخفى: اما الاول اي القاعدة فمخصصة 
بما تقدم و اما رواية وهب بن وهب فتضرب على الجداد في قبال الأ خبار المتقدمة و فيها الصحيحة و الحسنة او 
الموثقة (قال فيالمدارك) و الرواية ضعيفة السند جد أفان وهبالراوي قال النجاشي انه كان كذ اباً وله أحاديث 
مع الرشيد في الكذب فلا تعويل عليها (انتهى) . 

(هذا كله مضافاً) الى ما عن التهذيب من جواز خروج الرواية مخرج التقية لا نها موافقة لمذه العامة 





. و ؟ )الوسائل الباب 98 من الاطعمة المحرمة‎ ١( 
. هن الاطعمة المحرمة‎ 8١٠ الوسائل الباب‎ )( 


مسئلة 1# السك طاهر بالا شمهة (١)واما‏ فأرة المسك و هي الجلدة التي يجتمع فيها ا سك (؟) 
فافكانت مبانة عن الظبي بعد تذكيته بالذبح فهي طاهرة ايضاً بلاشبهة ( " ) و ان كانت مبانة عن الحي” فان 


لانهم بح مون كلشيء من الليتة ولا يجيزون استعماله على حال و مضافاً الى عدم التلازم بين الحرمة التي 
رواها وهب بن وهب وبين النجاسة التي بد عيها القائلون بها فتفطن . 

)١(‏ بل عن المنتهي و التذكرة و الذكرى الا جماع على طهارته ( و فى طهارة شيخنا الاضارى ) سيرة 
المسلمين على استعماله (اقول) و بدل على طهارته مضافاً الى هذا كله الاخبار الكثيرة التي كادت تكونمتوائرة 
نل قاقر تحدا كنا بظهر مم اجعة الواقى :انوات أقضاء الثفث والتز حن وهر الجعة الوسائلابوات ادا الجمام 
الاب اووع*ووعة. 

( ففى رواية ابي البخترى ) عن ابي عبدالله تَلتَضهُ ان رسول الله لتكت كان .يتطيئب باسك حتى برى 
وبيصه في مفارقه (قال في الوافي) الوبيص بالمهملة البريق و اللمعان (و في رواية عبدالل بنالحارث ) قال كانت 
لعلي بن الحسين هلم قارورة مسك في مسجده فاذا دخل في الصلاة أخذ منه فتمسّح به. 

(و في دواية على بن جعفر ) عن أخيه موسي تَلتَقهُ قال سألته عن المسك في الدهن أيصلح قال انى 
لا صنعه فيالدهن ولا بأس . الى غير ذالك منالروايات المتواترة . 

(ثم ان المسك) علىما ذكره شيخنا الانصاري في طهارته عن التحفة على اقسام أر بعة : 

(الاول) المسك التركي و هو دم يقذفه الظبي بطريق الحيض او البواسير فينجمد على الا حجار . 

( الثانى ) المسك البندى و لونه أخض دم ذبح الظبى المعجون مع روثه و كيده ( و قد حكم اعلى الله 
مقامه) بنجاسة هذين القسمين و هو <ق صحيح لان كلا منهما دم حيوان ذي نفس سائلة . 

(الثالث) دم يجتمع فيسرة الظبى بعد صيده «حصل من شق هوضع الفارة و تغميز اطراف السة حتى 
يجتمع الدم فيجمد ولونه أسود ( قال ) و هو طاهص مع تذكية الظبى نجس لامعها و هو صحيح ايضاً فانه مع 
التذكية من الدم المتخلف في الذبيحة وقد عرفت طهارته في المسئلة الثانية من نجاسة الدم . 

(الرابع) مسك الفأرة و هو دم يجتمع فى اطراف سراته ثم بعرض للموضع حكّة تسقط بسببها الدم مع 
جلدة هى وعاءٍ له ( قال ) و هذا و اتكان مقتضى القاعدة نجاسته لا نه دم ذى نفس سائلة إلآ ان الاجماع دل 
على خروجه عن هذا العموم اما لخروج موضوعه بدعوى استحالة الدم او بدعوى التخصيص فى العموم ( قال ) 
و كيف كان فلا اشكال فى طهارة هذا الذي بتعاطاه المسلمون و إنكان خالياً عن الفأدة ( انتهى ) و هو 
جيد متين . 

(اقول ) و هذا القسم الرابع هو الشايع المتعارف الغالب كما صر ح به غير واحد و عليه ينزل الاجماع و 
السيرة و الا خبار الأثورة وامًا ساس اقسامه فقد عرفت حكمه فلا تغفل . 

( ؟ ) كما صرح بذالك اهل اللغة و تقدم فى كلام التحفة انها جلدة هي وعاء للمسك . 

(") بللاخلاف في طهارتها في هذه الصورة من أحد ( فان المحكى) عن |اذكرى والتذكرة ونهاية 
العلا مة هو طهارة الفأرة مطلقاً وقد اختاره المدارك ايضاً ( والمحكى) عن المنتهى و كشف الالتباس التفصيل 


كان انفصالها عنه قسراً قبل زوال الحياة عن الفأرة كما هو الغالب المتعادف فهي ايضاً طاهرة على الاقوى ( ١‏ ) 

واممًا اذا كان انفصالها عنه قسراً قبل زوال الحيات عن الفأرة او كانت هبائة عن الظبي بعد مماته بلا تذكية له 

فالاقوى نجاستها (” ) 
بسن انفصالها عن الظلبى بعد تذكيته اونى حال حياته فهى طاهرة وبين انفصالها عنه بعد مماته فهى نجسة وهو 
النعودر ينو لخن الاك + 

(وض كنف اللثام) التسرياق ببى انفالنا عله ممجاعد كيه قوى ظاخزة ورين اطفانها عتهاق حال حزان 
او بعد مماته فهى نجسة (وبالحملة) لاخلاف في طهارة فأرة المسك اطبا نة عن | لظلسى بعد تذكيته أبداً ويدل عليها 
مضافاً الى عدم الخلاف فيه كما أشرنا جموم مادل على طهارة المذكى ومن أجزائه في الظبى فأرة المسك 
وهذا واضح . 

)١(‏ فكما ان الغالب ني المسك على ماتقدم وعرفت هو مسك الفآرة دون ساير اقسامه فكذالك الغالب 
في فأرة المسك هو |نفصالها عنالحي بعد بلوغهابحد الكمال وزوال الحيات عنها وسقوطها بحكة ونحوها (ووجه 
طهارة الفأرة ) فى هذه الصورة انها فيحال اتصالها بالظبى بعد من أجزاء الحى فيلحقها حكمها من الطهارة 
وبعد |نفصالها عنه يستصحب طهارتها إن لايشملها اد لة نجاسة المقطوع من الحىكالا لية وشبهها فانها كالص بحة 
في الزائل حياته بالقطع والفصل لاالزائل حياته من قبل القطع والفصل . 

وعلى هذه الصودة الغالبة تنز ل ( صحيحة على بن جعفر ) المروية في الوسائل ني لباس المصلّى في باب 
جواز الصلاة ومعه فأدة المسك عن اخيه موسى تَليَصمُ قال سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلّى وهي في 
جيبه اوثيابه فقال لابأس بذالك فتكون هى دليلا قوياً على المطلوب بناء على عدم جواز استصحاب جزء من 
أجزاء الميتة فى الصلاة . 

(وامًا صحيحة عبداللة بن جعفر) ني الباب المذكور قال كتبت اليه يعنى [ابا عّد] ابا عبدالله يجوز الرجل 
أن يصلى ومعه فأدة المسك فكتب لابأس به اذا كان ذكياً , فالظاهر ان قيد الذكى فيها للاحتراز عن المتة 
فلا ينانى طهارة الفأرة في صورة انفصالها عن الحى بعد زوال الحياة عنها كما هو الغالب المتعارف . 

(؟) امنا نجاسة المبائة عن الحى قسراً قبل زوال الحيات عن الفأرة فلعموم مادل" على نجاسة المقطوع 
من الحى وهى من افراده وجزئياته و اما نجاسة الميائة عن الظبي بعد مماته فلعموم مادل على نجاسة الميتة 
ومن أجزائها فى الظبى الفأرة بل ولصحيحة عبدالله بن جعفر المتقدمة المشتملة على قوله تَلكَلقُ لايأس به اذا 
كان ذكياً . 

ع واحتج القائلون بالطبارة مطلقاً 6 بأمور : 

( منها) الاأصل وفيه انه مقطوع بما عرفته من وم مادل على نجاسة المقطوع من الحى” اذا كان زوال 
حياته بالقطع والفصل اوهموم مادل على نجاسة الميتة اذاكان انفصال الفأرة بعد موت الظبى واحتمالكونالجلدة 
هى مما لاتحله الحيات ضعيف جد ] بل الظاهر انها كساير الجلود اذا شقدّت خرج منها الدم وتألم . 

( ومنها ) صحيحة على بنجعفر المتقدمة نفاً وفيه انها من زلة كما سمعت على الصودة الغالبة وهى انفصال 





أعنى” نجاسة الفأرة بل و نجاسة ما فيها من المسك ايضاً )١(‏ . 
فى نجاسة اللكافر 


الكافر نجس باتفاق علمائنا فيما سوى الكتابي كاليهودى و النصراني ( *) و امنا الكتابى 


م 
2 
لنة 


الفأرة عن الحى” بعد زوال الحيات عنها لامطلقاً . 

( ومنها) فحوى مادل على طهادة المسك وفيه انه لااطلاق للا دل على طهارة المسك بنحو يشمل حتى 
صودة انفصال الفأرة عن الحى بالقسر والقهى من قبل زوال الحيات عنها اوصودة انفصالها عن الظبى بعد موته 
حرق ننه( ولو سلم ) فلا ملازمة بين طهارة المسك وطهارة الفأدة في هاتين الصورتين ولعله من قبل اللبن في 
ضرع الميتة فالظرف نجس والظروف طاهر كما تقدم . 

)١(‏ وذالك لسراية النجاسة من الظرفالى المظروف الرطب واما طهادة اللبن في ضرع الميتة فهى لدليل 
خاص” لابقاس به شيء أسض: 

(؟) ( قال ني المدارك ) وقد نقل المصنّف ف المعتبر وغيره اتفاق الاصحاب على نجاسة ماعدى اليهود 
'والتصارى من اصناف الكفار سواء كان كفرهن اصلياً اوارتداداً (انتهى) . 

( وعن التهذيب ) إجماعالمسلمين موماً على نجاسة الكافر وهو مشكل حتى مع إدادته ماسوى الكتا بى 
أن المعروف من العامّةطهارة الكافر (قال في الجواهر)! نهم أو لون النجاسة بالحكميّةدونالعينيّة ( وعلىكل 
حال ) قد استدل المحقق فيمحكى المعتبس على نجاسة الكافر (بقوله تعالى) في سودة الا نعام كذالك يجعل الله 
الرجس على الذين لايؤمنون ( وبقوله تعالى ) في سودة التوبة انما المشركون نجس فلا يقريوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا . 1 

( وني الاستدلال بهما مالايخفى ) ( اما بالا.ية الاولى) فلتوقفه على كون المراد من الرجس فيها القذر 
وهو غير متعيّن لان الرجس ف اللغة بمعان عديدة القذر والعمل المؤدى الى العذاب والشك والعقاب والغضب 
وغير ذالك بل فسّر الطبرسى الرجسهنا بالعذاب (قال) عن اين زيد وغيره من أهل اللغة ( ثم قال ) وقيلهو 
هالاخير فيه عن مجاهد (انتهى) وني التبيان مايؤد ى ذالك . 

( وامًا الاستدلال بالا بة الثانية ) فلتوقفه على شمول لفظ المشرك فيها لجميع اصناف الكفار بدعوى ان 
الفظ المشرك مما يطلق على كل كافر من عابد صنم ويهودى ونصرانى ومجوسى وز نديق وغيرهم وهوغير معلوم 
لامن العرف ولامن اللغة و إن لم يبعد إطلاقه عليه أحياتاً تنزيلا لاحقيقة فان المتبادر من المشرك كما صرح 





انه الدارك وحكى عن غيره الغا هو من اعتقد إلها آخر مع ان سحا نه وتعالى كعمدة الا ضتام و نحوهم ممن 
.بعبد الشمس او القمر اوالنار اوغير ذلك ولا يكاد يشمل الكتابى فصلا عن الزنديق الذى لايعتقد إلهاً ولا 


ه>” هم 


فقسا أضلا . 





( وقد بيده )بعض الآ .بات والروايات (كقوله تعالى)لميكن الذينكفروا من أهل الكتاب والمشركين 
( وقوله تعالى ) ان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين . 

( ومرسلة الوشاء ) المروية في أسئار أصناف الكفار حمن ذكره عن ابىعبد الدثَلتَامُ اندكره سؤر ولدالزنا 
وسور اليهودى والنصرانى والمشرك وكل من خالف الا سلام وكان أشداه ذالك عنده سؤر الناصب (حيث ان" 
المشركين ) في الجميع معطوف على اهل الكتاب وهو دليل واضح على مغايرتهم معهم . 

( نعم قديحكى عن اكش علمائنا ) ان المراد من المشركين هو مايعم عبدة الا صنام واليهود والتصارى. 
لان الل تعالى سمنى اليهود والنصارى مش ركين فى سودة التوبة حيث قال و قالت اليهود عزسس ابن ال وقالت 
النصارى المسيح بن الله الى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الل والمسيح بن مريم وما أمروا الا" 
ليعبدوا إلهاً واحداً لاإله | لاهو سبحانه وتعالى جما بشركون . 

(ولكن ره عليهم المدارك ) بأنه ورد في اخبارنا ان معنى اتخاذهم الاحبار والرهبان أرياباً من دون الله 
امتثالهم أوامرهم ونواهيهم لااعتقاد انهم آلهة ( وذكر الجزائرى) نيآياته آيات الاحكام حسئة أبى بصير وقد. 
سأل ابا عبد الل مَليَاهُ عن هذه الآربة فقال أما والله مادعوهم الى عبادة انفسهم ولو دعوهم الى عبادة أنفسهم للا 
أجابوا ولكن أحلّوالهم حراماً وح موا حلالا فعبدوهم منحيث لابشعرون . 

( وذكن الطبرسى) فيهجمعه انه روى عن ابى عبد الله يَلتَمُ انهما قالا أما والله ماصاموا لهم ولا صلوا 
ولكنهم أحلّوالهم حراماً وحر موا عليهم حلالا فاتبعوهم وعبدوهم من حيث لاشعرون ثم ذكر عن التعلبى, 
ديا آخر بهذا المضمون فراجع . 

+ اقول46 والا تصاف ان مجر د قول اليهود عزير ابن الل اوقول النصارى المسيح ابن الله وان لم يكن 
دليلا على ش ركهم فان دعوى ولديتهما لله جل و علاهي غيردعوى ألوهيتهما و انكانت الدعوى فاسدة من أصلها 
فانه تعالى لم يلد ولم يولد وهكذا اتخاذهم الاأحبار و الرهبان ارباباً من دون الله لايكون دليلا على شركهم و 
على اتخاذهى هؤلاء ! لهة بعد ما عرفته من حسئة ابي بصير وغيرها . 

ولكن الظاهران اتخاذهم المسيح ابن مريم دبا هو بمعنى اتخاذهم اناه إلها بعبد كما بظهر من آنبات. 
عديدة في سورة المائدة كقوله تعالى«لقدكفر الذينقالوا إن الله هوالمسيح بن مرم» وقوله تعالى «لقد كفرالذين 
قالوا ان الله ثالثئلاثة و ما من إله إلا إله واحد» وقوله تعالى «لعيسى بنمريم عأنت قلت للناس اتخذوني و امي 
إلهين من دونالله» الى غير ذالك مما ريما يجده الممتامل في الآ .بات الكريمة . 

ولعل أصرح من الكل فى شرك النصارى ماقاله لويس معلوف فالمنجد منان العذراء لقب السيندة مريم 
والدة الاله المتجسد يعني به اللسيح بنمريم . 

( وعلى هذا كله ) فالا .بة الشريفة أعنى قوله تعالى «انئما ا مشر كون نجس» ليست هي قاصرة عن شمول 
النصارى لأنهم مشركون بابي بل ولا الللجوس ا على ما هو ال معروف هن انهم يعتقدون إلهين النور والظلمة 
و ان كانت هي قاصرة عن شمول اليهود جد و هكذا عن شمول الزنادقة الذين لا يعتقدون إلهاً كى شركون. 





ففي نجاسته خلاف بين علمائنا فالمشهور بيئهم أنه نجس وقال مم متهم )١(‏ ائة طاهن و الأول 0 


به و إنكان يكفي الزنادقة الاجماع المتعقد على نجاسة الكافر و هم من أظهر أفراده و أجلى مصاديقه كما 
لا دخفى : 

بقي امران 6 

(احدهما) انه قديقال ان لفظ النجس ف الآ بة الثانية قاصر عن إثبات النجاسة الشرعية استناداً الىقول 
الهروى فى تفسير الآ.بة من إن النجس يقال لكل مستقذر و المستقذر اعم من النجس بالمعنى المصطاح عليهعند 
الفقهاء و الواجب هوحمل اللفظ على الحقيقة اللغوية عند انتفاء المعنى الشرعى و اللعنى الشرعى غيرثايتهنا . 

( و فيه ) ان المتبادر من النجس في استعمال الشارع هو النجس الشرعى أى القذر الذي أمرنا الشارع 
بالاجتناب عنه في الاأكل و الشرب و الصلاة و نحوها لاالقذر العرفى اللغوى (مضافاً) الى ان المراد من النجس 
هنا و إن كان قد يقال انه خبث باطئهم و سوء اعتقادهم .و قد يقال انه نجاسة ظواهرهم بالنجاسات العارضة 
لانهم لايغتسلون من الجنابة ولا.يجتنبون النجاسات. 

ولكن قال الجزائرى فى آياته آبات الاحكام و الذى عليه علمائنا ان المراد منه هو نجاسة ذواتهم 
بالنجاسةالشرعية كالكلاب والخنازير (قال) وهذا هوامنقول عن| بنعباس وهو مذهب الرازى وجماعة منهم ايضاً 
(انتهى) وهو الذي بظهر من الطبرسى ايضاً في مجمعه فراجع . 

( ثانيهما ) ان لفظ النجس بفتيح النون و التحريك مصدر كما صر ح به غير واحد و الس ني ذالك مع 
اشتراك هذا الوزن بين المصدر و الصفة كحسن ان المصدر يستوى فيه الم نكر و املو ذث و المفرد و الجمع تقول 
رجل نجس و امرأة نجس و قوم نجس و الصفة لابد لها من متابعة الموصوف فلو كان النجس ف الآ بة الشريفة 
صفة لقال سبحانه و تعالى إِنّما المشركون نجسون او أنجاس و حيث قال نجس علم مه |نه مصدر . 

(و حينئذ بقال) إن المصدر اسم معنى ولا يصح أن بقع هو خبراً لاسم ذات فلابد من التقدير اى إثما 
المشركون ذونجس و معه لا دلالة للابة على نجاستهم ذاتاً إلآعرضاً لأ نهم لا.يتطهرون و لا يغتسلون (و لكن 
الجواب ) عن ذالك هو ما أجاب به المحقق في محكى المعتسر من ان التقدير هوخلاف الاأصل و الا خبار عن 
الذات بالمصادر شايع متعارف اذا كثرت معانيها في الذات كما .يقال رجل عدل (انتهى) و هو جيد جدا . 

)١(‏ كالمفيد في الرسالة الغريّة و الشيخ ني موضع من النهاية و ابن الجنيد في مختصره فان ا لحكىعنهم 
عو الحكم بطهارة الكتابى على كراهية وعن ابن ابي عقيل ني الاسئار الحكم بطهارة سؤرهم ( و لكن قد 
بنافش ) في مخالفة هؤلاء مع المشهور د قد ذكروا لكلماتهم محامل و ليس بمهم و المهم هو النظن في دلالة 
الادأة فنقول : 

:ا احتج المشهور 46 لنجاسة الكتابى بقوله تعالى انما المشركون نجس و بالاخباد الكثيرة المروية في 
الوسائل اغلبها في ابواب الننجاسات الباب ١6‏ و جملة منها في ابواب الا طعمة المحرهة الباب ١ه‏ و 5ه و 8ه و 
بعضها في | بواب نواقض الوضوء الباب ”١‏ . 

(ففي موثقة) سعيد الا عرج قال سألت اباعبدالل يليه عن سؤر اليهودى والنصرانى فقال لا . 








( و في دوابة زدادة) عن ابيعبدالد لض في 1نية المجوس قال اذا اضطردتم اليها فاغسلوها بالماء . 

(و فى ددابة ابي صير) فان صافحك بيده يعني اليهودى اد النصراني فاغسل بدك . 

(و في صحيحة على بن جعفرَتَممُ) لايأكل المسلممع المجوسى في قصعة واحدة (الى ان قال) و اناشتراه 
من نصرانى بعنى الثوب فلا يصلى فيه حتى بغسله . 

(و في صحيحة عل بن مسلم) في رجل صافح رجلا مجوسيئاً فقال بغسل بده ولا يتوضاً . 

(و فيصحيحة ثانية له) لاتأكلوا في 1 نيتهم بعنى 1 نية اهل النامة والمجوس ولا من طعامهم الّذى يطبخون. 
ولا ني ١‏ نيتهم التي .دشر بون فيها الخمر » الى غير ذالك مما هو ظاهر فى نجاسة الكتابي . 

6 اقول 46 اما قوله تعالى انما المشركون نجس فقد عرفت قصور دلالته على نجاسة اليهود و |طلاحدة. 
و أن لم يقصرعن الدلالةعلى نجاسة التصارى بل المجوس ايضاً لا نهم مشركون على التقريب المتقدم لك شرحه 
5 

(و اما الاخبار) فبعد تسليم ظهور الجميم في النجاسة معارضة بما هو اكثر منها عدداً واصح منها سنداً 
و أقوى منها دلالة بل نص في الطهارة الذائيةكما يظهر بمراجعة الوسائل ابواب النجاسات الباب ١‏ والاسئار 
الباب " و الا طعمة المحرهة الباب د والذبائح الباب 7” و الوافى في باب التطهير من مس الحيوانات . 

( ففي صحيحة اسماعيل بن جابر ) قال قلت لابي عبدالل ثَلتَضمُ ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا 
تاكله ثم سكت هنيهة ثم قال لاتأكله ثم سكت هنيهة ثمقال لاتأكله ولاتتركه تقول | ندحرام ولكن تثركه تتنزاه. 
عنه إن في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير. (اقول) هنيبة يهائين اىساعة يسيرة . 

(و في صحيحة العيص ) عن طريق الكلينى قال سألت اباعبدالل يبي عن مؤاكلة اليهودى و النصراني. 
و المجوسى فقال | نكان من طعامعك و توضاً فلا بأس و عن طريق الشيخ مثله باختلاف سير و تقديم و تأخيرو 
قوله و توضا أى غسل بده . 

'(و في صحبحة أبراهيم بن ابي محمود) قال قلت للرضا َم فيالجارية النصرانية تخدمك وانت تعلم, 
انها سرنانية لانموضا ولا تسيل طن تجنانة قال لآباى'تفسل :يدوا . 

( و في صحيحة أخرى لابراهيم ) قال قلت للرضا ثََهُ الخياط و القصار يكون يهودياً او نصرانياً و 
انت تعلم انه يبول ولا يتوضاً ما تقول في عمله قال لابأس (اقول) القصار هو غسّال الثياب . 

( و في حسنة الكاهلى ) قال سألت اباعبدال عليه عن قوم مسلمين بأكلون و حضرهم دجل مجوسى. 
أبدعونه الى طعامهم فقال أما انا فلا أواكل المجوسى و اكره أن أح رم عليكم شيئاً تصنعو نه في بلادكم . 

(و في رواية ماد الساباطى ) عن ابيعبدالل يلتم قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز او إناء غيره 
اذا شرب منه يهودى فقال نعم فقلت من ذالك الماء الذى يشرب منه قال نعم . 

(و في دواية الحسين بن علوان) ان عليئاً يليام كان يقول كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم 
فانها لاتحل و ان ذك راسم الله عليه ؛ الى غير ذالك من الروايات الكثيرة المؤمّدة بمادل” على جوازاسترضاع 








اليهودية و النصرانية و المجوسية مع منعهن عنشرب الخمر و اكل لحم الخنزير و نحوهما و قد عقد لذالك 
باباً في نكاح الوسائل فراجع . 

(و مقتضى الجمع) بين الطائفة الاولى الظاهرة في النجاسة و الطائفة الثانية الصريحة في الطهارة الذائية 
هو سمل النهى في الاولى على الكراهة و الاآهر بالغسل فيها على الاستحباب أو لها على الحرمة و الوجوب 
اذا علم بالنجاسة العرضية من جهة اكلهم لحم الخنزير او شر بهم الخمر بناء على نجاسته او عدم اغتسالهم من 
الجناية و ن<وذالك . 

(واما ما في الحدائق) هن ترجيح اخبار النجاسة للوافقتها للكتاب المجيد إى قوله تعالى انما المشركون 
نجس و خالفتها للعامة اصيرهم الى القول بالطهارة و اعتضادها باتفاق الا صحاب إلا النادر منهم . 

( فضعيف جد ]) فا ن الترجيح بالا موراللذكورة على القول بوجوبه دون استحبابهكما حققناه في محله 
انما هو اذا لميكن بين الطرفينجمع عرفى كمافيالمقام وذالك نا عرفته من حمل الظاهرعلى الاظهر بلعلى النص . 

انق ) شيف ادمقالنة النوورفت كلةتجن أبن الى ع | لعب ا قية_ علي #الالسوط وب الليكلة 
احتياطاً لابتعدى عنه انشاء الله تعالىان يعاملمعكل من اليهودى و النصراني والمجوسي معاملة النج سكالبول 
و الغائط و نحوهما هن النجاسات . 

9# بتي امور : 

(الاوال) انه لا اشكال فى ان اليهودى والنصراني هما من أهل الكتاب و اما المجوسى فقد يقال انه من 
أهل الكتاب ايضاً و لكن ( في دواية مر بن حنظلة ) عن ابيعبدالله تيه المرويّة ني ذبائح الوسائل الباب ؟؟ 
اما المجوس فليسوا من اهل الكتاب . 

( وني دواية عبدالل بن هلال ) عنه المروية في نكاح الوسائل ني احكام الأولاد فى الباب ع7 قال سألته 
عن مظائرة الطجوسية قال لا و لكن اهل الكتاب الى غير ذالك مما ريما يجده التبع في الاخبار مما دل على 
عدم كو ندكتابياً (وعليه) فا مجوسي بمقتضى الاخبار ليس هومن اهل الكتابٍ و لكن قدعرفت من اخبارالطائفة 
الثائية انه ملحق بهم حكماً اى فى الطهارة الذاتية . 

(الثانى) انه قد يستدل" لنجاسة الكتابي بأخبار أخر ايضاً مروية في الوسائل بعضها في باب عدم نجاسة 
ماء الحمسام و بعضها في باب كراهة الاغتسال بغسالة الحمام (ففي رواية الهاشمي) قال سئّل عن الرجال يقومون 
على الحوض في الحمام لاأعرف اليهودي من النصراني ولاالجنب هن غير الجنب قال يغتسل ولا يغتسل منهاء 
آخر فانه طهود (و فيرداية ابنابييعفور) قلت أخبر ني عن ماء الحمام يغتسل مئه الجنب و الصبي واليهودى 
و النصراني و المجوسى » فقال إن ماء الحمامكماء النهى ,بطهر بعضه بعضاً . 

( و في موثقة عبدالل بن ابي يعفور ) و إباك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودى د 
النصراني و المجوسى و الناصب لنا اهل البيت الخ و لكن الاستدلال بهذا كله لنجاسة اليهودى و النصرانى و 
المجوسى ذاتاً مشكل جد لجواز كون ذالك لنجاستهم عرضاً من جهة اكلهم اليتة و لحم الخنزير و نحوهما 


مسئلة ؟ ‏ ولدالكافرين يتبعهما في النجاسة(١)‏ هنغيرفرق بينتولده منهما بالنكاح الصحيح فيدينهما 
كالجنب من جهة اشتمال بدنه غالباً على المنى لالنجاسته ذانا . 

(الثالث) انه قد ستدل لطهارة الكتابي بأمور أخرايضا غير الاخبار المتقدمة (منها) الاصل ( و فيه) انه 
لامجال له مع وجود الا خبار في طرفى المسئّلة ( و منها ) قوله تعالى فى اوائل المائدة و طعام الّذِين اوتوا 
الكتاب حل لكم (و فيه ) إن الاية مفسّرة في أخبارنا بالحبوب فراجع الأ طعمة المحرمة للوسائل باب عدم 
5 الحبوب و البقول و اشباههما التي في أبدي أهل الكتاب و راجع ايضًا ذبائح الوسائل باب تحر بمذبائح 
الكفار من أهل الكتاب وغيرهم . 

(و منها) الاخبار المروية فى الوسائل في النجاسات باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها. 

(ففي روايةمعاوية) قالسألت | باعبد اله يليام عن الثياب السا برس يعملها المجوس وهم أخباث وهم بشر بون 
الخمر وهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها و اصلى فيها قال نعم 

( و في رواية المعلى ) قال سمعت أباعبدال يليم يقول لا بأس بالصلاة في الثياب الَتَى تعملها المجوس 
و التصارى و اليهود . 

(و في دواية أبي جميلة) عن أبي عبدال يَيَميُ انه سأله عن ثوب المجوسمى ألبسه و اصلى فيه قال نعم قلت 
يشر بون الخمر قال نعم نحن نشترى الثياب السابرية فتلبسها ولا نفسلها الى غير ذالك من الاأخبار . 

( و لكن الاستدلال بها ) لطهارة اليهودى و النصراني و المجوسى مشكل جدا و ذالك لاحتمال كون 
الترخيص فيهامن جهة عدم العلم بملاقات الثياب مع أبدانهم برطوبة أومع نجاسة أخرى ممااستعملو نهاكلحم 
الخنزير و الميتة و نحوهما. 

( و قد يؤيد هذا الاحتمال ) صحيحة عبدالله بن سنان المروية في الوسائل في النجاسات في باب طهارة 
الثوب الذى يستعيرهالذمى قال سمل أبيا باعبد ال يليَقوانا حاضر أثي عير الذمى ثوبىو ا ناأعلم انديشر بالخمر 
و ياكل لحم الخنزير فيرد على فأغسله قبل أن أصلى فيه فقال! بوعبد |لد يلتم صل فيه ولا تغسله من أجل الك 
فا تّكأعرتهاياه و هوطاهرو لم تستيقن انه نجه فلا بأس إن تصلىفيه حتى تستيقنانه نجسّه ( نعم الانصاف ) 
ان الأخبار المذكودةمما لاتخلوعنتأييد لطهارة اهل الكتاب والمجوس ذاتا و لكن ليست هى بحد” الدلالة 
و الظهور كمالا يخفى. 

١(‏ ) قال في محكي المعالم ان ظاهر كلام جماعة من الاأصحاب ان ولد الكافرين بتبعهما في النجاسة 
الذاقية بغير خلاف (ه قال في الجواهر) في ذيل نجاسة الكافر و دلحق بالكافر ما تولد منه ( الى ان قال ) بل 
لا أجد فيه خلافاً بل في شرح الاستاد نسبته للاأصحاب مشعراً بدعوى الاجماع عليه ( وقال ني الجهاد ) في ذيل 
التعليق على قول المحقق و حكم الطفل المسبى حكم بوبه ( هالفظه) وحكم الطفل ذكراً او انثى تابع لا بوبه 
في الاسلام و الكفى وها يتبعهما هن الاحكام كالطهارة و النجاسة و غيرهما بلا خلاف أجده فيه بل الاجعاع 
بقسميه عليه ( انتهى ) . 

(د لكن عن نهاية العلامة ) انه قال و الاأقرب ني اولاد الكفار التبعية لهم و هو مشعى بنوع خلاف فيه 


( بل عن المعالم) ان للتوقف فيالحكم بالنجاسة هنا على الا طلاق مجالا ان لم يثبت |نعقاد الا جماع عليه (انتهى) 
(بل المدارك ) قد استشكل في الحكم بالنجاسة صر يحاً (قال) اذ الدليل ان تم فا نما يدل على نجاسة الكافر 
والمشرك و اليهودى و النصراني و الولد قبل بلوغه لايصدق عليه شيىء من ذالك (انتهى) . 

و كيف كان 46 ان الذي يدل على نجاسة ولد الكافرين هو امور (الاجماع) و هو الذي تقدم نيكلام 
الجواهر حيث قالبل الاجماع بقسميه عليه (والسيرة المستمرة) و قد استدل بها مصباح الفقيه بعد الاجماع وهى 
كذالك (و رواية حفص بنغياث) وهي أصح ما في الباب و قد رواها الوسائل في الجهاد باب ان اللشرك اذا أسلم 
في دار الحرب قالسألت | باعبدالله يَلتَضيُ عنالرجل من اهل الحرب اذا أسلم في داد الحرب فظهرعليهم المسلمون 
بعد ذالك فقال اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار و هم أحرار وولده و متاعه و رقيقه له فامًا الولد الكبارفهم 
فيىء للمسلمين الا ان يكونوا أسلموا قبل ذالك (الحديث) . 

و دلالتها على المطلوب واضحة جد فان الرجل اذا كان اسلامه |سلام انفسه و لولده الصغار فمعناهانه 
اذا لم يسلم فهو و اولاوه الصغار فيىء للمسلمين كأولاده الكبار الكافرين . 

#إوقد يستدل لنجاسة ولد الكافرين46 بأمود أخر ايضاً (منها) روايات ثلاث قد رواها الواني فيالجنائز 
في باب حال الاطفال . 

(الاولى) صحبحة عبدالله بنسنان قال سألت اباعبدالله تَلتَضمُ عن اولاد المشركين يموتون قبل ان يبلغوا 
الحنث قال كفار والله أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل! بائهم . 

(اقول) الحنث المعصية اي قبل ان يبلغوا حد التكليف و العصيان . 

( الثائية ) رواية وهب بن وهب عن جعفر بن عد عن ابيه تَلِيههُ قال قال علي" ثَتَلممُ اولاد المشركين همع 
| باهم ف النار و اولاد اللسلمين مع بائهم في الجنة . 

(الثالثة) مرسلة الكافيقال وني حديث آخرأما اطفال ال مؤمنينفا نهم بلحقون بآبائهم و أولادالمشركين 
بآبائهم و هو قول الل تعالى «و الذين آمنوا واتبعتهم ذرستهم بايمان الحقنا بهم ذديتهم » . 

( وفي الباب المذكور طائفة اخرى ) هن الروابات هي على خلاف الطائفة الاولى دالة على ان الا طفال 
تؤْجج لهم نار فيؤمرون بدخولها فمن دخلها كانت عليه برداً و سلاماً ومن لم يدخل كان من اهل النار . 

(وقدجمع الحدائق) بين الطائفتين (تارة ) بحمل الداخلين في النار المطيعين لامر الله على اطفالالمؤمنين 
و الممتنعين العاصين لأ مر الله على اولادالكافر بن فتطابق الطائفة الثانيةمم الاولى حيث تكون اولاد المؤمنين 
حينئن فى الجنة و اولاد الكافرين في النار . 

(و اخرى) بحمل الطائفة الثانية على اولاد المسلمين لاأولادالمؤمنين ولا اولاد الكافرين فأولاد كل من 
المؤمن والكافرملحق به و ولد المسلم يوج له النار يوم القيامة . 

(و جممع الوافي) بين الطائفتين بحمل الاولى على البرزخ و الثانية على بوم القيامة . 

(و انت خبير ) ان كلا من الانحاء الثلائة للجمع مما لاشاهد عليه و ان الطائفة الاولى هى على خلاف 








أو الز نا )0( : 
مسئلة  *'‏ من | نكرالله جل و علا او اتكروحدانته و انه لاشر دك له او انكر دسالة رسول|لد اطع 
فهو كافر بلاشك (؟) كما ان الشاك ني الله او في دسول الل ,ك5 إبضاً كافر(") . 


العدل فعلمها مردود الى اهله (مضافا) الى ان الرواية الثانية و الثالثة منها دلتا على دخول اولاد المشركين في 
النار وهو مما لابدل على نجاستهم في الدنيا كما لايخفى . 

( وهنها ) قوله تعالى في سودة نوح ولا بلدوا الا فاجراً كفاراً (و فيه ) ان تسمية الطفل الصغير سيما 
غير امير منه بالفاجر الكافر مما لاوجه له سيّما مع قول النبى' وَللتْكيَةْ كل مولود يولد على الفطرة فكأن” 
المراد كما يظهرمن تبيان الشيخ و مجمع الطبرسي انهم لابلدوا الآمن اذا بلغ كان فاجراً كفاراً (هذا مضافا) 
الى ان الآ.بة هى من خواص الكافرين في زمان نوح تَلكَلا و ال فالكفار كثير منهم ولدوا مؤمنين صااحين 
وكأن نوحاً تَلتَاتي انما قال ذالك بعد ما أخبرهالل انه لن بؤمن منقومك إلا من قدآ من . 

(د منها ) ان المتولد من الكافرين هو حيوان متفر ع من حيوانين نجسين كالكلب و الخنزس فيثبت 
له حكمهما ( و فيه ) ما تقدم في المتولد من الكلب و الخنزير من ان حكمهما انما بشت له اذا صدق عليه 
اسم احدهما من الكلب او الخنزير و امنا اذا كان حيواناً مستقلا برأسه لا كلباً و لا خنزيراً فمقتضى الاصل 
فيه الطهارة . 

(و منها) استصحاب نجاستهمنحال كونه جنيئاً من قبل ولوجالروح فيه بناء على كونه في ذالك الحال 
اى في حال العلقة او المضغة جزثاً من الام (و فيه) انه بعتب فيالاستصحاب بقاء الموضوع و لم ببق هاهناعلى 
حاله بل تبدل و تغير . 

)١(‏ قد يقال ان المتولد من الكافرين بالزنا هو لايتبعهما في النجاسة نظرا الى ان دليل التبعية هو 
الا جماع و المتيقن منه غير ذالك (و فيه) ان طهارة ولد الزنا فيحد ذاته و ا نكان متولدامن اللؤمنين هيمحل 
الكلام كما سيأتي فكيف بولد الزئا من الكافرين ( و عليه ) فالمتولد من الكافرين بالنكاح الصحيح عندهما 
اذا قلنا أنه نجس للا جماع و السيرة و روابة حفص فالتولد مئهما بالزنا بطريق أولى . 

(؟) هذا من ضروريات دين الاسلام لايحتاج الى آآبة او رواية و لكن مع ذالك قد ورد فيكفر الجاحد 
دوايات كثيرة فراجع الوافي كتاب الايمان و الكفى باب وجوه الكفر و باب ان الا .يمان أخصمن الاسلام و 
باب أصئاف الناس و باب المستودع و المعار و راجع اول الوسائل باب ثيوت الكفر و الارتداد بجحود بعض 
الضروريات تجد في المجموع نصوصاً كثيرة في الكفر الجاحد . 

(*) ويدل عليه جملة من الروايات المرويّة في الوافي فى كتاب الادمان و الكفر باب الشك (ففيرواية 
ابي اسحاق ) الخراساني قال كان امير المؤمنين تَليَُ بقول في خطبتهلاترتابوا فتشكوا و لاتشكوا فتكفروا 
(و في دواة عبدالله بن سنان ) عن ابيعبدالل تنه قال من شك في الله تغالى و في رسوله رَإْلميةْ فهو كافر(و 
في رواية منصور بنحازم) قال قلت لابي عبداللٌ تَلتَهُ هن شك في رسول الل مَلتْكيدُ قال كافر. 

(و اما رواية عّدين مسلم ) في الباب المذكور قال كنت عند | بيعبدالل يلتم جالساً عن ساره و زدادة 





مسئلة © من .| نكر فروونا هن ضروريات الدين فبو كافر(١)‏ يشرط أن عل مضي إن وولف 
عن يميه أذ دخل عليه ابو بصير فقال با أباعبدالله عليك السّلام ها تقول فيمن شك في الله تعالى قال كان يا 
أبا عد فقال فشك في رسولالد مَلِْكَهْ فقال كاف ثم التتفت الى زدارة فقال انما يكف راذا جحد . 

(و دوابة زدادة ) عن أبيعبدالله تَلتَاهُ في الوافى باب وجوه الضلال قال لوان العباد اذا جهلوا وقفوا و 
لم يجحدوا لم مكفروا. ش 0 

(فهما لابدمن جلهما) على من يظهر الشهادتين ويقول ويقن بهما في الظاهرو لكن مع ذالك قد عرضه 
الشك في الباطن ففي مثل هذا الق في الظاهر لا يكون مجند الشك كفراً يخرجه عن الا سلام مالم يجحدو 
قد يظهزذالك هن عصاح الفقيه ادضا , 0 

ننو لكك سمه سكاف قن ارهن لقيو رون ف الوائق قوورابه قا ليان خم ين 
الروك دي د بن أعين الى أبي عبدالل َتَاقهُ اسأله عن الا ربمان ما حو فكتب الى مع عبد - 
الملك بن أعين سألت رمك الله عن الايمانءوالا مان هو الا قراد باللسان و عقد ني القلب و عمل بالا ركان (الى 
ان قال) ولا يخرجه الى الكفر الا الجحود (الحديث) . 

)١(‏ كافر باتفاق العلماء اذ حكى عنشرح المفاتيح ان كلمن افكر ضرورى الد بن يكون خارجاً عنه 
عند الفقهاء (بل في الرياض) صرح بن الحجة على نجاسة من | نكر ضرودى الدين هو الارججاع المج عن 
بماعة ( اقول ) : ويدل على كفره مضافاً الى ذالك كله بعلة من الاأخبار كما يظهى بمراجعة الوافى في ابواب 
مختافة من كتابالا .يمان والكفره بمراجعة او لالوسائل و آخره ني الحدود و ان لم يكن ني شيء منالاخبار 
تصر بح بالضرورى بل فيها تعبير بالحلال و الحرام و الفريضة و الفرائض و نحوذالك . 

(ففي مكاتبة أعبدالرحيم) ولابخرجه الى الكفر الا الجحود والاستحلال ان .بقول للحلال هذا حرام 
و للحرام هذا حلالودان بذالك فعندها يكون خارجا من الا سلام وال .يمان . 

( و في رواية ''' داود بنكثير ) فمن ترك فريضة من اموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً. 

(و في رواية '') سليم بن قيس) و أدنى ما يكون به العبد كافراً من زعم ان شيئاً نهى الله تعالى عنه انالله 
تعالى أهر به ونصبه ديناً يتولى عليه . 

(و فوصحيحة” عبدالله بن سنان) من ارتكب كبيرة من الكبائرفزعم انها حلال أخرجه ذالك من الاسلام 
(و قريب منها) ماني رواية 7مسعدة وما في تحف”' العقول . 

( وفي صحيحة " ابي الصاح ) قيل لاآمير المؤمنين تَليَايُ من شهدان لا إله إلا الله و ان عدا رسول الله 
كان مؤمناً قال فين فرائض الله (الى ان قال) فمابال من جحد الفرائض كان كافراً ( د في رواية باس 

)١( 00‏ الوافى كتاب الايمان و الكفى باب ان الايمان اخص من الاسلام . 

(؟) الوافى باب وجوه الكفر . 

() الوافى باب ادنى الكثرو الشرك 

(ع و ) الوافى باب مجمل الهّول فى الايمان 


(؟ و )اول الوسائل باب ثبوت الكفر و الارتداد بجحود بعض الضروديات 
(8) الوسائل فى الحدود باب جملة ما يثبت به الكفر 
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واتكره )١(‏ و اما اذا اتكره لشبهة حصلت له و اعتقد انه ليس بحكمالله و رسوله فهو ليس بكافى . 


الخادم) و من نسب الىاللُ ها نهى عنه فبو كافر الى غير ذالك من الروايات . 

. ان من انكر ضرودرياً من ضروريات الدين و ان قلنا انه كافر باتفاق العلماء و لكنه في الجملة‎ )١( 

( و تفصيله ) ان انكار الشرورى بما هو هو هل له موضوعية و سببيّة تامة للكفر كاتكار الله تعالى أو 
انكار رسالة رسو لاله مق فا ن | نكار احدهما علّة تامة للكفر و لو كان الا نكار لشبهة حصلت له قصورأفضْلا 
عن التقصير ( ام لا ) بل انكار الضرودى انما مكون سبباً للكفى اذا علم المتكران ما اتكره هو حكم الله و 
رسوله فمع علمه بأنه كم الله و رسوله اذا اتكره فهو كافر لرجوع ا تكاره حينئّذ الى | تكادالله او | تكاررسالة 
دسول الل يَلبقْْ ( أم بداعى ) ان المنكر للضرورى ا نكان متولداً في بلاد الاسلام حتى شاب و عرف انه من 
ضروديات دين الاسلام فهو كافى و ان فرض أنه بنفسه ممن لم بتيقن بالحكم بلاعتقد الخلاف لشبهة حصلت له. 
و امااذا كان ندا ع3 بلاد الا سلام بحيث بسكن في حقه خفاء الضرورة و عدم العلم أنه من ضروربات. 
دين الاسلام فليس بكافر فسببية انكار الضرورى للكفرعلى هذا مما يكف فيه العلم بانه من ضرورياتالدين 
وان فرض انه بنفسه ممّن لا يعلم أنه حكم الله و رسوله لشبهة حصلت له فصلا عن ان ينكون ضرورياً عنده 
(وجوه) بل اقوال و الفرق بين الاأخيرين انه اذا فرض ان المتولد في بلاد الا سلام اقكر حرهة الخمر مثلا و 
هو يعلم انها من الضروريات عند المسلمين . ولكنه بنفسه قد حصلت له الشبهة واعتقد ان المسلمين كلهم على 
الخطأ و ان حرمته ليست من حكمالل و رسوله فعلى الثاني ليس بكافر وعلى الثالث كافى . 

(و على كل حال قد حكى الاول) عن ظاهر الةواعد ني الحدود بل عن مفتاح الكرامة نسبته الى ظاهر 
الأصحاب و هو بعيد (و حكى الثاني) عن الاردبيلي في مجمع البرهان و انه قال الضرودى الذي مكف رمتكره 
هو الذي ثبت عنده بقيناً كونه من الدين و لو بالبرهان ( الى ان قال ) إذ الظاهر ان دليل كفره هو اتكار 
الشريعة و انكار صدق النبي َلتْكْدُ فى ذالك مع ثبوته تنقيا عقدهو ليش كل .من تكن ميديعاً عليه كفني 
المدار على حصول العلم والافكار و عدمه الاّانه .لا كان حصوله في الضروري غالياً جعلوا ذالك مناطاً وحكموا 
به (انتهى) وهو جيد . 

(و عن ظاهر الذخيرة) و شارح الروضة نحو ما حكى عن الا ردبيلي . 

( و اما الوجه الثالث ) فهو مختار الجواهر كما يظهر بالتدبّر التام في كلماته فا نه صرح بأن |فكار 
الضرورى من المتولد نيبلاد ال.سلام حتى شاب | نكار للشربعة وإن تحقق الشبهة له واقعاً بحيث لم يكنذالك 
هنه لا نكاد النبي وَإِْدمتدْ او الصائع مداعياً ان اتكاره ذالك الضْرودي بمنزلة قوله ان هذا الدرين ليس بحو 
فلا بجدى اعتقاده حقيقة بل هو كمن اظهر انكار النبى مَيشْكتَدْ بلسانه عناداً و كان معتقداً شو ته واقعاً 
( قال ) نعم لو كان ال منكر بعيداً عن بلاد الاسلام بحيث يمكن فيحقه خفاء الضرودة لم بحكم بكفره بمجر“د 
ذالك (الى ان قال) . 

فالحاصل انه متى كان الحكم المنكّر في حد ذاته ضرودياً من ضروريات الدين ثبت الكفى يا فكاره 
ممن اطلع علىضروريتّه مناهلالدين سواء كان ذالك الا تكار اسا تاخاصة عناداً او لساناً وجناناً بعنى لشبهة 


حصلت له (انتهى) . 

“ا اقول 46 و الحق" من بين هذه الوجوه الثلاثة كلها هو الوجه الثانى اى ما أفاده الاأردبيلي رحه الله 
في عبارته المتقدمة و استجودناه لا الاأول ولا الثالث فا نهما ضعيفان جد"ا ( اما ضعف الاول ) فلن هناط 
الا سلام هو الشهادتان فقطكما «شهد بذالك روايتا سماعة وجميل المتقدمتان في صدر المسئلة السابقة المقتصرتان 
عليهما خاصة . 

وامنا الاقرار بفرائض الله كما تقدم في صحيحة ابي الصباح المتقدمة في صدر هذه الاسئلة أو بجميع ما 
جاء به من عندالل كماورد في جملة هن الروايات المروية في الواني في باب حدود الايمان د الا سلام فهو من شوّن 
التصدريق برسول ال لَه و ليس هو شيئاً آخر في قباله و هل يعقل التصديق برسالته و عدم التصديق بماجاء 
به مر عند الله ؟ كلا . 

( وعليه ) فا تكار حكم من أحكام الله تعالى هو هما لا يوجب الكفى على حد اتكار الله او إنكار 
رسالة رسول الله يَلِكمتدُ ها لم مرجع إنكاره الى اتكار احدهما فا تكاره بما هو هو ليس له موضوعية و سببية 
تامة للكفر أبداً . 

(وامًا ضعف الثالث) فلا ن! تكار ضر ورى منضروربات دين الا سلام | نماينكون مرجعه الى! نكادالله أو 
]تكادرسالة رسول الله يِه اذا علم المنكرا ندحكم الله ورسولدوامًا اذا حصلت له الشبهة واعتقدانه ليس من 
حكماللهُ ورسوله فلايكون مرجعه الى ذالك وانفرض انه كان متولداً في بلاد الاسلام وعلم انه م نالضروريات 
عند المسلمين فا نّه حيث برى خطأ المسلمين بعيعاً و انهم اشتبهوا نياعتقادهم انه حكماللّ و رسوله فلا .ينكون 
مرجع اتكاره الى اتكار احد الا هرين . 

(و دعوى) ان انكار الضرورى هوبمئزلة قوله ان هذا الدينليس بحق فلايجدى اعتقاده حقيقة.همنوع 
جد] و أشد منه منعاً قياس ذالك على من أظهر اتكار النبى يَلِلِميَدْ بلسانه عناداً و كان معتقداً بنبو ته حقيقة 
فكما ان الثاني كافى فكدالك » الاول كافر و وجه بطلان القياس هنا مع بطلائه في حد ذاته ان افكار النببى” 
َتْكْ بأي نحو كان هو مماله سببيٌةتامّة للكفر بخلاف اتكارضرودى هن ضروريات الد بن فلايوجب الكفر 
هالم يكن مرجعه الى | تكاراله أو اتكار رسالة رسول الله 25 . 

(ثم ان من بميع ها ذكر الى هنا ) يعرف انه لا يختص الكفى بمنكر الضرورى فقط بل كل حكم هن 
احكام الله ورسوله اذا علم المنكر وتيقن انّه حكم الله تعالى و رسوله و مع ذالك انكره فهو كافر لان مرجع 
إنكاره حينئن الى إ نكاد الأو | تكار رسالة رسول الله ييح و إن فرض أنه لم يكن الحكم الذى أفكرهمجمعاً 
عليه فضلا عن ان يكون من ضروريات الدين . 

فالملاككل الملاك في سببيّة الا نكار للكفرهو أن يكون الحكم المنكر بالفتح مما علم المنكن بالكسر 
انّه حكم الله و رسوله و لكن حيث ان العلم بذالك مما لابحصل غالباً الا ني الضروريات فخصّص الفقهاء 
المسئلة بالضروري” فقط دون غيرها و قد مضى الا شارة الى ذالك كله في كلام الا ردبيلى رحدالله فتأمله جيداً. 








مسئلة الخوارج ١(‏ ) و اللواصب (؟ ) هم كفار باتفاق علمائنا رضوان الل عليهم (" ) فيجب 


)١(‏ الخوارج هم أهل النهروان الذرين خرجوا على امير المؤمنين عَليَايُ و كفئروه لأجل التحكيم الذي 
نهاهم عنه في بدو الا من فأبوا عليه إباء المخالفين المنابذين حتى صرف رأبه الى هواهم كما صرح به فى خطبة 
له يله في تخويف أهل النهروان فهؤلاء و كل من كان من أعقابهم او من غير اعقابهم اذا رأى رأبهم هم 
الخوارج . 

(؟) النواصب هم المعادون لاا هل البيت ليخ د ان لم بخرجوا على على تَليَّاهُ يوم النهردان د لم 
بكفاروه و لم يبروا دأى الخوادج أصلا ؛ و من عناكان الناصب اعم من الخارجي فكل خارجى ناصبي” و لا 
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() بل الاجماعات المحدكية من الا.مامية على كف الطائفتين اعنى الخوارج و النواصب مستفيضة ( و 
يدل على كفرهما) مضافاً الى الا جماعات طائفتان من الا خبار : 

لاما الطائفة الا ولى46 فهى ماورد فى الخوارج بالخصوص . 

(فمنها) النبويالتوائر من طرق العامة مرويّةفيالصحاح السئّة وغيرها «يمرقون من الدين كما دمرق 
السهم من الى ميّة » ( ومنها) رواية الفضيل في الوافى في ابواب تفسير الكفر و الشرك باب اصناف الناى قال 
دخلت على ابىجعفر علي و عنده رجل فلما قعدت قام الرجل فخرج فال لي دا فضيل ما هذا عندك قلت وما 
عو قال حرورى” قلت كافر قال اى وال مشركه . : 

( .اقول ) والحرورية فرقة من الخوارج تنسب الى حروداء و هى قرية بقرب الكوفة كان اوال 
التناءه ها .: 

( دمنها ) روابة ابي مسروق في الباب المذكور قال سألئي ابوعبداله ملم عن اهل البصرة ما هم فقلت 
مرجنّة و قدربة و حروريّة قال لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التى لا تعبدالله على شيىء (و في الزبارة 
الجامعة) المعروفة الطروية عن الفقيه و العيون والتهذيب : ومن حاد بكم مشرك . 

#او اما الطائفة الثانية#6 فهي ماورد في النواصب عموماً وهى اخباد كثيرة كما يظهر دمر اجعة الوسائل 
باب تحر يم تزويج الناصب بالؤمئة و باب نحاسة اسار اصناف الكفار و باب كراهة الاغتسال بغسالة الحمام 
دفي الحدود باب جملة مما يبت به الكفر و الا رتداد و بمراجعة الوافي ابواب تفسير الكفر و الشركباب. 
اصئاف الثاى .. 

(ففي دواية فضيل ) قال سألت اباجعفر تَليَّمُ عنالمرأة العارفة هل أزوجها الناصب قال لا لأن الناصب 
كافر (د فيهرسلة. الوشاء ) أنه كره سور ولد الز.نا و شور اليهودى و النصرانى وا شرك وكل” من خالف الاسلام. 
د كان اشد ذالك عنده سؤر الناصب (انتهى) فا ن سؤر الناصب اذا كان أشد من سؤر المشرك فهو نجس مثله 
قطعاً .بل وأنجس كما لابخفى . 

(و في دؤاية اخرى لفضيل) حبنا يمان و بغضنا كفر (ومثلها) روايتا الشحام و الكابلى ( بل و فى بعض, 
الروابات) من شك في كف ر أعدائنا د الظالمين لنا فهو كافر . ١‏ 


ج ١‏ قْ نحاسة الكفار كك 


الااجتئاب عنهم كما محئنب عن الكلاب والخنازس ونذوهما 
مسئلة 8 الغلاةاى الذين يعتقدون بر بو بيئّة على ظَليَُ او أحد الا ثمة الاأطهار صلخ )١(‏ همكفار 
باتفاق علمائنا رضوانالله عليهم (؟). 


(و في موثقة عبدالله بن ابي بعفور ) ان الله تبارك و تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب و ان الناصب 
لنا اهل البيت لأ نجس منه ( و في دواية الحضرمى ) ان الروم كفروا و لم يعادونا وان أهل الشام كفروا 
وعادونا. 

(و فى خبس سليم بن قيس ) اطروى عن الاحتجاج عن الحدن 2َلتَشهُ ان الناس ثلاثة مؤمن يعرف حقئّنا 
(الن أن قال) و“نافنن لا النداوة سرع هنا و يلعتنا وسفعل.ومائنا وميه كفنا ودين ان بالزاثة تمتافهذا 
كافر مشرك فاسق و |ثّما كفرو أشرك من حيث لايعلم كما سبوا الله من غيرعلم كذالك يشرك بالل بغير علم 
(الحديث) الى غير ذالك من الروابات . 

# هذا و قد يستشكل في الحكم بنجاسة النواصب 46 من حيث ان الظاهر من الا خبار و التواديخ ان 
كثيراً من أصحاب النبي” مُللفْكيدُ و أصحاب الجمل و صفّين وكثيراً من اهل مكة و المدينة كانوا في أشد البغض 
و العداوة لاأهل البيت و مع ذالك لم سمع ان أحداً من الائمة الا طهار او من اصحابهم العادفين بالحلال و 
الحرام قد تجننب عن هؤلاء و ترك مؤاكلتهم و مساورتهم لا جل نجاستهم بل كانوا بخالطونهم كما يخالطون 
ساير المسلمين عامة . 

(و قد أجابعن ذالك شيخنا الا نصارى) (ثارة) بانًا نمئع كون بعيع من ذكر مبفضاً لأحل البيت واقعاً 
بل كثيرمنهم في دولة بني اميئّة كانوا ,يظهرون البغض تقيئّة (و اخرى) بأن الحكم بنجاسة النواصب بسكن ان 
ييكون قد انتشر في زمان الصادقين إِيَلاِمُ ان كثيرمن الا حكام كان مخفياً قبل زمانهما . 

(اقول) و العمدة في دفع الا شكال هو عدم العلم بمؤاكلة الا ئسّة الاأطهار او اصحابهم العارفين بالحلال 
و الحرام مع النواصب في غير مقام التقية و الاضطرار ٠‏ فا ذا لا دلالة فيما تقدم ذكره على طهارتهم أسلا . 

١(‏ ) هذا هو المشهور في تفسير الغلاة و أما الغالى بمعنى ما اصطلح عليه الرجاليون من التجاوز فى 
الانبياء اوالائمة عن الحد الذي هم عليه صلوا تال وسلامه عليهم كما عن القميين من انهم كانوا كثي رأ يطعنون 
في الرجل برميه بالغلو بمجر'د تجاوزه عن الحد في أحدهم حتى حكى عن الصدوق انه ذكر عن شيخه ابن 
الوليد انه قال اول درجة في الغلو نفى السهو عن النبي مَلِوكَدُ فالغالي ليس بكافر و ان فرض انه مخطىءفي 
اعتقاده . 

(؟) بل الاجماعات اللحكية عن الا ماهية على كفر الغلاة مستفيضة وان اختلفوا في انهم كافرون بالذات 
كما عن كاشف الغطاء اولا تكارهم الضرورى كما هو صر بح الشرائع ( بل قال فيالجواهر) كغيره مالا صحاب 
( انتهى ) و اللراد من الضروري هنا ضروري الدين لامطلقا . 

اقول ان الغلاة (ان اعتقدوا) ان علياً يَتَتمُ او أحد الاأثمة الاطهار هو [ له السّموات والاأرضين 
كما هو ظاهرهم فهمكفار بالذات كالملاحدة عيناً فا ن الذي هو إ له حقيقة لم ينوا به و من أقر وا بألوهيئته 


أت 0 الطهارة اج ١‏ 


مسئلة بم ال 0 ا 
خيراً أجزى به كما في الحديث اطروى عن الامام الصادق تيم . 


ليس با له حقيقة (وان اعتقدوا) ان علا تَلتَليُ اوأحد الاأثمّة الاطهار هو إله كاله السماوات والاة رضين فهم 
كففار بالذات ايضاً كا مشركين عينا . 

(و ان اعتقدوا) إن الله تعالى قد اتحد مع على" تَلتَاهُ او أحد الائمة الأطهار على نحو الحلول فيه كما 
استظهره شيخنا الأ نصارى هن مذهبهم فهمكفار لا تكارهم ضروديا هن ضروريات الدين وهو اثنيني ةلل جلو 
علامع على لاي او أحد الائمة . 

(و على كل حال) لاينبغى الارتياب فيكفر الغلاة و نجاستهم اذ الدليل على كفرهم مضافا الى انالمسئلة 
اجماعية ولم ينقل الخلاف فيها عن احد جملة من النصوص الطردية في الوسائل . 

(ففي النكاح) باب تحريم تزويج الناصب قدذكرمرسلة الصدوق قال قال النبى وَِةْ صنفان من اهتى 
لانصيب لهم فى الا سلام: الناصب لا هل بيتي حر با و غال ني الدين مارق منه . 

(وفي الحدود ) في باب جملة مما يثبت به الكفى والا رتداد ذكر عن الكشى في كتاب الرجال سنده عن 

مر ازم قال قال | بوعبدارد مَلتَلهُ قلللغالية توبوا الى الله فا نكم فساق كفار مشركون . 

(و في الباب المذكود ايضا) ذكر عن الطبرسى ني الا ح<تجاج انه قال روي عن ابى الحسن الرضا ثَليَامُ ذم 
الغلاة و المفو ضة و تكفيرهم والبرائة منهم 

(ثم انّه استدل الجواهر) بما عن الكشى ايضا ني تربعة فارس بنحاتم الغالى عن ابىالحسن يعنى الهادى 
َتام انه قال (توقّوا مساورته) ولكن الذي حكاه المامقانى رحدالله عن الكشي في ترجعة فارس مشاورتهبالشين 
المعجمة فيكون الحديث حينئذ أجنبيئًا عن المقام والله العالم . 

)١1(‏ بل عن الصدوق و اطرتضى و اسن ادرريس و ظاهر الكلينى أنه نجس و كافر بل عن ابن ادرس نفي 
الخلاف ني ذالك و هو عجيب (و مثله) ما عن المعتتس من ان بعض الاصحاب قد اد عى الا جماع على كفره ولعل” 
هراده من بعض الاصحاب هو ابن ادريس و على كل حال قد رد المختلف في صلاة الليت على اب ن|دريس بعد ما 
حكى عنه الا جماع علىكفر ولد الزنا بقوله و هوخطأ منه و أي اماع حصل على كفر ولد الز نا بل أى دليل 
دل" على ذالك (انتهى) . 

(و قد ذهب صاحب الحدائق) رحدالله الى انه نجس و ليس بمؤمن و لاكافر بل له حالة ثالثة عير حالتى 
الا .يمان و اللكفى . 

(وعن اللشهود) ال<كم بطهارته و اسلامه (امَا طهارتة) فلا صالة الطهارة (وامنًا اسلامه) فلاصالةالا سلام 
(قال شيخناالا نصارى) لحديثالفطرة (وقال فمصباح الفقيه) وماد لمن الأخبار الكثيرة على صيرورةال مكلف 
باإقراره بالشهادتين و تدينه بهما مسلما (1نتمى) . 

#واستدل الحدائق * لنجاسته بجملة من الروايات المرويّة في الوسائل ني باب كراهة الا غتسال بغسالة 
الحمام (ففي دواية ابن ابي يعفور) لاتغتسل من البر التي يجتمع فيها غسالة الحمام فا ن فيها غسالة ولد الزنا 
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وهو لابطهر الى سيعة أ باء (الحديث) . 

(وفى دوابة حمرة بن احمد) لاتغتسل من البئى التي بجتمع فيها ماء الحمام فا نه يسيل فيها ما يغتسل به 
الجنب و ولدالزنا و الناصب لنا اهل البيت وهو شن هم . 

(و في رواية علي بن الحكم) لاتغتسل من غسالة ماء الحمام فا نه بغتسل فيه من الزنا و بغتسل فيهولد 
الزنا و الناصب لنا اهل البيت و هو شر"هم (و بمرسلة الوشا) في باب نجاسة أسئار أصناف الكفار من ذكرءعن 
|بىعبدالد تَلِتَضُ انه كره سؤر ولد الزنا و سود اليهودى و النصراني و المشرك و كل من خالف الاسلام و كان 
أ ذالك عنده سؤر الناصب . 

( و استدل لعدم ايمانه ) بالاأخبار المتقدمة الظاهرة فى نجاسته و بالاخبار الدالة على عدم عدالته و إن 
اتصف بشروطها مثل مادل" على عدم صعحة |مامتّه و عدم قبول شهادته و عدم نفون قضائه و بالا خبار الواددة في 
ديته '' و انها كدية اليهودى و النصراني ثمانمأة درهم ( قال ) و قد حكم بمضمون هذه الا خبار الصدوق 
و المرتضى وابن اديس بناء على مذهبهم ني المسمّلة و المشهود بناء على الحكم باسلامه أن ديته دية المسلم 
(انتهى) . 

و بالا خبار الدالة على عدم دخوله فى الجنة ( فذكر رواية الجلاب) المحكية عن علل السدوق ص ١88‏ 
المغتملة على قول الصادق تَِيَمُ :د ان الله ع" و جل خلق الجنة طاهرة مطهرة فلا يدخلها الا من طابت 
ولادته » . 

(و مثلها) رواية سدير و دواية عبدالله بن سئان المحكيتان عن محاسن البرقي ص ١١9‏ ( و ذكر رواية 
الدبلمى ) المحكية عن علل الصدوق ايضاً ص ١88‏ المشتملة على قول ولد الزنا با رب فما ذئبى فما كان لي 
م نأمرى صنئع قال فيناديه مناد فيقول انت شر" الثلائة أذفب و الداك فنبت عليهما و انت رجس و لن يدخل 
الجنة الا طاه.. 

( وددابة ابن عجلان) المحكية عن المحاسنايضاً ص4١‏ الواددة في ولد الزنا اأذي اقن با مامة الا ئمّة 
الاطهار المشتملة على قوله تَتَليهُ انكان ذالك كذالك بني له بيت في النار من صدر 7 برد عنه وهج جهنم و 
ييؤتى برزقه و بمادل"!"اعلى عدم مل نوح له فى السفيئة مع مله الكلب و الخنزير وبمادل”/' على انه لاخير 
فيه (و استدل ) لعدم كفره بانتفاء الاسباب الموجبة له. 

ا اقول * اما نجاسة ولد الزنا فلم يبعد استفادتها من تعليل النهى عن الاغتسال بغسالة الحمام ( بأن" 
فيها ) غسالة ولد الزنا وهو لابطهى الى سبعة آباء ( أو بأنه ) يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و 

)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من ديات النفس: 

(؟) قال فى الحدائق قال بءض مشايخنا بعد نقل هذا|الخبر قوله من صدد اىيبنى له ذالك فى صدر جهنم واعلاء 
(ثم قال) و الظاهرانه تسحيف الصبر بالتحريك و هو الجمد (انتهى) وهو جيد 


(؟) عقاب الاعمال للصدوق و المحاسن للبرقى ص ١/8‏ 
(©) عقّاب الاعمال ص ./؟ 


الناصب ( او أنه ) يغتسل فيه من الزنا و يغتسل فيه ولد الزنا و الناصب ( فان الاوال ) كالنّص بل صريح في 
نجاسة ولد الزنا الى سبعة ١‏ باء . 

و اما ها أفاده شيخنا الانصارى من الاجماع علىعدم تعدى النجاسة من البطن الال فهو على وجه يعرف 
كتةارأى السو عن عاو 

(د الثانى ) ظاهر في نجاسة غسالة الجنب عرضاً لما على بدنه من قذر المنى غالباً و فى نجاسة غسالة ولد 
الرقا ف التاميب دقان 

(و الثالث) ظاهر في نجاسة غسالة الغسل هن اازنا ولعله لا على بدن الزاني من عرق الجنب منال<رام 
سيما بعد دخوله الحمام و فى نجاسة ولد الزةا و الناصب ذاتا . 

( و اما ما ادعاه الجواهر ) من كثرة أولاد الزنا في بدء الا سلام و لم يعهد من النبي وَلإودْ او الائمة 
مله تجنذب سورهم بل المعهود خلافه ( فضعيف جدا) إذلم بعلم عدم تجنب النبى ييل او الائمة ولك زممن 
عرف و ثبت شرعا انه ولك الزنا . 

(ومما ذكر) الى هنا تعرف ضعف تمسّك المشهور لطهادة ولد الزنا بأصل الطهارة كما تقدم فا ن الاأصل 
منقطع بالدليل (نعم مرسلة الوشا) مما لا دلالة لها على نجاسة ولد الزنا فا ن لفظ كره مما لا ببعد استعماله في 
الكراهية اللغوية اى المرجوحية التي هى ذات مراتب عديدة فيكون بالنسبة الى سؤر ولد الزئا و اليهودى و 
النصرانى دون الا.لزام فلا مكشف عن النجاسة و ني المشرك و كل من خالف الا سلام والناصب الذي هو أشد 
من الكل بحد الالزام فيكشف ذالك عن النجاسة واللّ العالم . 

( و اما عدم ابمانه ) فليس في شيء هن طوائف الاخبار التى ذكرها الحدائق دلالة على عدم ايمانه و 
اسلامة بل هو بمقتضى مادل” على أسلام من اظهر الشهادتين مسلم كساير المسلمين و ان فرض انه مسلم نجس 
بالدليل الخاص (و مما بؤيد إسلامه) بل يدل" عليه ما عن الخلاف من الا بماع على تغسيله والصلاة عليه فلو 
لم يكن مسلماً لم يجب تغسيله ولا الصّلاة عليه . 

(وأول” من الجميع ) على إسلامه رواية ابن ابي بعفور الآتية الدالة على انه إن حمل خيراً أجزي به و 
ان حمل شرا أجزي به فلولم , ا ن مسلماً مؤمناً لم جز بما جمله من الخير وهذا واضح . 

بقي شي » # و هوان رواية الديلمى المتقدمة و ان لم يكن فيها ما يناني العدل قابن عي د كون ولد 
الزنا رجساكالكلب والخنزير ولا يدخل الجنة ليس هو بظلم مالم يدخلهال النار وبع به بها و لو فهامادك 
على ذالك أصال” بل دل على خلافه روابة ابن عجلاث المتقدمة المشتملة على بناء بيت له فى النار من صدر برد 
عنه وهج جهنم ددؤتى برزقه انكان ممن يعرف أمامة الائمة الطاهرين . 

زد لكن ذكر الحدائق هاهنا حديثاً ) عن الصادق يليه محكياً عن محاسن البرقي ص ٠١8‏ قد ورد في 
سائح بنياسرائيل الذي كان من الزنا و كان عابداً فقيل له ان ولد الزنا لابطيب أبداً و لا يقب لال تعالى منه 
ملا قال فخرج سيح في الجبال و يقول هاذئبي وهو بظاهره مناف للعدل ا الى أهله (مضافاً) الى 


مسئلة .م - الا قوى ان المخالف أى السنى المنكر لخلافة على" متي من بعد النبى ' مَللِدَْيَدْ بلافصل من 
جرد كرسي بغض أهل البيث 5 جو جا لامر ا 


معارضته بما ذكره من رواية ابن ابي يعفور المحكية عن الوافي ج؟١‏ ص ١8‏ "قال قال المتادق لقا ولدالرة 
يستعمل ان حمل خيراً أجزى به وإن حمل شى أ أجزى به” 

( و مقتضى الجمع ) بين اي بين دواية ابن يعفور و بين دواية ابن عجلان المتقدمة انه إن حمل خيراً 
أجزي به في بيت له في النار من صدر برد عنه وهج جهنم و إليه يرجم ما عن المجلسي رجدال في الجمع بين 
أخبار المقام و التقريب بين شتاتها فراجع الحدائق . 

)هذهو القيوز ين الامهان: كنا ينغن التو اعن لها زد فيهنا الآ فاق وغرهنا 2 
لكن صريح الحدائق) ان المشهور بين اصحابنا المتقدمين هو كفرهم و نجاستهم (فذكر عن ابن نوبخت) وهو 
هن قدماء أصحابنا في فص الياقوت ما ملخصه ان دافعى النّص كفرة عند بجهور اصحابنا . 

( و ذكر عن العلامة ) فى شرحه ما ملخصه ان اكش أصحابنا على ذالك لأن النّص معلوم بالتوائر 
فجاحدهكافر كجاحد الصلاة ونحوها (وذكرعن المنتهي) في الزكاة ما ملخصه ان الا مامة قد علم ثبوتهاضرورة 
فجاحدها كاف . 

(و ذكر عن امقنعة ) و عن ابن البراج ما ملخصه عدم جواز تغسيل المخالف ولا الصلاة عليه و انه قال 
الشيخ في التهذيب بعد نقل عبادة المقنعة : الوجه فيه ان المخالف لا هل الح قكافر . 

(و ذكر عن ابن ادريس) ان المخالف لأهل الحق كافر بلاخلاف يننا وهو عجيب (و ذكرعن المرتضى) 
ان مذهبه في ذالك مشهور . 

(ثم ذك ركلمات جمع) آخرين في كف اهل الخلاف ( الى ان قال ) و المفهوم من الاخبار المستفيضة هو 
كفى المخالف الغير المستضعف و نصبه و نجاسته ( ثم ذكرذالك ) عن بمع من المتاخرين ارضاً كالشهيد الثاني 
في الروض و في شرح الا افية و السيّد الجزائري في الا نوار النعمانية و غيرهما . 

وده قد استدل” لكفى اهل الخلاف و نجاستهم بأمور : 

(الأو" ل) انهم منكرون للضْروري من الدرين وهو النّص على ولابة أميرا لؤهنين ليمي و منكر الضرودي 
كافر كما تقدم. 

(الثاني) انهم نواصب و النواصب كفار كما تقدم ذالك ايضاً ( و يدل ) على نصبهم من غير اختصاص له 
بمن أظهر العداوة و البغض لهل البيت كما هو المشهور بل الناصي هو كل من أبغض الشيعة :او قدام الجبت 
و الطاغوت بعلة من الروايات . 

(ففي رواية معلى بنخنيس) و قدذكرها الحدائق عن معاني الا خبار قال سمعت الصادق تَليَضيُ يقولليس 
الناصب من نصيلنا أهل البيت لأ نك لاتجد أحداً بقول انا ابغض عَّداً وآل عن مَطِلنجٌ ولكن الناصب من نصب 
لكم وهويعلم انكم تتولو ناوتتير أون من أعدائنا. 

(و مثلها ) دوابة عبدالله بن سنان في كتاب الحجّة من الوافى في باب الناصب و مجالسته ( و في رواية 
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ابن المغيرة ) في الباب المذكور قال قلت لأ بي الحسن الال إن لي جارين احدهما ناصب و الآخر زبدي و 
لابد من معاشر تهما فمن أعاشر فقال هما سيئّان (الى إن قال) هذا نصب لك و هذا الزيدي نصب لنا . 

(وفي مكاتبة عبن على بن عيسى) في الباب المذكود قال كتبت اليه يعني ابا الحسن الهادي تيم اسأله 
عن الناصب هل احتاج الى امتحانه اكثر هن تقديمه الجبت والطاغوت و اعتقاده با هامتهما فرجعالجواب من 
كانعلى هذا فهو ناصب الى غير ذالك من الروايات . 

(الثالث) الاخبار الدالة بظاهرها على كفر أه لالخلاف جموماً منغير اختصاص له بالخوارج و النواصب 
دهى كثيرة كما بظهر بمراجعة الواني كتاب الحجة باب وجوه الكفر و باب من مات و ليس له إهام و باب 
وجوه الشرك و بمراجعة حدود الوسائل باب جملة مما يثبت به الكفر و الارتداد و مراجعة نكاحه باب تحريم 
ترويج الناصب . 

( ففي خبر الفضيل ) ان الل تعالى نصب عليئاً يَليَمُ علماً بينه و بين خلقه فمن عرفه كان مؤمناً و هن 
انكره كان كفراً ومن جهله كان ضالا (و في خبر ابيسهزة ) ان عليئاً يَليَمُ باب فتحداللُ من دخله كان مؤمناً 
وهن خرج منه كان كافراً . 

(و مثلها) خبرهوسى بن بكر (و ني خبر ابي بصير) ان علي يتلا بحملكم على الحق فا ن أطعتمومذللتم 
و إن عصيتموه كفرتم بالله تعالى . 

( دفي خبر المفضل ) فمن تبعه بعنى عليئاً مَلتَامُ كان مؤمناً ومن جحده كان كافراً ومن شك فيه كان . 
مشركاً (و قريب منه خب رسدير) . 

(5 في خبر عد بن جعفر) علي” يليم باب هدى من خالفه كان كافراً و من انكره دخل النار (و ني خبر 
الحسين بن سعيد) و لا برد على على ابن ابيطالب ثليه أحد ما قال فيه النبي” مَِيدْ الا كان كافراً ( وفى 

خبس بحيى بن القاسم ) الائمة بعدي اثني عشر او لهم على بن ابي طالب ثَليَّهمُ و آخرهم القائم ( الى ان قال ( 
اطق بهم مؤمن و المنكر لهم كافر . 

(و في خبرموسى) هن زعم انه يعرف النبي 4 ولا يعرف الوصى فقد كفي . 

(و في خر ابي سلمة) من عر فنا كان مؤمناً ومن انكر نا كان كافراً (و فى دوابة اخرى لفضيل) قال قلت 
لابي عبدالد تيا إن لا مرأتى اختاً عارفة على رأينا و ليس على دأينا 000 قليل فأزوجها ممن لامرى 
رأبها قال لا و لانعمة ان الله عزو جل يقول «فلا ترجعوهن الى الكفار لاحن حل لهم ولاهم إبحلون لهن »الى 
غير ذالك من الروايات الكثيرة . 

#إو استدل المشهور» لا سلام أهل الخلاف و طهارتهم بأمود (الاو ل)الأ صل (الثاني ) السيرة القطعية 
المستمر ة على المعاملة معهم معاملة المسلمين الطاهر ين . 

( الثالث ) القطع بمشخالطة المعصومين و مؤاكلتهم و هساورتهم معهم بل عن كشف اللثام و الروض 
لا جماع علىعدم احتراز الائمة واصحابهم عنهم في شيء من الا زمنة (قال ني الجواهر) و هو الحجة بعدالاصول 





فيهم (انتهى) . 

(الرابع) هادل على طهارة ما مشترى هن مسلم او من سوق المسلمين و الحكم بذكاته مالم بعلم انه ميتة 
وقد عقد لذالك باباً في الوسائل ني ابواب النجاسات و مادل على اباحة ذبائح اقسام المسلمين د تحريم ذبيحة 
الناسب و المرتد و هادل على جواز شراء الذبائح و اللحم من سوق المسلمين و قد عقدلهما بابين في الوسائل 
في الذبائح . 

(و قد جعل الجواهر) هذا الوجه الرابع من اقوى الا دلة على طهادتهم (قال ) و للنصوص المستفيضة بل 
المتوائرة في حل ما بوجد ني أسواق المسلمين و الطهارة مع القطع بندرة الامامية في جميع الأزمنة سيما 
أزمنة صدور تلك النصوص فضلا عن أن يكون لهم سوقاً مودداً لتلك الاأحكام المزبورة فهو من أقوى الادلة 
على طهارة هؤلاءٍ (انتهى) وهو جِيّد . 

(الخامس ) جملة من الروادات الصريحة في اسلام اهل الخلاف و عدم كفرهم المروية في الوافى في كتاب 
الايمان و الكفر باب ان الا .يمان أخص من الا سلام . 

(ففي رواية سماعة) الا سلام شهادة أن لا إله الا الل و التصديق برسو لال به حقنت الدماء و عليه جرت 
المناكم و المواريث و على ظاهره جماعة الناس . 

( وفي دوابة سفيان بن السمط ) الا.سلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة أن لا اله الا الل و ان غُداً 
رسو لالد يتمد و اقام الصّلاة و ابتاء الزكاة و حج البيت وصيام شهر رمضان فهذا الا سلام . 

(و في دواية مران بن أعين ) و الا سلام ما ظهر من قول او فعل و هو الذي عليه جماعة الناى من الفرق 
كلها و به <قنت الدماء و عليه جرت المواريث و جاز النكاح واجتمعوا على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحم 
فخرجوا بذالك من الكفرو أضيفوا الى الا .يمان الخ . 

( و في دداية بعيل بن دد اج ) قال سألت أباعبدالله عن الا .يمان فقال شهادة ان لا اله الا الله و ان غّداً 
رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم . 

( دفي روابة عد ) عن أبي عبدال تنه قال سألته عن الايمان فقال شهادة ان لا اله إلا ان و ان غلا 
رسول الل مَللِِمدْ و الا قرار بما جاء من عندالله الى غير ذالك من الردايات التي يظهر منها اسلام أهل الخلاف 
و كأن المراد من الابمان في الروايتين الاأخيرتين هوبال معنى العم المقايل للكفر لا بالمعنى الا'خص الذيهو 
أضيق دائرة هن الا.سلام كما في قوله تعالى في سودة الحجرات «قالت الا عراب آمنا قللم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا وا يدخل الايمان في قلوبكم» . 

ا اقول 46 و الحق في المسئلة هو ما ذهب اليه المشهور من اسلام أهل الخلاف و طهارتهم فان الا صل 
و أن لم يكن له مجال مع وجود الاأخبار فى طرفى المسمّلة الهم الا اذا أزيد من الا صل تموم او اطلاق هادل 
على إسلام من أظهر الشهادئين فيكون مرجعه الى الوجه الخامس و لكن بقية الوجوه الخمسة للمشهور مما 
لا يأس به و عمدتها الرابع و الخامس فانهما صريحان ف اسلام اهل الخلاف و طهارتهم و ترتيب سايس آثار 


مسئلة 9 المجبرة وهم الذين يزحمون أن الل تعالى قدأجبر الناس على المعاصى و أن افعالنا هى أفعاله 
9 ها عليه هم كفار على الاظهر(١)‏ : 


الاسلام عليهم . 

و مقتضّى الجفع. سنهما و بين وجوه -القائلين بكفرهم و نجاستهم هو رفع اليد عن ظهور تلك الوجوه 
كلها و ملهاعلى محامل لاتنافي اسلامهم ف الظاه. . 

(فمادل على انهم تواصب) لآن الناصب من نصب للشيعة يحمل على أن للنصب مرتبتين فالاولىمنه هي 
ا موجودة فى عامة اهل الخلاف و هي مما لاتوجب الكفى و النحاسة و الثانية مله هى الملوجودة قْ بعضهم نادراً 
لفلة من يظهر بغض اهل البيت علانية حتى قال يليا فيما تقدم لأ دك لاتجد أحداً يقول انا أبفض عدا وآل 
ل ماين وهى اطوجبة للكفرو النحاسة وعليها تحمل ماورد في نحاسة النواصب وقد مضّى تفصيله على ا لضط 
و الدقة فى مسئلة مستقلة على حدة ( كما ان مادل من الا خبار) على كف اهل الخلاف هو يحمل على الكفر 
الباطني الذي يدخلهمالد بذالك في الدركالا سفلمن النارالغير المنافي مع إسلامهم في الظاهر وطهارتهم وحلية 
ذبائحبم و جواز مناكحتهم الى غير ذالك من الآ ثار . 

(و اما الدليل الاول) للقائلين بكفرهم و نجاستهم من انهم منكرون للضرورى وهو الننّص ففيه انهم 
لاشكرون ص بوم الغدير كى بدخلوا بذالك في منكر الضرورى و إئما شكرون دلالته و هي لنينق ضروربة 
بل دلالته نظربة مما محتاج الى التاممّل و الا لتفات الى القرائن المحفوفة به من المقامية و اللفظية بميعاً والى 
ترك التعصب و العناد و ترك متابعة أسلافهم الماضين الضالين المضلين خذلهم الله تعالى و أخزاهم . 

)١(‏ كما حكى عن الشيخ في المبسوط و عن كشف الغطاء ايضاً (و عن كشف اللثام) تقويته و الاستدلال 
له (برداءة الحسين بنخالد) اطروية في حدود الوسائل باب جهلة ممايثبت به الكفر والا رتداد عن الرضا تحنم 
فى حديث قال منقال بالتشميه والجير فهو كافر لد ونحن منه برئاء فى الدنيا والاخرة زو با نكارهم)لجملة 
من الضروديات (وباستازام) مذهبهم إبطال النبواتو التكليف . 

(و حكي ضا) انه استدل لكفرهم (يرواية حريز بن عبدالله) اطرويئة فْ الباب الذكور عن أبي عبد الله 
00 قال الناس ني القدر على ثلاثة أو جه رجل زعم ان الله أجس الناس على اللمعاصى فهذا قد ظلم الل في حكمه 
فهو كافر و رجل يزعم ان الامى فو ف اليهم فهذأ قد وه نالل في سلطا نه فهوكافر (الحديث) . 

ظ ( وعن المعالم ) ان نظر الشيخ في الحكم بكفرهم و نجاستهم لعل الى ما ذكره بعض المفسرين هن 
دلالة قوله تعالى «سيقول الذين اشركوا لوشاء الما اشركنا ولا آبائنا ولا حرمنا مندو نه من شيء كذالك كذ ب 
الذزينمن قبلهم» على كف المجبرة . 

“ل اقول * و العمدة في كفر المجبرة و نجاستهم هى روايتا الحسين و حريز المتقدمتان [نفا ( بل و 
روابة تزيد من مر الشامى ( ا اطروية ف الماب الذكورعن الرضا م ف حديث قال من زعم نات بفعل 
أفعالنا ثم بعذبنا عليها فقدقال بالجبرو من زعم ان الله فواض مر الخلق و الرزق الى حججه فقد قال بالتفويض 
و القائل بالجمر كافر و القائل بالتفويض مشرك . 

١‏ بل و حدددث ابراهيم سن ان تمود ) المروى في الوسائل في الباب ٠٠‏ من صلاة الجماعة عن الرضا عن 


ح١‏ نجاسة الكفار ام 


مسئلة ٠١‏ المفوضة و هم الذين يزحمون أن الله تعالى قد فواض الا" مر الينا و ان افعالنا مخلوقة لنا 
من دون ان يكون لله تعالى فيها مشيّة ولا ارادة أصلا هم كفار ايضاً على الأأظهر )١(‏ . 


ابه عن الصادق عليهم السلام قال من زعم ان الله سجس عباده على المعاصي او يكلفهم ما لا يطيقون فلا تاكلوا 
ذبيحمه الخ . 

( و اما ها عن الذخيرة ) مما محصّله ان العمدة في نجاسة الكفار الا ماع وهوغير جار في محل النزاع 
فال رواريات و ان دلت على الصغرى اى ان المجبّرة كفار ولكن الا جماع القائم على الكبرى اى نجاسة الكفار 
هو لبى و المتيقن منه غير المجّرة ( فضعيف ) و ذالك لا طلاق معاقد الا جماعات كما صراح به غير واحد 
بلا شبهة . 

(و مثله في الضعف) ما في مصباح الفقيه من قصود الى وايات المذكورة عن اثبات مثل هذا الحكمالمخالف 
للمشهود و انه لا ببعد ان يكون المراد من كفرهم استلزام قولهم للكفر ببعض هراتبه اوانهم كفار اذا علموا 
بالملازمة و اعترفوا بها (و وجه الضءف ) ان طرح الردايات المعتبرة بمج رد مخالفة المشهور مع احتمال انهم 
لم يظفروا بها ولم يطلعوا عليها بتمامها فيغابة الا شكال . 

)١(‏ وانكان المحكي عن شرح المفاتيح ان ظاهر الفقباء طهارتهم ( و لكن المحكي ) عن كشف الغطاء 
انه عد من إتكار الضروري القول بالجبر او التفويض وظاهره القول بنجاسة كل من قال بأحدهما (و قدضعفه 
مصباح الفقيه) بما حاصله انتصوار الا مر بين الاأمرين من الا سراد التي لايصل اليها الا الاأوحدى من الناس 
فكيف يكون انكاره و المصير الى الجبراو التفويض من انكار الضْروري . 

(اقول) و لعل" مقصد كاشف الغطاء رجدالل ان عدم كلمن الجبر و التفويض هو بنفسه اهر ضرورى فمن 
قال بأحدهما فقد | نكر الضرورى لاان وجود الا مربين الأهمرين امر ضرورى فمنقال بالجبراو التفويض فقد 
افك رالضروري 

( وعلى كل حال ) بدل على كفرهم و نجاستهم ( مضافاً ) الى دوابتي حريز و يزيد المتقدمتين في 
المسئلة السابقة . 

( وها تقدم ) في نجاسة الخوارج من دواية ابي مسروق المشتملة على قول ابيعبد اله ثليه مشيراً الى 
المرجئة و القدديّة و الحروريّة لعن الله تلك الملل الكافرة الشركة التى لاتعبدالله على شيء » بناء على تفسير 
القدرية بالمفو ضة كما فعل الوافى في ابواب تفسير الكفى و الشرك باب أصناف الناس قال القدريئة هم القائلون 
دالتفو يض و ان أفعالنا مخاوقة لنا و لبس 1 فيه صنع ولا مشية ولا إرادة. 

( ما ذكره الوسائل ) 2 الحدود باببهلة مما بشت به الكفر و الا رتداد عن الطبرسى في الا حتجاج قال 
روى عن ابي الحسن.الرضا عليه ذمالغلاة و امفوضة و تكفيرهم و البرائة منهم . 

( بقي شيء ) و هو بيان معنى المرجنّة الي تقد متآنففاً في رواية ابي مسروق و انه ما هو؟ فنقول أن في 
معناها اقوالا (قول) بأن المرجئُة هم المؤخرون أُميرالمؤمنين يتم عن مرتبته في الخلافة (و قول) بأنهمفرقة 
يعتقدون انه لايض امع الايمان معصية كما لاينفع مع الكفرطاعة (و قول) بأنهم هم اللذين يقولون انالا .يمان 


وأو في غير الجسمية هم كفار ايضاً على الا طهوو .)١(‏ 
مسئلة؟١ ‏ المنافق و هو الذي يظهر الا بمان و يشهد الشهادتين و يبطن الكفر هن دون أن يظهرمن 
كفره شيئًاً هو طاهر شرعاً 69 . 


قول بلاحمل (و قول) بِأتّهم هم الفرقة الجبرية وال العالم بحقيقة الا هر . 

)١(‏ وقد حكي عن الشيخ في المبسوط الحكم بنجاسة المجسّمة ( وعن الدروس ) و الشهيد الثانى في 
شرح الرأسالة والمحقنّق الثاني يجامع المقاصد الحكم بكفر اللمجسّمة (يل عن الاخير) نفي الخلاف في نجاستهم 
(و عن المنتهى) الحكم بكفر المجس-مة و المشبهة (قال) لاعتقادهم انه تعالى جسم وقد ثبت ان كل جسم ميحد ث 
(و كأن المنتهى) برى ان المجسمة و المشبهة هما شييء واحد حيث استدل” لكفرهما بشيء واحد والظاهران 
الثاني أعم كما يظهر ذالك من الجواهر ايضأ . 

(وعن التحرير) و القواعد مثل ما عن المنتهى ( و عن البيان ) تخصيص النجاسة با مجسمة الحقيقية و 
المشبهةكذالك (و عن المسالك) مثله (و عن الروض) تقسيم المجسمة على قسمين مجسمة بالحقيقة وهم الذين 
يقولون ان الله جسم كالاجسام ( قال ) ولااريب في كفر هذا القسم د إن تردد فيه بعض الاصحاب و مجسمة 
بالتسمية المج دة وهم القائلون بأنه جسم لا كالاجسام و في نجاسة هذا القسم تردّد و كأن الدليل اله العلى 
نجاسة الاول دال على الثاني فاان مطلق الجسمية بوجب الحدوث و إن غابر بعضها بعضاً (اتتبى) . 

(و بالجملة) ان الظاهر أن المجسّمة أخص و المشبهة أعم و ان الدليل على كفرالاعم دليل على كفر 
الاخص ايضاً لانّه من صغرياته و جزئياته ( و يدل علىكفر الاعم) اى المشبهة مضافاً الى إتكارهم الضرورى 
وهو قوله تعالى «ليس كمثله شيء» جملة من الاخبار اطروية في حدود الوسائل باب جملة مما يبت به الكفر 
و الا رتداد . 

(ففى خس باسر) الخادم عن الرضا تَلتَاضُ من شبّه الله بخلقه فهو مشرك و من نسب اليه ما نهى عنه فهو 
كاف (و في خب الحسين بنخالد ) عنه من قال بالتشبيه و الجبر فهو كافر مشرك ( و في خبر داود ) من شبه ‏ 
الله بخلقه فهو مشرك و من وصفه بالمكان فهو كافر ( و في خسس ل ) من شبّه الله بخلقه فهو مشرك و من انكر 
قدرته فهو كافر . 

(وفي خبره الآخر) من شبْهالل بخلقه فقد كفر(الى ان قال) و من شبّهه بخلقه فقد اتخن معه شريكاً 
(و في خبر يونس ) من زعم ان لل وجهاً كالوجوه فقد أشرك دوهن زعم ان له جوارح كجوارح المخلوقين فهو 
كافى (و في خبس الهروى) من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفى الى غير ذالك مما يجده المتتبع فى الاخبار . 

(؟) و ذالك للقطع بمعاشرة النبي وَوك2ُ مع جعلة من المنافقين ممن حوله وانه وي كان يعاملمعهم 
معاملة المسلمين ولا طلاق الى واياتالمتقدمة فيإسلام أهل الخلافوطهارتهم الصريحة في ان المعيار في الا سلام 
هو الشهادتان و أن بهم تحقن الدماء وتجري المناكح والمواريث الخ . 

(هذا مضافاً) الى دواية جيل بن دراج المرويّة في الوافى باب النوادر من ابواب تفسير الكفر و الشراك 





ئلة 16‏ الفرق المختلفة من الشيعة الغير الاثنى عشرية كالزيدية و الفطحيّة و الا سماعيليّة و 
الواقفية و غيرهم مالم ,يظهروا النصب و المعادات لباقي الا ئمّة الا ثني عشرهم طاهرون شرعاً )١(‏ . 


عن ابيعبدالدٌ ثَليَاضُ قال إن" الطيار دخل عليه فسأله و انا عنده فقال له جعلت فداك ارايت قوله تعالى با انها 
الّذِين آمنوا في غير مكان فهى مخاطبة للمؤمنين أبدخل في هذا المنافقون قال نعم يدخل في هذا المنافقون و 
الضلال و كل هن أقى بالدعوة الظاهرة (انتهى) . 

و كأن المرادهن الا .يمان في قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا هو الاريمان بالمعنى الاعم في قبال 
الكفار لا الاخص كما في قوله تعالى المتقدام في طهارة اهل الخلاف (قالت الاعرابمننًا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ) . 

( و بالجماة ) المنافق و انكان في الآ خرة هو في الدرك الاسفل من النار بل هو خالد فيها كالكافر عيناً 
قال الله تعالى في سورة التوبة ( وعد الله المنافقين و المنافقات و الكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ) . 





ولكن مع ذالك كله مقتضى الادلة المتقدمة هو طهارته شرعاً في الحياة الدنيا و به يرفع اليد عنظواهر 
بعلة من الآإبات الكريمة فيسودة التوبة و لعل" في غيرها ايضاً الواردة فيكفر المنافق وتحمل بعيعاً عل ىكفرهم 
الباطنى مثل قوله تعالى ( وها منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالل و برسوله ولا يأتون الصلاة 
الا وهم كسالى ) و قوله تعالى ( استغفرلهم اولا تستغفضي لهمان تستغفر لهم سبعين مر ة فلن يغفر الله لهم ذالك 
نهم كفروا بالل و رسوله) و قوله تعالى (و لاتصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره انهم كفروا بالل و 
رسوله) الى غير ذالك من الآ بات الكريمة . 

)١(‏ وإن ظهر( من طائفة من الا خبار ) انبعض تل كالفرق نواصب وزنادقة وكفار (و من طائفة اخرى) 
ان جميع تلك الفرق كلها كفار غير الا مامية الا ثنى عشرية . 

“ل اما الطائفة الاأولى #6 فبعضها في الوافى في كتاب الحجة باب الناصب و مجالسته و بعضها عن الكشي 
في رجاله في الزيدية و بعضها فى رجاله في الواقفة و بعضها فى حدود الوسائل باب بعلة مما ريثبت به الكفر و 
الارتداد . 

( ففي دواية ابن المغيرة ) قال قلت لا بي الحسن الاوال ان لي جارين احدهما ناصب و الآخ. زيدي 
و لابد من معاشرتيما فمن أعاشر؟ فقالهما سيئان ( الى ان قال ) ان هذا نصب لك و هذا الزيدى نصب لنا . 

( وفي دواية حمربن يزيد ) الزبدبة هم النصاب ( وفي روابة اخرى ) ان الزيدية و الواقفية و النصاب 
بمنزلة واحدة (و في روابات عديدة) أن الواقفة بعيشونحيادى ويموتون زنادقة (و في رواية بوسف بنيعقوب) 
انهم كفار مشركون زنادقة . 

(و بظهر من دواية اخرى) لعمرين يزيد ان الزيدية و الواقفية وهم الذين وقفوا على موسى بن جعفر 
بَِلامُ حم شر" من النصاب (و ني مكاتبة بحيى بن المبارك) ليس هم من ال مؤمنين يعني الواقفة ولا من المسلمينهم 
ممن كذ با بات الله . 

(و في وابة المفضل) هن أطاعه رشد يعنى الرضا ثَليَّايُ و من عصاه كفر (و ني رواية الراوندى) النهىعن 


فى تحاسية الخيمر 


مسئلة ١‏ المشهود )١(‏ بين علمائنا رضواالل عليهم ان الخمر نجس كالبول و الغائط و نحوهما وقال 
ا إن الخ من طاهر فأذأ| أضانت حاز الصلاة فبه و الاول خوط 


مع مر ابي الحسن ا والا مر بالترءي منه و أن من جحد إماماً منالله اوزاد إماماً ليست 
إمامته من الل كان كمن قال إنالل ثالث ثلاثة . 

و اما الطائفة الثانية # فهى فى الباب المتقدم من الوسائل و يظهر من جملة منها ان ثلاثة لا يكلمهم 
الله بوم القيامة من اداعى إماماً ليست إمامته من الله و من جحد إماماً إمامته من عندالل و من زعم ان لهما في 
الا سلام دا : 

(و فى دوايةالكابلى ) م نأ بغضنا ورد نا اورد واحداً منًا فهو كافى بالله و بآآياته (وفيروايةعّد بن مسلم)من 
جحد اماماً من الا ثمة وب رأمنه ومن دينه فهو كافرومرتد عن الا سلام (وفي رواية ابيحمزة) منا الا هامالمفروض 
كاعته مه بدو مات رهود نا او ضرا نيا 

و قد مضى في الاأخبار الدالة بظاهرها على كفر اهل الخلاف (ما في خس بحيى بنالقاسم) من ان الاثمة 
بعدى اثنى عشر (الى ان قال) القن بهم مؤمن و المنكر لهم كافر (و ما فى خب ابيسلمة) من عرفا كان مؤْمتاد 
من انكر نا كان كافراً الى غير ذالك . 

#لو لكن. الحق" مع ذالك كله ان كل فرقة من تلك الفرق او كل فرد من افرادها إذا أظهى النصب 
و المعادات لباقي الائمة الذى .نكر إهامته فهو ناصبى والناص بكافر نجس كالكاب والخنزير عيئاً كما تقدم فى 
مسئلة مستفلة و اما إذا لم يظهر النصب و المعادات له بل اقتصر على جحد إمامته فقط فحاله كحالاهل الخلاف 
عيناً فهومسام طاهر بل هو أولى بالاسلام مندلاعترافه با مامة بعض الائمة وقدصن حالجواهر بأولويستهم تصريحاً . 

(و اما مادل" على كفرهم) فيحمل على كفرهم الباطئىكما فعلنا ذالك فيمادل" على كفر أهل الخلافبجعماً 
بينه و بين مادل" صر بحاً على إسلامهم و طهارتهم في الظاهن فتأمل جيداً . 

)١(‏ بل عن غير واحد من الا صحاب دعوى نفى الخلاففي المسئلة بل عن بعضهم دعوى اجماع المسلمين 
فيها و في كلا الدعويين مالا يخفى كما ستعرف . 

(؟) كالصدوق في الفقيه و المقنع و والده في الرسالة و الجعفي و ابن ابي عقيل و المحقق الا ردبيلى و 
المحقق الخو نسادى والمحقق السبزواري وصاحب المدارك وغيره فاان المحكى عن جميعهم ان الخمن طاهره 
المعتس الترد د في طهارته و نجاسته . 

“وو استدل المشهود46 لنجاسة الخمر (بالا جماعات المحكية) ( و بقوله تعالى ) انما الخمر و الميس و 
الاأنصاب و الاأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه »بدعوى إن الرجس هو النجس و ان الا جتناب عنه هو 








عدم مباشرته على الاطلاق (و بالروايات الكثيرة) جد أ المروية في الوسائل في ابواب مختلفة من النجاسات و 
الأشرية ا محر مة و الأطعمة المحر مة . 

(ففي مرسلة (' ,يوفس) عن ابيعبد ال يله قال اذا أصاب ثوبك خمس أو نبيذ فاغسله إن عرفت موضعه 
وان لم تعرف موضعه فاغسله كله و إن صليت فيه فأعد صلاتك (و في موثقة!') تمار) ولا تصل" في ثوب قدأصابه 
خمر أو مسكر حتى تغسله . 

(و في رواية () ذكريا بن آدم) قال سألت ابا الحسن عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه 
لحم كثير وهرق كثير قال يهراق المرق اد بطعمه اهل الذمة او الكلب و اللحم اغسله و كله (الى ان قال) قلت 
فخمر أو نبيذ قطى في عجين اودم قال فسد الخ . 

( وفيرواية © ) هشام بن الحكم ) سأل اباعبداله تلت عن الفقاع فقاللا تشر به فائه خمر مجهول فاذا 
أصاب ثويك فاغسله . 

(و في موثقة 12 اخرى لعمار) عن أبىعبدال طَيَلاهُ في الاناء يشرب فيه النبين فقال تغسله سبءهمرات 
و كذالك الكلب (و في رواية!' ابىصير) في حديث النبيذ ما يبل الميل «نجس حباً هن ماء يقولها ثلاثاً ( و 
في روابة "' خيران الخادم) قال كتبت الى الرجل اسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزيس أيصلى فيه ام 
لاء فان أصحا بنا قداختلفوا فيه فقال بعضهمصل فيه فاناللّها نما حر م شربها و قال بعضهم لاتص ل فيه فوقة هم 
لاتصل فيه فانه رجس . 

(و في صحيحة 7" على بن مهزيار) قال قرأت في كتاب عبدالله بن عد الى ابىالحسن تَلثَل2 جعلتفداك 
روى زدادة عن ابى جعفر و أبىعبدالل لمم في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لابأس بأن تصلى فيه انما 
حرم شر بها و روى زدادة عن | بىعبدالد ثَلتَاتمُ انه اذا أصاب ثوبك خمر او نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت 
موضعه وأن لم تعرف موضعه فاغساه كله وان صليّت فيه فأعد صلاتك فأعلمنى ما آخذبه فوقّم تتام بخطلّه و 
قرأته خن بقول أبىعبدالل َتام . 

(و في صحيحة 7 الحلبى) انه بمنزلة شحم الخنزين او لحم الخنزير يعنى الخمر(وفي رواية!''هارون 
بوتخدرة) هو كيت سئزلة أللعة يمن الخدزانضا الىغير :ذالك شن الزوايات الكثيرة يلقنلا ببعف تواترها: 

#ؤو استدل القائلون بطهادة الخمر 6 برواباتكثيرة |يضامرويّةكلها فني الوسائل في | بواب مختلفة|يضاً 
هن النجاسات و الاشربة ال محر مة و الاطعمة المحر مة : 


(١و؟وماوع)‏ جميعاً هى فىالباب م” من النجاسات . 
(©) الباب 4؟ من الاشربة المحرمه . 

(؟ و7 و 8) جمعيه فى الباب 6/8 من النجاسات . 
(9) الباب ٠٠١‏ من الاشربة المحرمة . 

. الباب ١؟ من الاشربة المحرمة‎ )٠٠١( 


(ففي صحيحة ('' الحسين بن اسارة) قال قلت لابىعبدالدٌ ثَلتَضُ إن اصاب ثوبى شىء من الخمر أصلىفيه 
قبل أن اغسله قال لابأس إن الثوب لاسكر . 

( وفي دوابة اخرى للحسين 7 بن اسارة ) قال قلت لابىعبدالدٌ ثَلتَخمهُ انا نخالط اليهود و التصارى و 
الجوس و ندخل عليهم و هم ,بأكلون و يشر بون فيم ساقيهم و بصب" على ثيابي الخمر فقال لآ بأس به الا ان 
تشتهى أن تغسله لأثره. 

(وفي صحيحة( "على بن دئاب) قال سألت اباعبدالل يضم عن الخمر و النبيذ المسكر يصيب ثوبىفأغسله 
او أصلى فيه قال صل فيه الا ان تقذاره فتغسل منه موضع الاثر ان الله تعالى انما حىم شر بها . 

( و في موثقة '' عبدالله بكي ) قال سل رجل اباعبداللّ تَتَئتهُ و |ناعنده عن المسكر والثنبيذ يصيب 
الثوب قاللابأى (وفي زوابة الحسي !بت موسى) قال سألت اباعبدالن ثَعَام عن الرجل مشرب الخمر ثم مجه 
هن فيه فيصيب ُو بى قاللا بأس (د في رواءة7” خض الاعور) قال قلت لابى عبد الله كم الدن !مكو فيهالخمر 
ثم بجفف فيجعل فيه الخل قال نعم الى غيرذالك من الروايات الكثيرة . 

#ؤاقول 46 اما استدلال القائلين بنجاسة الخمر بالاجماعات المحكية فضعيفة جد ! بعد كون المسئلةخلافية 
قديماً و حديثاً كما ظهر لك مما تقدم (وامًا استدلالهم) بالآرية الشريفة فكذالك فان الرجس وإن ودد في اللغة 
بمعنى النجس أى القذر ولكنه قدورد في اللغة بمعان أخر ايضاً ولعل أشهر الجميع كما ادأعى هو العمل القبيح 
و يقال له المأثم وهو المناسب لحمله في الآبية على كلمن الخمرو الميسر وال نصاب و الاأزلام دون النجسرفانه 
مما لإبناسب الآ الخمر فقط كمالابخفى 

(و اما قوله تعالى) في آخر الآ.بة فاجتنبوه فهو ظاه. في النهى عن استعماله المتعارف الشايع وهو شر به 
ولا 56 نجاسته وقذارته أصلا . 

(و امااستد ستدلالهم) بالا خبار أى بالطائفة الا ولى الظاهرة في نجاسة الخمر فصْعيف ما لان لاسي 
بينها وبين الطائفةالثانية الصر بحةفي نفي البأس هوحل الأولى على الاستحباب بمعنى انه ستحب غسل ما أصابه 
الخمر و اذا صلى فيه فيستحب إعادتها . 

( و امنا ما عن الشيخ ) من سمل الطائفة الثانية على الثقية ففى غير محلّه لان مشهور العامة كمشهور 
الخاصة قائلون بنجاسة الخمر بل عن البهائى في الحبل اطتين ما يظهر منه إطباقهم على النجاسة ( و صحيحة 
على بن مهزيار) المتقدمة مما لا شهادة فيها على هذا الحمل بوجه بعد مصير العامة عموماً الا النادر منهم الى 
النجاسة ومجر د مطابقة أخبارالطهارة لفتوى دبيعة الرأى الذي كان من شيوخ مالك مما لايشهد يكو نهاتقية. 

( وها ني الحدائق ) من الوجوه السبعة لا بطال الحمل على الا ستحباب فكلها ضعيفة ناشئة عن الغفلة 

. و5 و“ وع) جميعه فى الباب م5 من النجاسات‎ ١( 

(ه) الباب ه” من النجاسات . 

(؟) الباب ١ه‏ هن النجاسات . 





عن حمل الظاهر على الأ ظهر اوعلى النئص الذيهو من الجمع العرفى المقبولالمقدم على ساير أنحاء اللمر جّحات 
بتمامها . 

(و امنا ما تقدم) في ذيل دواية زكرا من لفظة فسد فلعلّه بلحاظ الدام لابلحاظ الخمر او النبيذ ( نعم 
ما في ديل روابة خيران) لاتصل فيه فانه رجس هو كالصريح في النجاسة (كما ان ما في رواية ابى بصير) فى حديث 
النبيذ ما يبل اميل نجس حب منماء هوصر يح في النجاسة ولكنهما في قبال مجموع الطائفة الثائية الصربحة 
في تفى البأس و هى اكش عدداً وأصم سئداً مما لايؤخذ بهما . 

( و اها تنزيل الخمر ) في صحيحة الحلبى و روابة هارون بمنزلة شحم الخنزير او لحمه او اليتة فلعله 
بلحاظ حرمته لابلحاظ نجاسته وقذارته فلا دلالة لهما على النجاسة . 

( وها في مصباح الفقيه ) من حكومة صحيحة على بن مهزيار الآهرة بالاخذ بقول ابيعبدالة تيمم على 
أخبار المسئلة نظير حكومةالاخبار العلاجية على تمامالاخباد المتعارضة في الفقه من او له الى آخره بلوحكومة 
غير غراف ادا المتفل معنن قوك ادن فان اميحا كا فض تلقو ا فيه 

( فليس يواضم و لا ظاه. ) فان الحاكم ليس من شانه تكذيب المحكوم بل تفسيره و التصرف فيه ( إِما 
بالتوسعة) كما اذا قال اكرم العالم ثم قال ولد العالم عالم (و إما بالتضييق) كما اذا قال اكرم العالم ثم قالالعالم 
الفاسق ليس بعالم (وإما بالتغيير و التبديل) كما اذا قال اكرم اهل المشهد ثم قال المشهد مشهد الرضا كيام لا 
مشهد على فَتَلمُ (و من المعلوم) ان صحيحة على بنههز بار هىمك بة لاخبار الطهارة آمرة بطرحها و الاخذ 
بما بعارضها » فقهراً تكون هى من جملة اخبار النجاسة المعارضة لاخبار الطهارة لا انها حاكمة على اخبار 
الطهارة . 

(هذا كله) مضافاً الى ان الاخبار العلاجيّة انما هى حاكمة على الاخبار المتعارضة اذا لم يكن بينها بعع 
عرفى مقبول من مل الظاهر على الاظهر او على الدص و الا فلا حكومة لها عليها وقد عرفت الجمع العرفى 
المقبول فى المقام و ان الطائفة الثانية هى صريحة في نفي البأس فيحمل الاولى على الاستحباب كما ان لاجلها 
يبحمل الامر بالاخذ بقول ابىعبدالل عيض فى الصحيحة على الاستحباب ايض . 

(نعم) لو كان الام بالاخذ بقول ا بيعبدالة تيم في السحيحة صر يحاً في الوجوب لكان حاله كحالخبر 
خيران الذي هو كالصربح فى النجاسة بل و روابة ابي بصير الصريحة في النجاسة و كان حينئذ معارضا للطائفة 
الثانية الصربحة في نفى البأس و ا تكان الترجيح مع ذالك في هذا الحال للطائفة الثاني لما اشير اليه من انهااكثر 
عدداً وأصح سندا . 

(و بالجمله) انا لا تتكران صحيحة على بن مهز يار هى ظاهرة في وجوب الاخذ بقول ابىعبدال يلتم 
ولكن لايمكن الاخذ بظاهرها فانا إن اخذنا بظاهرها فان طرحنا الطائفة الثانية رأساً الصريحة فى نفى البأس 
فهذا مما لادمكن وهى اكثر عدداً و أُصحّسنداً و اصرح دلالة و ان جلناها على التقية فهذا ايضأ لايمكن لصير 
العامة الى القول بنجاسة الخمر الا النادر منهم فيتعين قهراً جل أمر الصحيحة بالاخذ بقول ابى عبدال فليم 


م5ا- 0 الطهادة 0 ١‏ 


مسئلة ؟ كه اميم بالأصالة هوملحق الحدرق العامة 00 


عال الاشكاب كنا الطائقة الأو المجمولة عليه 

(و على كل حال) الافتاء في المسئلة بنجاسة الخمر صريحاً في غاية الاشكال مع الاخبار المتقدهة الصر بحة 
في نفى البأس المخالفة للعامّة ولكن مع هذا مخالفة مشهور الاصحاب (رض) مشكل ايضاً فالاحوط احتياطاً 
لابتعدى عنه انشاء الله تعالى ان يعامل مع الخمر معاملة النجاسة كالبول و الغائط و نحوهما من النجاسات . 

(19)"قل الشكلة اعافة نون أن القاقلية سحاشة العين :فى انعمو بع عل داسة كل سك لخر 
ماع بالاصالة ولو جد فعلا و ببس بالعرض ومن راجم كلمات الاصحاب رضوان الله عليهم يجد فيها الا بعاعات 
المحكية فوق الااستفاضة . 

(و يدل على نجاسته) بناء على نجاسة الخمر مضافاً الى الا جماعات المحكية وها تقدام فى المسئلة السابقة 
ممادل عاى نجاسةبعض افراده كالنبيذ والفقاع بعلة منالردايات ال مرويًّة في الوسائل بعضها في ابواب النجاسات 
و أغلبها في الاشرية المحرمة و هى ؛ ون عاق اتوي نجاسة المسكر كالخمر بعيئه و بين ما هو صريح في ان 

كل مسكر هو خصس إمنًا تنزيلا او حقيقة فيئبت له مائبت له من الحرمة والنجاسة بعيعاً . 

( ففي موثقة عمار ) اللتقدمة في المسئلة السابقة ولا تصل فى ثوب قد أصابه خمر او مسكر حتى تغسله (و 
في رواية (') على بن يقطين) فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (و في رواية ''' عطاء ) كل مسكرحرام وكل 
مسكر خمر . 

131 روك > الي الجردد ا دار عت ريمن العراب اذا أخمس فهو خمر (و في رواية © ابراهيم ) 
وصار كل مختمر خمراً (و في روابة 7 النعمانين بشير) ان هن العنب خمراً وان من الزبيب خمراً و ان من 
التمر خمرأ وان من الشعير خمراً . 

(و في صحيحة "' عبدالرحان بن الحجاج ) الخمر من خوسة العصير من الكرم و النقيع من الزبيب 
والبتع منالعسل والمرزمن الشعير و النبيذ من التمر (وفي رواءة'"'الهاشمى مثله) (و في مرسلة!*)الحضرمى) 
الخمر من خمسة أشياء من التمر و الزيبب و الحنطة و الشعير والعسل . 

(وفي رواية!') عامرين السمط) الخمر من ستّة أشياء الثمر و الز بيب و الحنطة و الشعير و العسل والذرة 
(و في الطبرسي) في تفسير قوله تعالى با ايها الذين آهنوا إدما الخشمر و الميسر الآ بة عن ابنعياس قال بريد 
بالخمر بيع الااشربة التى تسكر وقد قال رسولالله وَلِمَدْ الخمر من تسع هن البتع وهو العسل ومن العنب و 
هن الزبيب ومنالتمرومن الحنطة ومن الذرة والشعير والسلت (اقول) هكذا وجدت ا لمرسلة ولكنها ناقصةقطعاً 
فانه قال 04/5 هن تسع و اللوجود في الطرسلة ثمانية 

6 بقي شيء و هو ان هنا نزاعاً معروفاً في ان الخمر هل هو حقيقة في خصوص المتخذ من العنب او 

() الوسائل الباب ١١‏ من الاشرية المحرمة . 

)١(‏ الوسائل الباب م١‏ من الاثربة المحرمة 


(؟ و هو# و70 وم وه) جميعه فى الوسائل الياب ١‏ من الاشرية المحرهة . 
() الوسائل الياب ؟ من الاشربة المحرمة . 








إن" كل من قال بشجاسة الخمر قال تحاف كل كا ل ل 0 


في كل را 1 صالة ليدل حينئن 77 نجاسته كل دليل دل على نجاسة الخمر . 

(و الا نصاف) ان الروايات مختلفة ١‏ فقسم منها ) عطف النبيذ إو اللسكر على الخمر و هو دليل أخصية 
الخمر كما في مرسلة يونس و صحيحة على بن مهزيار و موثقة جمار و رواية زكرريا وصسحيحة على بن رئاب وقد 
مضى الجميع فيصدر المسئلة السابقة وهذا القسم منالروادات كثيرجد] لابشحصر بما ذكر نا كما يظهر بم اجعة 
الاشوية الى مهن الوشاتك: 

(و قسم منها ) لاإستفاد منه اكثر من تنزيل المسكر منزلة الخمر بلحاظ الآ ثار و الاحكام كما في رواية 
ابي الجارود المشتملة علىقوله فكل مسكرمن الشراب اذا أخمر فهوخمر و دواءة عطاء المشتملة على قوله وكل 
مسكر خمر و رواءة على بن يقطين ال مشتملة على قوله فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر و قد مضى الجميع 
آنفاً في صدر هذه اللسئلة . 


(وا قنع حنها ) بيظهر نه ان مانيوى :المتخدامن المت نخد نا خفيقة لاشرولا كنا في نرؤاية ابراخيع 
و صار كل مختمر خمراً و ما في رواية النعمان ان من العنب خمراً و ان من الزبيب خمراً الثم و هكذا ما في 
صحيحة عبد الرمان و روابة الهاشمى الخمر من الخمسة العصير هن الكرم و النقيع من الزبيب الم وما في 
هرسلة الحضرهي |اخمر من خمسة اشياء و ما في روابة عامر الخمر من ستّة اشياء و ما في مرسلة الطبرسىمن 
تسم وقد مضى الجميع آنا ايضاً . 

(كما ان الانصاف) انكلماتارياب الاطلاع بالمعاني اللغوية|بضامختلفة غير متشحدة (فصر ح الطبرسى) 
في تفسير سورة المائدة ان الخمسر عصير العنب المشتد و في تفسير سورة البقرة ان الخمر كل شراب مسكر ( و 

في القاموس ) الخمن ما اديس سرامي ب أوعام قال و العموم اصح لانها حرمت و ما بالمديئة خمرعنب . 

(و عن ابن الاعرابى) انما سمتى الخمر خمراً لانها تركت فاخثمرت (الى ان قال) و الخمر فرما اشتهر 
بينهم كل شراب مسكر ولا يختص بعصير العنب (و عن مصباح المير) هى اسم لكل مسكر خامر العقل وغطاه 
زوع الويو) الكفر سا امن الفقل الم هالطوو خيس التق ستره وهو السكو فق الشز ات 

(اقول) و النزاع في ذالكأى في ان الخمر هل هو حقيقة في خصوص اللمتخذ من العنب مجاز فيما سواه 
اوانه حقيقة في كل" شراب مسكر او مشترك لفظي بينهما مما لابترتب عليه كثير فائدة فا ن الهم هو إلحاق 
المسكر المايع بالا صالة بالخمرفي النجاسة الشرعية و هو هما ثبت بالا بجاعات المحكية و بالاخبار المتقدمة! نفاً 
في صدر هذه المسكلة من غير فرق بينكون الخمر حقيقة ب<سب اللغة فيكل شراب مسكر او في خصوص اللتخذ 
من النتن :اذ كان فرك لقطيا متهم فثامل حيدا : 

)١(‏ كماعن الذكرى و التذكرة و المنتهى بل ظاهر الحدائق وها عن الذخيرة هو الاتفاق على نجاسته 
في هذا الحا لكحال ميعانه عيناً وكأنه لاستصحاب نجاسته من حالميعا نهالى بعوده فا ن الموضوع العقلى الدقى 
و هكذا الموضوع المأخوذ في لسان الدليل و هو عنوان الخمر وان لم ببق بعد الجمودولكن الذى يراهالعرف 
موضوعاً للحرمة و النجاسة وهى تلك الاجزاء الخاصة باقية على حالها وهو كفي في جر بان الاستصحابفان 





مسئلة  *‏ كل مسكر جامد بالأأصالة كالحشيشة و البنج هو طاهر شرعاً (؟) و ان صار مايعاً بالعرض 


بامتز اجهما بماء و نحوه . 
مسئلة © الفقاع و هو الشراب اللتخن من الشعير ( ”" ) ملحق بالخمن فى الحرمة اجماعاً و فى النحاسة 


سي ا يبت للببببببلا-اساييببس ‏ بيب حلسم ل طح )ب حلم اه بهل -ه لبالملسم م سدس سس 





الملاك كما حقق في محلّه هو بقاء الموضوع العرفي لا العقلى الدقي ولا المأخون فى لسان الدليل فراجع . 

)١(‏ بل عنبجهود العامة إيضاً موافقتهم معنا في حرمة كل مسكر مايع بالا صالة كالخمر عيناً الا ما 
حكى عن | بىحنيفة وصاحبيه منالا فتاء بحلية هماسوىالخمر منالمسكرات في الجملة دلابهم التعرض لتفصيلهم 
وإن أشاد اليه صاحب الجواهر رمه الله فاجع . 

(؟) وذالك باتفاق علمائنا كما صرح به جمم من اصح بنا (و يدل على طهارته) بعد الا جماعات المستفيضة 
وو دادل عل لجوفكل: تس كر بالخس عن الفمول للمسكر اك الحامدة بالاأصالة فقن هن على أصل الطهارة 
فان دليل اللحوقكان أمرين . 
(احدهما) الاجماعات المحكية وهىكما يظهر بملاحظة معاقدها بين ها ينصرف الى المسكرالمايع بالاصالة 
ما هو صريح في اللسكر المايع بالا صالة . 
( و ثانيهما ) الاخبار و هو ايضاً كما تقدم تفصيلها بين ها ينصرف الى المسكر المايع بالاصالة مثل قوله 
يََهمُ ولا تصل في ثوب قد أصابه خمن او مسكر حتى تغسله او كل مسكى حرام و كل مسكر خمس و بين ما 
هو صريح فيالمسكرات المابعة بالأصالة مثل قوله كلدم فكل مسكر من الشراب اذا أخمر فهو خمر او قوله 
يَلتَيُ ان من العنب خمراً و ان من الزييب خمراً و ان هن التمر خمراً الى غير ذالك من الروابات المتقدمة فى 
المسئلة السايقة . 1 

(ثم ان المسكر الجامد بالا صالة) اذا طرءه الميعانبالعرض بامتزاجه بماء و نحوه فالمحكى عن التذكرة 
و الشهيدين طهارته بل ظاهر الحدائق و ما عن الذخيرة الاتفاق على طهارته في هذا الحال وكأنّه لاختصاص 
أدلة النجاسة على القولبها بالمسكرات المابعة بالا صالة امّاانصرافاً او تصريحاً فيبقى أصل الطهارة فالجاهدة 
و استصحاب الطهارة في الطابعة بالعرض من حال الجمود الى مابعده سالمين عن المعارض . 

(*) كما هو المعروف اللشهور و صرح به المجمع و المنجد و حكى عن ابي هاشم الواسطى و المدنيات و 
لكن عن بماعة كالسيئّد و كشف الغطاء و الشهيدين و غيرهم ها بظهر منه جواز اتخاذه من غير الشعير إحياناً 
و لكن المنصرف منه لاسينّما حال صدور أخبار المنع هوالمتخذ من الشعيرخاصة فهو الذى يلحق بالخمرحرمة 
و نجاسة دون غيره إلا اذا أسكر . 

( وهن هنا قال في العروة ) و اذا كان متخذاً من غير الشعير فلا حرهة ولا نجاسة إلا اذا كان مسكراً 
( انتهى ) ( و ماعن الروض ) و الروضة و المسالك من ان النهى معذّق على التسمية سواء جملمن الشعير اومن 


(و مثله) ما ف الدارك من ان مرجع قبه الى العرف فان” المدار و | تكان على التسمية والصدق العرفى 


ولع 


١‏ فى نجاسة الخمر عذكاب 


عند بيع القائلين بنجاسة الخمر )١(‏ من غيرفرق بين ان يمكون الفقاع مسكراً ام لا (؟) ولكن الاظهر اعتبار 
النشيش فيه (؟) وهو مرتبة خفيفة من الغليان . 

لكن و حال صدورالاخبار لابعده ولم يعلم التسمية ولاالصدق العرفى فيالصدر الاو ل على غير المتخن من الشعير 
أصلا (و عليه) فالحكم بدرمةكلما يسمى فقاعاً فعلا ولومع عدماتُخاذه من الشعير وعدم اسكاره في غاية الاشكال 
و أشكل منه الحكم بنجاسته (و الله العالم) . 

١(‏ )اما لحوقه بالخمر ني الحرمة فاجماعىكما ذكر نا في المتن و امنا فى النجاسة فكذالك بمعنى ان كل 
من قال بنجاسة الخمر قال بنجاسة الفقاع 0 من راجع كلماك أعهذا ناد ضوان الله عليهم جد الا جماعات 
المحكية فيها على نجاسة الفقاع فوق الاستفاضة ( و بدل على نجاسته ) مضافاً الى ذالك ( ما تقدم ) في نجاسة 
الخمر من رواية هشامين الحكم الذى سئل اباعبدالك يَلكَضمُ عن الفقاع فقال لاتشر به فانه خمر مجهول فا.ذا 
أضات كورك فاغمله. 

(و الروابات ) الواردة في كون الفقاع خمراً اهنا تنزيلا او حقيقة فيثبت له ما ثبت للخمر من الحرهة 
و النجاسة جمبعاً المروية كلها في الوسائل في الاشربة ل اغليها في الباب ٠‏ و بعضها في الباب 58. 

(ففى روابة | بنفضال) هوالخمر وفيه حد شارب الخمر (و فى رواية جمار) هو خمر (و في دداية القلانسى) 
لاتقر به فا نه من الخمر(و مثلها) روابة عل بنسئان ( و في رواية اخرى) للحمدبن سنان هى الخمر بعينها (د في 
روابة زادان) لو ان لي سلطاناً على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة يعنى الفقاع (و في روابة الوشا) 
حد شارب الفقاع حد شارب الخمرو قال هى خمرة استصغرها الناس الى غير ذالك من الروايات . 

(؟) كما هو ظاهر المتون الفقهية فى النجاسات حيث جعلوا الفقاع في قبال المسكر (ففي بعضها) الثامن 
يكن التاسع الفقاع ( و في بعذها ) التاسع المسيكزانقا و العاشر الفقاع ( و في يعضها ) و اللسكن و الفقاع 
الى غير ذالك هن التعبيرات الظاهرة في عدم اعتبار الا سكار في الفقاع بل في مجمع البحرين و فقه الرضا 
َلتَُ و عن حاشية المدارك و شرح الفائيح و ابن الجنيد و تحفة الطب التصريح بعدم اعتباره او بعدم اسكاره. 

و لكن ظاهر الاخبار المتقدمة فيصدر المسئلة من انه خمر مجهول اوهو الخمر او هو خمر اومن الخمر 
او حى خمرة استصغرها الناس الى غير ذالك من التعبيرات انه لايخلو عن سكرو لعل الجمع بين الطرفين انه 
يسكرسكراً خفياً كما قيل و كآن الشارع لاجله ح رمه ونهى عنه (والله العالم) . 

(؟) المايع قبيل غليانه اذا أزيد أى قذف بالزيد و الرغوة و أخن بصوات فهذا هو النشيش وهو في 
الحقيقة هرتبة خفيفة من الغليان و اطرتبة القوية هى القلب كما في صحيحة سماد المروية في الوسائل في الباب 
# من الاشربة المحرمة أى صاد أسفله أعلاه و بالعكس (و على كل حال) قد حكي عنابن الجنيد و الشهيدين 
و كشف الغطاء وأبىهاشم الواسطى اعتبار النشيش فيه وهو الذى اختاره الحدائق بل عن حاشية المدارك اعتبار 
الغليان فيه فوق النشيش وهو الذى يظه رمن عنوان باب الوسائل ايضاً وهو الحق . 

( و يدل عليه صحيحة ابن ابيجمير ) عن مرازم المروية في الوسائل في الباب 9" من الاشربة المحرامة 
وهو باب عدم تحريم الفقاع قبل ان يغلى قال كان لابي الحسين تَليّخيم الفققاع في منزله قال ابن ابىسمير و لم 


ا 0 الطباية. 0 


مسئلة ه - الس الى اا غلم ب ذهب ا هو ملحق باخمفي الوم جا اذا قا بجا 


يعمل فقناع يغلى . ' 

(و دواية عثمانبن عيسى) في الباب المذكور قال كتب عبدالله بن عل الرازى الى ابيجعفر الثاني تَِكَلُ 
ان دأبت ان تفسر لى الفقاع فا نه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه أم قبله قبله فكتب تَلْتَايهُ لا تقرب الفقاع 
الا مالم يض يضر 1 نبته او كان جديداً فأعاد الكتاب اليه كتبت أسئل ء 0 ماأم فل اناي أن امهها كان 
فى إناء جديد أو غير ضاد ولمأعرف كد الذر ارو الكفكه وا نان شد الك له دمل كدو لاا 
ف الغضارة و الزجاج و الخشب و نحوه من الاوانى فكتب ظِيَيتم يعمل الفقاع فى الزجاج و في الفشار الجديد 
الى قدر ثلاث حملات ثم لابعد منه بعد ثلاث حملات إلا فى إناء جديد و الخشب مثل ذالك . 

(قال في الواني) الااضراء التعويد و الضراوة العادة (قال) قال في النهاية في حديث علي ثَليَاهُ انه نهى عن 
الشرب في الا ناء الضادى هو ماضرى بالخمرو عو دبها فان جعل فيه العصير صار مسكراً (الى ان قال) والغضار 
القنئ] لازت الآ حصن الح (اتهى) + 

(و بؤيد الحديثين) ما في صحديحة على بنيقطين فى الباب المتقدم قال سألته عن شرب الفقاع الذى يعمل 
فى السوق و رباع ولا أدرى كيفسملولامتى عمل أبحل أن أشر به قال لا أحبنّه (فا ن ظاهى قوله ) ولا متى حمل 
ان الفقاع الحرام هو ما يوضع مداة كما صراح به غيرواحد حتى بحصل له نشيش او غليان . 

(ثم إن اغلب الفتاوى) و النصوص و انكان خالياً عن هذا القيد حتى نسب الى ظاهر المشهور عدماعتباده 
ولكن الظاهر أن عدم تقييدهم انما هولوضوح اعتباره إِمَا لا جل الا خبار او لدخله في مفهوم الفقاع و في اسمه 
فمالم يحصل له النشيش أو الغليان لم يكن فقاعاً عرفا و اذا اطلق عليه أحياناً فهو مجاز بعلاقة الأول منقبيل 
اطلاق الحاج على الّذى فى الطريق و لم يأت بعدبامناسك أصلا . 

)١(‏ اما لحوقه به ني الحرمة فا جماعى كما ذكرنا في امن ( و اما في النجاسة) فقد نسبه المختلف الى اكثر 
علمائنا بل في الحدائق و عن جمم آخرين دعوى شهرته بل عن كنز العرفان دعوى الا جماع عليه و عن أطعمة 
التنقيح الا ماع على ان حكمه حكم المسكر (ولكن عن المستند) ان المشهور بين الطبقة الثالثة بعنى متاخرى 
المتاخرين الطهارة وقد صد قه مصباح الفقيه واستشهدله بمراجعة كتبهم . 

(وعلىكل حال) لمبحك منأحد من علمائنا السابقين دليل على النجاسة سوى ماعن الا مي نالا ستر 1 بادى 
من الاستدلال لها ( بصحيحة معاوية بن عمار) ال مروية في فى أشس به التهذيب و في المستدرك في الباب * من 
الاشربة المح رمة قال سألت اباعبدالله تلض عن الرجل من 1 المعرفة بالحدق يأتينى بالبختج و يقول قد طبخ 
على الثلث و انا أعرفه انه يشر به على النصف فقال خمر لاتشر به قلت فرجل من غير اهل المعرفة ممن لا نعرفه 
يشر به على الثلث ولا يستحله على النصف يخبر نا ان عنده بختجاً على الثاث قد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه بشرب 


منه قال نعم (انتهى) . 





و البختج كما صرح به مجمع البحرين وغيره هو العصير العنبى المطبوخكما ان الطلاء ايضاً بالكسرهو 
العصير العنبى المطبوخ (و في الوافى) وعن نهاية ابن الا ثيران أصل البختج بالفارسية (مىيخته) وعلى كل حال 
اذا قال تَلتَاُ انه خمر لاتشر به فيثبت له ماللخمر من الحرمة والنجاسة بعبعاً . 

(ويؤيّد الصحيحة) الرضوى اطروى في المستدرك في الباب * من الاشربة المحرمة (قال) اعلم اناصل 
الخمر من الكرم اذا أصايته النار أو غلا من غيران تصيبه النار فهو خمرو لابحل شربه ! لا ان بذهي ثلثامعلى 
النار و بقى ثلئه فاان نش من غيران تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غيران يلقى فيه شيء ( و عن 
رسالة والد الصدوق) ما يقرب من ذالك باختلاف سير في اللفظ . 

(و يويد الصحيحة ايض ) دوابة حمر بن يزيد المروية في الوسائل في الباب 7 من الاشربة المحرمة قال 
قلأت لا بىعبد الل بي الرجل يهدى ان المدي هن غير أصحاينا فقال:اتكان ممن ستخل المسكن قلاتقربة 
واتكان ممن لاستحل فاشربه (فا نها ظاهرة) في ان البختج اى العصير العنبى المغلى هو على قسمين مسكر و 
هسك نا أن هو افك أن | كان مىة تعلق المدكر قاذ بهو شرية الا فبيهو دو لاسن ان :فيك العتين 
المغلى هو مالم بذهب دلثاه ان الذي قدذهب ثلثاه هوحلال نص و اباعاً وعليه فاذاكان مالم يذهب ثلثاه مسكراً 
فحالهكحال الخمرعيناً لما عرفت من لحوق كل مسكرمايع بالا صالة بالخمرفي النجاسةكلحوقه به في الحرهة. 

(وقد بورد على الاستدلال بالصحيحة) منجهات أهمّها ان الصحيحة بهذا المتن مما لم تثبت فان الكافى 
قد رواها و هو أضبط من الشيخ بكثير وليس في روايته لفظ الخمر أصلا بل اقتصرعلى قوله لاتشربه . 

( ومن العجيب )كما في الحدائق ان الوافى و الوسائل قد ذكر| الرواية و لم يشيرا الى زيادة التهذيب 
اصلا (و فيه) ان رفع اليد عن رواية الشيخ وهىصحيحة مؤيدة بما عرفت من الرضوى ورواية حمرين يزيد بل 
و بما تقدم عن رسالة والد الصدوق الذي هو بمنزلة رواية مستقلة فيغاية الا شكال سيما بملاحظة دورانالا مر 
في المقام بين سهو الكلينى في النقيصة و سهو الشيخ في الزيادة و احتمال السهو في النقيصة اقرب لانه اكثر و 
أشيع ولعل العقلاء عند الدوران بينهما يبئون على الاول . 

“لهذا و قد يستدل للقول بالنجاسة #6 بوجوه آخر ايض غيرنا هضة . 

(منها) ما تقدم عن كنز العرفان و أطعمة التنقيح من الا جماع عليه (و فيه) ان المسئلة خلافية غيرمجمعة 
عليها حتى ان في المدارك وعن المسالك والمفاتيح نسبة القول بالنجاسةالىالشهرة بين المتاخسر بن دونالا صحاب 
مطلقاً بل عن الذكرى نسبة القول بالنجاسة عند الغليان والاشتداد الى ابن حمزة والمعتبر وان الفاضل توقففي 
نهابته و أنه قال بعد ذالك ولم نقف لغيرهم على قول بالنحجاسة وهو عجيب . 

(و منها) صدق اسم الخمر عليه حقيقة كما عن جماعة من العامة و الخاصة بل عن المهن ب البارع ان اسم 
الخمرحقيقة في عصير العنب اجتاعاً . 

(وفيه) ان اطلاق الخمرعلى العصير العنبى حقيقة بمجر د غليانه واشتداده من العرف و اللغة غيرواضح 
ولا معلوم غير ها تقدم من الصحيحة و ها أنّدها و لعل مراد المهناب ان الخمر حقيقة في المتخذ من العنبفي 


والنحاسة بين غليانه بالنار أوبغيرها )١(‏ نعم بعتّس فىصيرورته حلالا بذهاب الثلثين بعدصيرورته حراها بالغليان 
انيكو نكل من غليانه و ذهاب ثلشيه بالنار لابغير الثار فاذا غلا بنفسه قلا بحل بعد ذالك ابداً وان ذهب ثلثاء 


قبال من اد عى كونه حقيقة في مطلق المسكرو الل العالم . 

(وهنها) ان الامام يََي كما يظهر منغير واحد من روايات الباب "من الاشرية ال لحرمة فى الوسائل قال أنه 
ممالاخير فيه بعنى قبل أن ,ذهب ثلثاه فلو كان طاهراً غير نجس لكان فيه خير . 

(و فيه ) ان هذا التعبير لعله لاجل حرهته في هذا الحال لا لنجاسته بل لعل هذا التعبير مما يقصر عن 
إفادة التحر يم فكيف بالنجاسة (و منها) غير ذالك هما لايشبغى أن بذكن أو يسطر . 

لبقي شيء# و هو ان ظاهر الاكثر الا كتفاء في الحكم بالنجاسة بمجر د الغليان ولكن ني الشرائع و 
عن المعتبر و المنتهى و القواعد و الا رشاد وغيره التقييد بالا شتداد (و قد .ساعده ) صحيحة معاوية و رواية حمر 
المتقدمتين 1نف الواردتين في البختج وذالك بلا عرفت من ان البختج هو العصير العنبى المطبوخ و من المستبعد 
حصول هذا العنوان له اعنى المطبوخ هن قبل الاشتداد بمجر د الغليان و أن أصل الطهارة بعد الغليان قبل 
الاشتداد محكم . 

( د لكن الاقرب ) مع ذالك كله هو الاكتفاء بمجرد الغليان لاطلاق الرضوى المتقدم المؤيد بما عرفته 
من رسالة والد الصدوق الذى هو بمنزلة روابة مستقلة . 

( د اراد من الاشتداد ) ني كلماتهم كما صرح به المدارك و الحدائق و حكى عن المسالك و الروض و 
حاشية القواعد هو الثخانة والغلظة ودعوىحصوله بمج ىد الغليان ضعيفة جد و أضعف منه دعوى الاجماع على 
حصوله بمج رده وأضعف هن الكل ما عن الذكرى من احتمالكون المراد من الاشتداد هو الشدة المطرية (قال)اذ 
الشخانة حاصلة بمجر د الغليان (انتهى) . 

)١(‏ و تفصيل ذالك انه لا إشكال فى حرمة العصير العنبى بمجر د غليانه بل عليه إجماع فقهائنا كما 
صر ح به ني محتكى المعتبر (و لكن هل يكفى) في حرمته مطلق الغليان ولو بغير النار أى بنفسه ( أم لابد من 
الغليان بالنار خاصة) . 1 

ظاهر إطلاقجهلة من النصوص اطردية ني الوسائل فى الاشربة المحر مة كصحيحة سماد بنعثمان في البابم 
المشتملة على قوله لا بحرم الءصير حتى يغلى و رواية اخرى له في الباب الثالث ايضاً المشتملة على قوله تشرب 
مالم بغل و موثقة ذربح في الباب الثالث ايضاً ا لمشتملة على قوله اذا نش" العصير او غلا حرم كاطلاق جملة من 
الفتاوى و تصربح بجمع آخرين كالشرائع و التحرير و المسالك والروضة و غيرهم على ما حكى عنهم عدم الفرق 
في الغليان بين كونه بالنار أو بغيرها . 

(و يدل عليه ) الرضوى اللمتقدم ايضاً (قال) اعلم ان أصل الخمر من الكرم اذا أصابته الناد او غلا من 
غيران تصيبه النار فهو خمر ولا بحل شربه الا أن بذهي ثلثاه على النار وبقى ثلثه فان نش من غير أن تصيبه 
النار فدعه حتى يصير خلا الخ (قال في المستند) و ضعفه بالعمل مجبود (انتهى) وهو جيد . 


( نعم في صحيحة ابن سنان ) المروية فى الوسائل في الباب الثاني من الاشر يد ال لح رهة هكذا كل عصير 


بالنار ته اذا غلا 0 الكن ذهب 13 ثلثاء ناه بالشمسس أو أو بالهواء ذا فلا بحل ايضاً اصلا فتأمُل المسكلة بدقة . 


أسابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه و مفهومه ان كل عصير لم تصبه النار فهو <لال . 

و لكن يمكن القول بأن القيد هاهنا اعنى اصابة النار غالبى هن قبيل قوله تعالى ( و دبائبكم اللاتى في 
حجوركم ) فلا مفهوم له اصلاهضافاً الى ان الذي حققناه في محله ان الوصف مما لامفهوم له الا في الجملة و 
نحن نفول به في المقام اى كل عصير لم تصبه النار ولم بغل بنفسه ايضاً فهو حلال . 

“لثم انه على القول بنجاسة العصير اذ اغلا هل كفي في نجاسته ايضاً مطلق الغليان ولو بغير الناد اى 
بنفسه ام لابد ان مكون غليانه بالنار خاصةام بغير النار وجوه بل لعلها اقوال ( ظاهر الاصحاب هو الاول ) 
(واهو الا قرى) للرضوى اللمثقدم امبر مكون الغصير العتى مرا اذا غلا ولو عن غين أن تصبية النا :يل و 
اظهود ذيله ايضاً في انه اذائش من غيران تصيبه النار فهو خمر . 

( وقد ساعد الثانى ) اى الغليان بالنار خاصّة صحيحة معاوية و رواية حمر المتقدمتين في صدد المسئلة 
الواردتين في البختج و هو العصير المطبوخ و الطبخ لامكون الا بالنار و لكنهما لا بنافيان الرضوى فاك اثمات 
العيينة تتفل بالناو لأقاف قوتها المقلى فين لناداها . 

(وقد حكى عن ابنحهزة) في الوسيلة التصريح بالثالث اى اذا غلا بغر الثار نجس دون ها اذا غلا؛النار 
(وقد أشكل عليه) غير واحد بأن ذالك لم بعلم له مستند وهو كذالك . 

بقى امر آن46 

ا احدهما 4 ان ذهاب الثلثين الموجب لحلية العصير العنبى إجماعاً و سنة كما يظهر بمراجعة الاشربة 
المحرمة من الوسائل الباب ؟ و ه و و8 و هكذا الموجب لطهادته ايض بناء على نجاسته اذا الحلية اخص من 
الطتهارة فاذا دل" الدليل على حليته بالمطابقة دل' على طهارته بالالتزام (هل يعتير فيه) ان يكون بالنار (أم لا 
بعتدر فنه ذالك) فيكفى ذهاب الثلثين مطلقاً ولو بالشمس او بالهواء . 

(ذكر الحدائق) فى ماء الزبيب عن المسالك و الروض و شرح الرسالةاو مك حدقا يه التسربح بكفابة 
ذعاب الثلثين بالشمس و قواه الجواهر في المطهرات و قوى العروة بالشمس و الهواء جميعاً في المقام و في 
اللطهر ات : 

(و صرح ني الررياض) في الأشربة المحرامة بعدم الفرق في ذهاب الثلثين بين ان مكون بالناد أو بغيرها 
هيكذلا ب طلاقات النصو ص و الفتاوى مداعياً لتصر بح جماعة 0 

(اقول) و الاأقرب هو الال اى اعتباركون ذهاب الثلثين بالناران لاإطلاقات للنصوص الواردة في ذهاب 
الثلثين كى ستدل بها علىعدم الفرق بين الذهاب النارىوغيره بلكلها منصرفة او كالصر بحة ني الذهاب النارى 
كما يظهن فت اتجفة الوساقل الاشونة المحر هه : 

(ففى صحيحة عبدالل بن سنان) ني الباب ” كل عصير أصابته النار فهو حر ام حتى يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه 
(وني دواية زدادة) في الباب الثاني ايضاً فا.ذا أخذت عصيراً فطبخته حتى يذهب الثلئان نصيب الشيطان فكل و 
اشرب (و في رواية ابي بصير) في الباب الثاني ايضاً انطبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال الى غير 








مسئلة بو الاأظهر ان العصير الزبيبي إذا غلا هو ملحق بالعصير العنبي المغلي فكما ان الثاني حرام 


ذالك من الروابات الكثيرة . 

فا ذا يندا من اطلاقات الا خبار بعيعاً فاستصحاب الحرمة و النجاسة كما صرح به شيخنا الا نصارىهمن 
حال الغليان الى بعد ذهاب الثلثين بغير الثار محكم . 

(وقد .ساعده) قوله تَلتَلايٌ فى الرضوى اللمتقدم : ولا بحل شر به إلا أن «ذهب ثائاه على النار و بقى ثلثه 
الخ » (بل صح أن يقال)انه اذا نش او غلا بغير النار يستصحب ايضاً الحرمة و النجاسة ولو ذهب ثلثاه بالنار 
فان المنصرف من اخبار ذهاب الثلثين هو غليانه بالنار و ذهاب ثلثيه ايضاً بالنار فا.ذا نش او غلا بغير النار 
و إن ذهب ثلثاه بالنار لم بحل ولم يطهر لاستصحاب الحرمة و النجاسة جميعاً . 

(بل ورساعده) ما في ذيل الرضوى المتقدم فا ن نش من غير ان تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا منذاته 
الخ (بل في موثقة عمارينموسى) اطرويّة في الوسائل في الباب دمن الاشربة المحر مة قد أمر كَايَم بأخذالز بيب 
و صب الماء عليه و جعله فيتنور سخن قليلا حتى لاينش وأمر في الآخر بغليه بالنار حتى يذهب الثائان فلوكان 
مانش بنفسه من غيران تصيبه النار ما بحل و يطهر بذهاب الثلثين بالنار لم بأم مَليَاُ بجعله في تنور سخن 
قليلاحتىلابنش و هذا واضح . 

#ثا نيهما انه لافرق فىحرمةالعصير ونجاسته بالغليان وحليته وطهارته بذهاب ثلثيهبين ان كان العصير 
كالفا هن 30 مزوجاً دشيء آخرمن ماء او عسل او فاكهة و نحو ذالك وهو الذي يقتضيه إطلاق كلمات 
الاصحاب كماصصر ح به في الحدائق . 

(و عن كشف الغطاء ) انه يطهر بذهاب الثلثين ما دخل العصير من تراب و أخشاب وفواكه و غيرها ( و 
عن النهاية و الروض) التصريح بطهادة اللأجسام المطروحة فيه (بل في الجواهر) في المطهرات قيل انه لم يوجد 
فيه مخالف صر بح لا طلاق مادل على الحليئّة و ترك الا ستفصال (انتهى) . 

(و استدل الجواهر هاهنا) بالصدق و الاستصحاب و يعنى بالصدق تحقق اسم العصير مع الا متزاج بالغير 
فيندرج بذالك تحت الاخبار ويعنى بالاستصحاب الاستصحاب التعليقى فا ن العصير من قبلامتزاجه بالعسل مثلا 
كان بحرم نجس بالغليان ويحل ويطهر بذهاب الثلثين فكذالك بعدالا متزاج بهولكن يعارضهاستصحاب نجاسة 
العسلاو الفاكهة من حال الغليان مع العصير الى بعد ذهاب الثلثين . 

(اللهم الا ان يقال) سقوط الاستصحابين بعد تعارضهما لا أجل العلم الا جمالى بعدم اختلاف مابع واحد 
في الطهارة د النجاسة و الرجوع الى قاعدة الطهارة (هذا مضافاً) الى انه يظهر من رواءة عقبة بن خالد اطروية 
في الوسائل ني الباب 8 هن الاشر بة المحر"مة جواز امتزاج العصير بمثليه من الماء فا ذا طبع على الثلث فلا بأس 
ومن موئقة جمارين موسى ورواية اسحاق بنتماراطرو بين في الباب ه جواز امتزاجالعصيراازبيبى بالعسل و يطبخ 
حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث بناء على ان حال الزبيبى كالعنبي عيئاً كما ستعرف فراجع الاأشربة المحرمةني 
الوسائل لعلك تظفر بغير هذه الروابات اهضاً . 

( بل بظهر هن مكاتبة عد بن على بن عيسى ) المرويّة في الباب * نفي البأس عن جعل العصير من العنب 





فكذالك الاول حرام مل اذا قلنا شحاسة الثانى قَلنا شحاسة الاول 5 )0( بمعنى أن العنبي اذا غلا ولم يذهب 
كاه لوقلنا أده شجس فكذالك نقول فى الز سي حرفا بحرف . 


في القدر مع اللحم مطلقاً منغير تقييدفيها بذهابثلثيه ولكن نزلها فى مصباح الفقيه على صودة استهلاكالعصير 
في الغير وهو بعيد. 

(و في الحدائق) ن لها على صورة ذهاب ثلثيه و ان الامام َيه قدنفى البأس فيهذه الصورة دفعاً لتوهم 
اته لاحل ولا يطهر من جهة الامتزاج بالغير وهو قريب نظرأ الى حصول ذهاب الثلئين في الاغلب اذا جعل 
العصير في القدر مع اللحم وطبخ مع اطرق كما ينبغى والله العالم . 

)١(‏ و اتكان المشهور عدم لحوقه به لاحرمة ولا نجاسة (بل استظهر الحدائق) نفي الخلاف في طهارته 
و انه لم يقف على قائل بالنجاسة (قال) وبذالك صر ح في الذخيرة ايضاً بل ذكرعن بعض معاصر به الاجماع على 
عدم تحاسة عصين عق العشن.. 

(و لكن مع ذالك كله) ذكر عن الشهيد الثاني ماظاهره وقوع الخلاف في نجاسته و انه قال بعدالكلام 
في نجاسة عصير العنب (ما لفظه) : ولا بلحق به عصير التمر وغيره حتىالز بيب على الأصح” (و انه قالفي شرح 
الرسالة) ولا بلحق به عصير التمر وغيره إجماعاً ولا الزبيب على اصح القولين (انتهى) . 

نعم في لحوقه به من حيث الحرمة قد صرح الحدائق بوقوع الخلاف فيه ني الاأزمئة المتأخرة بلذكر 
انه صئف في حرهته الرسائل و اكثر القائلون بالتحريم من الدلائل (بل ذكر عن الدروس) انهقالوحر مهبعض 
مشايخنا المعاصر ين و هو مذهب بعض فضلائنا المتقدمين (انتهى) . 

(بل عن هصاببح) العلاهة الطباطبائى تجشّم ثبوت شهرة القول بالحرمة بين الاصحاب او بين القدماء 
(و على كل حال ) الا ظهر كما ص رحنا به في المتن هو لحوق العصير الزبيبي بالعصير العنبى حرمة و نجاسة . 

(و يدل على لحوقه به كذالك ) الاستصحاب فا ن العنب فى حال كونه عنباً كان اذا غلا بحرم إجماعاً و 
على القول بنجاسة الخمركن تيس على الا شهر الأظوريل على المشيور: فكذالك يعن تحقاقة و صيرورتهزميياً 
فاذا غلا محرم و نجس بالا ستصحاب . 

(وتوهم معارضته) باستصحاب الحلية والطهادة المطلقتين منقبل غليان الزبيب الى بعد غليا نه(ضعيف) 
لحكومة استصحاب الحرمة والنجاسة المعلقتين على الغليان من حال العنبية الى حال الزبيبيّة على الاستصحاب 
المذكور و تمام الكلام في الا صول . 

(ومثله ني الضعف) بل و أضعف منه توهم عدم بقاء الموضوع فلااستصحاب وذالك لان العنبيّة والزبيبية 
في نظى العرف من الحالات المتبادلة كالرطوية واليبوسة و السمن و الهزال و الصغر والكبر ونحو ذالك مماهو 
منشأ الشك ني بقاء الحكم وليست العنبية هي من القيود المقومة للموضوع منقبيل قلّد الرجل المجتهد بحيث 
اذا ذال الاجتهاد زال ا موضوع و تبدل و تغيّر بل هى من قبيل |كرم هذا الشاب فصار شيخاً كبيراً هرما 

(و أضعف من الجميع) قياس الزبيب بالحصرم فا ن" الحصرم هو طبيعة اخرى و شيء آخ. <تى في نظر 
العرف فا ذا صار عنباً فقد تغير و استحال الى شيء آخر بخلاف العنب اذا جف و يبس فا نه هو بعينه غيرانه 








تغير حاله و تبدل وصفه وهذا لدى التدبى واضح فتدبس . 

#لإهذا كلّه مضافاً الىجملة منالروايات) الطروية في الاشربة المحرمةفيالوسائل الباب ه و ونيالمستدرك 
الباب ؟ه" فيظهر من المجموع ان حال العصير الزبيبي فى نظن الشرع هو كحال العصير العنبي عيثاً فكما ان 
الثاني اذا غلا بحرم ولا بحل الا اذا ذهب ثلثاه فكذالك الاول عيئاً . 

(ففي موئقة عمارين موسى الساباطى) قال وصف لي ا بوعبد اله عَلتَمُ المطبوخكيف طبخ حتى بصي ر حلالا 
فقال تأخذ ربعا من ز بيب و تنقئيه ثم تصب عليه اثنىعش رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فا ذا كان ايام الصيفو 
خشيت ان بنش" جعلته فى تنورسخن قليلا حتى لايش (الى ان قال) ثم تغليه بالنار فلا تزال تغليه حتى يذهب 
الثلثان و يبقى الثلث الخ (فا فها) كالصريحة فيان الزبيب اذا نش بنفسه بحرم واذا طب بالنار بحرم حتى يذهب 
ثلثاه فبحل (وقريب منها) موثقته الاخرى . 

(و في دداية اسماعيل بن الفضل) الهاشمي تأخذ صاعا من زبيب فتنقيه من حبّه و ما فيه ثم تغسله بالماء 
غسلا جِيّداً ثم تنقعه ني مثله من الماء ( الى ان قال ) ثم طبخته طبخا رقيقا حتى يذهب ذلثاه ويبقى ثلثه . 

( وفى دداية علي" بن جعفر ييل ) عن أخيه موسى ابي الحسن يَيَيمُ قال سألته عن الرييب هل يصلح 
ان يطبخ حتى بخرج طعمه ثم يؤخذ الاء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و سبقى ثلثه ثم برفع فيشرب منه السنة 
فقال لابأس به . 

(و في دواية اسحاق بن جمار ) قال شكوت الى | بيعبد الله ييا بعض الوجع و قلت له ان الطبيب وصف 
لي شرابا آخذ الزبيب و أصب عليه الماء للواحد اثنين ثم أصب عليه العسل ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى 
الثلث قال أليس حلواً قلت بلى قال اشر به ولم أخبره كم العسل . 

( وفي ددابة زيد النرسى ) في أصله وهي العمدة من بين هذه الروايات كلها قال سبل | بوعبدالدٌ كلتلق 
عن الزبيب يدق و يلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته فقال لاتاكله حتى يذهب الثلثان و ببقى الثلث 
فان النار قد أصابته قلت فالزبيب كما هو في القدر و يصب عليه الماء ثم يطبخخ ويصفى عنه الماء فقال كذالكهو 
سواء اذا أدات الحلاوة الى الماء فصار حلواً بمنزلة العصير ثم نش" من غيرأن تصيبه النار فقد حرم و كذالك إذا 
أصابته النار فأغلاه فقد فسد (انتهى) . 

قال صاحب المستدرك هكذا متن الخبر في نسختين من الاصل ( اقول ) و هو لا دخلو عن اضطراب في 
الجملة و لكنه لا يضر بالمطلوب فان الرواية صربحة في النهى عن اكل الزبيب اذا غلا حتى بذهب ثلثاه و 
وبقى للثه . 

(وعن الرسالة الذهبية) للرضا مياه صفة الشراب الذى دحل شربه و استعماله بعد الطعام (قال ثَكَام) 
و صفته هو ان بؤخذ من الزبيب المنتقى عشرة أرطال فيغسل و ينقع في ماء صاف ( الى ان قال ) ثم يرد الى 
القدر ثانيا و يؤخذ مقداره بعود و يغلى بماءة لينة غلمانا لينا رفيقا <تى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه الخ . 

(د يؤيد الجميع) من حيثالدلالة على ان العصير الزبيبى هوكالعنبي عينا رواية حنان بنسدير المرويّة 
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في الاشربة المحرمة في الوسائل باب حكم التقية في شرب المسكرات و هو الباب ؟” قال فيها فقال له الرجل 
بعني لابى عبدالل تَلعَضُ هذا النبيذ الذي اذنت لا بيهمريم في شر به اي" شيء هو فقال إما أبي فكان يأمر الخادم 
فيجيىء بقدح فيجعل فيه زبيبا وبغسله غسلا نقيا ويجعله في إناء ثم بصب عليه ثلثة مثله او أربعة ماء ثم يجعله 
بالليل و يشر به بالنهار و بجعله بالغداة و يشر به بالعشي و كان يأمر الخادم بغسل الا ناء في كل ثلائة ينام 
لئّلا يغتلم فا ن كنتم ترربدون النبيذ فهذا النبيذ (انتهى) . 

فان الاغتلام في الانسان هيجان شهوة النكاح و في البعير هيجان شهوة الشراب و في ماء الزبيب كناية 
عن نشيشه و غليانه فلولم سكن ماءٍ الزبيب بحرم بالنشيش والغليان كماء العنب عينا لم «أمر يَلتَيُ بغسلالا ناء 
في كل ثلاثة ايام لاله يغتلم وهذ ايضا واضح . 

“لثم أنه قد بناقش» في رواية علي بن جعفر تَايَامهُ لاشتمال السند على سهلبن زياد وقد ضعفه المشهور 
و متهم الشيخ ني الفهرست وف رواية زيدالنرسى بالطعن في نفسه تارة لا نه مجهول لم ينص عليه علماء الرجال 
دفني أصله أخرى لان أبن بابويه وشيخه ل ب نالحسن بن الوليد لم بروباه وكان الا خير يقول أنه موضوع وضعه 
عد بن موسى الهمداني المعروف بالسمان . 

(و فى كلتا المناقشتين) مالا .خفى . 

( اما سهل بن زياد ) فلآن المشهور و ان ضعّفه و منهم الشيخ في فهرسته ولكن الشيخ بنفسه وثقه في 
رجاله المتأخّر عن فهرسته وقد ذكر المامقاني رمه الله القرائن الَتَى اعتمدوا عليها و جعلوها مرجحة لتوئيق 
الشيخ فراجع . 

(و اما زيد النرسي) فقال فى |استدرك فى الفائدة الثانية من الخاتمة ( ما لفظه) و اما أصل زيد النرسي 
فقد كفانا شرح أعتياره العلا مة الطباطبائى في رجاله ثم ذكر عنه كلاماً طويلا فى صحته و اعتباره فراجع . 

( مضافاً ) إلى انه لو سآمنا المناقشتين فيكفينا بقية الروابات بل مكفينا الموثقتان الا وليان فا نهما 
كالصر بحتين او صرربحتان في ان العصير الزبيبي كالعنبي عيناً بحرم بالغليان ولا يحل الا بذهاب ثلثيه . 

(بل صحّ ان يقال) إن المستفاد منهما نجاسته ايضاً قبل ذهاب ثلثيه فا نا لو قلنا ان العنبي مما .بحرم د 
بنجس بالغليانوكان المستفاد من الا خبار انالزبيبي في نظر الائمة وَللغْ هوكالعنبي عيناًكان المستفاد منهاقهراً 
ان الزبيبي ايضاً بحرم و بنجس بالغليان كالعنبي بلا تفاوت بينهما أبداً . 

ل هذا و قد يستدل لحرمة العصير الزبيبي بوجهين آخرين ايضاً *# ( احدهما ) اخبار منازعة ابليس 
لعنه الله مع آدم و توح لِلعلامُ في شجرة الكرم حتى جعل له الثلثان وقد رواها الوسائل في الاشربة المحس مدني 
الباب الثاني . 

( و فيه ) ان مجر د جعل الثلثين لابليس من شجرة الكرم مما لايدل على حرهة ماء الزبيب بالغليان 
قبل ذهاب ثلثيه و إلا لدل" على حرمة ماء الحصرم أيضاً بالغليان قبل ذهاب ثلثيهلا نه من شجرة الكرم بلدل” 
على حرهةكلمنماء العنبوالز بيب والحصرم ولو من قب لألغليانمالم يذهب ثلثاءلانهما حظ | بلي سوهوكماترى 
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باطل باجعاع المسلمين . 

(نعم) لو كان نظر المستدل" الى تفريع الا مام تَيّلاهُ جواز الاكل و الشرب في تلك الا خبار على ذهاب 
الثلثين (مثل قوله تََيهمُ) فا ذا اخذتعصيراً فطبخته حتى يذهب الثلئان نصيب الشيطان فكل واشرب (او) فمن 
هناك طاب الطلاء على الثلث ( او ) و ما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح وهو حظه و ذالك الحلال الطيب 
ليشرب منه (فللاستدلال) بها وجه و لكنها مع ذالك لا بدل على اكثر من حرمة ماء العنب اذا غلا دوثالز بيب 
كما لا بخفى . 

( ثانيهما ) صحيحة ابن سنان المرويّة في الباب المتقدم عن | بيعبدالل تَلتَيعُ كل" عصير أصابته الناد فهو 
حرام حتى بذهب ثلثاه وسقى ثلثه . 

(و فيه ) ان المراد من العصير اذا كان معناه اللغوى فا ن تركنا العموم على حاله بحيث يحرم كل عصير 
بالنار ولو كان عصير الرمان و التفاح ونحوهما فهذا باطل بالضرورة من الدين و إن خصصنا العموم وأخرجنا 
قثةاعالا زع بالعلان ذا تخستس للا كثن و اه كان اللن ادتهئ النعر هاو االنضر ف مه وهو عضن لنت 
بل ادعى الحدائقصيرورة اللفظ حقيقة فيه يزمن الائمة وَل وفع رفهم وأطال الكلام حول ذالك فهو أجنبي” 
عن عصير ألز بيب جداً. 

#إو استدل المشهود القائلون بحلية العصير الزبيبي46 وإن غلا ولم يذهب ثلثاه بأمور : 

(منها) الأصل (و فيه) انه مقطوع بما تقدم من الدليل . 

(و منها) جمومات الحل الواددة في الكتاب والسنّة مثل قوله تعالى هوالذي خلق لكم ماني الأرضججميعاً 
اوقول الصادق تَليَيُ انما الحرام ماحن مدال تعالى في كتابه الى غير ذالك من الآ يات و الروابات التي ذكرها 
الحدائق (و فيه) انها مقطوعة ايضاً بما تقدم منالدليل . 

(و منها) الاخبار الحاصرة للشرابال محر م بالمسكر المرويّةكلها فى | بواب مختلفة من الاشربة المح مة 
في الوسائل (ففي رواية الفضيل بن سارفي الباب )١5‏ حسماللّهالخمر بعينها وح رم رسول الله ملكلا من الأشربة 
كل عسك: 

(و في دواية ابي الصباح في الباب )١7‏ إن الله حرم الخمر قليلها وكثيرها كما حسم الميتة والدام و لحم 
الخنزير وحر ا من الاشر به السك 

(د ني دداية مولى جرير بن يزيد ني الباب 8 ) انى أصنع الا شر بة من العسل و غيره فا نهم يكلفونى 
صئعتها فأصنعها لهم فقال |صنعها و ادفعها اليهم وهى حلال من قبل ان تصير مسكراً . 

(و فيه) (اولا) انّه ليس مفاد روايتى الفضيل و ابي الصباح حصر الشراب ال حرم با مسكر بأن يكون 
المعنى هكذا لا يحرم من الاأشر بة الكل مسكر بل أقصاهما الدلالة على انه يحرم من الاأشربة الخمر و كل 
مسكى آخر ولا يناني ذالك حرهة شراب آخر ايضاً بدليل مستقل ( نعم رواية ) مولى جرير مماله نلهود في 
حصن الد وان المحرام السك , 











(وآنافا اليا ان مفاد الجميع هو حصر الشراب المحم بالمسكر و انه لا بحرم من الاشربة الكل 
مسكر و لكن كلا من العنبي والزبيبي المغليين (اذا لم يكن) ني الحقيقة مسكراً فهو خارج عن جموم النفى في 
المستثئى هنه بدليل مخصوص كخروج المستثنى عيئاً و الدليل اللمخصوص هو مادل على حرمة العنبي اذا غلا و 
ها تقدم في صدر هذه المسئلة من الاستصحاب و الاخبار الدالة على ان الزبيبي فى نظر الشرع هو كالعنبي عيناً . 

(ه إذا قلنا ) ان العنبى لو غلا فهو خمر لصحيحة معاوية و الرضوى المتقدمين فى المسئلة السابقة أو هو 
سكن لرواية عمرين ينزيد المتقدمة فيها و ان الز بيبي حاله كحال العنبى ف نظى الشرع للاستصحاب والاخبار 
اللمتقدمة قِ صدر هذه المسملة فكل من العنبى والزرسي داخل قِ اللستثني رفوع و انهما من الاشر ب ةاللسكرة 
اننا :تحفيقة أن تق وا فدامل دا + 

زو منها) الاشياد الى الة على دوران الحرمة في.النبيذ مدار وصف الا سكار زو فيه) إن الاخبار المذكورة 
كما سيأتى تفصيلها في المسئلة الآتية هى في النبيذ التمرى اما صريحاً او ظهوراً لا الزبيبي فتكون هى أجنبية 
ع القام ا ( نعم لنا علة من الاخبار) ف النسيذالز بسي قد بوهم منها دوراث الحرمة فيهمدار وص فالاسكار 
كالتمرى بعينه (احدها) روابة حنان بنسدير اللمتقدمة 1نف في هذه المسئلة . 

(ثانيها) صحيحة صفوان الجمال المرويّة في مشارب الوافي باب ان كل مسكرحرام المشتملة على قصة 
سقابة زمزم و إن" العباس كان إن فك أن فكي غاط أطاء عن الثاان فكان شقع الْز سب غدوة و مشر بو نه بالعشي” 
و شقعه بالعشي و يشر بونه من الغد قال يَلتَامُ و إن هؤلاء قد تعد وا فلا تشر به ولاتقر به . 

(ثالثها) موئقة سماعة المروية في الباب المتقدم قال سالته عن التمروالزبيب يطبخان للنبيذ فقال لا وكل 
مسكرحرام الخ . 

( و لكن التوهم ضعيف ( فان المستفاد من رواية حنان ان ماء الزسب اذأ اغتلم أى نش حرم و هواحق 
نعترف به ولم تجعل هى مناط الحرمة وصف الا سكار كما زعم المتوهم كما أن الستفاد من صحبحة صفوانان” 
هؤلاءِ قد تعد وا باطالة مدة النقع فلا تشر به ولا تقربه و ليس فيها دلالة على ان وجه الحرمة عند اطالة النقع 
هو ختصول الاسكار يل لعل الوجه هو حضول النشيش . 

( نعم) موثقة سماعة مماله لهودفيان المدار في حرمة التّمر والزبيب المطبوخين هو على وصف الا سكار 
لاعلى مش د الغليان ولكنا رقع اليد عن هذا الظهور في خصوص الزسب ملا تقشدهنا من الاخبار الم كادت 
تكون صريحة في أن الزبيب حاله كحال العنب عيئاً فاذا غلا حرم سواء اسكرام لا . 

(و منها) ما عن الدروس و المسالك و الروض و شرح الرسالة من ذهاب ثلثى الزييب بالشمس فلا بحرم 
بعده والغليان بالنار (و فبه) أن ماء العنب في الحبة منى غلا وحرم <تى ل بذهانب كلثيه بالشمس(و أذا قلنا) 
انه قدغلابالشمس فمقتضاه انالعنرحر اماكله حتى يذهب ثُلثاه بالشمس ويصير دنا وهو باطل با جماعالمسلمين 
بل بالضرورة من الدرين 9 

( و دعوى ) ان ذهاب ثلثيه بالشمس هو دافع للخرمة بمعنى انه يمئع عن حرمته بعداً بالغليان لا راقع 


نات كتاب الطهارة ح ١‏ 


مسئلة | ماءِ الحصرم اذا غلابالنار اوبغيرها لم بحرم ولم نجس بلا خلاف يعتد به بين علمائنا )١(‏ . 
مسئلة م المشهوربين علمائنا|نه لامالحق العصير التمرى بالعصير العنبى لاحرمة (؟) ولا نجاسة () 


لها كى يقال انه متى حرم حتى حل" بذهاب ثلثيه بالشمس هى حدس و تخمين لا ,ستفادان من الا خبار أبداً . 
( وهنها) ما عن المسالك و الا ردبيلي و بعض مشايخ الحدائق من الاستدلال بصحيحة ابي بصير المرويّة 
فى مطاعم الوافى فى باب عقده فى الزبيب قال كان الصادق تَتَيُ بعجبه الزببية . 

(و فيه) ما اجاب به الحدائق مع كونه من القائلين بالحلية صر يها ( قال ) و الا ستدلال بهذه الرواية 
لابخلو عندى من اشكال لعدمالعلم بكيفية ذالك الطعام (انتهى) وهوكذالك إذ في الوافى ان الزبيبية طبخ بخن 
هن الزبيب . 

وعن بعضهم أن اطراد منها الطعام الذي يطبخ مع الزبيب او مع ماء الزبيب و احتمل الحدائق ان الطراد 
هي الاشربة الزبيبية التي تقدمت فى صدر السئلة فى موثقتي حمار و نحوهما مما طبخ على الثلث وهو 
قريب جد | . 

(1) الأما حكاه الحدائق عن بعض المحد ئينالبحر|نيئّين من التوقف في ماء الحصرم اذا غلا ولم يذهب 
؛لثاه وذالك (لصحيحة) ابنسنان المتقدمة ف المسئلة السابقة (كل عصي رأصابته النار فهو حرام) بتقريب انالعصير 
و انكانالمشهور اطلاقه على عصير العنب خاصة . ولكن العصيرقدورد تفسيره في الا خبار بأنه م نالكرم والكرمقد 
بطلق على العنب وقد يطلق على شجر 

فاناريد من لفظ الكرم نيتلك الاأخبار العنب فلاشيء في ماء الحصرم » وإناريد منه شجره فماء الحصرم 
من صغر ياته و جزئياته اى يكون من الكرم فاذا أصابته النار فهو حرام حتى ,يذهب ثلثاه و من المعلوم اندمتى 
ترد د أمر الحصرم بين الحلال و الحرام كان هو من الشببة التحريمية الحكمية فيجب التوقف فيها . 

(وانتخبير) انضعف هذا الدليل من الوضوح بمثابة لابحتاجإلى البيان فالصفح عنه أولى وأحسن . 

(؟) الاما قديحكى عن بعض علماء البحرين من القول بحرمة العصير التمرى اذا غلا مالم يذهبثلثاه 
كالعنبي عيناً (و هو ظاهر الوسائل ايضاً) حيث قالفيعنوان الباب الثانيمن الاشربة المحرمة مالفظه باب تحريم 
العصير العنبي والتمري وقد اشتهر ان فتاوى الوسائل تعرف من عنوان بابه (بل عن جهلة من الفضلاء اللعاصرين) 
للحدائق <رمته ايضاً حتى صنفوا فيه الرسائل واكثروا فيها الدلائل . 

(وعن حدود الشرائع) ما لفظه واما التمري اذا غلا ولم يبلغ حد الا سكار ففي تحريمه ترد د ولكنقال 
بعده بلافصل و الا شبه بقائه على التحليل حتى يبلغ الشدة المسكرة (وعن الدروس) و اما عصير التمرفقد أحله 
بعض الاصحاب مالم يسكر وظاهره ان القائل بالحرمة كثير بل و اكثر من القائل بحليته وهو عجيب . 

(وعن حدود القواعد) الترديد ايضاً (بل) قد تنسب الحرهة الى ظاهر التهذيب و الى السرائر والسيد 
تعمة الله و الاستاد الاكبر و غيرهم فاعتبروا بميع هؤلاء في حل التمر ذهاب الثلثين (بل) قد يستظهر ذالك من 
الصدوق و الكلينى ايضاً و غيرهما (بل) قد يداعى الاتفاق على الحرهة قبل زمان الفاضلين (و هويعيد) . 

(" ) و اما نجاسة العصير التمرى اذا غلا ولم يذهب ثلثاه (فعن الشهيد الثاني) في شرح الرسالةالاجماع 








اذا غلالم سحرم ولم نجس وهو الاظهر(١)‏ . 


على عدمها ( و هكذا ) عن شرح الوسائل لبعض معاصري الحدائق ( وعن حواشى القواعد ) والمقاصد العلية 
و والد البهائي فى شرح الا لفية الا جماع ايضاً على عدمها ( قال شيخنا الانضارى ) فهذه خمس اجماعات (انتهى). 

ولكن مع ذالك كله قدبحكى عن الااستاد الاكبر وعن الشيخ في التهذيب القول بنجاسته (وعن منظومة 
الطاطبائي) حكابة القول يشجاسته صرحا . 

(1) اما عدم حرمته بالغليان ( فللا صل ) بل (و بعض العمومات) خرج منها ما خرج وبقي الباقي(مثل 
قوله تعالى) هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً (او) قل لاأجد فيما أوحى الى' محرماً على طاعم بطعمه الا 
أن يمكون ميتة اودماً مسفوحاً او لحم خنزير الا بة » الىغير ذالك من العمومات . 

(و للااخبار الكثيرة ) الدالّة على دوران الحرمة في النبيذ التمرى مدار وصف الا سكار المرويّة كلها في 
مشارب الواني الصريحة بعضها في النبيذ التمرى و الظاهرة بعضها الآخر فيه بمقتضى انصراف لفظ النبيذ اليه 
لكثرة استعماله فى الاخبار فيه بل اداعى الحدائق ان النبيذ اسم مخصوص لا يؤخذ من التمر . 

(و يؤيده) ما ني رواية عبدالر-قان بن الحجاج اطروية في الاشربة المحرمة من الوسائل في الباب الاوال 
بطريقين المشتملة على قول رسول الله يَلِكَدُ الخمرمن خمسة (الى ان قال) والنبيذ من التمر. 

(و في الرضوى) المروى في المستدرك في الباب المذكور مثله ( نعم ) قال صاحب الحدائق و ريما اطلق 
ادضاً على ما يؤخذ من الزبيب (انتهى) وهو حق كما ستعرف من بعض الروابات الا تية . 

علو على كل حال ان من تلك الاأخبار الكثيرة التي اشير اليها الدالة على دوران الحرمة في النبيذ 
التمرى مدار وصف الا سكار : (رواية عٌدين جعفر) عن ابيه يليم المشتملة على قصة وفود قوم من اليمن على 
رسولالله 1 
با هذا قداكثر تأفيسكر؟ قال نعم قال فقكل مسكرحرام (|نتهى) . 

فلو كان عصير التمى بحرم بمجر د غليانه وطبخه لم يكن مجال لاستفهام النبى رَْسدْ بقوله أفيسكر بل 
كان يقول بالحرمة يمجراد فرض السائل الطبخ والغليان كمالابخفى . 

(وموثقة سماعة) قال سألته عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ فقال لا وكل مسكرحرام الخ فا نهاظاهرة 
في ان المدار في حرمة التمر والزبيب المطبوخين على وصف الا سكار لاعلى مجر د طبخهما بالنار غايته | ندقد 
رفعنا اليد عن هذا الظهود في الزبيب لظهود أقوى منه وبقى في التمرعلى حاله . 

(و منها) رواءة بزيدبن خليفة الواددة في النبيذ المشتملة على فوله تيده انظر شرابك هذا الذىتشربه 
فاتكان يسك ركثيره فلا تقرين قليله . 

( ومنها) حسنة عبدالرحمان المشتملة على استيذان بعض اصحابنا على | بيعبداللّ تَلتَن2ُ فسأله عن النبيذ 
فقال حلال فقال أصلحك الله | نماسألتك عن النبيذالذي يجعل فيه العكر فيغلى حتى يسكر فقال | يوعبد ال يَإعَلْ 
قال رمنو ل ان الف كل سوك هر ام 

( دفي دداية الفضيل ) سألته عن النبيذ فقال حنم الله تعالى الخمر بعينها و حرم رسول الله مَاة من 


١ كتاب الطهارة‎ ١# 


٠ ٠ وب‎ «٠ ٠ او‎ ٠ «٠ 9٠ 


الاشربة كل مسكر الى غير ذالك من الروابات الصربحة بعضها في النبين التمرى و الظاهرة بعضها الآ خرفيه. 

(و يدل على المطلوب ايضاً) روابة مولى جريربنيزيد المتقدمة في ادلة المشهور على حلية العصير الز بيبى 
الظاهرة في حلية كل" شراب مصنوع من عسل أو من غيره مالم سسكر وقد رفعنا اليد عن هذا العموم و الظهور 
صوص التددى 3 الزدوس الظوود أتوعمق الأموزها و أننا فهها سوق وهر :ااقلاة اق لم بسكره 
بقي في التمرى على حاله فيتبع . 

(هذا تمامالكلام في حلية العصير التمرى) و انه مما لابحرم بالغليان أبداً (و امنا عدم نجاسته) بالغلبان 
فللا صل ايضاً بل ولجميع مادل على حليته من العمومات و الاخبار الكثيرة المتقدمة اذ لوكان ينجس بالغليان 
بالنار او بغيرها لم بحل اكله بلاشبهة وهذا واضيح ظاهن . 

لهذا وقد يستدل على حرمة العصير التمرى بالغليان46 مالم يذهب ثلثاه بأمور : 

(منها) حصول السكى منه او مباديه (و أجاب عنه) صاحب الحدائق بأن بطلان هذا الكلام أظهرمن ان 
بحتاج الى تطويل وهو كذالك . 

(و منها) صحيحة ابن سنان المتقدمة في العصير الز بيبي (كل عصيراصابته النار فهو حرام) وظاهر الوسائل 
هو الاستناد اليها في تحريمه التمرى حيث لم .يذكر في الباب المتقدم عنوانه في صدر المسئلة ما يصلح الا ستناد 
اليه في الحرمة سوى هذه الصحيدة وعلى كل حال قدمضى الجواب عنها في الزبيبي مفصلا ولم يتم" هناكدلالتها 
على حرمة الزبيبي فكيف بالتمرى فراجع . 

(و منها) موثقتا مار عن ابيعبدالة عَم المرو يتان في الاش بة المح نمةمن الوسائل احديهماني لباب 
والا خرى في الباب لا" . 

( قال في احديهما ) انه سل عن النضوح اللعتق (") كيف يصنع به حتى بحل ؟ قال خذ ماءٍ التمر فأغله 
حتى يذهب لما ماء التمر (د قال في الاخرى) سألته عن النضوح قال يطب التمر حتى يذهب ثلثاه و يبقىثلثه 
ثم بمششطن . 

( د ,بظهر من الوسائل) استناده الى الموثقتين ايضاً فى تحريمه التمرى كما استند الى الصحيحة المتقدمة 
ايض ( د ني الحدائق ) بعد ذكرالموثقة الثانية مالفظه وهذه الرواية الثانية هى التي ذكرها في الدروس و ظاهره 
التوقف في الحكم لا جلها (انتهى) . 

#اقول و في الاستدلال بهما مالايخفى فا ن النضوح (على ماذكره مجمع البحر يزعن بعض الاأفاضل) 
طيب مائع ينقعون التمر و السكر والقر نفل و التفاح والزعفران وأشياه ذالك في قارورة فيها قدر مخصوصمن 
اطاع و نشد رأسها و يصبرون اناما حتى .نش ويختس وهو شائع بين نساء الحرمين الشريفين (الى ان قال) و 
في أصحابنا انهم نهوا نسائهم عن التطيئب به بل امر يضم باهراقه في البالوعة . 

(و الظاهر ) انه شير بذالك الى ما رواه في الوسائل في الباب الاول من البابين المذكورين عن عيثمة 








6 في نجاسة عرق الجنب من الحرام ه1١‏ 


فى نجاسة عرق الجنب من الحرام 


سعلة اضرق الكت هن الخراء فين عل الا قوق )بنك الحدي يول النقائض ال التفياء ناو 


قال دخلت على | بيعبد الل ثَلتَاضُ وعنده نسائه قالفشم رائحة النضوح فقال ها هذاقالوا نضوح بجعل فيها الضيا-”") 
قال فأمر به فأهر بق في البالوعة . 

(و عليه) فالنضوح في الحقيقة هو خمرمخصوص متخذ من التمر و غيره طيب الرائحة تتطيسب به النساء 
(و هو اما نجس) لابجوز الصلاة معه حتى بغسله كما دظهر من دواية على بنجعفر تَلتَيُ في الباب الثاني من 
البابين المتقدمين قال سألته عن النضوح «جعل فيه النبيذ أبصلح للمرأة ان تصلى و هي على رأسها قال لا حتى 
تغتسل منه (و امنا طاهر) قكره الصلاة معه كما هومقتضى الجمم بينها و بين روابة الواسطى في الباب المذكود 
قال دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى على | بيعبدالد َتام وكانت صالحة فقالت انىأتطيئب لزوجى 
فيجعل في المشطة التى أمتشط بها الخمر وأجعله في داسى قال لابأس . 

(و حينئن) فأمر الامام تَلتَلُ في الموثقتين بطبخ ماء التمرحتى بذهب ثلثاه و يبقي ثلثه انما هو لا جل 
أن لابنش بعداً ولابختم ركى لاتحل الصلاة معه اوتكره ولادلالة فيه بوجه على انه اذا غلا بحرم كالعصير العنبي 
عيناً فتامل جيداً . 

)١(‏ المسئلة خلافية ( ففي الخلاف ) وعن الصدوقين حرمة الصلاة في عرق الجنب من الحرام بل في 
الخلاف قدادعى الاجماع عليها صريحاً (و عن المفيد) وابن الجنيد والنهاية وجوب غسل الثوب منه وظاهرذالك 
هو القول بالنجاسة (و عن التهذيبين) و ابنى البراج و زهرة والاامالي و جملة من متاخرى المتاخر ب نككشف 
الغطاء و الرياض و النراقي و غيرهم موافقتهم معهم في القول بالنجاسة ( و عن شرح الفاتيح ) و الررياض نسبة 
هذا القول الى الشهرة (بل عن الغنية) وامراسم نسبته الى اصحابنا ( بل عن الامالى) إن من دين الا هامية 
الاقراد به. 

(و لكن مع ذالك) قد حكى عن ابن ادريس وسلار و الفاضلين و الشهيدين وغيرهم و عامة المتاخر بن 
القول بالطهادة (بل فيالمختلف) و عن جمع اخرين نسبته الى المشهور بل عنابن ادرس دعوى الا جماع عليه. 

و الظاهر ان القول بالطهارة مما لا ينافي <رمة الصلاة فيه و بذالك يمكن الجمع بين الاجماعين اجماع 
الخلاف على الحرمة و اجماع ابن ادريس على الطهارة و على كل حال الاقوى كما ذكرنا في المتن هو القول 
بالنجاسة . ْ 

(و بدل عليه مضافاً الى الرضوى) المحكي في الحدائق قال تَلتَلمهُ و ان عرقت في ثوبك و انت جنب و 
كانت الجنابة من الحلال فتجوزالصلاة فيه وانكانتحر اما فلاتجوز الصلاة فيدحتى بغسل (ما رواه.فىالوسائل) 


)١(‏ فى القاموس الضيح العسل والمقل اذا نضّج واللبن الرقيق الممزوج كالشياح بالفتح (انتهى) و قيل انهعطرو 
عن يعضهم أنه الخمن الممزوج بالماء ٠.‏ 


المرأة المظاهرة قبل التكفير او بالوطى في الصوم الواجب المعين كصوم شهر رمضان او بالوطى فى مرض بض" 


في النجاسات في باب طهارة بدن الجنب و عرقه عن الشهيد في الذكرى عن الكفرتوثى انه كان يقول بالوقف 
فدخلس رهن رأى في عهد ابي الحسن تَلكَضُ فأراد ان سأله منالثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه فبيئما 
هو قائم في طاق في باب لانتظاره اذحر كه ابوالحسن تَايَضيُ بمقرعة و قال انكان من حلال فصل فيه و إن كان 
من حرا قلا تسل فيه (و.ذكوه الامتتدرك) ]رضأ فن النان اللتقدم عن اللسعودى فى اثناك: الوصية يتحو سظ: 

(و هكذا مارواه المستدرك ) ايضاً في الباب المتقدم عن ابن شهر 1 شوب عن كتاب المعتمد في الاصول عن 
علي بنمهز يار في حديث عن ابى|لحسن الهادي تَليَلاُ قال فيه انكان عرق الجنب في الثوب و جنا بته من حرام 
لاتجوز الصلاة فيه و انكان جنابته من حلال فلاباس ( ثم ذكر عن البحار ) انه وجد الحديث اللمذكور في كتّاب 
عتيق من مو لفات قدماء أصحابنا عن على بن بقطين بنهوسى الا هوازي عنه يَلتَاضُ مثله وقال فيه | نكان م نحلال 
فالصلاة فى الثوب حلال وانكان من حرام فالصلاة نى الثوب حرام . 

( و يد الروايات المتقدمة كلها ) روايتان آخرتان قد رواهما الوسائل في باب كراهة الاغتسال 
بغسالة الحمام : 

( احدبهما ) عن عد بنجعفر تَليَلهُ عن ابي الحسن الرضا تيا فى حديث قال من اغتسل من اطاء الذي 
قد |غتُسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن الانفسه فقلت لابى الحسن لَلتَنم ان اهل المديئة بقولون ان فيه شفاء 
من العين فقال كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزاني و الناصب الذي هو شرهما و كل من خلقالله ثم 
يكون فيه شفاء من العين . 

(و اخريهما) عن علي بن الحكم عن رجل عنا بي الحسن تيا فى حديث انه قال لايغتسل منغسالة ماء 
الحمام فانه يغتسل فيه من الزئا و يغتسل فيه ولد الزنا و الناصب لنا اهل البيت و هو شرهم ( فان مجموع 
الروايتين) ممالا يخلو عن إشعار بنجاسةعرق الجنب من الحرام و الزافى و ولدالزنا والناصب بل لعلهماظاهران 
في نجاستهم غايته ان الاخيرين نجاستهما ذاتية و الأو لين عرضية 'بلحاظ ما على بدنهما من العرق عادة سيّما 
بعد دخول الحمام لا بلحاظ ما على بدتهما من قذر المني و الا لم يختص بالجنب من الحرام و الزاني ( كما 
لا يخفى ) . 

ل هذا و قد بقال 4*6 ان الروايات المتقدمة أقصاها المنع عن الصلاة فى الثوب الذي اصابه عرق الجنب 
من الحرام و هو اعم من النجاسة و ذالك لجوازكونه من قبيل أجزاء غير الماكول فا ثّها طاهرة لا تصحّ الصلاة 
فيها شرعاً . 

(و فيه) مضافاً الى ها عن الرياض مزعدم القول بالفصل هاهنا و انه إممًا نجس لايجوز الصلاة فيه وام 
طاهر تجوز الصلاة فيه فالقول بطهارته وعدم جواز الصلاة فيه قول بالفصل . 

( أن ظاهر النهى ) عن الصلاة في شيء هو نجاسة ذالك الشيء فا ن النجاسات الشرعية غالباً ممالم نعرف 
نجاستها الا بذالككما لابخفى على المتتبع الماهر (و مما يؤيد) نجاسة عرق الجنب من الحرام بل بد ل عليها 


اطلاق الروايات المتقدمة الناهية عن الصلاة في ثوب بعرق فيه الجنب من الحرام الشاملة لصورة الجفاف ايضاً 
فلو كان النهى عن الصلاة فيه من قبيل النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل احمه لم يكن وجه للمنع في صورة 
الجفاف أبداً . 

لاثم انه حكى عن الشيخ 46 الاستدلال للنجاسة بصحيحة عل الحلبي المروية ني الوسائل في باب طهارة 
بدن الجنب و عرقه قال قلتلابيعبدالة يتاي رجل أجنب في ثوبه ولي سمعه ثوب غيره قال يصلى فيه و اذا وجد 
الماء غسله . 

(قال فى محكى التهذيب) لايجوز ان يكون المراد بهذا الخبر الا من عرق في الثوب من جنابة اذاكانت 
من حرام لا نا قدبيّنا ان نفس الجنابة لا تتعدى الى الثوب و ذكرنا ايضاً ان عرق الجنب لاينجدّس الثوب فلم 
ببق معنى يحمل عليه الخبر الأعرق الجنابة من حرام فحملناه عليه (انتهى) وهو ضعيف جد أ فا ن ظاهرقول 
ال ناوى دجل أجنب فى ثوبه النخ انه احتلم فيه فأُصاب ثوبه قذر المني وأن امرالامام تبه بغسله اذا وجداماء 
انما هو لأجل ذالك وليس ف الرواية من عرق الجنب سواء كان حلاله او حرامه عين ولا أثى. 

( و أضعف منه ) ما حكى عنه من انه قال بعد ان روى صحيحة ابي بصير المذكورة ايضاً في الوسائل في 
الباب المتقدم قالسألت|باعبدالل تَلتَمُ عن الثوب «جنب فيه الرجل و عرق فيه فقال اما أنافلا أحب أن أنام 





فيه و انكان الشتاء فلا بأس مالم عرق فيه (مالفظه) الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة وهو صر يح فيه و 
يمكن ان يكون محمولا على انه اذا كانت الجنابة من حرام ( انتهى ) فا ن قوله رحدالله الوجه في هذا الخبر 
ضرب من الكراهة الخ و انكان حقاً بتقريب ان الا مام تَتَاضهُ لم يحب أن ينام في الثوب الذي أجنب فيه اي 
اصابه النى لا حتمال أن وسري نجاسة المنى من الثوب الى بدنه الشريف بوسيلة العرق الا في الشتاء ها 
لم بعرق . 

ولكن الظاهر ان نظر الشيخ في الكراهة الى غير ذالك اى ان المكروه هو النوم في الثوب الذي عرق 
فيه الجنب اصابه المنى املا وعلىكل حال احتمالالشيخ الحمل علىما اذاكافت الجنابة من حرام فيغايةالضعف 
(د عن المعالم) انه تعجتب من الشيخ رحدالله |ندكيف احتمل في هذا الحديث إرادة الجنابة من الحرام معقول 
الامام مَليَلمُ أمًا انا فلا أحب أن أنام فيه وهو اعنى التعجب في محله . 

#لإو استدل القائلون بالطهارة* بأمور : 

(الاول) الا صل (و فيه) انه مقطوع بما عرفت من الدليل بل الا دلة . 

(الثاني) ان الجنب من الحرام ليس بنجس فلا نجس عرقه كغيره من الحيوانات الطاهرة ( و فيه) انه 
اجتهاد في قبال النص فلا عبرة به . 

(الثااث ) اطلاق جملة من الروايات الطروية في الوسائل في باب طبادة بدن الجنب و عرقه ( ففي حسنة 
ابي اسامة) قال سألت اباعبدالل تيضم عن الجنب عرق في ثوبه او يغتسل فيعائق امرأته ويضاجعها وهىحائض 
او جنب فيصيب جسده من عرقها قال هذا كله ليس بشيء . 
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الواطى او الموطوء فعرق الجنب في جميع هذا كله نجس على الاظهر )١(‏ بل لاببعد القول بنجاسة عرق الصبى 


انضاً اذا وطأأجنبيّة (؟) 


فى نجاسة عرق الابلك الجلالة بل كل حيو ان جلال 


مسئلة ١‏ عرق الابل الجلا لة نجس على الاقوى (*) 


(و في خبرعلي بن ابي حخزة ) قال سمل ابوعبداله يليه و انا حاضرعن رجل اجنب في ثو به فيعرق فيه 
فقال ما أرى به بأساً ( بناء ) على ان المراد من أجنب في ثوبهاى أجنب وهو في ثوبه لم يكن عرياتاً لا انه 
الطوافنه أ أسابد قدو الى الكون هو ألخاو ظارة التي المسدولة على الثفية كدق دايا : 

(و في خسس ابي بصير) يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص فقال لابأس (و في خبر) يزيد بن 
على ثَلْتَاةُ ان الحيض و الجناية حيث جعلهما الله عزو جل ليس فى العرق فلا بغسلان ثوبهما (و فيه) انهذه 
الاخمار كلها منصرفة الود الغالل اطتعارف وهو الجئابة من ال<لال شدهاأ ف حصسئة ف اماه بقرطة قوله فيها 
فيعائق امر أته (ولوسلم) جمومهافهى مخصصة بماتقدم من الادلة فعرقالجنب طاهر الااذا كانت الجنابةمنحرام. 

)١(‏ وذالك لاطلاق النصوص المتقدمة كلها المانعة جميعاً عن الصلاة فى عرق الجنب من الحرام وقد صرح 
الحدائق بشمول الا خباد للوطى في حال الحيض و ني حال الصوم وصرح العروة بهما وبالظهار قبل التكفير 
ايض ( واما ماني الجواهر ) من تقوية العدم في المحىام العرضى تموماً اقتصارا على المتيقن وهو المحرام الذاتى 
فضعيف لانصير إليه فاان الاخبار مطلقة والجنابة من الحرام في الجميع صادقة لامجال للا خذ بالمتيقن . 

(؟) وان استشكل العلامة في محكى المنتهى في نجاسة عرقه لعدم التحريم في <ة.ه وتبعه الجواهر 
(وقال) ومنه يظهر الحال ني المكره والمكرهة (انتهى) ولكنالاقرب القول بنجاسته فا نالصبى وانكان قدرفع 
عنه القلم ولايؤاخن بأفعاله ولكن لاينبغى الا رتياب ني المح مات التى يصدر عنه كالز ناواللواط وشرب الخمرد 
قتل النفس المحرمة ونحو ذالك أنّها مبغوضة للشارع واقعاً لابرضى بصدورها منه قطعاً وان رفع عنه العلم 
ادفاقاً و لذا يجب على المكلفين و الاولياء منعه عن ارتكاب تلك المحر مات مهما استطاعوا ومن المعلوم ان 
مبغوضية الوطى للشارع واقعاً وصدوراً هىمما يكفى في صدقكون الصبي جنباًمن الحرام وف نجاسة عرقه شرعاً . 

(نعم) لاوجهللحكم بنجاسة العرقف المكره والمكرهة لعدم مبغوضية صدور الوطى منهما وا ذكانمبغوضاً 
واقعاً في حد ذاته كما انه لاوجه للحكم بنجاسة العرق فيما اذا جزم بأنّها أجنبية فوطتها ثم انكشف انها 
كانت زوجته فا ن الفعلوإنكان مبغوض ا صدورممئه مبعدّداً له عن المولى بل,ستحق العقابعليهبنآء على استحقاق 
المتجرى للعقاب كما حققناه فى محله ولكنه ليس بمبغوض واقعاً فالمناط فى الحقيقة فى نجاسة عرق الجنب من 
الحرام هوان تكون جنابته مبغوضة للشارع واقعاً وصدوراً فلاتكفى الطبغوضية اراق فقط كما في ال مكره 
والممكرهة بل وني وطى الشبهة ولا المبغوضية الصدورية فقط كمانىي مثال المتجرى فتاهل جيداً . 

(") المسئلة خلافيةكما ني المسئلة السابقة عيناً (فعن المفيد) ونهاية الشيخ والصدوقين وابن البراجوظاهر 


ج ١‏ في نجاسة عرق الحيوان الجلال ه١1‏ 


الس ماع ل ع نار لم م سم م لس عام صم لمن مات سي ل مسي ممورييوي سوم ماه مره مم مه أذ ممه ممه هه ممه ممه ووه م ممه موه د ممه مهاه ص هه مه ممه ممم د واه سمه ممه ممه ممه موه مم مه ممه م مه ممم م مم مه ماه ممم ماه موه مام ها نمه مه ذه 6 


بلالاقوى نجاسة عرق كل حيوا نجلا ل .)١(‏ 


الكلينى وعن المنتبى والا ردبيلى وكاشف اللثام واللوامع القول بالنجاسة ( بل عن الرياض ) انه الاشهر بين 
القدمآء (بل عن ابن زهرة) وسلار نسبته الى الاصحاب (وفٍالمدارك) وعن الذخيرة الميل الىهذا القوزوهوالذى 
اختاره الحدائق ومصباح الفقيه والعروة صريحاً . 

( ولكن مع ذالك ) في الشرائع و المختلف وعن ابن ادريس وسلار والمعتبس والنافع ونهاية الاأحكام 
والتحرير والذكرى والبيان والدروس وجمهور الماخوية القول بالطهارة بل فى المختلف وعن جماعة | خرين أنه 
امشهور دل عن كشف الالتباس إن القول بالنجاسة هوللشيخ وهو مثتروك (انتهى) وهو عجيب . 

ا وعلى كل حال 46 الاأقوى كما ذكرنا ني المتن هو نجاسة عرق الا بل الجلا لة (ويدل عليها صحيحة 
هشام ) بن سالم المروية عن ابىعبدالدُ تَلتَايهُ قدرواها الوسائل في بابكر اهة عرق الجلا لمن ايواب النجاسات 
قال لاتأكل اللحو م الجلا لة وإن أصا بك منعرقها فاغسله . 

( وحسنة ) حفص بن البخترى اوصحيحته المروية في الباب المذكور عن ابى عبداله ثَليَلهُ إيضاً قال 
لاتشرب من ألبان الا بل الجلالة وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله . 

( ومرسلة الصدوق ) المرويّة في المستدرك في الباب المذكود ايضاً عن المقنع قال : قال رسول الل لشي 
لاتشرب من البان الا بل الجلا لة وإن أصابك شيء منعرقها فاغسله (وذكرها الجواهر) باختلاف في اللفتاقال 
نهى عن ركوب الجلالات وشرب البانها فا ن أصابك من عرقها فاغسله . 

( وقد حمل القائلون ) بالطهارة الامى بالغسل فى هذه الا خبار كلها على الاستحباب وهو مشكل كما في 
المدارك بل والحدائق ايضاً لعدم المعارض فالصحيح هو الا خذ بظاهرها من وجوب الغسل الكاشف عن الننجاسة . 

واستدل” المختلف للقول بالطهارة) بالاأصل ( وفيه ) انه مقطوع بالدليل ( وبأن" الا.بل الجلا لة ) 
ليست بنجسة فلا ينجس عر قهاكسائر الحيوانات الطاهرة (وفيه) نهاجتهاد في مقا بل النص بل النصوص فلاعبسة به. 

( واستدل الجواهر ) للقول بالطهارة بأمرين آخرين ايضاً (احدهما) الاجماع الدال على طهارة الا بل 
الجلالة الملازم لطهارة عرقها بدعوى عدم انفكاكها غالياً عن العرق . 

(ثانيهما) مادل على طهارة سؤرها اطلازم لطهارة عرقها بالتقريب المذكود ثم ذكر مؤيدات عديدة للقول 
بالطهارة ( وفي الجميع) مالا يخفى فيقبال الاخبار المتقدمة كلها السالمة عن المعارض الا الاأصل العملى الغير 
القابل لمعارضة الدليز الا جتهادى . 

)١(‏ وانكان المحكى عن الاكثر هو الاقتصار على ذكر الا بل الجلالة فقط ( ولكن الاقوى) تعميم الحكم 
الى كل حيوان جلال لعموم الصحرحة بل والمرسلة على نقل الجواه بل ومصباح الفقيه ايضاً ( واماما افاده 
شغنا الا ضارى )هن تخضيص ‏ السحيخة بالحنثة فما لاوجه له اذلسا من قبل اكرم العلماء ولاتكرم ذبن 
العالم كى يخصص الاول بالثانى بل من قبيل اكرم العلمآء واكرمزيدا العالم فلاتنافى بينهما . 

(وما في مصباح الفقيه ) من ان إدادة العهد من|اصحيحة يعنى به الا شادة الى الا بل الجلا لة نظراً الى 
فتوى القدماء هي اقرب هن إدادة العموم منها ضعيف جداً ( ومثله في الضعف ) مافيه من حمل الصحيحة على 
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فى امور وقع الخلاف فى نجاستها 
مسئلة 1- ا مسوخاتكالفيل والقرد والدب والذئب الىغيرذلك من انواعها كلها طاهرةعند اللشهور(١)‏ 
ال الكلب والخنزير وهوالاقوى (؟) 


الاستحباب للشهرة المتاخرة بين الاأصحاب بل القوى هو إبقاء الصحبحة على تمومها وظهورها فى الوجوب 
من دون ملها على الاستحبابفيجب الاجتناب عن عرقكل حبوان جلالمن دون است.حاششمن قلةالقائل بذالك 
بعد مساعدة الدليل معه وقيامه عليه . 

بل (ومثل ذالك فى الضعف ايضاً) بل أضعفدعوى ان تمومالمعرف باللام ممالا ينعقدالابمقدمات الحكمة 
وهى تتوقف على! نتفاء اوسن لتديين والتقييد ومع اختصاص فتوىالقدماء بالا بلفقطالمعتضد باختصاص الحسنة 
بها لا يكاد يتعقد العموم لها . 

(و وجه الضعف ) أن الحسنة مما لاتناىجموم الصحيحة كما اشير آنفاً وفتوىالقدماء المتاخرة عن صدور 
الصحيحة يكثير ممالا يخل ,انعقاد العموم لها أبداً ولعله لهذا حكى عن نزهة أبن سعيد تعميم الحكم الىكل” 
حيوان جلال من غير تخصيصه بالا بل خاصّة وقداحتاط صاحب العردة في مطلق الحيوان الجلال احتياطاً 
وجوبياً وتبعه ذالك والدى رحمه الله وبع كثيرمن معاصر به ومعاصر ينا (والل العالم) . 

)١(‏ بل ليحك الخلاففيطهارة المسوخات إلا عن الشيخ وسلار وابن خزةوقدينسب ذالك الى المفيدايضاً 
بل الى اكثر المتقدمين ولكنه غير واضح وعن ابن الجنيد استئناء المسوخات مماحكم بطهارة سؤره وظاهره 
كما في الحدائق هوالقول بنجاستها . 

(؟) أعنى طهارة المسوخات سوى إلكلب والخنزير وذالك لأمور (منها) الأصل (ومنها) موم صحيحة 
الفضل ابي العباس المرويّة في الوسائل فى الباب الاو ل من الاسئاتر قال سألت اباعبدالله يلتم عن فضل الهرة 
والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئًاً الا سألت عنه فقال لابأس به 


ع لو | 


حتى انتهيت الى الكلبفقال رجس الخ خرج من هذا العمومالخنزير بدليل خاص لا عرفته فيمحله كماخرج 
الكلب بهذه الصحيحة وغيرها وبقى الباقى على حاله . 

(ومنها) الروابات النافية للبأى عن عظام الفيلمداهنها وأمشاطها وجواز اتخاذامشطمنالعاج والعاجناب 
الفيل و الفيل مناظهر افراد المسوخات فر اجعالوسائل ابواب! داب الحمام باب التمشط بالعاج وكتاب التجارة 
بابجواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل تجد اخباراً كثيرة في هذا المعنى . 

(هذا كله) مضافاً الىانعلة منالمسوخات كماسياتى تفصيلها هى ممالانفس له سائلة فدمها وميتتهاطاهران 
فكيف تكون نجسة في حياتها . 

واستدل” القائلون بنجاسة المسوخات 46 بأنه بحرم بيعها ولامائع عنه سوى النجاسة ( وأجاب عنه 
ا مختلف ) بمنع المقدمتين اى لابحرم ببعها ولوسآم لاإستلزم ذلك نجاستها وهوجيد . 
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مسئلة  *‏ المشهور بين علمائنا طهارة الثعلب والا.رنب والفارة والوزغة وقالبجع مزعلمائنا(١)‏ بنجاسة 
المذكورات والا ول اقوى واظهر (؟) . 


( وقد يستدل لنجاستها) بروابة مسمع عن الصادق يخم المروية ني تجارة الوسائل باب جواز بيع الفهد 
سند الروابة وباختصاصها بالقرد فقط دون سار المسوخ ومنع استلزام النهى عن البيع النجاسة الشرعية وهو 

0 م إن المسوخات*# بعد مااححظة مجمو ع الروابات|ا لختلفة الواردة قٍِ عددها وئيسبب مسخهااطرد بة 
ف اله الوسائل ياب تدر دم لحوم ا مسوخ وسضها وباب تحن يم أكل الجرّى والمارماهى والزمير ببلغ عددها 
ثمانية وعشرين ذوعا ( الفيل ) (والقرد) (والدب )) والكلب ) ( والدنزرس) (والذئب) (والا رئب)(وااقنفن) 
(والوبر)'' '(والورل)!"' (والضتب) (والوزغ)(والير بوع)''' (والفادة) (والوطواط)'؟) (والطاوس) (والعنقاء)!*ا 
(والعقرب) ( والزنبود ) ( والعنكبوت ) (والجر يث)7' ( والزمير )7 (والمارماهى)!' ( وسهيل)'!'' (وزهرة) 
(والدمموص)! ' (والبعوض) (والقمّلة) ولكن ذكر ني المستدرك في باب تحريم لحوم المسوخات أخباراً أخر في 
تعداد المسوخات يزيد انواعها على العدد المذكور بكثير بل يظهر من بعضها انها أربعمأة نوع (والله العالم) . 

)0 وهو الشيخ في نهايته ومسوطه واطفيد في مقنعته وابن حمزة فيوسيلته على ماحكى عنهم (وعناين 
المراج) وجوب غسل هاأضائة الثعللي والارنبوالوزغة وكراهة ألغارة (وعن الحلبيين) أحاسة الثعلي والارنب 
( و عن هوضع هن مصباح السيد ( نحاسة الارنفب (و عن سلار) نحاسة الفارة والوزغة وإن حكى عن مراسمه 
ما تنافى ذالك . 

( وعن أبن بابوبه ) ماظاهرهنجاسة الفارة (وعن الصدوقين ) نجاسة الوزغ ولكن مع ذالك كله قدحكى 
عن اطنتهى ان إلا هن بين علماثنا طهارة الثعلى والارئب والفارة والوزغة ) وف ىالجواهر) ان القول؛الطهارة 
هو الذى استقر" عليه المذهب هن زمن الحلى الى بومنا هذا ( ثم قال) بل لعل ال مخالف قبل ذالك ايضاً 
نادر ( انتهى ) . 

(؟) لصحيحة الفضل المتقدمة في المسئلة السابقة فا ن جمومها مما يشمل الا ربعة المذكورة بأجمعها ( هذا 

. دويبة أصغر من السنور‎ )١( 

(؟) دابة كالضب من أشكال الوذغ . 

م( نوع من الفار . 

() هو الخفاش . 

(ه) طائر معروف . 

(١‏ هوالجرى نوع هن السمك المحرم لافلس له 

. نوع من السمك المحرم لافلس له‎ )١/( 

(8) الكلمة فارسية هو نوع من السمك المحرم لافلس له . 

(9) عن الصدوق ان سهيل وزهرة دابتان من دواب البحر المطيف بالدنيا . 

(١٠)دودة‏ سودآء تكون فى الغدران اذاغارمائها . 


اه كتاب الطهارة ح ١‏ 


مضافا ) الى مادل على طهارة كل من الا ربعة المذكورة بالخصوص . 

( اما الثعالب) فلجملة منالاخباد المروية في لياس المصلىمن الوسائل والمستدرك فراجع باب عدمجواز 
الصلاة في جلود الثعالب وباب عدم جواز الصلاة فى السمور وهى بين صرح في جواز لبس جلودها اوساير 
استعمالاتها الظاهرة في طهارتها وبينصر يفي قبولها التذكية الكاشف عن طهارةعينها بل بعضها صريح فيجواز 
الصّلاة في جلودها اذا كافت ذكية وانكان له معارض من حيث الصلاة فيها ولكن ذالك مما لابخل بال مطلوبمن 
دلالتها على طهارتها . 

(نعم رواءة رباك بن الصلت) ظاهرة فى المنع عن لبس جلود الثعالب ولكنهاممًا لاتقاوم الرواياتالنافية 
للبأى صر بدا لاعدداً ولاسندا ولادلالة فراجع . 

(واما الارانب) فلموثقة سماعة الدالة على قابلية السباعموما للتذكية ومئها الاأرائب وقدرواها الوسائل 
في النجاسات باب انه لاستعمل هن الجلود الا ماكان طاهراً في حالالحيات ذكيًا قال سألته عن جلود السباع 
شتفع بهاقال اذارميت وسميت فانتفع بجلده وامنا الميتة فلا . 

(ولجملة اخرى) من الردايات المروية في الوسائل في ابواب مختلفة من لبا المصلى وهى الباب /, ويه 
و١٠‏ الظاهرة بميعا في جواز اتخان أوبار الا ران بجوارب وتكك الملازملطهارتهاشرعا اوفيجواز خلطها بالخز. 

(واما الفارة والوزغة) فقدتقدم في الاسئار مادل على طهارتهما بالخصوص فلانعيد ( هذا مضافا ) الى ما 
أفاده صاحب الحدائق رمه الله في خصوص الوزغة من انها ليست بذى نفس سائلة وميتتها طاهرة اجماعا والحكم 
بالنئجاسة في حال الحيات والطهارة بعد اموت غير معقول ولا معهود من الشرع وانما المعهود العكس (انتهى ) 
وهوجيد جد | . 

«( واستدل القائلون بنجاسة المذكورات * (بمرسلة بونس) اطروية في الوسائل فيياب نجاسة الليتةقال 
سألتةاهل يحل ان بيس الشملن والآراتن اوعيكامن الناع حا اوجرن قال لاض م ولك تسيل به( سعييية 
على بن جعفر تيا ) المروية في الوسائل في باب طهارة الحية والفارة قال سألته عن الفارة الرطبة قدوقع تفي 
اللآء فتمشى على الثياب أيصلى فيها قال اغسل مارأيتمن أثرها ومالم تره انضحه بالا . 

(ودداية مار) المروية في الوسائل بعضها في الياب /ا" من النجاسات وبعضها في الباب ع من الاطعمة 
ا محر مة عن ابي عبدالدّ تَلِتَمهُ انه سئل عن الكاب والفارة أكلامن الخبز وشبهه قال بطرح منه ويؤكل الباقى 
وأنه سل عن العظابة تقع في اللبن قال .بحرم اللبن قال ان فيها السم (والظاهر) كماستفاد من اللغة انالعظاية 
والوزغ والسام أررص وا بو بريص شيء واحد . 

(وبصحيحة معاوية بن جمار) امرويّة في باب ما ينزح للفارة والوزغة قال سألت اباعبداللٌ تَلتَضُ عن الفارة 
والوزغة تفع في البُرقال ينزح منهائلاث دلاء بدعوى ان الوزغة لولمتكن نجسة في حال حياتها لاوجب النزح 
لميتتها فا ن املوت انما يقتضى التنجيس اذاكان الحيوان مماله نفس سائلة والوزغة ممالانفس له فيعرفمنذالك 
ان النزح انماهو لنجاستها من حال حياتها قبل مماتها . 
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مسثلة #- المشهود بين علمآئنا إن لبن الجارية أعنى لبن المرأ: التق ولدت ينعا طاهن وايقلهن' هق نقض 
علمائنا )١(‏ انه نجس وهو ضعيف . 
مسئلة © المشهود بين علمائنا طهارة القيء وقدحكىعن بعضعلمآ ثنا (؟) انه نجس والا ولاقوى("). 


#إاقول44 اما مرسلة يونس فقدعرفت فيعدم تعدى النجاسة مناليتة الى غيرها الابرطوبة انبامحمولة 
على استحباب غسل اليد عند المس حيا اوميتا فى حال اليبوسة فقط وذالك بمقتضى الجمع بي نالاخبادفراجع. 

( واممًا صحيحة على بنجعضر تَلتَاهٌ ) فقدعر فت فيكراهة سؤر الفارة انها محمولة على الاستحباب أيضًا 
بمقتضى الجمع بين الاخبار الكثيرة الواردة فيشأن الفارة . 

(واما رواية عمار) فبالنسبة الى الفارة قدعرفتهناك |نها محمولة على الكراهة وامابالنسبة ال ىالعظاية 
فلادلالة فيها على النجاسة اصلاوان فر ضالقول بحرمة اللبن الذي وقعت فيه العظاية لاجل السْم . 

(واممًا صحيحة معاوية بنجمار) فهى محمولةعلى الاستحباب ايضا بمقتضى الجمع بينها وبين مادل علىعدم 
انفعال البس. باطلاقات مالم تتغير بل وبينرواية جابربن يزيد الجعفىايضا اطروية في الباب ١9‏ من الا ءا لطلق 
مص حة بأنه لاشيء فى السام أ برص اذا وقعفي البئٌرسوى تحر يكالمآء بالدلوبناء على مااشير 1 نفا م ن أن الوزغ 
والسامايرص شيء واحدومن الواضحالمعلوم ا ناستحباب النزحشرءامما لامكشف عن نجاسة ماوقعفي البئّروذالك 
لاستحبابه حتى في العقرب واشباهه مماليس بنجس لاحيا ولاميتا فراجع . 

)١(‏ هو ابن الجنيد رحه الل فا نه كما تقدم في بول الرضيع قد استند ني حكمه بطهادة بول الرضيعإذا 
كان ذكراً ولم يأكل الل<م برواية 0 فى المتقدمة هناك المشتملة على طهارة بول الغلام قبل أن يطعم وعلى 
نجاسة لبن الجارية ومن المعلوم أن من استند إلى الرواية المذكودة في طبارة الا ول ظاهره القول بنجاسة 
الثانى أيضاً استناداً إليها ( ومن هنا قال في المختلف ) إن الظاه. من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن 
الجارية الخ . 

وقد يححكى هذا القول عن ابن سهزة وظاهص الصدوقين أيضاً والكل ضعيف كما ذكرنا في اتن لضعف 
المستند واعراض المشهود عنه (والل العالم ) . 

(؟) إذ الملحكى عن الشيخ في المبسوط أنه قال وقال بعض أصحاينا أنالقيء نجس . 

(©) لقوة المستند إن يدل على طبارة القيء بعد الا صل جملة من الروايات المروية في الوسائل بعضها في 
أبواب النجاسات بابطهارة القيء وبءضها في الباب الس سابع من نو اقض الوضوء (ففي موثقة سمارالساباطى) أنهسئل 
أبا عبدالدٌ تَتَميُ عن القي ء يصيب الثوب فلا بغسل قال لابأس به (وفي روايسّه الأخرى ) قال سألت أبا عبدالله 
يليم عن الرجل يتقيأ في ثوبه أبجوز أن يصلى فيه ولا يغسله قال لابأس به . 

(وفي دواية جل بن مسلم) قال سألت أبا جعفر ثَلتَضجُ عن الرج ل يأخذه الرعاف والقيء في الصلاة كيف 
يصنع قال ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته فليعد صلاته وليس عليه وضوء ( انتهى ) فلو كان القيء نجسا 
لآأمر ثََْي بغسل فمه كما امر بغسل أنفه . 

(وفي روابة سماعة) عن أبى بصير قال سمعته يقول اذا قاءِ الرجل وهو على طبر فليتمضمض واذا رعف 


مسئلة ف القيح طاهر )١(‏ كالقىء دفي طبادة الصديد تردد كما عن بعض علمآثنا والاأحوط الاجتئاب 
عنه والصديد هو اللآء الرقيق الخارجمنالجرح المآ ئلالى الصفرة بلالحمرة وقيل انه القيح المختلط بالدموعلى 
هذا القوليكون الصديد نجساً ملاشبهة . 

مسئلة و لاخلاف بين علمآئنا فطهارة الحديد(؟) وذلك لسيرة المسلمين قاطبة على عدم التجذبعنه 
وللا خبار الكثيرة التى يستفاد منها طهارته (8) 


وهو على وضوع فليغسل أنه فان ذلك عدر ده ولا فعمك وضوئه (انتهى) وثقرسب دلالتها يعرف من تق ١‏ ب دلالة 
اليا 

(واما رواية ابيهلال) المروية في الباب عم ننواقض الوضوع المشتملة علىقول ابى عبدالله م إدعدر ١‏ ويك 
من الو عاف والقيء ان مله ولا تعبك الوضوء : 

(ورواية مر دن اذ.ئة) المروية في الماب ؟ من قواطعالصحلاة المشتملة على أهن ا عبدالٌ 2 بغسل 
الرعاف وقال في الاخن والقيء مثلذلك فمقتصى الجمع سنهما ودينما تقدمهما م هو 0 ل طهارة الفيء 

( واما مرسلة مار بن باس ) التّى ذكرها الشيخ فى صلاة الخلاف فى نجاسة المنى المشتملة على قول 
رسول الله ملظل انما نغسل ثوبك من الغائط والبول والمنى والدم والقيء فهى ضعيفة السند لميذكرها الشيخ 
فى التيذخسين ولا ذكره غيره من أصحاب الكتب الأ بعة تعم ذكرها المستدرك ف ياب نحاسة ا منى ولبس فيها 
ال 

(هذا مضافاً) إلى جواحلها على الاستحباب أيضاً بالنسبة إلى القيء جمعاً بين الاأخبار (والل العالم) . 

)١(‏ كماهوظاهر الاأصحاب بميعاً بل حكى التصريح به عن الشيخ فى المبسوط بل حكىعنه أنه قال 
والصديد والقيح حكمهما حكم القىء يعنى فى الطبارة وهو بالنسية إلى القيح وإنكان كذلك لان القيح عى 
المدّة بتشديد الدال اى ما يجتمع فى الجرح من المادة البيضآء الثخيئة التى لايخالطها الدم ولكن فى طهارة 
الصديد ترداد كما عن الفاضلين ومنشأه اختلاف اللغويين . 

) ؤقال يعضوم ( أنه قبح ودم ) وقال بعضهم ( أنه القيح كأنه أطاء فى رقته والدم فى شكاله معمى فى 
الحمرة ( وقال بعضهم ) أنه مآء الجرح الرقيق ( وعلى كل حال ) الاحوط كما ذكرنا فى ان الاجتناب عنه 
(والل العالم) . 

(؟) ومن هنا قال فى الحدائق لم اقف على قائل بالنجاسة (بل فى الوسائل) بعد نقل بعلة من الاخبار 
الظاهرة فيطهارة الحديد (قال) وقد نقلجماعة منعلمائنا اجماع الا مامية على العمليمضمونها (بلفى الجواهر) 
كاد حاون ورا (انتهى) وهو كذلك 5 
الأظفار والشوارب 5 الرأى 45 الجواب بأنه ان عليك غسل ولا وضوء ولا المسح ا مع أن الحلق 
لاه ون عادة إلا بالحديد دعك بل الرأى باطاء (وهوثقة الحسن بن الجهم) أطروية فق الوسائل فى 2 907 


18 قفيما رشت به النجاسة دة18- 


وأما الاخبار التى ,بظهر منها نجاسته )١(‏ فلابد من تاويلها وجلها على هالاينانى الطهارة الشرعية . 


فصل 


فيما يثبت به النجاسة 


ئلة ١‏ - تثبت النجاساتبالعلم و بالبيئّنة (9) 


فال كان هنا 56 الحسن م (يعنى 4ه اناه هموسى دن جعفر ) فاكتحل ده فاكدلت 5 

(والاخبار الواردة) فىالحلق كما يظهر بمراجءةالوسائل والمستدرك أيوابآداب الحمام وأبوابالحاق 
و التقصير فى الحج ومن المعلوم أن الحلق كما ذكرنا آنفاً لابكون عادة إلا بالحديد بعد بل الرأس بالماء 
وليس فى شئ امنيا ام سل آلر أن :يعت الحلق أبذا : 

(وهما يد طهادته) ما ورد فى التختم بالحديد الصينى فراجع الوسائل فى أحكام الملابس الباب 8ه 
وفى انوا مزار الحج ياب استحياب التختم بالمافوت والعقيق والفيروزج والحديد الصيغى وحصى الغرى بل 
(وها ورد) فى حدواز الصللاة فى الحديد فراجع 5 لبا ا مصلى بابكراهة الصلاة فى حد بك بارز بخ باب <واز 
الصلاة فى السيف وياب وجو ست رالعورة فى الصلوة ولو بالحشيش ٠‏ 
أوقص" الا ظفار أو جز الشعر وفي بعضها تعليل بأن الحديد نجس فراجع الباب ١‏ من نواقض الوضوء . 

( الثانية ) الا أخبار الناهية عن الصلاة فى |احديد وفي بعضها بأن الحديد نجس ممسوخ فراجع أبواب 
لبا سالمصلي باب كراهة الصلاة في حديد بارز وباب جواز الصلاة في السيف . 

الثالثة الاخبار الذاهية عن التختم بالحديد الناطقة جعلة هنها بأنه ما طبرت كف فيها خاتم حديد 
فراجع أبواب الملابس باب استحباب التختّم بالفضة وأبواب لبا سالمصلّى بابكراهة الصلاة فيحديد بارز(ولا جل 
هذه الا خمار كليا ( قد حكى بعضص المتور عين أنه كان يجتب عن أكل مثل البطيخ وتحوه إذا قطع 5 ألحد بد : 

١‏ ولكن لابن" ( من التأويل قْ هذه الاخبار كما ذكرنا ف المتن ف قبال الاجماع وسيرة ا مسلمين وتلك 
الأخبار الكثيرة التى كانت صر بحة أو كالصريحة في الطلهارة بل في طهارة شيخنا الأ نصارى أن الطهارة من 
السْروديات عند العوام والخواص ولعلّه كذلك (وعليه) فيحمل الاخبار الآ مرة بالمسح بالطاء على الاستحباب 
والاخبار الناهية عنالصلاة في الحديد أو عنالتختم بالحديد على الكراهة ويحمل لفظ النجس في تلك الاخبار 
على مرتبة هن القذارة الغير المنافية مع الطهادة الشرعية (والثُ العالم) . 

(؟) خلافاً لما عن ابن البراج هن عدم ثيوتها بالبيئة تجا بأن الطهارة معلومة بالاصل والبينة لاتفيد 
إلا الظن فلا بترك لاجله المعلوم (وقد ,نسب هذا القول) إلى ظاهر عبارة الشين وغيره أيضاً ولكنه غير معلوم 
(وعلى كل حال) إفرد على الاحتجاج المذكور أن الطهارة العلومة بالاصل هي الطهارة الظاهربة المجعولة قِ 








ولاتثبت بمطلقالظن )١(‏ وفثبوتها بخبر العدل الواحد قولان 


ظرف الشك والبينة ظن نل مئزلة العلم بمقتضى ادلة اعتبارها فلابيقى للاصل مع البيْنة موضوع أصلا وهو 
الشك بل يرتفع بها قهراً ولو رفعاً تعبدياً لاحقيقياً . 

(ومن هنا صمح ) أن يقال إن الامارات واردة على الاصول أى رافعة لموضوعها ولو تعبّداً لاواقعاً (مضافاً) 
إلى أن عدم الثبوت بالبيئة اتكان مما يختص' بالنجاسات فهذا تحَكُّم كما في الحدائق واتكان مما ,شمل سار 
الموضوعات أَيضاً فهذا مما بيطله (ما فيذيل رواية مسعدةبن صدقة) المروية في تجارة الوسائل في باب عدمجواز 
الا نفاق من الكسب الحرام هن قول أبيعبدالرد تتم والاشياء كلها على هذا ( يعنى على الحلية الظاهرية ) 
ع انين القد كين ولك اعقوم كه السينة» 

(بل ودواية عبدالله بن سليمان أيضاً) المرويّة فيالاطعمة المباحة من الوسائل في باب جواز أكل الجبن 
قال كل شيء لك حلال حتى بجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة . 

(واما ما عن بعض المتاخر بن ) هن المناقشة في ادلة اعتبار البيّنة هن انها مما لاوم لبا كى تشم لالمقام 
(فيظبر لك ضعفه) من رواية مسعدة (مضافاً) الى أن البينة إذا كانت معتيرة فى مقام دفع الخصومات فى قبال 
قول ذى اليد وبده ففى اطوادد الخالية عن المعارض بطريق أولى . 

()1١(‏ فماعن ابى الصلاح الحلبى ) هن ثبوتها به م<تجاً بأن الشرعيات كلها ظنية وأن العمل 
با مرجوح مع قيام الراجح باطل ( فضعيف جد] ) وقد ينسب هذا القول إلى ظاهر النهاية ولكنه غير معلوم 
(وعلى كل حال) رده أن مطلق الظن لا دليلغلى اعتباره واما ثبوته فى بعض اللوارد لذليل خاص فبؤ هما 
لا يقتضى التعدى عنه . 

( هذا مضافاً ) إلى أنه سيأتى فى قاعدة الطبارة جملة من الاخبار المغينّاة بالعلم فلوكانت النجاسة مما 
يبت بالظن لم تنحص الغاية فيها بالعلم فقط بلسياتى هناكعلة آخر ىمن الاخبار يعرف منها علىوجهالقطع 
واليقين أن المداد فى ثبوت النجاسة ليس على الظن والا لحكم بها فى تلك الاخبار بلا شبهة وذلك لتحقق 
الظن فى مواردها قطعاً ولم يحكم بها . 

(وهما برد القول المذكور أيضاً صحيحة عبد الله بن سئان) المرويّة فى الوسائل فى باب طهارة الثوب 
الذى يستعيره الذمى المشتملة علىقوله ثَليَّاُ: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فا نك أعرته اناه وهو طاهر 
ولم تستيقن أنه نجنسه فلا بأى أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه ( انتبى ) فلو كانت التتجاسة هنما تثيث 
بالظن لفال ياي حتى نظن أنه نجدسه ولم بقل حتى تستيقن أنه نجسه وهذا واضح . 

( وصحيحة الحلبى ) المروية فى الوسائل فى باب نجاسة المنى المشتملة على قوله فَلَِضيُ فا ن طن أنه 
أصابه منى ولم رستيقن ولم درمكانه فلينضحه بالماء الخ فان النجاسة لو كانت تثبت بالظن لامر تَلتَاي بغسله 
لابنضحه فان النضح مما يكثر النجاسة ويوجب انتشارها لا إزالتها وطبارتها . 

(وصحيحة زرادة) المروية بطولها فى الوافى فى باب التطبير من المنى المشتملة على قول الراوىقلت 
فان ظئنت أنه قدأصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم أرشيئاً ثم صليت فيه فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيدالصلاة 


16 قيمايشثيت به النجاسة لاما 


اشهرهما العدم(١)‏ واقواهما الثبوت(؟) بل الاقوى ثبوتها بقول الثقة المأمونعن الكذب ايضاً ولولم يك زعدلا (*). 


قلت لم ذلك قال لاذّك كنت على بقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشكالخ . 

فا ن“النجاسة لو كانت تثبت بالظن لامر تلت با عادة الصلاة كما امر بغسل الوب وذلك لحصولالظن 
بالنجاسة هن قبل الصّلاة بل ولجعل الظن ناقضاً لليقين بالطهارة ولم بجعل <اله كحال الشك بل أطلق عليه 
لفظ الشك فى قوله تباي لانك كنت على بقين من طهارتك ثم شككت الخ . 

0 إن دن تمام ما ذكن إلىهنا) مظهر الكضعف قول أبى المسلاح فى ا حتجاجه التقدم من أنالشرعيات 
كلها ظنية البح فا نه إن قصد بذلك الظن الخاص فهو <ق ولكنه مما لابنفع الظن المطلق وإن قصد به مطلق 
الظن فهو ممنو عأشد'المنع وهكذا ضعف قوله وإن العم لبالمرجوح معقيام الراجح باطلفان” الباطل هو أن 
نر فعاليدعن أصالة الطهادة المعتبرة بالدليل ونأخذ بالظن الغير المعتبر القائم على النجاسة دون العكس . 

. بل فى مصياح الفقيه أنه حكى عن المشهور وعن المعالم أنه المشهود بين المتاخرين‎ )١( 

(؟) وهو الذى قواه الحدائق ومصياح الفقيه وحكى عن موضع من التذكرة أيضاً وانكان الملحكى عن 
مو ضع آخر مده العدم 

(©) كما استظهره مصباح الفقيه أيضاً ( ويدل عليه ) استقرار سيرة العقلاء بعيعاً ومنهم المسلمون فى 
كافة أمورهم ومنها الا<كام الشرعية وموضوعاتها على العمل بخمر الثقة المامون عن الكذب وإن لم 9 نعدلا 
فضْلا عن اعتبار عدلين لكن فيما إذا أفاد الخير الوثوق والا طمينان وذلك لوضوح عدم التعبد فى أمر العقلاء 
دما حم عقلاء فا نهم يعملون كن الحقيقة بالوثوق والاطمينان هن 55 حصالا وا ولو من غير خسر ألثقة 
كما يتفق ذلك أحياناً . 

وهذاكله من غير أن تكون الآربات الناهية عنالظن رادعةعن السيرة وذلك للقطع يأنهذه السيرة التى 
عليهاعامة ا لناس ليلا ونهاراً فىعامّة امورهم لولمتكنمرضية عند الشرع لود فى النبيءنهاممئآت هن الاخبا د كيف 
والقنان الذى هو دون خير الثقة ف الاهمية رين إذ لا دعر قه أحن إلا الخواص” من الناس ولا ستلى به 
الآافى بعض الموارد قد ورد فى | لذوى عده اخمارمتواترة حنى صارت حرمنه هن ضروريات ا لمذهب فكيف دمل 
خب الثقة الذى يعرفه الكل ويعمل به الجميم فى عامة أمورهم . 

نعم لامكتفى به الشرع فيمقام دفع الخصومات والقضاء بين الذاس والحكم على الغير الا بالبينةالشرعية 
كما لادحفى . 

(هذا كله) مضافاً إلىشرادة جملة من الاخبارالمرويّة فى الوسائل لحجية خير الثقة في الموضوعات (كحديث 
هشام بن سالم) عن أبى عبداللُ ثَليَاهُ المروى في أول الوكلة المشتملة على قوله ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن 
ا مجلس فأمره ماض أبداً والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل بثقة أو يشافه بالءزل . 

( وحديث سماد ) المروى فيالبابٍ ١١‏ من أقسام الطلاق عن ابىعبد الله مقَايُ فى رجل طلق اهرأته ثلاثاً 
قبانت مله فأرادت م راجعتها فقال لها انى أزريد مراجءتك رن وخا غيرى فقالت له كد و حك دوعا 


غيرك وحّلت لك نفسى أيصداق قولها ويراجعها وكيف يصنع؛قال إذا كانت المرأة ثقة صداقت في قولها . 


كما ان فيثبوتها بقول ذى اليد قولان أيضاً أشهرهما الثبوت )١(‏ وهوالاقوى (؟) 


(وحديث اسحاق بن تمار) المروى في آخر الوصايا باب ثبوت الوصيّة بخير الثقة . 

(والاخبار المروية في أبواب تكاح العبيد والا ماء) في باب سقوط استيراء الجارية إذا اشتريت هن ثقة 
وأخير باستبر اثها 1 

(والا خبار المرويّة) في باب جواز التعويل في دخول الوقت على أذان الثقة . 

(وخبر عبدالله بن سئان) المروى فى ابواب النجاسات باب أنه لابجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في 
الطهادة عن أبى عبداللٌ يليم قال اغتسل أبى من الجنابة فقيل له قدأبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقالله 
ماكان عليك لوسكت” ثم مسح تلك اللمعة (انتهى) . 

فلو لم يكن خبر الثقة حجة لا رتب الامام تيشم الاثر على كلامه ومسح على اللمعة في ظهره وفي 
الحديث وان لم يكن تصريح يوثاقة المخير ولكن لابد من مله عليها بقرينة ترتيب الا ثر على إخباره بعد 
وضوح عدم العيرة بكلام غير الثقة قطعاً إلى غير ذلك من الروايات التى «جدها المتتبع فى الا خبار . 

2# بقى شيء 3# وهو أنه قد يتوهم أن روأدتى مسعدة وعبد 53 المتقدمتين فى صدر المسئلة هما تنافيان 
حجية خبر الثقة فى ا موشوعات ولكن التوهم ضعيف لا ناقصاهما الظهور فى الحصر وانه لايثيت خلافالحآية 
الظاهرية الثابتة للاشياء إلا بالاستبانة أو بالبيئة فقط والاخبار المتقدمة آنفاً هي نص فى حجية خبر الثقة 
وثبوت ا موضوعات به فيرفع اليد عن الظاهر للنص . 

(ولو قيل) ان تلك الاخبار لم يمكن الا فى موضوعات خاصّة وموارد مخصوصة (قلنا) ان من مجموع 
الاخبار يحصل القطعيآن الملاك فى الكل ايس الأوثاقة المخبر ومأمونيئّته عنالكذب وعليه فلا يختص الحكم 
بموضوع دون موضوع ومهورد دون مورد وهذا وأضح . 

)١(‏ (بل عن الذخيرة) انه المشهور بين المتأخرين (بل فى الحدائق) ظاهر الاصحاب الاتفاق على قبول 
قول امالك فى طبارة ثوبه وإنائه ونحوهما ونجاستهما ( وفى الجواهر ) عن الاستاد لاشيغى الشك فى قبول 
خمره بذلك وبالتطهير. (انتبى) . 

1 لكن مع ذلك كله) عن شرح الدروس أنه قال واممًا قبول قول المالك عدلا كان او فاسةا فلم نظفر له 
على حجة وعن الذخيرة انى ام أقف له على دليل وعن نهاية الاحكام الا شكال فيه . 

( ثم ان الذى يظهر) من مراجعة كلمات الاصحاب دضوان الل عليهم ومن التامل فى استدلالاتهم أن 
محل البحث عندهم فى حجية قول ذى اليد ليس هقصوراً بما إذا أخبر عن نجاسة ما فى بده بل بأى جهةمن 
جهاته هن الطهادة والنجاسة والحلية والحرمة والتذكية وعدم التذكية إلى غير ذلك من الجهات . 

(؟) ( وذلك ما رواه الوسائل ) فى النجاسات فى باب أنه لادجب إعلام الغير بالنجاسة عن قرب الاسناد 
بسنده (عن عبدالل بن بكير) قال سألت أبا عبدالل يَلِتَضُ عن رجل أعار رجلا ثوياً فصلّى فيه فقال لابعلمه قلت 
فاان أعلمه قال يعيد (انتهى) . 

فان الروابة نهت المعير عن إعلام المستعيى بنجاسة الثوب الذى استعاره وصلى فيه وانه ان اعلمه اعاد 


جح ١‏ فيمايثيت بدالتجاسة -1455- 


ها صلْى المستعير فيه وهذا هو معنى حجية قول المعير للمستعير بمعنى ثبوت النجاسة بقوله نعم هى بالنسية 
الى وجوب الا عادة من بعد الا علام وان كانت معارضة ( بصحيحة العيص بن القاسم ) المروية فى النجاسات فى 
باب عدم وجوب الا عادة على من صلّى ودوبه أو بدنه نجس قال سألت ابا عبدالله يَليَلممُ عن رجل صلى فى ثوب 
رجل اناما ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لايصلّى فيه قال لا بعيد شيئًاً هن صلاته.ولكنها بالنسبة الى ساي 
آثاد النجاسة كلا جتئاب عن مس الثوب برطوبة او ترك الصملاة فيه ونحوها بعد الا علام غين معارضة بشيء 
تقس غلية سان الأثان الشرفة زعو كما ذكرةا مغن ححية قولاللفير افثى شاكن اله لثمن 

+ ثم انه استدل الاصحاب 46 رضوان اللهعليهم لحجية قولذى اليد (بأخبار) جواز بيع الزيتوالسمن 
النجسين للا ستصباح بهما مع إعلام المشترى وقد عقد لها باباً فى الوسائل بهذا العنوان فى التجارة فىابواب 
ما يكتسب به فانها هما تدل" التزاهاً على حجية قو لالبايع فى اخباره بنجاسة المبيع والا لكان اشتر اط اخباره 
فى جواز البيع لغواً جداً . 

(وبالاخبار) التى رخصت فى الشراء هن سوق المسلمين من دون السؤال من ان هذا الجين مثلا هلفيه 
ميتة ام لا ؟ أم ان هذا الخف أذكىهو أم لا ام هذهالجبة أىجبة فراء أذكية هىأم غير ذكية ام هذه الجلودجلود 
الفراء أذكية هي ام لا المرويّة كلها فى الوسائل اغليها فى ابواب النجاسات فى باب طبارة ما يشترى هنهسام 
وبعضّها فى الاطعمة المباحة فى باب جواز اكل الجبن . 

(و بأخبار) جواز الشراء على تصديق اليايع فى الكيل من دون إعادته وقد عقد لها باباً فى 
الوسائل بهذا العنوان فى التجارة بعد باب وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصح بيع المكيل والموزون 
والمعدود مجازفة . 

( والانصاف) ان التمسك بهذه الطوائف الثلاث مما لايخلوعن مناقشة فا نها أخص من المدعى إذ أقصاها 
حجية قول البايع في نجاسة اللمبيع اوفي حرمته اوعدم تذكيته ونحو ذلك لامطاق ذى اليد ولو لم يكن فيمقام 
البيع اللهم الا أن يتشيث بعدم القول بالفصل فيتم المطلوب حينئن . 

لا هذا وقد يستدل 46 لحجية قولذى اليد بأخبار جوازشرب البختج وهو العصير العنبى المطبوخكما 
تقدم قبلا اذا أخبر ذواليد أنه قد ذهب ثلثاه الدالة التزاماً على حجية قوله والا لكان مقتَضى استصحاب عدم 
ذهاب الثلثين الحاكم على أصل الحل" هو حرمته وقد رواها الوسائل فيالأشرية المحرهة في باب تحريم العصير 
اذا اخذ مطبوخاً ممكن ستحأه قبل ذهاب ثلثيه وهى (موثقة معاوية بن حمار) ( و روايةعلى بن جعفر تلقام ) . 
( وهوثقة جمار) 

ولكن الانصاف ان الاستدلال بها لحجيةقولذى اليدمطلقافيغايةالا شكال (فا ندمضافاً) الى ان ظاهر الاولى 
كما يظهر بمراجعتها هواشتراطكون المخبر يمن لا ستحله على النصف والثانية صريحة فياشتّراطكون ا لخبر 
مسلماً عارفاً (أنالثالثة) تصرح باشتراطكونالمخبرمساماً ورعاً مؤمناً وبها تقيد الا وليان أيضاً فا ذا اشترطنا 
في المخبر أن يكون ودعاً فلا بثيت حينئن الآ حجية قول العادل في هذا المقام لا مطلق ذى اليد . 


8 وقد يستدل أيضاً 46 بوجوه اأخس ضعيفة (كسيرة العقلاء) (وأصالة صدق المسلم) (واستقراء) موارد 
قبول اخبار ذى اليد مما هو أعظم من ذلك من الحل والحرهة الى غير ذلك من وجوه أخر ضعيفة ( ووجه 
ضعفها) ان استقرار سيرة العقلاء في غير موارد حصول الوثوق والاطمينان غير معلوم بل المعلوم لنا خلافه إن 
لا تعبّد فى أمى العقلاء بما هم عقلاء . 

واممًا أصالةصدق المسلمفلوكانت هىصادقة لاقتضىحجية قول المسلم مطلقاً وهوباطل جداً واماالاستقراء 
فليس هو شيئاً آخر ف قبال تلك الاخبار المتقد مة ١‏ نفا . 

بقى أمران أحدهما 6 انه لا شبية فى عدم اعتبار كون ذياليد عادلا اوثقة مأموناً عن الكذب لكن 
هل يعتبر فيه ان يكون مسلماً ام لا ( قال ني الجواهر ) وجهان ( وصرح في العروة ) بالثاني فنفى الفرق في 
حجية قول ذي اليد بين المسام والكافر وهو مشكل إلا اذا حصل الوثوق والاطميئان من قول ذي اليد الكافر 
فيندرج حينئن تحت السيرة العقلائية . 

( وقد يستدل ) لحجية قول ذي اليد ولو كان كافراً ( بخبس اسماعيل بن عيسى ) المروي في الوسائل 
فى النجاسات في باب طبارة ما يشترى من هسلم قال سألت أبا الحسن ثَلتَضيُ عن جلود الفراء يشتّريها الرجل 
في سوق هن أسواق الجبل أُسئْل عن ذكاته اذا كان البابع مسلماً غير عارف قال عليكم انتم أن تسئلوا عنه 
اذا ريم ا مش ركين يبيعون ذلك وإذا رايسم يصلون فيه فلا تسئلوا عنه . 

( ولكن الاستدلال به ضعيف ) فانه هبني" على كون هراد الامام يَلِتَضهُ من قوله ان تسألوا عنه إذا 
رأيتم المشركين يبيعون ذلك هو السؤال من المشركين فيكون ذلك مستلزماً قبراً لحجية قول المشرك البائع 
ولكن ذلك غير معلوم بل لعل الظاه. كما فهمه الحدائق هكذا أي إذا رأيتم المشركين يبيعون جلود الفراء 
فعليكم أن تسمّلوا المسلمين الذين هم هن أهل اسواق الجبل عن ذكاتها وعدم ذكاتها اذ لعلّهم قد اشتروها هن 
المشركين واما اذا دأيتم المسلمين يصلّون فيها فاشتروها منهم ولا تسئلوهم عنها . 

ثانيهما # انه هل يعتبر في اخبار ذي اليد أن يكون ذلك قبل الاستعمال فاذا أخس بنجاسة الماء 
مثلا بعد ها توضا به الغير لم يقبل قوله ( أم لا بعتب فيه ذلك ) بل يقبل قوله حتى بعد الاستعمال حكى 
عن التذكرة الاول ( قال فيالجواهر ) ولعل وجبه انه قدخرج من هدهبالاستعمال فلايقيلإخياره بنجاسته . 

( ثم استدل له ) بصحيحة العيص بن القاسم المتقدمة قال سألت أبا عبداللٌ يَلتَاضُ عن رجل صلَى في ثوب 
رجل ابنّاماً ثى ان صاحب الثوب اخبره انه لايصلى فيه قال لابعيد شيئًاً من صلاته ( واستدل" له ايضاً ) باصالة 
الطهارة ( الى ان قال ) فالاقوى حينمّن القبول حال بقاء العين في بده لا إذا خرجت هن بده اقتصاراً فيما 
خالف الاصل على محل اليقين . 

( أقول ) والحق هو حجية قول ذي اليد مطلقاً حتى بعد الاستعمال بل وحتى بعد الخروج عن بده 
ببيع ونحوه إذا كان اخباره عن نجاسة الشيء قبل الاستعمال او قبل البيع فاذا أخبر بعد التوضى ان اطاء 
كان نجساً أو أخس بعد البيع أن الزيت أو السمن كان نجساً وجب عند ذلك تريب الاثر على كلامه شرعاً 


ق 


فصل 


ج٠١‏ فى العلم الاجما! 


بالنجاسة داعام 


مسكله ١‏ 5 أذا علم 000 تداسة أدد ا ملوضعين أو المواضع هن ددا نه أو توية أو تحاسة أاحد | لشيمين 
أو الا شياء من غير بد ته أو توبه مما صم ان فلن قمه كالرداء واطمزر ونحوهما وجب الاحدياط )0 دغسل 


الجميم أو بالاجئناب عن الجميع أو باتيان الصلاة فِ الجميع . 


كل ذلك لاطلاق الادلة المتقدمة وبه ينقطع أصالة الطهارة ويندفم الاقتصار فيما خالف الاصل على 

موضع اليقين . 

وأما عدم إعادة الصلاة بعد إخبار ذي اليد في صحيحة العيص بن القاسم فهو لصحة الصلاة في النجس 
المجبول ولو انكشف النجاسة بعد الصلاة كما سيأتي تفصيلها لا لعدم حجية قول ذي اليد بعد الاستعمال . 

(:والظاضس ) ان لا جل هذا كله اف صاحي الغروة مريجاً يديحية قؤل ذي: اليد ولو بع الاستعمال 
بل ولو بعدالخروج عن يده إذاكان إخباده بالنجاسة متعلقاً بقبل الاستعمال أوبقبل الخروج عن بده فراجع. 

)١(‏ وذلك لا قرارناه في تعليقتنا على الكفاية في صدر قاعدة الاشتغال من وجوه وجوب الاحتياط في 
اطراف العلم الاجعالي بالتكليف وعدم جر يانالاصول النافية في اطرافه لا كلا ولابءضاً فتحرم المخالفة القطعية 
وتجب اللوافقة القطعية . 

( هذا كه ) مضافاً إلى ما ورد في خصوص العلم الاجمالي بالنجاسة من الاخبار الكثيرة المروية في 
الوسائل بعلة منها في النجاسات فى باب انه اذا تنجس هوضع من الثوبٍ وجب غسله وني باب حكم اشتباه 
النجس بالطاهر وبعضها في ابواب الماء المطلق في باب نجاسة ها نقص عن الكى . 

( ففي صحيحة عل بنمسالم ) عناحدهما تيده في حديث في المئى يصهب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله 
وإن خفى عليك فاغسل الثوب كلّه . 

( وفى مضمرة سماعة ) قال سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله قلت فان لم أجد مكانه قال 
اغسل الثوب كله ( وف رواية عنبسة ) بنهصعب قال سألت ابا عبدالل ثَْتَمُ عن المنى يصيب الثوب قلا يدري 
أبن مكانه قال بغسله كله وإن علم مكانه فليغسله . 

( وفى موثقة جمار الساباطي ) عن أبي عبدالله تَلتَضهُ في حديث قال سئّل عن رجل معه إنائان فيهها ماء 
وقع في احدهما قذر لابدري انّهما هووحضرت الصلاة وليس «قدرعلى ماء غيرهما قال يور يقهما بعيعاً ويتيمم . 

( وق صحيدة صفوان بن بحيى ) أو <سنته أنه كتب الى ابي الحسن تَليَّهُ سئله عن الرجل معه 
ثوبان عات احدهما بول ولم ندر اهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده هاء كيف ,صنع قال 
يصلّى فيهما جميعاً ( بعني في هذا مرة وني ذاك اخرى ) الى غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في العلم 
الاجعالي بالنجاسة والجامع بين الكل هو الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي بها . 





فى قاعدة الطهارة 


مسئله ١‏ اذا شك في طهارة شيء ونجاسته بنى على انه طاهى )١(‏ <تى يحصل له العلم بأنه نجس . 


(١)‏ وذلك ) طوثقة عمار ( الاروية فيالوسائل ف أبواب النحاسات باب ان كل شيء طاهر عن ابي عبد الله 
عليه السللام ف دل انث قال كل شيء نظيف حمى تعلم 7" قذر فاذا علمث ققد ؤذر و ما لم تعلم فليس عليك 
( وروابة حفص بن غياث ) المروية في الباب المذكور عن جعفر تَلتَايُ عن أبيه تمه عن علمي ملت قال ما أبالى 
أبولصابني او ماء اذالم أعلم ( ورواية عبد الرجان بن الحجاج ) في الباب المذكورايضاً قال سألت أيا ابراهيم 
و نخصح ما شك قده هن حجسده وثبابه الخ 7 

( ورواية امد بن موسى ) عن على بن عل ثَلَاضُ في الباب المذكود أيضاً فى حديث قال سألته عن الفارة 
والدجاجة والحمامة واشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل قال ان كان استبان من أثره شيء فاغسله وإلاً 
فلا بأس . 

( ودواية سماد بن عيسى ) عن أبي عبدال تَلتَتُ المرويّة في الماء المطلق باب انه طاهر مطير قال الماء 
كله طاهر حتى تعلم انه قذر ( ومرسلة الصدوق ) في الباب المتقدم قال وقال الصادق يَْتَطيُ كل ماء طاهر إلآ ما 
علمت أنه قذر : 

( ودواية السكوني ) في النجاسات في باب طهارة مايشترى هن مسام الواردة في سفرة وجدت في الطريق 
المشتملة على قول أمير المؤهنين عليه يقوام ما فيها ثم بؤكللا نه يفسد وليسله بقاء فا ذا جاء طالبها غرهوا 
له الثمن قيل له 5 ان ألْوّمئين لا يدرى سفرة مسلم أم سقرة مجو سي فقال هم قِ سعة حدى تعلموا وقد 
ورد ( ىْ اطاء ا مطلق قِ أب الحم بطهارة اطاء وفي ابواب النحاسات ف باب ان طين ال مط طاهر ها 5 على 
المطلوت ايضا : 

) بل ويدل عليه ( ايك الروايات المروية فيابواب النحاسات ف باب طهارة ماتعملة الكفار من الثياب 
هم صر دح الراوي فمها بأنها مما تعمله الييودوالتصارى والاجوس وهم أخماث تأكلون أطيتة ودشربون الخمر 
ولا يغتسلون من الجنابة ونسائهم على تلك الحال الصريحة كلها في نفي الباى عنها مع العلم أنه لا وجه 

بقي أمران أحدهما *# ان موثقة عمّار مما لامائع عن جريانها في كل من الشبهة الحكمية 
ولكنه مما لا وجه له 8 
) دل ورواية عاد ومرسلة الصدوق ( 8 مما بقمل الجريان قِ الشمهة الحكمية نعم دمكن أن يقال 


أناطاء حيث يعلم انه مام أفراده وأقسامه طاهر نظيف ولوس له قم مشكوك الطهارة معدو الشيهة الحكمية 





١ 84‏ قِ عدم تعدىي النحاسة عم الببوسة 1# 


ى عنام دعدى التحجاسة 4 الببوسة 
مسئلة ١‏ لاتتعدى النجاسةهن أعما نها كالكلب والخنزدرو تحوهما إلىمالا قاها الا مرطوية دوت البدوسة 


<تى فى هيته الآدهى وغير الأدمي (0). 


فالروايتان تختصّان قبراً بالشبهة الموضوعية أي الماء كذّه طاهر حتى تعلم اند تنجّس بملاقات النجاسة 
الخارجية . 

ثانيهما 46 ان لنا جملة من الا خبارمرويّة في النجاسات بعضها فى الباب7 وبعضها فى الباب٠2‏ و بعضها 
فيالباب7 قد بوهم منها المنافات لقاعدة الطبارة . ّ : 

( ففي رواءة على بن جعفر تَلئَلاهُ ) عن أخيه موسى بن جعفر لِلهَلامُ قال سألته عن الصلاة على بوارى 
النصارى واليهود الذيين يقعدون عليها في بيوتهم أتصلح قال لا تصل عليها . 

( وف دواية اخرى له ) قال سألته عن رجل اشترى ثوباً هن السوق فليس بدري لن كان هل تصلح 
الصلاة فيه قال ان كان اشتراه من هسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا بصل فيه حتى يغسله . 

( وفي دواية أبي بصير ) عن أبي جعفى تَلتَامُ قال قلت له الطيلسان تعمله المعجوس | صلي فيه قال أليس 
يغسل بالماء قلت بلى قال لا بأس ( وفى صحيحة عبدالله بن سئان ) قال سئل أبي أبا عبداله تيمم عن الرجل 
يعير ثوبه لن يعلم انه يأكل الجر"ي ويشرب الخمس. فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله قال لا يصلى فيه 
حتى إبغسله . 

( ولكن مقتضى الجمع بين هذه الاخبار ) كلها وبين ما تقدمها من الطائفة الااولى هو سمل النهي في 
هذه الطائفة الثانية جميعاً على الكراهة والاهر بالغسل فيا على الاستحباب سيما بملاحظة ما في صحيحة 
اخرى لعبد الله بن سئان الطرويّة قبل الاولى بلا فصل المشتملة على قوله تَلِتَمُ فلا بأس ان تصلى فيه حتى 
تستيقن انه نجّسه بل وبملاحظة ما في بعض روايات طبارة ها يعمله الكفار من الثياب من قوله عاتم لا بأس 
وإن يغسل أحب الي فاته كالصريح في استحباب الفسل وانه ليس بواجب . 

( هذا كله ) مضافاً الى ما في الحدائق من دعوى الاجماع على العمل بالا أخبار الأول ول الثاني على 
الاستحباب ( انتهى ) . 

(1) اما عدم التعدي مع اليبوسة في كل من ميتة الآدمي وغير الآدمى فقد مضى الكلام فيهما مفسّلا 
في نجاسة الميتة في المسملة الثانية من مسائلها فراجع واماعدم التعدي مع اليبوسة فيما سوى الميتة منانواع 
النجاسات كلها فظاهرهم الاتفاق عليه بل في المختلف وعن المعتبر وكشف اللثام والذخيرة والدلائل الاجماع 
علية صوويها : 

( هذا كله ) مضافاً الى ما تقدم فى ميتة الآدمي منموئقة عبدالل بن بكير المشتملة على قول أبي عبداللة 
عليه السلام كل" شيء بابس زكي والروايات الدّالة على عدم التعدّي مع اليبوسة أصلا فراجع . 
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فصل 
ف ننجيس المتنتجس 
مسئلة ١‏ _ المشهور بين علمائنا رضوان الله عليهم ان المتنجس ينجس كالنجس عيناً فكما أنه اذا 
وقعت قطرة من البول مثلا فى مايع طاهن تنجس المابع فكذلك اذا وقعت قطرة من هذا المايع المتنجس في 
مائع آخر طاهر تتجنس المايع الثاني ايضاً وهكذا اذا وقعت قطرة من المايع الثاني في الثالك ومن الثالث 


في الرابع وهكذا وقد خالف في ذلك بعض علمائنا )١(‏ فقال ان المتنجس لاجس فاذا وقعت قطرة م ناطايع 

)١(‏ وقد يعد العلامة في و ممن خالف في جزئي من جزئيات هذه المسئلة فائه كما تقدم عنه في 
نجاسة الميتة قد اختار ان الملاقي للميتة مع اليبوسة سواء كانت هيتة آدمي او غير آدمي نجس حكماً أي 
يجب غسله تعبّداً ولا نجس شيئاً آخر ولولاقاه برطوبة ( ولكن عداه ) من المخالفين مشكل فان الملاقي 
للميتة مع اليبوسة لم يتنجس في الحقيقة سوى انه يجب غسله تعدا في نظره والتعيّد مما يختص بالملاقي 
دون الملاقي للملاقي وهو كلام مين 1 قبل بالغسل التعيدي . 

( نعم لا يذيغي الاشكال ) في بو ادرس من المخالفين في جزئي من جزئيات هذه المسئلة فان الذي 
يظهر مما حكاه المدارك عنه في نجاسة الميتة وما حكاه الحدائق عنه هاهنا بنحو أسط ان ملاقي ميّت الانسان 
مع الرطوبة هن قبل غسله نجس حكماً أي يجب غسله تعبنّداً ولا ينجاس شيئًاً آخر ولولاقاه برطوبة . 

وهذا مرجعه لدى الحقيقةكما تقدم منا في نجاسة اطيتة الىعدم تنجيس التنجس بنجاسة ميتة الا دمى 
وهو كما ترى مما لاوجه له إذ مجر د كون نجاسة المت نجاسة حكمية بالمعنى الرابع هن معانيها المتقدمة 
هناك في نجاسة الميتة في الهامش أي أنه مما يقب لالتطبير بالغسل وان نجاسته ليستكنجاسة الكل والخنزير 
ونحوهما مما لا يقبل التطهير لابكاد يِقتَضى ذلك فان الميات قبل الغسل نجس حقيقة فا ذا لاقاه شيء آخر 
برطوبة تنج سأيضاً حقيقة وإذا لاقى الملاقيشيء ثالث تنجدس الثالثأيضاً حقيقةكما فيهلاقىسابر المتنجسات 
عيئاً والفرق بينهماغير واضح ولا معلوم . 

وعلى كل حال 46 ان الذي خالف في المسئّلة صريحاً في مموم المتنجسات من غير اختصاص بملاقى 
ميتّة الا نسان أو «طلق الميتة هو ا محدث الكاشاني فيظهر هن مجموع ما حكى عنه في مفاتيحه وما أفاده في 
الواني في مواضع عديدة من باب التطهير من البول ان الذي يجب غسله هو ملاقى عين النجاسة واما إذاازيل 
العين عنالملاقى بتمسح وندوه ثم لاقاه شيء ثالث برطوبة فلا يجب غسل الثالث استناداً إلى جمله من الروايات 
الآئية (مضافاً) إلى أن عدم الدليل على غسله دليل على العدم . 

(قال في محكى المفاتيح) إلا أن هذا الحكم هما يكبر في صدور الذين غلب عليهم من أهل الوسواس 
الذين يكفرون بنعمةالله تعالى ولا مشكرون سعة رخةاللُ تعالى سبحانه (قال) وفي الحديث ان الخوار جضيقوا 
على أنفسهم وان الديين أوسع من ذلك (انتهى) . 

وقردب من ذلك ما قدأفاده في الواني في باب التطهير منالبول في ذيل موثقة حنان بن سدير فراجع 


المتنجس بالبول مثلا في هايم آخر لم يتنجس الآخر وهو قول ضعيف ساقط عن الاءتبار جداً . 
أدضاً قد رد وا عله بمثلها أو أخشن . 
(فعن السيكد المحقدّق الكاظميني) فيوسائله أنه قال فما الذي أباحله الا قدام على مخالفة الضرورة وهو 
قاض بالخروج عن المذهب بل انكان إجماعاً في المسامين وضرودة كما هو الظاص خرج عن الدين (انتهى) . 
( وعن كشف الغطاء ) في شرحه القواعد وهو مخطوط ان اللسئّلة من العلميات لا تخفى على النساء 
والاطفال ( الى ان قال ) وقال ف المفاتيح واستعيذ بالله من هذه المقالة انما يجب غسل ما لافى عين النجاسة 
واما ما لاقى الملاقي لبا بعد ما ازيل عنه العين بالتمسح ونحوه بحيث لا يبقى فيه شيء منها فلا يجب غسله 
( الى ان قال ) فسلام على الفقه والفقباء بعد ظبور مثل هذه الاقوال ولا قوة إل بالل ( اتتبى ) . 
( وفي الجواهر) في أحكام الخلوة في الاستنجاء من البول ما لفظه وقد تفرد الكاشاني بشيء خالف به 
اجماع الفرقة الناجية بل اجماع المسامين بل الضرودة من الدين ( إلى أن قال ) وهو بالاعراض عنه حقيق ولا 
يليق بالفقيه التصدي لرد مثل ذلك بعد ما عرفت أنه مخالف لاجماع المسلمين وضرودة الدين (انتهى) . 
(وعن الوحيد البهمهاني) في شرح المفائيح والشيخ الأعسم في كشف الظلام وصاحبي الغنائم والحدائق 
كلمات في الرد على الكاشاني تقرب هي من كلمات هؤلاء المذكورين غفر الل تعالى لهم جيعاً . 
ثم ان ظاهر الكاشاني 46 في محكي المفاتيح وفي الوافي في الباب المتقدم هو عدم الفرق في عدم 
تنجيس المتنجس بي نأنكان مابعاكالزيت والسمن ونحوهما أوكان جامداً بابسا لاقاه شيء آخن برطوبة كالا ناء 
المتنجس اليابس الذى صب فيه مايع طاهر . 
( فما في مصباح الفقيه ) من أنه لم يعلم من أحد اتكار كون المابعات الملاقية للنجس هي بمنزلة عين 
النجاسة فيالسراية (ضعيف) سيما مع اعثرافه فيصدر احكامالنجاسات في الهامش بوجود المنكرللسراية هن 
المتنجسات مطلقاً ومع نقله عنامحقق الخو نسارى التاملفي إثبات أنكل نجس هنجس بحيث يعم المتنجسات. 
(وعلى كل حال) قد مال مصباح الفقيه إلىعدم تنجيس المتنجسات الجامدة يلصن ح تصر يحاً وهامش 
الغسالة بالاستشكال فيسرابة النجاسة من المتنجسات الجامدة الخالية من اعيانلنجاسات (قال) وسيأتي التكلم 
فيه في محله (انتهى) يعني به فى صدر أحكام النجاسات . 
والحق هو ما ذهب إليه الاصحاب رضوانالل عليهم4 من أنالمتنجسكالنجس عيناً (ويدل عليدفي 
المتنجسات المايعة الرطبة) مضافاً إلى الاجماعات المستفيضة بلسمعت من غير واحد ان عليه إجماع المسلمين بل 
هو همنضروريات الدين ‏ جهلة من الا خبار . 
(ففي موثقة حمار) المروية في الوسائل في الماء المطلق باب الحكم بطبادة الماء أنه سل أبا عبدالل تلق 
عن رجل يجد في إنائه فارة وقدتوضاً من ذلك الا ناء مراراً أو اغتسل منه أوغسلئيابه وقد كانت الفارة متسلخة 
فقالا نكانر آها فيالا ناء قبل أن يغتسل أويتوضاً أويغسل ثيابه ثم يفعل ذلكبعد ما رآهافيالا ناء فعليه أن,يغسل 
ثيايه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء و يعيدالوضوء والصلاة الخ فلو لممكن الماء المتنجس بميتة الفارة منجساً 
لغيره لم بأمى تَلتَايٌ بفسل ثيابه وغسل كلما أصابه ذلك الماء ويا عادة الوضوء والصلاة جميعاً . 
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0( 0 55 | أعنطن ( في الماء المضاف باب حكم الماءٍ المستعمل في الفسل من الجنابة قال سئله عن جل 
أصابته قطرة هنطشت فيه وضوء قال إنكان من بول أو قذر فليغسل ما أصابه (انتهى) والوضوء بفتح الواو هو 
الماء المستعمل في التنظيف فيقول تاه إن كان مستعملا في التطبير. هن اليول أو قذر آخر فليغسل ما أصابه 
ذلك الماء وهو دليل على المطلوب اذ لو لم يكن المتنجس ينجس كالنجس لم يجب غسل ما أصابه ذلك الماء 
المتنجس وهذا واضح . 

(وف رواية معاويةبن جمار) في باب عدم نجاسة ماء البئّر سمعته يقول لابغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما 
وقع في الب إلا أن .نتن فان أنئن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونرحت البئر ( انتهى ) فلو لم يكن المتنجس 
ينجس لم يغسل الثوب من ماء البدّر الذي أنتن يما وقع فيه من الميتة ولم يجب إعادة الصسّلاة لاأجله . 
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(وني موثقة ثانية لعمار) فيالنجاسات باب جواز الصلاة على الموضع النجس قال سألت أبا عبدالل فَلعَم 
عن البارية سبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها فقال إذا حَفمت فلابأس بالصلاة عليها . 

(ونحوها) روابة على بن جعفر تَتَُ فائهما تدلان مفهوماً على عدم جواز الصلاة على اليارية المبئلة 
بماء قذر وليس ذلك الا لسراية النجاسة إلى جسد المصلى فلوام يكن المتنجس نجس كالنجس لم يكن بأى 
بالصلاة عليها وإنكانت ميئلة بماء قذر . 

بل يمكن أن يقال إن المستفاد من هذه الموثقة والرواية ان المتنجدس الثاني أيضاً » حدس كالنيجس 
فضلا عن انجس الاو ل فالقذر نجس الماء واطاء المتنجدس نجس البارية والبارية المتنجسة بالماء القذر هي تنجس 
جسد المصلى . 

(وفي حسنة المعلىين خنيس) في النجاسات أيضا باب طهارة باطن القدم قال سئلت أبا عبدالدٌ فَلتَيُ عن 
الخنزسر يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمس عليه حافياً فقال أليس ودائه شيء جاف 
قلت بلى قال فلا بأس ان الارض يطبهدر بعضها بعضاً (انتهى ) دلتالرواية على:نجيس النجس والمتنتّجس الاول 
والتنجس الثاني فالخنزير الذي خرج منالاء نجس الاء الذي سيل منه واطاء الذي سيل مئه نجس الارض 
والارض نجدست باطن القدم اآذي مر عليه حافياً والارض الجافة التي وراء الاأرض المبتلة طهرت باط نالقدم. 

(وفي دواية عُدبن إسماعيل) في النجاسات أيضاً باب أن طين المطر طاهر عن أبي الحسن الاو ل كلتلا في 
طين المطر أنه لابأس به أنيصيب الثوب ثلاثة أيام الاأن بعلم أنه قد نجه شيء بعد المطر الخ فا نالمفووممنها 
أنطين المطر الذي نجاسدشيء بعداططر إذاأصاب الثوب ففيه بأسو لير ذلك إلا لاأن الطين انجس نجس الثوب . 

(ويدل على المطلوتٍ أيضاً) الاأخبار الذالة غلى لجاسة الزيت أو السمن الذاقن أو انتوهما إذا قف 
فيه فارة فماتت و أنه | نكان جامداً فتلقى الفارة وما حولها وو كل الباقي وإنكان ايا فلا ؤكل بل ستصبح 


به المروية كلها قِ الوسائل 2 الا طعمة لمعن هه الياب دن وهو مأب أن الفارة ونحوها إذا ماتت في الرت 


(ووجه دلالتها) أن المتنجس لولم كن ينج سكالنجس لم نجس تمام الزيت أو السمن الذائب ولم تسر 
النجاسة إلى الجميع بل كان تلقى الفارة وها حولها الملاقى لجسدها فتقط وكان يؤكل الباقي . 











(والا خبار الآآتية) الدالة على وجوب غسل الا ناء إذا شرب منه الكلب أو الخنزير أو هات فيهالجرد 
فان المتنجس لو لم يكن ينجس لم يجب غسل الا ناء الذي لم يلاق جسم الكلب أو الخنزيس أو ميتة 
الجرذ بل كان يحكم بتنجس الاء فقطء طلاقاته عين النجس .هذا كله تمام الكلام في تنجس ااتنجس 
المييع الرطب . 

عل واما المتنجس الجامد اليابس 46 فيد ل على تنجيسه إذا لافاه شيء خرن برطوية (مضافاً) إلى الا جماع 
والضرورة المتقدمين ف يكلام غيرواحدمن الاأعلام الشاملين للمتنجس الجامديل المحكي عنالمحقق الكاظميني 
والوحيد البهبهاني بل وعن كشف الغطاء أيضاً التصريح في معاقد اجماعاتهم بالمتنجس اليابس الذي لاقاه شيء 
اخنبرطوبة (طائنتان من الا خمار)» 

الاولى 6 الاأخبار الدالة منطوقاً أو مفهوماً على ان اليد القذرة أوالاصبع القذرة إذا دخلت الا ناء 
تنجدس اطاءِ الشاملة باطلاقها حال ببوسة اليد أو الاصبم المروية كلها في الوسائل بجملة منها في الماء المطلقباب 
نجاسة ما نقص عن الكن" وبعضها في اماء المضاف باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وباب استحباب نضح 
ازيعة اكف هن الماء وبعضيا فق الحتابة بات كثفية عسل اللحدابة ويعشيا فق الوضؤء يات كيقية الوضوء: 

( ففي صحيحة أحدبن عد ) قال سألت أبا الحسن تلتاق عن اارعيل يدخل يده في الا ناء وهي قذدة قال 
مكفىء الا ناء (وفي قويّة ابى بصير) عن ابيعبدالل ثَليَاضيُ ةالسألته عن الجنب ,حمل الركوة أو التور فيدخل 
اصبعه فيه قال اتكانت بده قذرة فأهرقه الخ . 

(وفي صحيحة شهاب) عن أبي عبدالة يلضع في الرجل الجنب رسهو فيغمس يده في الا ناء قبل أن يغسلها 
أنه لابأس إذا لم يكن أصاب بده شىء (ومثلها) موثقتان لسماعة (وني خبر على بن جعفر ثَليَامُ) إذا أدخل يده 
وهي نظيفة فلا بأس ( وقصحيحته ) انكانت دده نظيفة فليأخن كفا من اللاء ( وفي حسنة زرارة ) ان لم يمكن 
أصاب كفّه شيء تمسها في الماء (وفي صحيحته) ثم نمس فيه كفّهاليمنى ثم قال هكذا إذا كانت لكف طاهرة . 

ع الثانية #6 الا خبار الدالة على وجوب غسل الا ناءِ والكوز والدان والفراش والطنفسة اى البساط 
الشاملة باطلاقها حال يبوسة هذه الامورأيضاً المرويةكلهافيالوسائل بعضها فيباب سور الكلب والختزين وبعضها 
في النجاسات باب أنه يغسل ألا ناء من الخنزدر وباب نجاسة الكافر وباب وجوب غسل الا ناء من الخمروباب 
كيفية غسل الفراش وباب تعدى النجاسات وبعضها في الا شربة المحر'مة باب نجاسة الخمر . 

(ففي صحيحة علي بن جعفر) عن موسى بنجعف] لعل قال وسألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصشع 
به قال بغسل سبع عسات (ونيصحيحة ابن مسلم) عن ابي عبدال يليه قال سألته عن الكلب شرب منالا ناء 
قال اغسل الا ناء ' 

(وفي صحيحة الفضل) فةال رجس نجس يعني الكلب لانتوضاً بفضله فاصبب ذلك اطاء واغسله بالتراباول 
مرة ثم بالماء (وني موثقة جمار) قال سئّل عن الكوز والا ناء ييكون قذراً كيف يفسل وكم هر ة يغسل قال يغسل 
ثلاث هرات الخ . 


(وفي دواية زدادة ) إذا اضطردتم إليها يعني آنية الملجوس فاغسلوها بالماء ( وفي موثقة اخرى لعمار ) 
قال سئلته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن «كون فيه خل أو ماءِ أو كامخ أو زيتون قال إذا غسل 
قلا بأس . 

( وفي دواية إبراهيم بن أبيتمود ) قال قلت للرضا ملكا الطنفسة والفراش يصييهما البول كيف يصنع 
بهما وهو ثخين كثير ال<شو قال بغسل ها ظهر منه في وجهه إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة (ودلالة هذه 
الطائفة الثانية على المطلوب واضحة معلومة) إذليس الاأهر فيهابغسل الا ناء والكوزوالدان والفراش والطئفسة 
إلا لاأجل أن لا تتعدى النجاسة إلى ما «جعل في الا ناء وشبهه اوالى الذي يجاس على الفراش أوالطئفسة أو 
نام عليه فلولا تنجيس ا متنجس اليابس مالاقاه برطوبة لم يجب غسل الامورالمذكورة كلها إذا جفت وبيست 
ولم تبق فيها رطوبة . 1 

(ودعوى) أن غاية ما يستفاد من الاهر بغسل الا واني القذرة هي حرهة استعمالها دون تاثيرها في نجاسة 
مابلاقيها برطوبة من ا اكول وا شروب . 

( ضعيفة جد ) إن لاوجه لحرمة استعمالها تعبد"اً إلأسرابة النجاسة إلى اللاقي لها برطوبة فيحرم 
أكله أو شربه (ومثلها) في الضعف بل واضعف منها دعوى أن ما ورد في تطهير الفراش لم يظهى منها سوى إزالة 
العين والعين لاكلام في سرابة النجاسة منها إلى غيرها . 

(ووجه الضعف) ان رواية إبراهيم وها جرى مجريها فيفرض إصابة البول للفراش هي تشمل حالجفاف 
البول أيضا وببوسته وحينئن لاعين كي «جب إزالتها وعليه فليس المرادمئها الاغسل المتنجس بالبول لامجر د 
إزالة العين عنه (ولعمري) أن الدعوبين وامثالهما ليستا إل من قبيل حركة المذبوح في قبال الروايات المأئورة 
المتقدمة كلها فلاتغني هي ولا تسمن . 

8 بقيامورأحدها 46 أندقديقالإ نا لمتنجس هبأنه ينج سكالنجس بل وحتى المتنجس الثاني نجس 
لوئقة ثانية لعمار ولحسنة معلىبن خنيس المتقدمتين بميعاً ولكن لا دليل على التنجيس إذا كثرت الوسائط . 

(وفيه) أن الملاك في تنجيس النجسأوالمتنجس الاوال أوالثاني هوالملاقات مع الرطوبة المسرية وهوبعينه 
موجود في الوسائط الكثيرة ولو كانت سيعين واسطة . 

#ل ثانيها #6 أنه يظهر هن مصباح الفقيه أن في المقام شبهات لابد إِمَا من حتها أو الالتزام بعدم تنجس 
المتنجس (مهنها) ها ملخصه أنه لو كانالمتنجس منجساً ازم نجاسة جميع ما في ايدى المسلمين وأسواقهم لان 
اغلب الناس لا يتحرزون عن النجاسات ويخالطون غيرهم فيستوى حال الجميع . 

(ومنها) استقرار سيرة ا متشرعة على المسامحة في الاجتناب عنملاقيات المتنجس (ومنها) خلو الاخبار 
عن التعراض لهذا الحكم ( وفي الجميع مالا يخفى ) . 

(امنا الاولى) فلاان أقصاها الظن بنجاسة جميع ها في أبدي المسلمين من جبة السراية من متنجس إلى 
متنجس دون العلم ولا عبرة بالظن بل تجرى معه قاعدة الطهارة . 


(هذا مضافاً) إلى جواز المنم عن حصول الظن من أصله فضلا عن العام . 
(وامنًا الثانية) فهي منوعة أشد المع بل السيرة مستقرة على الاجتناب عن ملاقي المتنجس بعد العلم 
بالملاقات مع الرطوبة المسرية ولو كانت الوسائط كثيرة قد بلغت ألف واسطة أو أكثر . 

(وامًا الثالثة) فهي أضعف من الجميع فا نخاوالاخبار عن اجيس اللمتنجس مما يدل على تسالمه بين 
التنانيى وق اود وح ديفن نده لقاع إلى العوال اماد + 

( مضافاً ) إلى انك قد عرفت وقوع السؤال عنه في جملة من الاأخبار المتقدمة ( كموئقة جمار ) 
أنه سئل أبا عبدالُ طَقَشيُ عزرجليجد فيإنائه فارة وقد توضاً من ذلك الا ناء مراراً أو اءتسل منه أو غسلثيابه 
( إلى أن قال) فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كلما أصابه ذلك اماء . 

(ورواءة العيص) قال سئلته عن رجل اصابته قطرة من طشت فمه وضوء قال|نكانمن بول أو قذر فليغسل 
ما أصابه إلى غير ذلك مما تقدم . 

ثالئها » ان ما استدل به أو أمكن الاستدلال به لعدم تنجيس اللمتنجس مطلقاً أو الاتنجاس الجاف 
جملة من الروايات اطروءة في الوسائل (ففي دوابة سماعة) في نواقض الوضوء باب حكم البلل اللشتيه قال قلت 
لابي الحسن هوسى عليه السلام إنى أبول ثم اتمسم بالاأحجار فيجيء منى البلل ما يفسد سر اويلى قال ليس 
به باس . 

( وفي دواية حكم بن حكيم ) في النجاسات باب أن النجاسة إذا أصابت بعض العضو وهو الباب ع أنه 
سأل أبا عبدالدٌ تَلتَاضُ فقال له أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب .دى شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب 
ثم تعرق بدى فأمسح به وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لابأس به . 

(وعن قربالاسناد ١7‏ ) والمسائل عنعلي بن جعفر تَلتَايُ قال وسألئه عن جنب أصابت دده جنا بةفمسحه 
بخرقة ثم أدخل بده غسله قبل أن يغسلها هل .جز يه أنيغتسل من ذلك الماء قالإن وجدماء غيره فلابجز به 
أن يغتسلوإن لم «جد غيرهأجزاً (بتقريب) أ اليدالئيأصابته جنابة فمسحها بخرقة لوكانت تنجدسهىكالنجس 
لم جز الاغتسال من الماء الذي أدخل فيه بده وهي بتلك الحالة حتى إذا لم يجد ماء غيره فانه يجب التيمم 
حيتئ3 شوعا:. 

(وفي موثقة حنان) في نواقض الوضوء في باب حكم البلل اللشتبه قال سمعت رجلا سئل أباعبدال ثِلتَم 
إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال إذا بات وتمسّحت فامسح ذكرك بريقك فا ن وجدت 
شيئاً فقل هذا من ذاك . 

(وفي دواية ثائية لحكم بن حكيم) في الواني باب التطهير هن البول قالقات لابي عبدالله يلتمم انى أغدو 
إلى السوق فاحتاج إلىالبول وليس عندي ماء ثم اتمسح وأتنشف بيديثم امسحها بالحائط وبالاارض ثم احك 
جتن نفك للك قال لأ عام 


. تقدم ذلك فى الماء القليل فى المسئلة الاولى‎ )١( 





(وف ذرهل صحيحة العيص) فيالنجاسات با ب أن النجاسة إذا أصابت بعض العضو قال سألت أيا عبدالٌ عَلَمٌ 
من مسح ذكره بيده ثم عرقت بده فأُصاب ثوبه يغسلثو يدقال لا . 

(وفي روابة حفص) فى النجاسات باب غسل الا ناء من الخمس قال قلت لا بي عبد الله يَلتَمهُ الدن مكون 
فيه الخمى ثم يجفّف فيجعل فيهالخل قال نعم . 

(وفي صحيحة ابي | سامة) في النجاسات باب طهارة بدن الجنب قالقات لا بي عبدالله عَلتَضهُ تصيبني السماء 
وعلى ثوب فتبله وأناجنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني” أفا صلى فيه قال تعم . 

(وفي صحيحة زرارة) فيالباب المتقدم قال سمُّلته عنالرجل يجنب في ثوبه أبتجفف فيه من غسله قالنعم 

لابأس به الا أن تكون النطفة فيه رطبة فانكانت جافة فلا بأس . 

(وفي دواية ثانية لعلي بن جعفر تلت ) عن أخيه في باب طهارة ماء الاستنجاء من أبواب النجاسات قال 
سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله قال إذا كان جافاً فلا بأس . 

(وفي حسن ةل بن ميسر) فى الماء المطلق باب نجاسة ما نقص من الكر" قال سألت أبا عبد الل عَتَلاهُ عن 
الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء يغترف ويداه قذرتان 
قال يضع بده ثم يتوضاً ثم يغقسل هذا مما قالالل ع وجل «ماجعل عليكم فيالدرين من حرج . 

(وفي صحيحة عبن مسلم) فيالباب ١١‏ من احكام الخلوة قال قات لاأبي جعفى يَلتَضيُ رجل بال ولميكن 
معه ماء قال يعص. أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينشى طرفه فا ن خرج بعد ذلك شيء فلهس من البول 
ولكتدامن الحائل (قال) شيكيا الآ ساد يها استظير دن الستعييدة إن تين لا اتسين 

عل والجواب عنالجميع انهذهالروايات بعدتسليم دلالتها على عدم تنجيس المت نجس مطلقاً أوامتنجس 
الجاف ممالايمكن الا خذ بها فيقبال:1كالرواياتالمتوائرةالدالةعلى تنجيس المتنجس التي قدحمل بهاالا صحاب 
جميعاً الامن قد عرفت بل عليها مل تموم المسلمين كافة بل تنجيسه هو من ضروديات الدين إذ لو قال قائلإن” 
من بال فيإناء ثم أفرغه حتى يمس الا ناء ثوصب فيه اطاء أواهرقأومايم آخرفهذا همنًا لايجوز شربه بالضرورة 
من دين الا سلام كان صحيحاً جد ا . 

( مضافاً ) إلى ان دلالة جملة منها على عدم تنجيس المتنجتس محل تأمل وتردّد ( فان رواية سماعة ) 
مما جو ز الا ستنجاء من البول بالاحجار فتوافق مذهب الشافعي على ما في الخلاف بل مذهب الجمهود كما 
عن التذكرة . 

( والرواية الثانية لحكم ) وإن صرحت بالبول والتمسّح بيده ثم مسيم يده بالحائط وبالارض ثم حك" 
جسده لكن ليس فيها ظهور ولا اشعار بأن الحك كان مع رطوية الجسد كي يكون نفي البأس دليلا على عدم 
تنجيس المتنجس اليايس اذالاقاه شيء آخر برطوبة (كما ان ذيل صحيحة العيص) ليس فيه تصردم ولا ظهود 


3 نه قن يال 5" ميم ونه 38 ْم عرقت لله يأصاب دو به بل فيه محرد ميخ الذكر فكأن" الرواى تخي ل أنه 
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ج١١‏ حرية أكل التكين و تسن -1لاا_ 


ىّ حرمة أكل النجس أو المتنجس 


(وامًا رواية حفص) فهى هن ادلة طهارة الخمر لامن ادلة عدم تنجس المتنجس ( كما أن صحيحتي أبي 
اأسامة وزرارة) هما هن أخبار طبارة المنى كسار ما ورد في طبارته المحمول على التقيّة لمعارضته بما دل على 
نجاسته وموافةته للعامة. 

(واما الرواية الثانية لعلي بن جعفر تَلتَضُ) وحسنة عل بنميسر فهما من ادلّةعدم انفعال القليل يملاقات 
النيجانة وكأن وحة التقبيد عقاف الكتيف فى الاولى متنيها أن مع رطوبة العين الموجودة في الكنيف فالباً 
تغير اطاء فينجس فاذا نضح على الثوب تنجس الثوب دون ما اذا كانت العين جافة فلا يتغير اطاء ولا ينجس. 
وقد علمت فى محله حال اخبار عدم انفعال القليل بالملاقات فلا نعيد الكلام فيها ثائياً . 

)١(‏ اما عدم جواز اكل النجاسات ولا شربها (فيد ل عليه) ‏ مضافاً إلى ما ادعاه الجواهر في الاطعمة في 
الجامدات ا محر مة من نفى الخلاف فيه (قال) بل الاجماع بقسميه عليه (وقال) في المابعات المحرمة إجماعاً أو 
ضٌ ورة -أهور: 

( هنها ) التعليل المذكور في قوله تعالى دقل لا أجد فيما أوحى الى" محرماً على طاعم يطعمه إلا ان 
يمكون ميتة اودماً مسفوحاً اولحم خنزيرفانه رجس» بناء على كون الرجس هو النجس كما في مجمعالبيان 
بل عن التهذيب انه النجس بلا خلاف . 

( نعم قد ذكر في اللغة ) معاني ١‏ خى للرجس كالعمل القبيح والعقاب عليه ووسوسة الشيطان الى غير 
ذلك ولكن المناسب للمقام هو ذلك . 

( وهنها ) قوله تعالى د وال جز فاهجر» بناء على كون اطراد من ال رجز النجس كما هو أحد معائيه 
وهو المئاسب طا قبله : وثيابك فطهس . 

( ومنها ) ما رواه فيالاطعمة المحرمة في الوسائل باب تحريم اك لالنجس عن :حف العقول عن الصادق 
عليه السلام في حديث قال فيه واما وجوه الحرام هن البيع والشراء ( الى ان قال ) والبيع للميئّة او الدم او 
لحم الخنزير او شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم لأن ذلك كله منهى عن أكله وشريه الخ . 

( هذا كله مضافاً ) الى ان بعلة من النجاسات قد ورد في تحريم أكلها ادلة خاصة كالميتة والدم ولحم 
الخنزسر والخمر على القول بنجاسته وأشياه ذلك ( وبجعلة منها ) هي ما تعافه الا نفس كالبول والغائط والطني 
والدمفتدخل هي تحت قوله تعالى «ويحرم عليهمالخبائث» بناء على كون المراد من الخبائث القبائح وما تعافه 
الا نف سكما في مجمع البيان وغيره ( وقال في المنجد ) الخبيث النجس وعليه فتشمل الآببة عاممّة النجاسات 
من غير اختصاص بما تعافه الا نفس فقط . 

(؟) وأما عدم جواز اكل المتنجسات ولا شربها ( فيدل عليه ) مضافاً الى ما ادعاه الجواهر في الاطعمة 





مسئلة # - لا,جوزالتسبيسلاكل الغير النجس أوا متئج سوهكذا التسبيب لشربه فا ذا قدم طعاماً أو 


شراماً نحساً 3 يا إلى الغير لبأكله أو لويشى به هن عبر أن مره سياه له لم جز ذلك شرعاً )1( هن 


في الجامدات المحرمة من نفي الخلاف فيه ( قال ) بلالاجماع بقسميه عليه ايضاً ( وقال ) في المابعات الملحرمة 
بلا خلاف ولا اشكال ‏ (طوائف من الا خبار ) المروية كلها في الوسائل . 

( الاولى ) الاخبار الدالة علىحرمة اكل الزيت اوالسمن اذامانت فيه فارة اكثرها فى الا طعمة المحرمة 
باب ان الفارة ونحوها اذا ماتت في الزيت او السمن وبعضها في ابواب المضاف باب نجاسة المضاف بملاقات 
النجاسة وبعضها في التجارة باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما . 

( الثانية ) الاخبار الدالة على حرهة المرق اذا طبخ و في القدر فارة او على حرهة الدقيق اذا كان فيه 
خرء الفار او حرمة العجين اذا عجنيماء نجس بعضها في باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وبعضها فيالاطعمة 
المحر'مة باب ان الفارة ونحوها اذا ماقت في الزيت اوالسمن وبعضها في الاسئار باب حكم العجين بالماء النجس 
وبعضها في التجارة باب <كم بيع المذكى المختلط بالميات . 

( الثالثة ) الاخبار الدألة على حرمة شرب اطاء المتتجدس يدم او بول او كلب او جيفة ون<وها بعضها 
في الاسئار باب طهارة اسار اصناف الاطيار وباب سور الكلب والخنزس وبعضها في اطلياه باب نجاسة ما تقص 
عن الكن وباب عدم نجاسة الكر هن الماء الراكد وباب نجاسة الماء يتَغير طعمه أو لوئة أو ربحه . 

( الرابعة ) الاأخبار الآهرة بغسل الا واني المتنجسة بدعوى انه لا وجه لغسليا الأعدم تعدى النجاسة 
إلى ها ِو كل فيها رطباً او مشرب فيحرم وقد مضى تفصيل ذلك الاخبار في المسئلة السابقة . 

( الخامسة ) الاخبار الواردة في تحريم الأ كل في أواني الكفار وقد عقدلها باباً بهذا العنوان فالاطعمة 
المحراهة فان أوانيهم حتى على القول بطهارة أهل الكتاب هي نجسة لا بأكلون فيها من الميتة ولحم الخنزير 
ونحوهما فليس النهي عن الا كل في أوانيهم إلا لسراية النجاسة منها الى ها يوضع فيها من الطعام او الشراب 
فبحرم أكله او شريه. 

)١(‏ ووجه عدم الجواز ان الاحكام الشرعية ومنها حرمة اكل النجس او المتنجس أو شربه تتبع 
المصالح والمفاسد وإيقاع الغير في مطلق المفسدة ولو لم تكن من المفاسد المهمّة والا ضرار القويّة قبيح لا 
بيجو زه العقل وكلما لا يجوازه العقل لا بجوزهالشرع . 

( هذا مضافاً ) الى استفادة المطلوب منالروايات المائعة عن بيع الزيت الذي مات فيه الفارة إلا بشرط 
ان يبينه من اشتراه ليستصبح به . فراجع تجارة الوسائل باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين 
للاستصياح بهما . 

( بل لا يبعد ) استفادة المطلوب هن صحيحة ابن ابي مير المروية في الاسئار باب حكم العجين بالماء 
النجس المشتملة على قوله قيل لابي عبدالث عياض في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال بباع 
عن نول اكلاالكة: 


( ومن صحيحته الاخرى ) في التجارة باب حكم بيع المذ كى المختلط بالميدت قال يدفن ولا يباع . 


غير فرق على الظاهر بين كون الغير كبيراً أو صغيراً )١(‏ . 
مسئلة 8 - لابجب إعلام الغير إذا أراد أن يأكل أو شرب نجساً أو متنجساً وهو جاهل بالموضوع 
لايعلم به (؟) كما إذا أداد أن يأكل ميتة وهو لا يعلم أنه ميتة أو أراد أنيشرب خمراً وهو لا يعلم أنّه خمر 


و إنكان مع ذلك من أممستحسن إعلامه . 


( ومن دواية زكريا بن آدم ) المروية في باب نجاسة الخمر قال فيها : قلت فخمراونبيذ قطر في عجين 
او دم قال فقال فسد قلت أبيعه من اليهودي والنصراني وأبين لهم قال نعم فانهم يستحلون شربه الخ فاه لو 
جاز التسبيب لاكل الغير المتنجس لم «جب بيع العجين الذي عجن بالماء النجس او الذى قطن فيه الخمر 
او النييذ او الدم من يستحل اكل الميتة هن اليهودي والنصراني دون المسلم أو دفته ولا يبيعه فاذا لم جز 
الكدبين لاكل المتنسن فالتجن بطري أولى :: 

)١(‏ فان الملاك في الكل وهو تقبيح العقل ايقاع الغير في المفسدة قليلها وكثيرها واحد وهمجرد رفع 
التكلف عن الففير هما لاون انقاعةافي اللقسية ولوكانق قليلة (بل لا وبعف ) استقاء ةاعدم بدو ال التنيت 
لاكله النجس او المتنجس من النصوص المتقدمة فانه لوجاز ذلك لم ينحصر أمن العجين المتنجس ببيعه من 
اليهودي او النصراني او بدفته بل كان يطعم الطفل الصغير . 

( نعم الظاه. ) جواز التسبيب لاكل الديوانات النجس او المتنجس او لشربه على كراهية كما يظهر 
هن دواية ابي بصير المروئة في الاشربة المحرمة باب انه لا يجوز سقى الخسر صبيا قال سألته عن البويمة 
البقرة وغيرها تسقى او تطعم ها لا بحل للمسلم أكله او شربه أبكره ذلك قال نعم يبكره ذلك . 

() وذلك لعدم الدليل على وجوب إعلام الغير في هذه الصورة لاعقلا ولا شرعاً ومجرد اشتمال ما 
أراد اكله او شريه على المفسدة ..ما لا يوجب استقلال العقل بوجوب إعلامه ها لم تكن المفسدة هن الاضرار 
المهمة الواردة عليه وإن استقل بحسن إعلامه حينئن ومنه ستكشف حسن إعلامه شرعاً ايضاً من دون أن 
تدب ذلك عقلا أو شرعاً . 

( وتوهم ) وجوب إعلامه في هذه الصودة من باب النهي عن المنكن. ( ضعيف جد] ) فان النهي عن 
المنكر انما هو في صورة علم الغير بالمنكر وتعمّده المعصية أو جهله بالحكم كما يظبر ذلك من دواية بحيى 
الطويل المروية في الوسائل في الأهر بالمعروف باب اشتراط الوجوب بالعلم قال قال ابو عبدابة مََِامُ انما 
يؤهر بالمعروف وينهى عن المنكر مدن فيتعظ او جاهل فيتعلم الخ لا في صودة الجهل بال موضوع . 

( بل قد يقال ) إن ادلة النبي عنالمنكر مما بختص' بصورة العلم والتعمد بالمعصية فقط وأمًا فوصورة 
الجهل بالحكم فأدلة النبي عن المنكر قاصرة عن الشمول لها وان لم تقصص أدلة تعليم الجاهل كآية النفر 
والروايات المروية في الواني في باب ثواب العالم والمتعلم وني باب بذل العلم فراجم . 


فى ازالة النجاسات عن الثياب والبدن للصلاة 


مسئلة ١‏ يجب إزالة النجاسات عن الثياب واليدن للصلاة بلا خلاف فيه بين علمائنا )١(‏ هن غير 





)١(‏ بل عنالعتير إجماع العلماء عليه ( وقال في الجواهر ) بالاجماع محصله ومنقوله في السرائروالخلاف 
وغيره ( انتهى ) وبدل عليه مضافاً الوذلك ( قوله تعالى ) وثيابك فطبس بناء على إرادة التطهير منالنجاسات 
للصملاة كما فسدره الطبرسي وان ذكر في تفسيره اقوال | خر ايض . 

( نعم ذكر في البرهان ) في تفسير الآ بة جملة من الروايات المفسّرة للتطهير بالتشمير والتقصير فان 
تقصير الثوب كما عن الزجاج أبعد من النجاسة ( قال ) فائه اذا انج على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما 
للحسة اقيق 

( وفي دواءة أبي بصير ) التي رواها الطبرسي : وتشمير الثياب طبور لها وقد قال الله تعالى سيحانه: 
وثبابك فطهراي فشمر ( انتهى ) ( وبالجملة ) اطراد م نالتطبير هو تطبير الثداب من النجاسات للصلاة وان 
فرض الاختلاف في ان المراد هل هو تطبيرها بالماء كما عن ابن زيد وابن سيرين او بالتشمير والتقصير كما 
نطق به جملة من الروايات. 

ويدل على المطلوب ايض #6 هن وجوب تطهير الثياب والبدن للصلاة الا خبار المتوائرة اطروية 
كلها في الوسائل كما يظهر ذلك بمراجعة البابٍ »8 و٠١‏ من الاء المطلق والياب ه و١٠‏ من احكام الخلوة 
والباب لاا و168١‏ من نواقض الوضوء والياب 8" من الجنابة والياب م و١‏ وعاو6او4او٠؟”واار‏ 
ع؟ وع؟ و كما و5 وعم وءخ واعو؟ج وعض ومع وسع وعع و الا وظ/اهنابواب النجاسات وهكذا 
في آخر باب من ابوابها والياب ؟ من قواطع الصلاة الى غير ذلك من الابواب الاخر . 

( ففي خب سماعة ) في الباب 8 هن النجاسات اذا أصاب الثوب شيء هن بول السنور فلا تصح” الصلاة 
فيه حتى بفسله ( وفي خبر سليمان الاسكاف ) في الباب المذكور سألت أبا عبداللٌ يَلِتَلضُ عن شعر الخنزير 
بخرذ به قال لا بأس به ولكن يغسل بده اذا اراد ان يصلى . 

( وفي خس ل بن مسام ) في الباب ع١‏ من النجاسات ان رايت المنى قبل او بعد ما تدخل في الصلاة 
فعايك إعادة الصّلاة ( وفي خبر هيسر ) في الباب ١8‏ من النجاسات قال قلت لابي عبدالل تَلتَضهُ آمر الجارية 
فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في فسله فأصلّى فيه فاذا هو بابس قال أعد صلاتك . 

( وفي خسس الحسن بن زياد ) في الباب ١9‏ هن النجاسات قال سئل ابو عبداله يَليَايعُ عن الرجل يبول 
فيصيب بعض جسده قدر نكتة من بوله فيصلى ثم يذكر بعد انه لم يغسله قال يغسله ويعيد صلاته الى غيرذلك 


من الروابات المتوائرة كما أشرنا . 


جح ١‏ قِ إزالة النجاسات عن :الششياب والبدن للصلاة هاا - 


فرق بينقليلها وكثيرها )١(‏ عدى الدم كما سياتيتفصيله ولا بين ما ترشس على الثوب او البدن عند الاستنجاء 
مثل رؤس الآ بر من النجاسات وبين غيره (؟) . 

مسئلة *- لايجوزالتسبيبلان يصلّى الغير في النجس كما إذا باعه أوأعاره ثوباً نجساً ولم خبره أنه 
نجس حتى صلّى فيه فا ن ذلك غير جائز(") نعم إذا لم يكن هو السيب لذلك بل رأى أن الغير يصلى فيالنجس 


)١(‏ كما هو المشهور على ما صرح به المدارك وغيره وذلك نظراً الى اطلاقات الادلة المتقدمة كما 
صرح به الجواهر وغيره فلا يبقى اذا فرق في وجوب إزالة النجاسات عن الثياب والبدن بين قليلها وكثيرها. 

( وهن العجيب ) كما تقدم في نجاسة الدم ما عن ابن الجنيد في المختصر الادي هن ان كل نجاسة 
وقءت على ثوب وكانت عينها مجتمعة او منقسمة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الابهام الاأعلى لم 
دين الزوتي دالا اتدكون الدافة وخيش أوسقا فان اليليها وقتيرهها مواد راشي 

فاته إن أراد ان كل نجاسة اذا كانت أقل من الدرهم فهو مما يعفى عنه أي لم يجب إزالته عن الثوب 
فهذا كما قلنا عجيب اذ لا دليل عليه فيما سوى الدم كما سيأتي ( ومن هنا ) تقدم من المدارك هناك انه لم 
دقف له في ذلك على حجة وها هنا على مستند وصرح الجواهر هاهنا بأنه لا مستند له إلا القياى . 

( وان أداد ) ان أعيان النجاسات اذا كانت أقل من الدرهم فلا تنجدّس او ليست بنجسة أصلا فهذا 
أعجب بل هو واضح البطلان ولعل من هنا حكى عن المشهود ان خلاف ابن الجنيد إنما هو فى العفو لافى 
اتكار أصل النجاسة . 

( وعلى كل حال ) ان الظاهر ان نظره في استثناء دم الحيض والمنى فى كلامه المتقدم إنما هو إلى 
(دواية أبى بصير) عن ابى عبدالن تتم أو أبى جعفر تَلتَضمُ المروءة فى الاب ١من‏ النجاسات قال لاتعادالصلاة 
من دم لا تيصره فيردم الحيض فان قليله وكثيره فىالثوب إن رآه أو لم بره سواء ( ورواية سماعة ) فى 
الباب ١9‏ من النجاسات قال سألته عن المنى يصيب الثوب قال اغسل الثوب كله إذا خفى عليك مكانه قليلا 
كان أو كثيراً . 

(؟) فما ع نالسرائر مماحكامعن يعض الاصحاب من أندلا بأس يمأ ترشش علىالثوب أو الددن عندالاستنجاء 
مثل رئوس الا بر من النجاسات ( ضعيف جد] ) وهكذا ما عن السيدد من العفو عن خصوص اليول إذا ترشّش 
عن الإكدسا »كر وس الاين . 

(ووجه الضْعف) إطلاقات الا دلة المتقدمة الآمرة كلها با زالة النجاساتعن الثياب والبدن الشاملةحتى 
مثل رؤس الا بر (هذا هضافاً) إلى ما عرفته آنفاً من خير الحسن بن زياد المرويّة في الياب 19 من النجاسات 
قال سل أبو عبدالد يَلتَاضُ عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده قدر نكتة من بوله فيصلى ثم يذكن بعد أنه لم 
نغسله قال بغسله ويعيد صلاته (وني خير اين مسكان) في الياب اللمذكور مثله فراجع . 

() كماصر حبدف العروة فيالمسئّلة؟” من <كام ا لنجاسات (ووجيدما تقدمهنا) عدم جواز التسبيبلا كل 
الغير النجس أو المتنجس هن تبعية الاأحكام الشرعية ومنها حرهة الصلاة في النجس للمصالح والمفاسد وإيقاع 
الغير ني مطلق المفسدة ولو لم تكن من المفاسد المهمة والاضرار القويةقبيحعقلا ومن المعلومأن” مالا يجوزه 


وهو لا بعلم أنه ادس قلا جب إعلامه )0( . 


لقال لا وار ه الشرع . 

( ودعوى ) أن المفدة إنما هي في الصلاة في النجس المعلوم أوالمنسى دون المجهول ولذا تعاد الصلاة في 
الاو لين دون الثالث كما سيأتي تفصيله (ضعيفة جداً) فا ن الظاهر من ادلة المنع عن الصلاة في النجس أن في 
الصلاة في النجس بما هي هيمفدة و منقدة غايته أنه إذا صلى فيالنجس المجهول لاتعاد الصلاة مئة منه تعالى 
على عباده فأجزاً غير المأمور به عن المأمور به كالا تمام مكان القصر جهللا أو كل من الجهى والا خفات مكان 
الآخر كذلك أي جبلا . 

(نعم يظهر من الحدائق) أن المستفاد من (موئقة عبدالل بن بكير) المروية في أبواب النجاسات باب أنه 
لايجب اعلام الغير بالنجاسة قال سألت أبا عبداللّ لقَيييُ عن رجل أعار رجلا ثوباً فصلى فيه وهو لا يصلى فيه 
فقال لايعلمه قلت فان أعلمه قال يعيد (أنّه يجوز التسبيب) لان يصلى الغير في النجس . 

بل لعلّه يمكن القول باستفادته من (صحيحة العيص) أيضاً المروية فيالنجاسات فى الباب 8٠‏ قالسألت 
أبا عبد الل مَلتَاضُ عن رجل صلَّى في ثوب رجل اناما ثم ان صاحب الثوب أخبره أنه لا بعيد شيئًاً من صلاته 
( بدعوى ) أن الخبر ين وإن تعارضا بالنسبة إلى الا عادة وعدم الا عادة بعد الا علام ولكنهما مشت ركان في عدم 
وجوب الاعلام بنجاسة الثوب الذى استعاره الغير . 

ولكن التشبث بالخبرين لذلك في غاية الضعف (فانهما) ليسا في مقام جواز إعارة الثوب النجس بدون 
إعلام المستعير بل هما في هقام أن المعير إذا أعار الثوب بدون اعلام المستعير بنجاسته اما فسياناً أوعصياناً أو 


ما 


جهلا بالحكمحتى صلَى المستعير فيه ليجب عليه إعلامه بعد ما صلّى و إذا أعلمه ففي الاو ل يعيد و في الثانى 
لابعيد وشيء منهما غير مربوط بالا علام من قبل الصلاة أبداً . 

)١(‏ وذلك لعدم الدليل على إعلامهكما هو الشأن في كل شبهة تحر يميئّة موضوعية يأتى بها الغير وهو 
جاهل بالموضوع لايعلم به فلابجب إعلامه إلأالا ضراد المهممّة الواردة في النفوس أو الاعراض بلفىالاموال 
الطائلة أيضاً فيجب حينئّن إعلامه لاستكشاف الوجوب من شدة اهتّام الشارع بهذه الامور جد أ وهنا معلوم 
أن أبوات النجاسات ليست هي من هذا القبيل قطعاً فلايجب الا علام فيها . 

(وعليه) فما عن العلامة فِ, أجوبة اليّدالسعيد مهناين سنان المدني من وجوب إعلامه محتجاً بكونه 
هن باب الامر بالمعروف وهكذا ما أفاده والدى المرحوم فىتعليةته على العروة من وجوب إعلامه محتجنًاً 
بكونه من بابالتهى عن المشكر الواقعى , ضعيف . لايعتود عليه . 

( ووجه الضعف ) ها أشير إليه فىعدم وجوب اعلامالغير إذا أرادأن ياكل أو يشرب نجساً أو متنجساً 
وهو جاهل باللوضوع من ان" ادلة النهى عن المذكر إنما هى تشمل صورة علم الغير بال منكر وتعمسده اللعصية 
أو صورة جهله با لحكم لاصورة جهله بالموضوع فا نه لآ دليل فيهاعلى إعلامه . 

بلالدليلهنا علىعدم إعلامه (وهو صحيحة عل ِنمسلم) عن أحدهما لَلِمَلِمُ المرويّة في أبوابالنجاسات 
باب أنه لابجب إعلام الغير بالنجاسة قال سألته عنالرجل يرى فى توب أخيه دما وهو يصلى قال لابؤذنه حتى 





١ 9‏ دمالقروح والجروح -لالاا ب 


فى العفو عن دم القروح والجروح 


مسئلة أ- دم القروح أو الجروح 0 عنه )١(‏ في الثيابواليدن فلا دحب إزالته للصلاة إلى أنثبراً 


صرف . المؤيّدة (بصحيحة عبدالل بنسنان) المروية في الباب المذكور عن ابى عبد ال َلتَههُ قال اغتسل أبى 
من الجذابة فقيل له قد أبقيت لمعة فى ظهرك ام يصبها الماء فقال له : ماكان عليك لوسكت ثم مس.م تلك اللمعة 
(ومئل الصحيحة) حديث أبى بصير فى الياب 89 من أبواب الجناية فراجع . 

)١(‏ العفو عنه فى الجملة اجماعى لا ريب فيه (ويدل عليه) هضافاً إلى ذلك جملة من الاخبار المروية فى 
الوسائل فى أبواب النجاسات باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح . 

(ففى صحيحة ليث الطرادى) قال قلت لابى عبدالد يَلكَلتمُ الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده 
وثيابه مماوءة دما وقيحاً وثيابه بمنزلة جلده فقمال يصلى فى ثيابه ولا يغسلها ولا شىء عليه . 

( وفى صحيحة ابى بصير ) قال دخلت على أبى جعفر عليه السلام وهو سلى فقال لى قائدى ان فى 
ثوبه دما فلما انسرف قلت له إن قائدى أخيرنى أن بثوبك دما فقال لى ان بى دماميل ولست أغسل ثوبى 
ترا 

(وفى موثقة سماعة) عن ابى عبدالدٌ يِقَلمُ قال إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه فلا يغسله حتى 
برأ ويشقطع الدم (وفى صحيحة غدين مسلم) عن احدهما تيمم قالسألته عن الرجل يخرج به القرح لايزال 
بدهى كيف بصئمع قال يصلى واتكانت الدما» تسيل . 

(وفى صحيحة عبدالرتن) قال قلت لابىعيدالل تَلتَخُ الجرح يكون فى مكان لايقدر على ربطه فيسيل 
منه الدم والقيح قيصيب وبى فقال دعه فلاضرك ان لاتغسله . 

(وفى دواية الجعفى) قال رأيت أبا جعفر تَلتَضُ يصلّى والدم سيل من ساقه ( وفى مضمرة سماعة ) قال 
سألته عن الرجل به الجرح والقرح فلاستطيع أن ير بطه ولا يغسل دمه قال يصلى ولا يغسل ثوبه كل يوم 
الامرة فا نّه لاستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة . 

(وعن كتاب البزنطى) ان صاحب القرحة التى لاستطيع صاحبها ربطها ولا حبب دمها يصلى ولادغسل 
ثوبه فىاليوم أكثر هن هرءة (وفىموثقةتمار) عن ابى عبدالد تيَتَضيُ قال سألته عن الدمل يكون بالرجلفيئفجر 
وهو فى الصلاة قال بمسحه ويمسح بده بالحائط أو بالارض ولا يقطع الصلاة . 

لا ثم إن في المسئلة 4 اقوالا عديدة ( فالاكثر ) على العفو عن دم القروح أو الجروح مطلقاً الى أن 
تبر (وعن قواعد العلا مة) وظاهر نهايته وفى طبارة شيخنا الانصارى اعتبار المشقة فى إزالة الدم . 

) وعن جمع من الاصعحاب ) اعتبار عدم الانقطاع فى الدم وهم بين مطلق فى القول به وبين مصرح يعدم 
انقطاعه فى زهان بتسع اداء الصلاة ( وعن مع آخرين ) اعتبار كل من اللشقة وعدم الا نقطاع جميعاً بل عن 
كشف الغطاء نسبة هذا القول إلى الاكثر تارة و إلى ال لشهود ا أخري ولكنه غير معلوم . 
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القروح أو الجروح ولا يجب تقليل الدام )١(‏ ولا تبديل الثوب مع الا مكان (؟) ولا غسل الثوب كل بوم 





(وعلى كل حال الدق ) هو الفول الاول أي العفو عن دمى القروح والجروح فالصلاة مطلقاً ولو لم 
4 نْ فٍ إزالتها مشقة وكان لهما انقطاع انم أداء الصلاة كاملا (ومكفينا ف دم القروح) إطلاق صعحيءحة لبيك 
المسوق فى هقام البيان (يصلى فيثيابه ولا يغسلها ولاشيء عليه) (وبكفينا في دم الجروح) إطلاق موثقة سماعة 
المسوق في مقام البيان أيضاً ( فلا بغسله حتى يرأ وينقطع الدم ) إذا المراد من الجرح السائل فيها ليس هو 
السائل فِ تمام الوقفت أو محم فذرة لاتسع الصلاة ول مطلاق الشائل الذي سان الثوب فٍ قمال الحامد الذى لا 
يسيب الثوب أصلا . 

+9 وامًا ها استدل به أو امكن الاستدلال به 46 لاعتبار المشقة أو عدم الا نقطاع أو كليهما جميعاً 
فهو أمور: 

(الاأوال) الاقتصار على المتيقن (وفيه) أنه ما لاوجه له في قبال الاطلاقين المذكودين . 

(الثاني) ها تقدم عن كتاب البزنطى لا فيه من عدم استطاعة الربط ولا <مس الدم فا نه مما ع إلى 
اعتبار كلا القيدين بجميعاً ( وفيه ) أنه هما لابصلح لرفع اليد به عن الا طلاقين المسوقين في مقام البيان أبداً 
وذلاك لجواز كون القيد فيه جارياً مجرى الغالل فلا مفهوم له 

) الثالثك ( صحيحة عبدالرجان ومضهرة سماعة لا فمهما من عدم القدرة على الر بط على نحو لا بنصيبت 
الثوب وهو كثابة عن الاشقة الشديدة : 

(وقية) أن عدم القدرة علىالربط مفروض في كلام السائل فحكم الا هام مم بالعقو قِ موزده ممأ لايناني 
حكمه به في غير مودده أيضَاً أى في هورد القدرة على الربط واما تعليله يَلشَضمُ فى ذيل مضمرة سماعة فا نه لا 
ستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة ففيه مضافاً إلى ما قيل من أنه حكمة لتشريع العفولاءلة له ليدور العفو 
مداره وجوداً وعدماً ان المراد منه هو المشقة العرفية العادية ولا بأس بالالتزام بها لا المشقة الحقيقة البالغة 
حد العسر والحرج الرافعين للتكليف في كل مقام . 

(الرابع) صحيحة عدن مسلم لما فيها من أنه لابزال يدمى (وفيه) أنه مفروض في كلام السائل فلايثيت 
به اختصاص العفو بما إذا كان الدم سائلا دائماً . 

)١(‏ وذلك لما عن الشينع من الا جماع على عدم وجوب تقليل الدم ولا تعصيب الجرح (هذا مضافاً) إلى 
إطلاقات جملة من الا خبار المتقدمة . 

( نعم قوله فِ موثقة) يمار المسعدة حسم وله بالحائط أو نالا وم رما بوهم وجوت تقليل الدم ولكن 
لابد من مله على الاستحباب بععاً بينه وبين تلك الاطلاقات المسوقة فى مقام البيان (عضافاً) إلى أنه ليس فيبا 
تفن ع ولا ظهور بانفحار الدمل بالدم بل لعله كان بالقيح كما فق كير ٠.‏ 

69 وان حكى وجويه مع الامكان عن المنتهى معلل 5 نتفاء أطشقة ح.نسن فينتفى الترخيص (ولكنه 
ضعيف) لما عرفت من أن العفو همالاتدور مدار المشقة (هذا مضافاً) إلى إطلاقات الاخبار المتقدمة الخاليةكلبا 
عن الامى بتبديل الثوب المسوقة جميعاً في مقام البيان . 


2 وان أستحب )0 نعم إذا تعدى الدم ف الثوب أو اليدن عن محل" الضْرورة من القروح أو الجروح لم دبعد 


وجوب إزالته (؟) . 


فى العفو عن الدم اذا ”كان اقل من الدر هم 


مسكئلة ١‏ 35 الدم إذا كن اقل هن مقدار الدرهم فهو معفو عده شرعاً فللا لحت إزالته للصلاة بالا خلاف 
فيه بين علمائنا كما أنه إذا كان أكثر من مقدار الدرهم فهو غير معفو عنه بلا خلاف فيه أيضاً بين علمائنا(؟) 
ناما إذاكان بمقدار الدرهم لا اقل ولا أكثر فالعفو عنه يد خلاف بينهم زع( . 


بل لعل قوله عليه السلام ولا يغسلها ولاشيء عليه أو فلا يضْرك أن لا تفسله أو لدت أغسل ثوبى 
حتى تبرأ أو فلا بغسله حتى يبرا هو كالصريح في عدم وجوب التبديل بعد امتناع مل الجميع على صورة 
عدم الامكان . 

(1) كما عنبمعهن الاصحاب والمستند في استحباب غسل الثوبكل يوم هرة هو مضمرة سماعةالمتقدمة 
بل وها تقدم من كتاب البزنطي أيضاً فان مقتضى الجمع بينهما وبين الا طلاقات المسوقة كلها في مقام البيان 
هو لها على الاستحباب بل قوله َيه فى صحيحة أبي بصير لست اغسل ثوبى حتى تبرأ أو قوله ثَلتَايُّ في 
موثقة سماعة فلا يغسله حتى يبرا وينقطع الدم كالمريح في عدم وجوب غسله في كل .يوم هر ة . 

(فما في الحدائق) من وجوب غسله كل يوم هرة صملا بالخبرءن (ضعيف جد أ) سيّما مع اعترافه بعدم 
القائل به منهم . 

(؟) كما عن المنتبى اختياره وعن المعالم تحسينه وذلك لانصراف الااخبار كلها إلى المتعارف الغالب 
وهو وجود الدم في الثوب أو البدن في محل الضرورة من القروح أو الجروح فا ذا أصاب دم الجرح الوجود 
في رجله مثلا رأسه أو وجبه أو جمامته وجب عليه غسله اقتصاراً فيما خالف القاعدة علىمتصرف النصوص فقط 
دون غيره (والل العاام) . 

(©) بل الاجماعات المحكية في طرفى المسئلة أي في العفو عن الاقل" من الدرهم' وعدم العفو عن الاكثر 
من الدرهم مستفيضة وإن حكى عن ابن أبى عقيل ما ظاهره عدم العفو عنالدم مطلقا وإنكانأقل من الدرهم 
وأنّه قال : ولو رآه يعنى الدم قبل صلاته , أوعلم أن" في ثوبه دماولم يغسله حتنى صلى أعاد وغسل ثوبه قليلا 
كان الدمأو كثيراً وقد روى أندلا إعادةعليه إلا أن.نكون أكثر من مقدار الدينار(انتهى) . 

ولكن قد يداّعى أن قوله قليلا كان الدم أو كثيراً هو راجع إلىخصوص غسل ثوبه لا إلى إعادة الصلاة 
فلا تناف بين كلامه وكلام الاأصحاب ولكنه بعيداً جد أ فان" ظاهره الرجوع إلى كلا الامررين اعنى الاعادة 
والغسل بعيعاً وعلى كل" حال لاعبرة بخلافه ان كان مخالفاً بعد كون العفو عن الاقل إجماعياً فتوى ونصاً . 

() فعن الاكثر بل عن المشهور عدم العفو عنه بل عن الخلاف الا جماع عليه وعن كشف الحق سبته 
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والاقوى عدم العفو عنه )١(‏ . 


إلى الا هامية ( وعن السيّد وسلار ) العفو عنه وقواه المدارك والجواهى صريحاً ومنشأ الاختلاف اختلاف 
الا خبار المروية فيالوسائل ف النحاسات باب جواز الصلاة عع نحاسة الثوب والبدن دمأ شقص عن سعة الدرهم 
من ال 

) ففي صر يحة عبداللّ دن 5 دعقور ( قال قأت لا فى عبدالله 7 الرجل حكون قِ ثوبه قط الدم لا 
بعلم ب بعلم فينسى أن بغسله فيصلى ثم يدث دن بعك 5 صَلى افعمك صللاته قال تغسله و لا فعيك صلاته إلا ان فكو نَ 
مقدار الدر هم ييا فمغسله ودعيد الصللاة 5 

( وفي دواية جميل بن دراج ) عن بعض اصحابنا عن أبى جعفر وابى عبدالل للم انهما قالا لا بأى بأن 
قدر الدر هم . 

(وفى حسنة عدن مسلم) عن طريق الكليني قال قلت له الدم يكون في الثوب على" وانا ني الصّلاة قال 
إن راسته وعليك ثوب غيره فاطرحه ول" وان لم سكن علرك توب غيره قامض ف صللانك ولا إعادة عليك 
ها لم دزد على مقدار الدرهم وها كان اقل" هن ذلك قلين مشي ء رأسّه قمل أو لم ره واذا كذت قد رأسّه وهو 
اكثر من مقدار الدر هم فصعت غسله وصات فيه صللاة كثير ف فأعن هنا صلب 1 

(وعن التهذيب) هكذا وما لم ترد على مقدار الدرهم من ذلك فلن شي ء بزيادة الواو وحذف وماكان 
اقل" (وعن الاستيصار) بحذف الاأخير وترك زيادة الواو . 

(وفي صحيحة أسماعيل ا لجعفى) عن أ بى جعفر يم قال فيالدم مكون فيالثوبا كان اقل من قدر الدرهمفلا 
افعيك الصملاة وائكان اكش هن قدر الدرهم وكان أده فلم مغسله حمى صلى فليعد صاللاته وان لم سكن واه حدى 
صأى فلا اتعمك الصلاة ٠.‏ 

(وفي الرضوى) المروى في المستدرك في الباب المتقدم قال ثَلَْضيُ إن أصاب ثو بك دم فلا بأس بالصلاةفيه 
مالم مكنمقدار درهمواف والوافى ما مكون وزنه درهما وثلثاً وماكان دون الدرهم الواني قالا بيجب عليك غسله 
و لا باس 5 لصملاة فيه : 

(وفي الجواهر) قال والمروى عن كتاب على بن جعفر ثَلتَلقهُ عن أخيه عَلتَامُ قال وإن أصاب :و بك قدر 
دشار هن الدام فاغسله ولا تصل” قبه حدى تغساه (قال) والديثار كما ف الوسائل سدعة الدرهم ها : 

)00 6 للمشهور فا نهم كما أشر نا نفاً قد اختاروا عدم العفو عن الدم إذا كان بمقدار الدرهم إلا إذا 
كان اقل" مده واستدلوا له دو حجوه. 

(منها) ما عن المعتير تما ملخئصه انمقتضّى ادلّة نجاسة الدم وأدلّةوجوب إزالة النجاسات مطلقاً للصلاة 
هو إذالة قلي لا لدم وكثيره خرج منه ما وقم الاتفاق على العفو عمهة وهو ما أذاكان الدم اقل" من الدرهم ويقى 
الباقى تحت الحكم (قال في الحدائق) وهو حِيد وجيه (انتهى) وهو كذلك . 

(وهنها) ما في الاعتلق 6 فاعه ان قوله تعالى وثيايبك فطهس عام" تر كناه فيما نقص الدم عن الدر هم 





للدليل ويبقى الباقى على عموم الاأعى بالا زالة (انتبى) وهو ايضاً جيد . 

(ومنها) وهو العمدة صحيحة عبد ال دن 5 يعفور ورواية جميل بن دراج المتقدمتين اْوْ بدتين دم 
الدرهم دون ما إذا كان بمقدار الدرهم فللا دعفى عنه . 

واستدل القائلون بالعفو #6 عن الدم إذا كان بمقدار الدرهم بوجوه : 

(منها) الأصل (وفيه) انه مقطوع بالدليل بل الادلّة كما عرفت . 

( وهتيا )شاعن النينة هيا علحصة :ان اه تعالى قد أباح الصلاة في قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
الخ عند تطبير ألا عضاء قامالدليل عدن تقميدها بالتطهير عن ا لنحاسات دللق وعن الدم إذا زادعن الدرهموبقى 
مقدار الدرهم تحت الا طلاق . 

(وفيه) ان الدليلكما أنه قام علىتقييدها بالتطهير ما زاد عن الدرهم كذلك قام على التطهير منمقدار 
الدرهم ايضاً وذلك للا عرفته من صحيدة عبدالله ورواية ميل المؤيد تين بالرضوى وها عن كتاب على بن جعفر 
َِتَمُ دلى واطلاق دليل ازالة النجاسات . 

(وهنها) ها عن سلار هن الاستدلال بحسنة عدن مسلم المتقدمة . 

(وقفيه) ان الدسئة تيد العوض عم فسها من الا ضمار معارضة تصعح ءحة عيدك ا وروابة ميل ألو يدتين 
بالرضوى وها عن كتاب على" بن جعفر تَلتَمهُ والترجيح للمعارض فا نه اقوى سنداً واكثر عدداً وأشبر عملا 
فان المشيور على العمل بالمحديحة وما بعدهأ دوت الدسئة وما ف الدارك هن عل الامس بالا عادة قِ الصحيحة 
بالنسية الى مقدار الدرهم على الا ستحياب قممأ لاإدمكن بعك ووة ظيورها ف الوجوب لويد بمصر ردح رواية 
جيل والرضوى بنفى البأى مالم يكن 558 قدر الدرهم اوما لم , نْ مقدأردرهم واف وبظرهوركتاب على بن 
جعقر 2 قِ الوجوب ايضاً ١‏ 

(ومنها) ماني المدارك هن الاستدلال بصحيحة أسماعيل الجعفى المتقدمة (وحصله) ان مفهوم قله 
فيها انكان اقل" من قدر الدرهم فلابعيد الصلاة ان في قدر الدرهم الا عادة ومفهوم قوله يليم فيها وانكان اكثر 
دن قدر الدرهم وكان واه فلم بغسله حدى صلى فليعد صلاته أن ف قدر الدرهم لا إعادة فيتعارضان المفوومان 
والترجيح للثانى لاءعتضاده باصالة المراثة . 

(وفيه) أن الامارات ومنيا ظاعر الكلام سواء منطوقاً أو مفهوماً مما لايعتضد بالا صل العملى . 

(والظاهر) أنصحيحة الجعفى هى متعرضة لصورتين فقط صورة كون الدم اقل" من الدرهم وصورة كونه 
أكثر من الدرهم واما صورة كوه دمقدار الدرهم فلم دتعر ض لها فاطر جعفيها م سواها من الاخبار وقدعرفت 
مونصى ما سواها هن الاخمار قلا تغفل : 

( هذا كلّه ) مضافاً الى أنه قد يقال ان المراد من قوله ثَلتَاضُ في الحسئة مالم يزد على مقدار الدرهم أو 


وهو اكدر هن مقدار الدرهم هكذا اى مالم دكن بمقدار الدرهى فزائداً أو بمقدار الدرهم واكشر وهكذا اراد 


م إنه لآ فرق فى الدم ا معفو عنه بين كونه فيالثوب أو المدن كما لا فرق 5 الثوب دين الملدوس أوا محمول )0( 
واطراد من الدرهم هو الدرهم الواني الذى وزنه درهم وثلث 69 وفي كلام بع هن العلماء التعبير عنة بالدرهم 


البغلى (*) والظاهر انهما شيء واحد (#) . 


من قوله تَلتَيُ ف صحيحة الجعفى وانكان اكثى من قدر الدرهم أى بمقدار الدرهم واكثر (نظير) قوله تعالى 
فاان كن نسآء فوق اثنتين فلهن” ثلثا ما ترك اى اثنتين فما فوقهما (وقول النبي يَلئقٌ) لانسافر المرأة سفراً 
فوق ثلاثة ايام اى ثلاثة إيام فما فوقها (وقول7 ابي عبداله يَلتَضُ) ني المكارى وانكان مقامه نيمئز له او في البلد 
الذى يدخله اكثر من عشرة انام فعليه التقصير والا فطار أى عشرة ايام فأكثر الى غير ذلك من النظائر . 

وحينئّنَ يطابق ال<سنة وصحيحة الجعفى مع فتوى المشهود عيئاً من عدم العفو عن الدم اذاكان بمقدار 
الدرهم واكثر الا اذا كان أقل فتامل جيداً . 

)١(‏ اما عدم الفرق بين الثوب والبدن فلا ن اخبار العفو وانكانت هى فيخصوص الثوب ولكن فالمدارك 
وطهارة شيشنا الا نصارى وعنالمنتهى نسية عدم الفرقبين الثوب والبدن الى الا صحاب بلعن الانتصارو الخالاف 
والغنية التصريس بالا جماع على عدم الفرق بينهما وهو كاف في المسئلة سيدما مع خين المثنسى بن عبد السلام 
امروى” فى ضمن اخبار العفو في الباب ١؟‏ من النجاسات قال قلت له انى حككت جلدى فخرج منه دم فقال 
ان اجتمع قدرحصة فاغسله والا" فلا . 

(والظاهر) انغسل قدر الحمصة في هذا الخبر هو للاستحبابهما بينه وبين الاخبار المتقدمة (ويحتمل) 
كون المرادهمنقدر الحمصة قدرها وزثاً (قال فيالمدارك) وهو يقرب منسعة الدرهم (انتهى) (وصاح ب الجواهر) 
قد أوجب تنزيله على ذلك اى على تقدير الحمصة وزناً ( قال ) والآ كان من الشواذ المتروكة ( انتهى ) 
وهو كذلك . 

(وامًا عدم الفرق في الثوب بين الملبوس والمحمول) فلان" الدم الاقل من الدرهم اذا كان في الملبوس 
معفو أ عنه بمقتضى الاخبار المتقدمة الظاهرة في الملبوس ففى المحمول بطريق أولى كما يشير اليه الجواهر 
( مضافاً ) الى ان ما دل على ازالة النجاسات عن الثوب منصر ف إلى الثوب! المبوسفيبقى المحمول على مقتضى 
الأصل وبه قداستدل في محكى المعالم واستجوده الحدائق فراجع . 

(؟) كما سمعته من الرضوى وهو المحكى عن الصدوق ايضاً والطفيد وابن إدرس بل عن كشف اللثام 
نسبتهالى الاكثر .ل عن الانتصار والخخلاف والغنية الاجماع عليه . 

(©) وهو المحكي عن الفاضلين ومن تأخرعنهما بل عنكشف الحق انه مذهب الا مامية (وفي الحدائق) 
ان ظاهر الاصحاب الا تفاق على انه البغلى . 

() كما يقتضيه الجمع بين كلمات الاصحاب بل عن الْعتس. والذكرى واكثر كتب المتاخر بن التصرسح 
نأ الدرهم الوافي الذى وزنه درهم وثلث هو الدرهم اليغلى عيثاً . 

(نعم قد اختلفوا) في وجه التسمية بالبغلى اختلافاً شديداً ( فعن المعتبر ) سمى باليغلى نسبة الى قرية 





)1( أى فى مرسل يونس المروى فى الوسائل فى الياب ؟ ١‏ من صلاة المسافر : 


كما أن المراد من مقدار الدرهم هو سعتّه بلا شبهة )١(‏ واختلفالعأماء في مقدار سعته (؟) فقيل يعقد 
الا بهام الأعلى وقيل بعقدة الوسطى وقيل بعقد السبابة وقيل بأخمص الراحةوهو ما انخفض من باطن الكف” 


بالجامعين (وعن بعضهم) انه منسوب الى مدينة قديمة يقال لها بغل قردبة هن بابل متصلة ببلدة الجامعين . 
(وعن بعض آخر) همن له علم بأخبار الناس والا نساب ان المدينة والدرهم منسوية الى ابن أبى اليغل 
رجل منكبار اهل اللكوفة اتلخذ هذا الموضع قديماً وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إليه الدرهم البغلى . 

( وعن ابن دريد ) انه متسوب الى رس البغل ضربه الثانى في ولابته بسكّة كسروية وزنه ثمانية )١(‏ 
دوانيق والبغلية تسمنىقبلالا سلام الكسروية فحدث لها هذا الاسم يالا سلام والوزن بحاله وجرت فالمعاملة 
مع الطبربة وهى أربعة دوانيق فلماكان فيزمن عبد الملكجمع بينهما واتخذ الدرهم منهما واستقى أعىالا سلام 
على سقة دوانيق . 

( وعن المصباح ) أن الدرهم الا سلامى اسم للمضروب من الفضة وهو ستّة دوانيق والدرهم نسف دينار 
وخمسه وكانت الدراهم فيالجاهليةمختلفة فكان بعضها خفافاً وهى الطبرية وبعضها ثقالا كل درهم ثمانية دوانيق 
وكانت تسمى العبدية وقيل البغلية نسية الى ملك يقال له رأس البغل فجمع الخفيف والثقيل فجعلا درهمين 
متساويين فجاء كل درهم ستة دوانيق . 

(ث انهم اختلفوا) ايضاً في ضبطاليغلى (فعن الذكرى) با سكان الغين (وعن الروض) مثله بزيادةتخفيف 
اللام (وعن جماعة ) ان بناء علىنسبته الىقربة بالجامعين مفتوح الغين مشد دة اللام وهوالم حمكى عن المتاخريين 
ايضاً (وعن المهذب) انه سمع ذلك من الشيوخ . 

(بقى شيء) وهو أنه قد يقال انمقتضْى ماتقدم عن ابن دريد ان البغلى قد ترك في زمن عبدا مل كوزمنه 
متقد م على زمن الصادق تَلْتَلُ بلومق:ضى هاتقدمعنالمصباح ايضاً ان البغلى هومتروك فى زمن الصادق تتام . 

( وعليه ) فيشكل سمل الاخبار الصادرة منه عليه ولكن مع تسريح الرضو وا سوق والمفيد وغيرهم 
بالدرهم الواني بلعن الانتصار والغنية الا جماععليه وتصر يسالمعتبر والذكرى واكثركتب المتاخرين بأن الوافي 
والبغلىهما شىء واحد لايبقى فيالمسئلة اشكال ومجرد حدوث الدرهم الا سلامى الذى هو ستة دوانيق فيزهمن 
عبد الملك او قبله فى زمن عمر كما يظهر القول بذلك من مجمم البحرين مما لا يوجب هجر البغلى رأساً 
بحيث لايمكن مل اللفظ عليه . 

)١(‏ وذلك بملاحظة كون الدم في الاأخبار مفروضاً فيالثوب فينتشر على وجبه فينسبق إلى الذهن سعة 
الدرهم لاوزنه ولا ححمه . 

(؟) ( فعن ابن الجنيد ) في المختصر الاأحدى كما تقدم قبلا في نجاسة الدم وآنفاً في إزالة النجاسات 
للسلاة تقدو. سعةالدرهى بعقد الابهام الا على (وعن الشهيد الثاني) في الروض تقديره بعقدة الوسطى . 

(وفيالروضة) تقديره بعقد السبابة (وعن السرائر) انه شاهد درهماً هن تلك الدراهم يعئي البغلى تقرب 
سعته منسعة أخمص الراحة وقد ينس هذا التقدير إلى اكثر عبائر الاصحاب وعن المعتس وشارح الروضة 


)001 الدانق هو سدس الدرهم الاسلامى فثمانية اسداس هى درهم وثلث فيوافق الدرهم الوافى (مئة) . 


واللازم هو الاقتصار على الاأقل" )١(‏ والله العالم . 

مسئلة ؟ ‏ الدم المتفرق في هواضع عديدة من الثوب أو البدن إذاكان فيكل موضع منه اقل منالدرهم 
ولكن إذا فرض اجتماعه ني مكان واحد كان بحد المنم بأن كان اكثر من الدرهم مثلا فالاقوى عدم العفوعند 
شرعاً (؟) . 


عبنت 


نسرته إلى الاشهر . 

(وعن ابن ابى عقيل) كما تقدم في صدر المسمّلة ما لفظه : وقد روى انه لا إعادة عليه إل أنييكون اكثر 
من هقدار الدينار ولعل نظره في الرواية الى ما تقدم هن كتاب على بن جعفر ثَِيَامجُ وإن أصاب ثوبك قدردينار 
من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله ولكنك قد سمعت ان الجواهر حكى عن الوسائل ان الديثار هو 
بسعة الدرهم تقريباً (وعليه) فلايكون الديثار تقديراً جديداً في المقام . 

)١(‏ فان الادلة دلت على وجوب إزالة النجاسات للصلاة خرج منبها الدم اذا كان اقل من الدرهم 
والدرهم مجمل مغهوماً بحسي السعة لابدرى أن سعتههلهى بقدر عقد السيابة أو عقدة الوسطى اوعقدالا بهام 
الاعلى اوبقدر أخمص الراحة أى ما انخفض من باطن الكف وقد قرئر فى محله ان في المخصص المنفصل عن 
العام المجمل بحسب المفهومالمرد د بينالاقل والاكشر يقتصر في التخصيص على الاقل وني الزائد برجعالىتموم العام 
لانه شك فيالتخصيص وليس اطقام هن قبيل ا للخصص المجمل المصداقى كما يظبر ذلك هن الجواهر كي برجع 
في الشبهات اللمصداقية الى الاصل لا الى العام ولاالى الخاص . 

(وعليه) فاستصصاب بقاء الثوب على صحة الصلاة فيه ضعيف وقياسالمقام على لشيهات الموضوعية لجارية 
فيها الاصل في غير محله . 

(؟) وهو المحكى عن سلار و ابن جزة وعن جملة من كتب العلامة واختاره الجواهر بل في الحدائق 
انه المشهود بين المتأخرين بل ع نكشف الالتباس نسبته إلى الشهرة هنغير تقييد بالمتأخررين (ولكن عنالمعتبر) 
ونهاية الشيخ العفو عنه اذا لم يتفاحش ( وعن ابن ادرس ) وميسوط الشيخ ونافع الملحقق وشرائعه العفو 
عنه بلا تقبيد بعدم التفادحش و تبعهم الدارك والحدائق ومصباح الفقيه بل عن الذكرى نسيته الى الأشهور 
لكو عسوا 

( ورجع النزاع ) في هذه المسئلة الى كفاية الاجتماع التقديرى وعدمه فعلى الا ول لاعفو عنه اذا كان 
يحد المشع وعلى الثاني معفو عنه بلا تفاحش او حتى مع التفاحش . 

والاقوى 46 كما ذكرنا في المتن هو عدم العفو عنه (ويدل عليه) مضافاً الى اطلاق بعلة من الروايات 
المتقدمة في المسئلة السابقة (كحسنة عدن مسلم) المشتملة على قوله يَلتَمُ واذا كنت قد رأبته وهو اكثر هن 
مقدار الدرهى (الى ان قال) فأعد ما صليت ( وصحيحة الجعفى ) المشتملة على قوله يَلَاتمُ وكان اكشر من قدر 
الدرهم (الى ان قال) فليعد صلاته . 

(والرضوى) المشتمل علىقوله يلتلق فلايأس بالملاة فيه مالم مكنمقدار درهم واف الخ (وخبر على بن 
جعفر ) المشتمل على قوله يَيّهمُ وان اصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله ؛ فاان 


مسئلة ددم الحيض قِ الثوب أوالسدن لا.تعقى عند في الصلاة لاعن قلمله ولا عن كشيره )00 والاحوط 
الحاق دم الا ستحاضة والنفاى اك بدم' الحيض في عدم المفو عدهة 69 سا دم النفاسى . 


اطلاق الجميع شامل لكل من الدم المجتمع والمتفرق في الثوب او البدن بلاشبهة : 

(صحيحة عبداللٌ بن ابى يعفور) المتقدمة هناك المشتملة على قوله قلت لابىعبدالٌ تلت ارجل يكون 
فيثوبه نقط الدم (الى ان قال) تَلِتَاض يغسه ولايعيد صلاته إلا ان يكون مقدار الدرهى مجتمعاً فيغسلهويعيد 
الصلاة (ورواية يلين دراج) المتقدمةهناك أيضاً المشتملةعلىةو له يئام لابأس بأنيصلى ال رجل في الثوب وفيه 
الدم متفرقاً شبه النضح (الى ان قال) فلابأس مالم يكن مجتمعاً قدر الدرهم . 

(فاان المعنى في الاولى) هكذا إلآ أن ييكون نقط الدم الذى فرضه الراوى ني الثوب مقدار الدرهم في 
فرض اجتماعه فيغسله ويعيد (وني الثانية) هكذا فلابأس مالم يكنالدام المتفرق في الثوب شبه الاضح في فرض 
اجتماعه قدر الدر هم . 

( ومن العجيب ) استدلال ارياب القول بالعفو عن الدم المتفرق اذا لم يتفاحش أو هن غير تقييد بعدم 
التفاحش بصحيحة عبد الله بن ابى يعفور ايضاً بدعوى ان مقدار الدرهم هو اسم «ليكون» ومجتمعاً خيره وهو 
كما ترى خلاف الظاهر جد ! بل الاسم كما يظهر مما ذكر نا هو نقط الدم الذى فرضه الراوى في الثوب ومقدار 
الدرهم خيره واما كلمة مجتمعاً فبى حال اى في فرض اجتماعه . 

(وأعجب من ذلك) استدلال الحدائق للعفو عنالدم المتفرق برواية جيل فانها اظبر هن صديحةعيدالله 
في عدم العفو عن الدم المتفرق فان الاسم لكلمة (يكن) هو الضمير العائد الى الدم المتفرق في الثوب شبهالنضح 
ولفظة قدر الدرهم خيره ومجتمعاً هو حال كما لابخفى . 

( ثم ان فىمجموع) المدارك والحدائق وجوه عديدة للرد علىالاستدلال بالصحيحة لعدمالعفو عن الدم 
المتفرق ظسر ضعف بتيعها بالتدبى التام فيما ذكرناه من بيان تقريب الاستدلال لعدم العفو عنه قلا حاجة الى 
إطالة الكلام بتعرض الجميع مفصلا واحداً بعد واحد . 

) بلا خلاف فيه بين علمائنا بل عن جملة من الاصحاب دعوى الاجماع عليه صريحاً ( ويدل عليه‎ )١( 
مضافاً الى ذلك ها رواه الوافي في باب التطهير من الدم عن الكافى والتهبذيب بسنديهما ( عن ابى بصير عن ابى‎ 
عبداله وابى جعفر لِلهلامُ) قال لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره الادم الحيض فا ن قليله وكثيره في الثوب إند اه‎ 
وإن لم بره سواء (ورواهالوسائل ايضاً) فيالنجاسات في الباب ١؟ وهو باب الدماء الْنَّي لايعفى من قليلها وقال‎ 
. هن دم لاتيصره غير دم الحيض الخ‎ 

(وفي الرضوى) المروى فيالمستدرك في اليابالمذكور وانكانا لدم +صة فلا بأسبأنلاتغسله الا ان يكون 
دم الحيض فاغسل ثو بك منه . 

(؟) فان المحكى عن الشيخ وأتباعه الحاقهما بدم الحيض (يل عن السراثر) نفى الخلاف في الا لحاق 
بل عن الخلاف والغنية الا جماع عليه ( وقد يستدل ) للا لحاق بوجوه (منها) تساويهما معه في |بجاب الغسل 


(ومنها) ان الامستحاضة مشئقة من الحيض 1 


دع18- كتاب الطبارة ج ١‏ 


بل الافوى الحاق م نجس العينايضاً كالكلب والخذزيروالافر »دل ودم اطيئة اها وهكذا م مالا يؤكل 
ليدمه )0 ٠.‏ 


(ومنها) ان الذفا ىس حخيض محدديس كما قد ستفاد ذلك (من حديث هقرن عن أبى عندالي 00 الطروى 
في الوسائل في ابواب الحيض باب جواز اجتماع الحيض معالحمل قال سأل سلمان عليئاً يَلتَييُ عن رزق الولد 
ف طن امه ؤقال اناس تارك وتعالى حدس عليه الحخيضة فجعليا رزرقه في بطان امه (وحديدث سليمان من خا لى) 
ف الباب المذكور قال قلت لابى عبدالله لدم جعلت فداك الحبلى ربما طمثت قال نعم وذلك ان الولد في بطن 
امه غذائه الدم فريما كثر ففضل عنه فا ذا فضل دفقته فا ذا دفقته حرمت عليها الصلاة . 

(وفي الجميع مالا يخفى) بللابخرج عن القياسكما صرح به الحدائق (ثم قال) وبناء الاحكام الشرعية 
عن مثل هذه التعليلات العليلة محازفة معدضة (انشهى ( وهو عق . 

(نعم) الانصاف ان الوجه الثالث ليس في الضعف كالاول والثاني ولكن مع ذلك ليس بقوى لان اقصى 
مادل عليه الخدران أن “الحيض محيونن ف امام الحم لارزق الولد ولسسق فمهما دلالة على أن الدم الخارج بعد 
الوضع المسمى بالنفاس هو بقايا دم الحيض الذى كان محتيساً لرزق الولد ولكن مع ذلك كلّه الاحوط كما 
ذكرثا ق المتن هوالحاق الدمين بالحيض فى عدم العفوعنه سيدما النفاى للخسردن بل وذا اس شعن من الاخبار 
الدالة على رجوع النفساء الى انام عادتها وما ول على وجوب قعودها عن الصللاة والصيام من ان دم النفاسهو 
دم الحيض اديس عيناً 5 

)0( اواك دن حكى عده الحاق دم حدس العين ددم الحيض فٍِ عدم العفو عده لاعن قلمله ولا عن كثيره 
هوالقطب الراوندى م حكى ذلك عن و جزة فيالوسيلة والعلا مة قِ كمه وعن السيان والدروس والروض 
والرماض والسالك وجامع الأقاصد وغيرهم و تبعوم الحدائق والعروة ) ولكن عن ابن أدريس ( أن هذا 00 
عظيم وزلل فاحش لان هذا هدم وخرق لا جاع اصحابنا (انتهى) . 

0 وعلى كل" حال 4# ان ما استدل” ده أو اسك ألا ستدلال ده لا لحاق دم تدس العين دم الحيض فِ 
عدم العفو عنه أمور : 

« الاول 4 ما احتمله المحقق في محكى المعتبرهن ان نظر بعض فقهاء قم يعنى به القطب الراوندى 
الذى ألحق دم الكلب والخنزس كام الحيض لعله الى ملاقاته حسدهمأ ونحاسة حسدهما غير معقو عذها : 

(بل ظاهر اللمدارك) ان مستند القطب هو ذلك عينا (وقد ارتضى المختلف) هذا الوجه واستند إليه نظراً 
الىان الدم الخار ج من نجس العين تتضاعف نجاسته و 57 نحاسة ان ى غير نحاسة الدم وتلك لم دع فعنها 
نظير ما لواصاب الدم حاسة أخرى غمر تحاسة ألدم كتحاسة البول أوالغائطوتحوهما ف نه ممأ دحب إزالته 
مطلقاً و إن كانقليلا جداً . 

( فيه ) ان الدم الخارج من نجس العين اذا لاقى بولدمئلا أو وغائطه أو منيمه فهذامما مكتسي نجاسة 
اخرى و اما اذا فى حسمه ذيذا مما لأمككين: نجاسة اخرى قطعاً لأن النحاسة اللكتسية <منمن لو قبل بها 


ليك الانحاسة تدس العين وهى بعرمهاأ مودودة قُِ دم الكلب قانه دم والدم درء دين العين فكيف تتضصاءعف 


ج٠١‏ فى الدام المعفوعنه -/141- 


نجاسته ومكتسب نجاسة اخرى وهذا واضح . 

:ل الثاني * ما أفاده الحدائق من انصراف أخبار العفو الى الا فراد الشايعة هن الدم فيبقى دم نجس 
العين تحت تموم ما دل على إزالة النجاسات. 

(وفيه) ان الا نصراف بدوى يزول بالتامل ولو فتحنا هاهنا باب الا نصراف الى الافراد الشائعة لكانت 
أخبار العفو منسرفة عن دم كثير من الحيوانات الطاهرة العين النادرة الوجود من دون اختصاص يدم نجس 
العين فقط وهذا ايضاً واضح . 

الثالث 4 ماعن صاحب العالم رجه الله مماملخصه ان أخبار العفو عن الدم اذا كان اقل من الدرهم 
اما هى تؤدى العفو عن الدم من حيث كونه دماً فلا يثافى عدم العفو عنه لاجل طرو عنوان آخر وحيثية 
اأخرى كعنوان الكلب أو الخنزيس أو الكافر الصادق على مجموع أجزائه ومنها دمه . 

(وقد يضْعّفهذا الوجه) بأنترك الا ستفصال في اخبار العفو مما بوجبالا طلاق للفظ الدم فيشملكل 
دم حتى دم الكلب وشبيه . 

(ولكن التضعيف ايضاً ضعيف) وذلك اجوازأن يقال إن الدم الذى يعفى عنه ني الصلاةكما انله اطلاقاً 
يشمل كل دم حتى دم الكلب وشبهه فكذلك الكل مثلا الذي هو نجس العين يجب الاجتئاب عنه في الصلاة 
وبا وبدناً يشمل كل جزء منه حتى دمه فيتعارضان الا طلاقان في مادة الاجتماع . 

(نعم بسكن أنيقال) في خصوص دم الميتة ودم مالا يؤكل لحمه ان ما د ل على النهى عن الصلاة نيأجزاء 
الميتة (كمرسلة ابن أبى جمير) عن غير واحد عن ابى عبدالد يلت في الميتة اللمروية في الوسائل في او ل باب هن 
لباس ا صلى لاتصل” في شيء منه ولا فمشسم. او ما دل على النهى عن الصلاة في أجزاء ما لابو كل لحمه (كموئقة 
ابن بكير) المروية في الياب الثاني من لباس المصلى المشتملة على قوله تَلتَلقهُ كل شيء حرام اكله فالصلاة في 
وبره وشعره وجلده وبوله وروئه وكل" شيء منه فاسد الخ هوأقوى ظهوراً فياأشمو ل طادة الاجتماع م نا<باد 
العفو عن الدمفيكون دم الميتة أو دم مالا بو كلل<مه داخلاً تحت مادل" على النهى عن الصلاة في أجزاء الليتة 
أوتعالا بوكر لعي لانت اخبار المدو. 

( ولعل من هنا ) قد افتى العروة صريحاً بعدم العفو عن دم الليتة ودم ما لابؤ كل لحمه بل حكى عن 
كشف الغطاء ايضاً عدم العفو عن الاخير وأدّده الجواهرومن المعلوم ان دم مالا يؤكل لحمه اذا لم يمك نمعفواً 
عنه قدم نجس العين بطريق أو 8 

# بقى شيء 46 وهو أنه قديقال ان استئناء دم الحيض خاصتة ني رواية ابى بصيراللتقدمة في صدرالسكلة 
لاتعاد الصلاة من دم لم تبصره الادم الحيض الي هو قريئة واضحة على ارادة العموم من المستثنىمنه فيندرج 
فيه دم نجس العين ودم الليئة ودم ما لابو كل لحمه ججميعا . 

( وفيه ) اناقصى ذلك انكلا من دم نجس المين ودم الميتة ودممالابؤ كل لحههيكونه معفواً عنه فيصورة 


الجيل ده وحن كلامنا ها هنا قٍِ العفو عنه حنى ف صورة العلم 4 أذاكان اقل من درهمز هذا ممالااستفاد دن 


بل الاحوط إلحاقدم الغير مطلقاً )١(‏ وعليه فينحصص الدم المعفو عنه ني الصّلاة اذا كان اقل من الدرهم 
فى دم نفس المصلّى فقط كدم رعافه أو فصده أو حجامته ونحو ذلك دون غيره . 
ش مسئلة م إذا اختلط بالدم مائع طاهروكانا ملجموع اقل من الدرهم فا ن كان الخلط بنحو لميخرج 
الدم عن مسمناه فلا إشكال حينئن في العفو عنه واما اذا خرجعن مسمناه ففي العفو عنه قولان (؟) والاقوى هو 
العفو عنه (*) . 

مسئله ح ‏ إذا علم كون الدم اقل" من الدرهم ولم يعلم أنه الدم المعفو عنه كدم الحجامة أو الفصد أد 


الرفات وهو ذلك أن أنه الثم الغين الممدوعته كنم الديضن أو الانتحاضة والنقان وهوو ذلك بتي علي آنة 








الوواة لد كورة. 

)00 كما افتى با لحاقه صر بدا صاحب الحدائق استناداً (الى رواية الكافي ( 050 الى الدرقى رفعدعن 
أفى عدد ا عليه السلام وقد رواها الوسائل ف النحاسات يأب الدماء التى لا ردعفى من قليلها وهو الاب 8 
قال قال : دمك أ نظف دن م0 غيرك اذا كان ف كو يك شمه النضح من دمك قلا عن وائكان دم غيرك قلملا كان أو 

( قال في الحدائق ) ولم أقف على من تنيئّه ونبكه علىهذا الكلام إِلّا الامين الاستى ابادى فانه ذكره 
واختاره ) قال ( والى هذه الرواية أشار أدضًا فِ كاب الفقه الرضوى فقال 0 أن دمك ل مثل دم غيرك 
يريا 

وقد 0 عليه الجواهر بضعف اطسكدن والارسال واليجر ومنهنا فل جل الروايتين فِ مصماح الفقيهعلى 
الاستحياب وكأنه لاجل أنه أولى من الطرح راسا : 

اقول 4 اهما الرضوىفئعم هوضعيف سنداً بل ودلالة ايضا في المقام ولكن المرفوعة حيث انها مروية 
ِ الكافي وم سلها ممّل اليرفى وقد وثقه4 الشيخ والعلا مة وإن سعفه النجاشى الغير لمن تصعيقه ها هنا عم 
توثشيقهما له سيدا مع ما عن الغضائر ى من أن الاعتماد عندى على قول الشيخ فر فع اليد عنها ر أسا أو جلها 
على الاستحدياب بالا شاهد عليه في عاية الا شكال فالاحوط كما ذكرنا في امن أن عامل مع دم الغير معاملةدم 
الحيض في عدم العفو عيه لاعن قليله ولاعن كثيره داك العالم) . 
الحدائق) ومصباح الفقيه وعن السوين والميان عدم العقو عده وعن الذخيرة اميل اليه : 

0 فأ ن مقتصطى القاعدة و اتكان هو الرجوع الى أطلاق ما دل على إذالة النحاسات عن الشياب خرج 
الذى ادقن اليه الحدائق صر ودا فىعدم العفو عدة ولعلهالمعنى” ممأ أفاده فَئ محكى أطنتهى معن أنه ليس يدم 
وجب إذالته بالاصل السالم عن ا لعارض ولكن عدن تعلم ا لقطع واليقين قينا لاسبقى معة شمهة ولا زهب فى 


ان متهيو دشي نجس ممأ لا در فك حكمه على ذاك النجس (ودعمارة اخرى) ان ا لا 


سس شيع تحس 
ع 
بكون أنجس عن ذاك النجس : 
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الدم المعفو عنه(١)‏ . 


مسكئله ١‏ كلة مالا يمكن الصلاة فيه وحده لصغره بحيث. لايستر العورتين بم ع كالقلنسوة والتَكّة 


والجورب والخف والنعل ونحو ذلك إذا كان نجسا فلايأس بالصلاة فيه (؟) . 








)١(‏ كما حكى ذالك عن جمع من الفقهاء بل قيل ان عليه بناء الفقهاء لكن ذالك لا للتمسك بعموم 
مادل على العفو عن الدام اذا كان اقل من الدرهم فا نه من التمسكبالعام في الشبهة المصداقية للخاص أوللدم 
الخارج بالتخصيص وهو خلاف التحقيق كماقرر فيمحله بل للتمسك بأصالة البرائة عن مانعية الدم المشكوه 
بنحو الشبهة الموضوعية بعد اليأس عنكل من التمسّك بالعام” للعفو عنه أوالتمسك بالخاص لعدم العفوعنه . 

(؟) بلاخلاف فيه بين علمائنا بل في الجواهر عليه الاجماع تحصيلا و نقلا ( اقول ) ويدل عليه مضافاً 
الى ذالك والى قصور مادل على ازالة النجاسات عن الثياب من الشمول للا مور المذكودة فيجرى الاأصل عن 
وجوب تطهيرها ( جملة من الروايات ) المرويئّة في النجاسات باب جواز الصلاة فيما لاتتم الصلاة فيه منفرداً : 

( ففي مرسلة عبدالله بن سئان ) عمن أخيره عن ابى عبدالة يي انه قال كلما كان على الا نسان اومعه 
هما لاتجوز الصلاة فيه وحده فلابأس ان يصلى فيه وانكان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة ")والتعل 
والخفين و ها اشبه ذلك . 

( وفى مرسلة ابراهيم بن ابى البلاد )من حداثه عن ابى عبداله مَلتَمهُ قال لابأس بالصلاة في الشيءالذى 
لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب . 

( وف صحيحة سناد بن عثمان ) من رواه عن ابى عبدالدٌ مَليكثم في الرجل سلّى في الخف الذى قد اصابه 
القذر قال اذا كان مما لانتم فيه الصلاة قلاباس . 

( وفي رواية زرادة ) قال قلت لابى عبدارة تَلتَجُ ان قلنسوتى وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسى 
ثم صليت فقال لابأس ( وفي موثقة زدارة ) عن احدهما ثَليَاضُ قال كلما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأى 
يكون عليه الشيءٍ مثل القلنسوة والتكة والجورب بنآء علىظهود الشيء فى القذر كمافهم الاأصحاب . 

( دفي الرضوى ) المروى في المستدرك في الباب المذكور قال يَلاُ ان أصاب قلنسوتك او عمامتك او 
التكة او الجوربأوالخف منى أو بول او دم او غائط فلابأس بالصلاة فيه و ذالك ان الصلاة لاتتم في شيء من 
هذه وحده . 

(و في رواية الحلبى ) عن ابى عبدالل علي المروية في لباس المصلى باب حكم مالانتم فيه الصلاة 


ا أذا كان يرا قال كلما لا تجوز الصللاة وه وده قلايى 8 لصلاة فيه ممّل التكة الابررسم والقلزسوة 


)١(‏ هىكيس يأخذها صاحب السلس حكاه صاحب المجمع عن بعض اللغويين (منه) 
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والخف و الزنار ” ' مكون في السراويل ويصلى . 

( وكأن الوسائل ) قد عرف من الرواية دلالتها على العفو عن الامور المذكودة اذا كانت من أبررسم 
ومنهنا ذكرهاني البابالمذكورولكنهضعيف فان الخفلايكون منابر سم قطعاً بل هى الى الدلالةعلى ا لعفوعنها 
اذا كانت هى نجسة اقرب وأظبر ولعل من هنا ذكرها الحدائق في روايات المسئّلة فراجع . 

“ا ثمإنه حمكى عن الراوندى #6 تخصيص الحكم بالخمسة المذكودة في المتن محتجاً بوقوع الا جماع 
عليها و ماعداها لم يثيتالنص فيه فيبقىعلى المنع ( وعنأبىالصلاح ) وسلار متابعته في التخصيص بالخمسة. 

( وعن ابن ادريس) تخصيص الحكم بالملابس فلاشمل المحمولكالدراهم و الدنائير والسكين والمنديل 
ونحو ذلك ( وعن العلامة ) متابعته في جملة من كتبه ( و عن البيان ) متابعة العلامة ( بل عن ظاهر الاكثر ) 
موافقة ابن ادريس بل قد يقال ان ظاهر كل من قال انه يجوز الصلاة فيما لانتم الصلاة فيه منفرداً هو جواز 
لبسه في حال الصلاة فلا يدخل فيه مثل الدرهم المحمول او العصابة المحمولة ونحوهما . 

( وعن اللنتهى والبيان ) اعتبار كون ما لايمكن الصلاة فيه في مده فلولف” التكة على رأسه وجعل 
الخف فى يديه و كانا نجسين لم تصح صلانه ( و عن المحقق والشهيدين وبعم من المتأخرين ) تعميم الحكم 
الى كلما لايمكن الصلاة فيه وحده من ملبوس ومحمول كان الملبوس فى محلدام لا. 

( اقول ) إن مةتضى الا'صل بعد قصور ماد ل على إزالة النجاسات من الثياب عنالشمول لما لايتم الصلاة 
فيه وحده واشتمال جملة من النصوص المتقدمة آنفاً على لفظة ( كلّما ) ولفظة ( وما أشبه ذالك ) والتعليل 
المذكور في الرضوى أعنى قوله ثَليَشهُ وذالك ان الصلاة لاتتم فيشيء من هذه وحدءهو العفوعن نجاسةكل مالا 
يمكن الصلاة فيه وحده من غير اختصاص بالخمسة المذكورة في اللمتن . ( كما ان مقتَضى الاصل ) بعدالقصور 
المذكور و مرسلة عبدالل بن سئان المشتملة على قوله ثَلتَايعُ كلما كان على الا :سان اومعه الخ هو عدم الفرق 
فيما لايمكن الصلاة فيه وحده بين ان مكون ملبوساً أومحمولا كان الملبوس في محله أوفى غير محله (ومن 
هنايتجه ) القول الاخير في المسئلة وبه يظبر لك ضعف سائر الا قوال جد ا فتامل جيداً . 

بقى شيء # وهو ان لنا جملة من الروايات تنافى بظاهرها العفو عن نجاسة مالا يمكن الصلات فيه 
وحده هروية فيالوسائلفي ابواب مختلفة من لبا سالمصلى . 

( ففي صحيحة عبد الر “ةن ) في باب استحباب االصلاة في التعل الطاهرة الذكية وهو الباب لا عن أبي 
عبدالن تلت اذا صليت فصل في نعليك اذا كانت طاهرة فان ذلك من السّنة . 

( وفي حسنة عبدالل بن المغيرة ) في الباب المذكور مثل ما في الصحيحة ( وفي رواية وهب بن وهب ) عن 
جعفر تَليَلاُ عن اببه ثليه في باب جواز الصلاة في السيف قال ان علي يلتمم قال السيف بمنزلة الرداء تصلى 
فيه ما لم ترقيه دما . 


( وفي دواية رفاعة ) في باب جواز صلاة المختضب قال سألت أبا الحسن قْتَاُ عن المختضب اذا تمكنهن 


)1( الزنار مايشد على الوسط 


١ 6‏ فى العفو عمالا دمكن الصلاة فيه وحوله 115 


كما لابأس بحمله ايضاً في الصلاة )١(‏ بل لابأس بحمل عينالنجس ايضاً في الصلاة مع لاهن منالتعدى 
الى البدن او الثوبكما اذا لمعه قارورة فيها بول مشدودة الرأس (؟) وانكان الا حوط عدم لها (*) بل لا 
بان يحمل | كتين فطللا وان كان ثما دمكن الصللاة فيه ودده كحمل الثوب المتلطخ 8 لدم (ع دل وان 


السجود والقراثة ايض أصلي في حنائه قال نعم اذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضأ . 

( وفى دواية على بن جعفر ) عن أخيه موسى بن جعفر لِْعْلامُ في الياب ١/‏ من النجاسات قال سألته عن 
أكسية المرعزى والخفاف تنقع في البول أيصلى عليها قال إذا غسلت فلا بأس عليها بناء على دجوع الشرط 
اي الغسل الى كل من الاكسية والخفاف جميعاً . 

( وفي مرفوعة عد ) المروية في الواني في لباس المصلّى في باب ساس ها بكره معه الصلاة عن ابي عبدالله 
عليه السللام قال صل" في منديلك الذي تتمندل به ولا تصل في منديل «تمندل به غيرك . 

( والجواب عن الجميع ) ان مقتَضى الجمع بينها وبين الروايات اللتقدمة الواردة في مقام البيان هو 
جل الامى او النهي فى هذه الروايات كلها على الاستحباب او الكراهة ( هذا مضافاً ) الى ما في رواية وهب 
من ضعف السند وما في رواية دفاعة من احتمال كون الخرقة كبيرة بحد يمكن الصلاة فيها وحدها وما في 
مرفوعة عل من عدم وضوح كون النبي فيها لاأجل نجاسة منديل الغير او احتمال نجاسته ( وال العالم) . 

. قد اشير الى وجيه آنفاً فلا نعيد الكلام فيه ثانياً‎ )١( 

(؟) كما عن الخلاف والمعتيروالمعالم واختاره المدارك والحدائق وقد مثلوا لها بما ذكرناه في اللتنمن 
جل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس ( ويدل على ) نفي البأس قصور ما دل على إزالة النجاسات عن الوب 
واليدن من الشمول لحمل عين النجس مع الامن هن التعدي فيبقى الحمل على مقتضى الاصل . 

( هذا ءضافاً ) الى ها تقدم من هرسلة عبدالله بنسنان كلما كان على الانسان او معه مما لا تجوز الصلاة 
فيه وحده فلا باس أن يصلى فيه وإن كان فيه قذر الخ . 

( وعن المبسوط ) وابن ادريس والعلامة في بجعلة منكتبه المنع عن ذلك محتجاً في المختلف بأنه حامل 
نجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت النجاسة على ثويه وبدنه ( وهو كما ترى ) قياس محض فلا عبرة به وقد 
حكى أن أصل الدليل من العامة واتخذه العلامة . 

(5) لرواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر للم المرويّة في الوسائل في النجاسات باب 
تعدى النجاسة مع الملاقات والرطوبة قال وسألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريس فتلقىعليه 
من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلّي فيه قبل ان يغسله قال نعم ينفضه ويصلي فلا بأ ( فان الرواية ) وان 
كانت مسوقة لنفي وجوب الغسل الذي احتمله الراوي بمجرد إصابة العذرة اليابسة ثوبه ورأسه وليست حي 
لبيان وجوب النفض شرعاً كي يعرف منه المنع عن مل النجس الغير المتعد”ي ولعل قوله ينفضه ويصلى هو 
جار مجرى العادة كما في مصباح الفقيه اي لزوال النفرة والتقذر لا لوجوب إزالته شرعاً ولكن مع ذلك 
كلدّه الاحوط كما اشير في المتن هو ترك سمل النجس الغير المتعدّى نظراً الى هذه الرواية ( والله العالم ) . 

(*) اذ لا دليل على المنع عنه فيبقى فيه الاصل ساماً كما فيالجواهر فان ما دل على النهي عنالصلاة 


كانت نجاسة الثوب المحمول هي دم الح.ض او ما يلدق به من دم الاستحاضة أو النفاس قليله او كثيره اوكانت 
نجاسته دم الغير لا دم المصلّى )١(‏ نعم ان نجاسة الليتة أو نجاسة حيوان لا يكل لحمه ولو كان طاهر العين 
كالسئور والثعلب فضلا عن نجس العينكالكاب والخنزير اذا كانت هي فيما لا يمكن الصلاة فيه وحده فلا يجوز 
الصلاة فيه سواء كانت النجاسة دما أو غير دم كانت النجاسة قليلة أو كثيرة (؟) وهكذا لا يجوز سمله في الصلاة 
أبداً (م) 








في الثوب النجس انما يتبادر منه الثوب المليوس لا المطوي الموضوع تحت ابطه مثلا كما صرح بذلك في 
الحدائق في مسئلة العفو عن الدم اذا كان اقل" هن الدرهم ( قال ) تحقيقاً للظرفية فلا يدخل فيه المحمول 
( انتهى ) . 

( نعم قد ,يقال ) ان عنوان الصلاة في الثوب النجس هو صادق حتى فيما كان الثوب نيزرلا وذلك 
بشهادة قوله ميم في مرفوعة عل المتقدمة نفا صل” في منديلك الذي تتمندل به ولاتصل في منديل «تمندل 
به غيرك ؛ اذ من الواضح ان المنديل لا يمكون إلا محمولا لا ملبوسا ومع ذلك قد نهى يض عن الصلاة فيه 
والنبي فيه وان قلئا انه للكراهة جمعا بين الاخبار وللكن .م ذلك هو كاشف عن صدق ( الصلاة في ) 
فن كموق 

( الا ان الذي يدفعه ) كما في مصباح الفقيه ان التعبير بالصلاة ( في ) في المرفوعة هبني على التوسعة 
والتجوز دون الحقيقة وهذا بخلاف ما دل على النهي عن العلاة في النجس فهو يحمل على معناه الحقيقي 
وهو ا ابوس دون غيره ( وعليه ) فالقول بنفي البأس عن سمل النجس مطلتقا ‏ (قالفي مصباح الفقيه )كما لعله 
ا مشهور ‏ لا خاو عن قوة . 

)١(‏ فان ها دل على عدم العفو عن دم الحيض لاعن قليله ولا عن كثيره وهكذا ما دل على عدم العفو 
عن دم الغير لاعن قليله ولا عن كثيره كما تقدم تفصيلهما في المسئلة الثالثة من مسائل العفو عن الدم وان كان 
هو في الثوب ولكن المنصرف هن الثوب كما تقدم غير مرة هو الثوب الليوس لا المطوي المحمول معه وعلية 
فيبقى ا لحمول على مقتضى الاصل من إباحة هله وعدم انع عنه . 

(؟) فان مادل على النهي عن الصلاة في أجزاء الميتة كمرسلة ابن ابي جمير وما دل على النبي عن 


الصلاة في أجزاء ما لا دو كل إيحمة كموثقة أبن سكين وقد مصدى 


تفصيلهما في المسئلة الثالثة هن مسائل العفو 
عن الدم هو أقو ى طهو ر همأ دل على العفو عن نحاسة مالا 00 الصللاة قبه وحده ففي قاد الاجتماع 
كالقلنسوة التي مها قذر أطيئة أو وذر غير المأكول قدم دليل اطشع على لكل العفو ٠.‏ 

(©) اما عدم جواز حمل ما فيه قذر الميتة فللمئع عن حل أجزاء الميتة في الصلاة ( لسحيحة عبدالله بن 
جعفر ) أطروبة ىْ الوسائثل فِ لماس المصلي باب جواز الصلاة ومعه فأرة أل مسك قال كتديت اليه دعي أنا عبدالله 
[اباعّد] لكاي جوزلل رجل ان يصلى ومعه فأرة المسك فكتب لا بأس به اذا كان ذكياً فا ذّها بضميمة عدم الفرق 
قطعاً بين فأرة المسك اذا كانت من الميتة وبين سار أجزاء الميتة دليل قطعي على المطلوب فلا يجوز حمل شيء 
هن أجزاء الميتة في الصلاة أبداً . 


ج ١‏ فى لعفو عما لادمكن الصلاة فبه وحده 1 


مسئلة ؟ ‏ ان بعض علمائنا عد العمامة مما لايمكن الصلاة فيه وحده و هو مشكل جد فاللازم هو 
نزعها في حال الصلاة اذا كانت نجسة )١(‏ . 


( واما عدم جواز مل ها فيه قذر ما لا «ؤكل لحمه ) فللمنع عن حمل اجزاء ما لا بؤكل لحمه ني الصلاة 
( لمكاتبة ابراهيم بن عد الهمداني ) المروية في لباس المصلى باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل 
لحمه قال كتبت اليه سقط على وبي الوبر والشعر هما لابؤكل لحمه من غير :قية ولاضرورة فكتب لاتجوز 
الصلاة فيه ( ومن المعلوم ) انه اذا لم يجز سمل الوين او الشعر هما لا يؤكل لحمه فحمل قذره أو جزء من 
أجزاء نجس العين بطرريق اولى . 

( وأها مكاتبة عدين عبدالجبار ) المرويئة في لبا المصلى باب حكم ما لاتثم الصلاة فيه منفرداً المشتملة 
على الدئوال من قلنسوة علنها وير ها لانيو كل لحمه او نكة من وير الآاراب وغل الجواب بقوله تَلتخم وان 
كان الوبر ذكياً حلت الصلاة فيه انشاء الله تعالى الظاهرة في جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه اذا كان 
ذكياً فضلا عن لها ( فعنجماعة ) منهم الوسائل والحدائق ومصباح الفقيه في الصّلاة جلها على الثقية ويؤيده 
ما فميا من لفظة انشاء الله تعا لى : 

( هضافاً ) الى معارضتها لمكائيتى ابراهيم بن عقبة وامد بن اسحاق المرويتين في لباس المصلّى باب حكم 
ها لا تتم فيه الصلاة منفرداً الصريحة في المنع عن الصلاة في الجوارب والتكك المعمولة من وبر الادانب ( كما 
ان ما عن المعتير ) من جواز سمل الحيوان الطاهر الغيرالماكول في الصلاة استناداً الى حمل النبي ملكي أمامة 
وهو يصلّىوانه ركب ال<سين يَلتَايُ على ظهره وهو ساجد فضعيف جد ا ان لا يقاس سمل الحيوان الغير الماكول 
على سمل بني آدم . 

( نعم ريما يمكن الا ستدلال) لجواز مل غير الماكول في الصلاة برك الاستفصال في صحيحة علي بن 
جعفى عن أخيه ابي الحسن تَلتَمهُ المروية في لباس المصلى باب كراهة استصحاب المصلى دبة من جلد جار قال 
سألته عن رجل سلّى وفي كمّه طير قال إن خاف الذهاب عليه فلا بأس حيث لم ,بفصل لُليَضيٌ في الطير بين ما 
يؤكل ومالا يؤكل. 

ولكن لا بعد انصرافه الى الماكول هن الطير لشيوعه وغلية الابتلاء به وتوفر الداعى في صيده وضيطه 
دون صيد غير الماكول ( مذافاً ) الى ان الترخيص فيها مشروط بخوف الذهاب لا مطلقاً . 

)١(‏ وتفصيل المسئلة انه حكي عن الصدوق في الفقيه والمقنع و عن والده في الرسالة عد العمامة مما 
لادمكن الصلاة فيه وحده كما تقدم ذلك في الرضوى . 

بل عن الصدوق في الفقيه انه ساق كلاماً عين الرضوى المتقدم باختلاف يسير ( و لكن المدارك ) بل 
الاصحاب على ما في الحدائق قد استشكلوا في عد العمامة هما لابمكن الصلاة فيه وحده وهوفي محله (وعليه) 
فلابد" هن سمل العمامة في الرضوي و الفقيه على العماءة الصغيرة التي لابمكن ستّر العورة بها كما حكىهذا 
الحمل عن الراوندي وهو غير بعيد سيدّما بملاحظة ما في الرضوى و محكى الفقيه من التعليل بأن الصلاة 


لانتم 2 شيء من هذه وحده . 


فى العفوعن نجاسة ثوب المربية للصبى 


مسئلة ١‏ ان المردية للصيى اذا كان لها قميص واحد فلا يجب عليها غسله من البول فى اليوم اكثر 
من هرأة )١(‏ 

(وقد يقال) ان ادلّة إزالة النجاسات عن الثوب قاصرة عن شمول العمامة فتبقى هي على مقتضى الا صل. 

( و لكن الانساف ) ان ذلك مشكل لان اللمستفاد من روابات العفو جما لايمكن الصلاة فيه وحده سيما 
الرضوي بلحاظ ما في آخره من التعليل انه كلما امكن الصلاة فيه وحده هو ممالا بصم الصلاة فيه اذا كان 
نجسا فيشمل العمامة ونحوها . 

( هذا مضافاً ) الى استفادة المنع من صحيحة العيص بن القاسم المرويّة في الوافي في لياس المسلى باب 
ساير مايكره معه الصلاة قال سألت اباعبداله تقض ع نالرجل يصلى في ثوب المرأة وفي إزارها و بعتم بخمارها 
قال نعم اذا كانت مامونة» بناء على اعتيارهذا الشرط فيكل من الثوب والا ار والخمار الذي اعثمبهالرجل 
فان المستفاد منها حينئذ عدم جواز الصلاة في العمامة اذا كانت نجسة . 

( و بالجملة ) الفتوى بجواز الصلاة في العمامة التي يمكن ستّر العورتين بها كما هو الغالب اذا كانت 
نجسة في غاية الا شكال الا اذا كانت ملفوفة لفاً شديداً ثم خيطت كما كانت معمولة سابقا في بعض الاأصناف 
فلا اشكال فيها كما فى العروة فا ن حالها حينئن كالقلنسوة عيئا فانها بعد الفتتق و شد بعضها الى بعض ريما 
يمكن الصلاة فيها وحدها ولكن مع ذالك هى ممنًا تصح الصلاة فيها اذا كانت نجسة نظراً الى ان المدار هو 
على قبل الفتق والعلاج لاعلى بعدهما . 

)١(‏ كما عن المشهور بل في الحدائق و الجواه. نفي الخلاف فيه ( و يدل عليه ) مضافا الى ذالك ( ما 
رواه في الوسائل) في الباب 6 هن النجاسات عن طريق الشيخ بسنده عن امد بن يحيى المعاذي عن عبن خالد 
عن سيف بن تميرة عن ابي حفص عن ابي عبدالد ئضي قال سئّل عن اهراة ليس لها الا قميص واحد ولها هولود 
فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة (ثم" قال) و رواه الصدوق هرسلا يعنى في الفقيه (ثم 
قال) ورواه ايضا في المقنع مرسلا (انشهى) . 

( وقد يستدل للحكم المذكود ) بالحرج وهو ضعيف لوجوب الغسل <يئئذ كلما ارادت الصلاة حتى 
بازم منه الحرج لا في كل بوم مرة واحدة ( وعن جمم من الاصحاب ) تضعيف السئد و اجيب عنه بانجباره 
بعمل الاصحاب و هو جيد بل صرح في الحدائق بانه لامخالف فيه ولا رادله (نعم قد يقال) ان الرواية مع 
ورودها فى بول اللولود قد صرحت بالغسل وحسئة الحلبى التى تقدمت فى المسئلة الثالثة من نجاسة البول و 
الغائط و سيأتى فى التطهير من بول الرضيع تفصّل بين قبل الاكل فيصب عليه الماء و بعده فيغسل حيث قال 
سئاتاباعبدالنه ثلتَا عن بول الصبىقال تصب عليه الماء فان كان قد اكل فاغسله بالماء سلا و الغلام والجارية 


ج١١‏ فىالعفو عنثوب المربية -154- 


والظاهر عدم الفرق بين الصبي والصبية )١(‏ ولا بينالمولود الواحد و اكثر (؟) كما ان الظاهر عدم التعدى 
في العفو عن البول الى الغائط (*) ولاهن الثوب ال ىالبدن (©) . 


فى ذالك شرع سواء . 

( قال في الحدائق ) والمغايرة بينهما ظاهرة وبه يظهر المنافات بين الحكمين هع اتفاق الا صحاب على 
كل منهما وبه يعظم الا شكال ( انتهى ) وقد قيل ني الجمع بينهما وجوه : 

( هنها ) اند مكتفي بالصب إذا تكرر الازالة بتكرار البول واذا اقتصص في اليوم على الا زالة مرة. 
واحدة فغسل . 

( ومنها ) ان المراد هنالغسل فى الرواية هو التطبير الاختلف باختلاف المقامات فانكان من قبل الاكل 
قبالصب والا فبالغسل . ١‏ 

( ومنها ) انالصب هما سكفي في تطهيرالثوب مطلقا ولو لم يكرد الازالة بكر البول ولكن الاكتفاء 
في اليوم على الا زالة همرة واحدة بحيث يعفى ما سواها للصلاة مما ,<تاج الى الا زالة بالغسل لا بالصب . 

( والاولى ) ان يقال ان تفصيل الحسئة بين قبل الاكل وبعده هو مما يوجب حمل رواية المقام على ما 
بعد الاكل كما انه موجب حمل هوئقة سماعة ايضاً المروية في الباب * هن النجاسات الواردة في بول الصبى' 
الآهرة بالغسل على ذلك بل وحمل خير اللهوف ايضاً عليه المروي في الوسائل في باب نجاسة البول المشتمل 
على قصة بول الحسين تَاتَجُ على ثوب النبي وَللِيدْ الآهى بالغسل فراجع . 

)١(‏ فان لفظ المولود في الرواية مما يشملهما جميعاً ولفظ الدبي” في كامات بعض الا صحاب هو للتمثيل 
ولعل من هناحكى عدم الفرق بينهما عنالشهيدين واكثر المتأخرين ( فما عنالشيخ والاكثى ) من الاختصاص 
بالصسبي ضعيف ( ودعوى ) تبادره م نالو لود مثله ( وأضعف منه ) ما عن نهاية العلامة من التعليل له بالاقتصار 
في الرخصة على النصوص فكأنّه زعم ان لفظ المولود نص في الذكر وهو كما ترى خلاف الواقع . 

(؟) وهو المحكي عن مع من الاصحاب هنهم الشهيدان والمعالم فان المناط على التفصيل وان لم ينقح 
لنا بعد على وجه القطع ولكن لا يبعد دعوى القطع بأن ما هو المناط على الاجمال الموجود في ا مولود الواحد 
هو موجود في المتعد د ايضاً بل في الجواه. يزداد بالضْرودة ( فما في الحدائق ) وعن الرياض من الفرق بينهما 
لجواز كون اللتعدد يا لكثرة النجاسة وقو تها ضعيف فا ن الننجاسة مما لا تقوى بتعدد المولود . 

() اقتصاراً فيماخالف الاصل علىمودد النّص وهو الملحكي عن جمع من الاأصحاب ( فما عنالشهيد ) 
من التسوية بين البول والغائط ضعيف ( واضعف منه ) التعدي الى سار النجاسات كما حكى عن اطلاق 
بعض العبارات . 

(©) اقتصاراً فيما خالف الأصل ايضاً على مودد الننّص وهو المحكي عن جماعة من الا صحاب وتبعهم 
الحدائق والجواهر ( وعن بعض المتأخرين ) التعدي من الثوب الى البدن نظراً الى عس تحرز البدن عن 
نجاسة الثوب وان غسل البدن في كل وقت مشقة وهو لابخلو عن وجه وجيه ولكن مع ذلك القطع بالمساوات 
بين الثوب والبدن غير حاصل لان المناط على التفصيل كما أشرنا لم ينقح لنا بعد على وجه القطع واليقين . 


ولا هن اطربيّة الى المر بي .)١(‏ 

نعم اذا كان لها قميصان او اكثر و قد احتاجت الى لبس الجميع لبرد و نحوه فالجميع بحكم الواحد 
في عدم وجوب غسله في النوم اكثرهن هر”ة (؟). 
وهل يجب عليها تحصيل قميص أخر بشراء ونحوه إذا كانت تتمكن من ذلك ؟ الظاهر عدم وجوبه (*) وهل 
يجوز لبا فى هذا |احال قضاء الفرائض التي فاتتها من قبل ان تصير مربية او هل يجوز لها الانيان بالصلوات 
الاستيجاريّة مثل ها يجوز لها الصلوات الخمس اليومية اذا غسلت قميصها في اليوم مرة واحدة الظاهر عدم 
جوازه (*) وهل يجوز لها غسلالقميص في الليل لا فيالنهاد الاأظبر العدم (5) وهل يجب عليها ابقاعالصّلاة 
عقيب غسل القميص بلافصل اذا تمكنت هن لبسه كذلك أي بلا فصل الاظبر العدم ايضاً (ع) وهل يجبعليها 








)١(‏ اقتصاراً فيما خالف الاصل ايضاً على مورد النّص وهوا محكي عن جماعة منهم المحةق وفي الجواهر 
لعله ظاهر الاكثر وهو مختار المدارك والحدائق ( فما عن العلامة والشهيدين ) هن الحاق المر بي باطربية 
مشكل لعدم تنقيح المناط القطعي . 

(؟) كما هو ظاهر الحدائق بل صريحه وهو المحكى عن الروض ايضاً فان الملاك الموجود فى القميص 
الواحد هو موجود بعيئه في الاكثراذا اضطن" الى لبس الجميع فما عن صر يح جماعة وظاه ١‏ خرى 7 الوقوف 
على ظاهر الناص ليس كما يذبغي . 

(5) كما ني الحدائق والجواهر وحكى عن المعالم وهو الذي يقتضيه اطلاق النص ( فما عن جمم من 
الاصحاب ) من الترديد في المقام لا طلاق الناص ولانتفاء الطشقة مع التمكن من تحصيل قميص آآخر ضعيف 
فان المشقة لم تحرز انها هي المناط للحكم على وجه القطع واليقين كي اذا انتفعت انتفى الحكم ( وعليه ) 
فاللازم هو الاخذ باطلاق النص ( وأضعف من ذلك ) ها عنجماعة من المتأخرين من استظبار وجوب تحصيل 
قميص آخر اذا تمكنت منه بلا ترديد في المسئّلة أصلا . 

(؟) فان المتيقن بل المنصرف من النّص هوجواز الصلوات اليوهية مع قميصها اذا غسلته في اليوم مرة. 
ولا ببعد ان يلحق بها قضاء الصلوات التي فاتته في ايام كونها هر بدية وامًا السابقة فمشكل جد أ وأشكل منبا 
الصلوات الاستيجاريّة ( فما فيالجواهر ) من نف يالبعد ني قضاء الفرائض يعنيبه مطلقا والصلوات الاستيجارية 
ومكة جاافووقبانة الاعكام عن قوري حموعل الأو ال فتهي عند 1 

(0) وقوفا فيما خالف الاصل على مودرد النص فائّه أشبه بالقواعد كما في هصباح الفقيه وان توقف 
الحدائق في المسئّلة بل عن كثير هن الاصحاب تجويز ايقاع الغسل في الليل صرحا إها لما عن المنتهى من أن 
اسم اليوم بطلق على النهار والليل جميعا واما للتبعية والتغليب كما في الجواهرو كل منهما بعد رجوع بعضهما 
الى بعض غير واضح . 

(ع) لعدم الدليل عليه والندّص مطلق ( فما في المدارك ) من ايجابه ( قال ) ان اقَتَضْت العادة بنجاسته 
مع التأخير ضعيف ( بل في الجواهر ) لا أعرف فيه خلافاً سوى ما في المدارك ( نعم في الحدائق ) التوقف في 
ذلك وعن الذخيرة النظى فيه ولكن الاظهر ما ذكر ناه . 


ج١‏ فى العفو عن ثوب المربسية الاك 


غسلالقميص قبل صلواتها كلها فيذلك اليوم فرضاً ونفلا الاظهرالعدم ايضاً )١(‏ وه ليجبعليها غس ل القميص 
بعد دخول الوقت لاقبله الاظهى العدم أَيسَاً (؟) . 
نعم اذا جعلت هى غسل قميصها في آخر النهار قبل صلاة الظهن والعصر كان حسناً جد ( “ )ي* 
إنّها اذا أخلت بغسل قميصها في اليوم م فالاظهر وجوب قضاء تمام صلواتها الخمس دون خصوص الأخيرة 
فقط (ع). 
مسئلة ؟ ‏ حكى عن جعمن علمائنا (5) ان الخصى اذا تواتربوله فلا يجب عليه غسل ثوبه فيالنهار 
اكثر من ميّة (ع) ولكن الحكم بذلك مشكل جد] (7) . 





)١(‏ لاطلاق الندّص وكون الغسل مقدمياً لاصكلاة مما لا يناف جواز ايقاعه بعد الصلوات كذّها في ذلك 
اليوم قرضاً ونفلاً .وذلك لجواد كوئة هن قبيل القرط المتأخّن كصيل المستحاضة في الليل لصوهها الماضي 
على قول . 

(؟) لاطلاق الدّص ( فما عن جامع المقاصد ) من وجوب إيقاعه بعد الوقت لان الأمى بالفسل في 
الرواية للوجوب الغيري ولا وجوب غيري هن قبل الوقت ضعيف فان الغيري الترشحي وان كان كذلك أى لا 
يتَحةق إل بعد دخول الوقت وتحقق الأعى بذي المقدامة ولك ن المنشا بخطاب مستقل مما جاز تحققه هن قبل 
الامر بذي المقدّمة فيأمره مثلا أولا. بدخول السوق ثم اذا دخل قال له اشتر اللحم وهذا واضح . 

(©) كما في الشرائع وعن جمم هن الاصحاب أن ذلك أفضل ( و علله المدارك ) بقوله لتصلّى فيه أربع 
صلوات مع الطهارة او قلة النجاسة ( انتبى ) وهو جيد . 

(ع) فان ظاهر الرواية ان غسل القميص ف اليوم هرة شرط لصحة تمام صلواتها ( فما في المدارك 
وعن الذخيرة ) واستظيره الحدائق من وجوب قضاء آخر الصلوات لدواز تأخير الغسل الى وقته وان السلاة 
هن قبل كانت جائزة بلا غسل ضعيف لطا ذكر ناه . 

)ه) مذهم الشهءد فِ الذكرى والدروس. 

(ع) استناداً الى الحرج والمشقة و رواية عبدالرحيم القصير المرويّة في الوسائل في نواقض الوضوءباب 
حكم البلل المشتبه عن طريق الشيخ قال كتهت الى ابى الحسن تكاج في الخصى يبول فيلقى من ذلك شدة 
ويرى البلل بعدالبلل قال يتوضأ وينتضح فيالنهار مي (قال) ورواه الصدوق مرسلا الى أبىالحسن هوسىبن 
جعفر يلض مثله الا أنه قال ثم ينضح ثوبه (انتهى) . 

(/) فان المستند انكان هو الحرج فلايد” هن الفسل حيئئذكلما أراد الصّلاة حتى يلزم منه الحرج 
لا الفسل ني النهار مي واحدة وانكان هو الرواية فهى (أولا) ضعيفة السندكما عن المعتبروالمنتهىوالتذكرة 
وبعض هتأخرالمتأخر بن (وثانياً) انها تصرح بالنضح في النهار مرة لا بالغسل وبينهما فرقعظيم (وثالثاً)ان ظاهر 
البلل هو البلل المشتيه لا البول . 
(ويؤيّده) هضافاً الى ها فيمه صاحب الوسائل حيث ذكرها كما تقدم في باب حكم البلل المشتبه ورود 


الامر بالنضح ولو انان قْ موارد كثيرة دن الشبهات أللأوضوعية للنحاسة كما مظون دمر أجعة الوسائلابواب 


فى العفو عن نجاسة الثوب أو البدن اذا اضطر 


مسئلة ١‏ اذا كان له ثوب واحد نجس وام دمكنه تطبهيره ولا ازعه لبرد ونحوه صلى فيه بلاخلاففيه 
مسئلة ؟ ‏ اذا تنجنس بدنه ولم يمكنه تطهيره صلّى مع نجاسة بدنه بلاخلاف فيه أيضابينعلمائنا (؟) . 


فصل 
فى الاخلال بازالة النجاسةعن الثوب او البدن 


مسئلة ١‏ اذا اخل المصلى با زالة النجاسة عن ثيابه أو بدنه عالماً عامداً بطلت صلاته ووجبت عليه 


النجاسات باب انكل شيء طاهر وباب نجاسة المنى" وبابعدم وجوب الا عادة علىهن صلّى وثوبه أو بدنه نجس 
وباب كيفية غسل الفراش وباب انه اذا تنجس موضع من الثوب الى غير ذلك فراجع .' 

)١(‏ وفي الجواهر ومصباح الفقيه قولا واحداً (ويدل عليه) مضافاً الى الاجماع على عدم سقوط الصلاة 
في هذه الحالةبل بالضرورة من الدين وقاعدة الميسور (جملة من الروابات) الآآنية في مسئلة الدوران بين الصلاة 
في الثوب النجس او الصلاة عرياناً لامكان نزع الثوب الأهرةكدّها بالصلاة في الثوب النجس الشاملة با طلاقها 
صورة الاضطرار اعنى عدم امكان النزع لبرد ونحوه بطريق اولى. 

( نعم ها هنا) خلاف من الشيخ وبع هن الاصحاب فقالوا بوجوب الاعادة بعك رفم الا ضطرار وسيائى 
تحقيقه فى مسئلة مستقآة نعقدها بعد مسئلة الدوران انشاء الله تعالى فانتظر . 

(؟) قال في الحدائق وكأنّه لما علم من اباحة الشرورات المحذورات ( قال ) ولم يتعرض الاصحاب هنا 
للاستدلال على ذلك ثم جو زهو الاستدلال للمقام بالاخبار الواردة في السلس والبطن (قال) و في حسنة منصور 
اذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر وفي موثقة سماعة فليتوضًاً وليصل فائما ذلك بلاء ابتلى به . 

( ثم ذكر ) عن بعضهم الاستدلال بأن دليل الاشتراط بالطهارة من الخبث غير شامل اصورة الاشطرار 
فيبقى إطلاق الامى بالصلاة ساماً عن معارضة ما يقتضى الاشتراط بها ثم استجوده ره الل بقوله وهو جيد . 

(اقول) اما الاستدلال بما ورد فىالساس والبطن فجيّد لاستلزامهما نجاسة البدن وا مبتلىبهما عاجز عن 
اذالتها للصلاة ونحوهاولكن الاستدلال بعدم شمولدليل|لشرط ادورةالاضطرار غير جيد بلدليل الشرط با طلاقه 
بشمل حتى صورة الاضطرار ومقتضاه أنه اذا تعذر الشرط تعذر اللشروط وسقط فلولا الاجماع بل الضرودة على 
عدم سقوط الصلاة في هذه الحالة وقاعدة الميسور بل واخبار السلس والبطن لم نقل نحن بوجوب الصلاة في 
هذه الحالة فتامل جمدا . 





الاعادة مع بقاء الوقت أو القضاء مع عدم بقاء الوقت )١(‏ باتفاق علمائنا ّ 
مسئلة ؟ ‏ اذا أخل المصلى بازالة النجاسة عن ثيابه أو بدنه جهلا بالحكم الشرعى بطلت ايضاً صلاته 
ووحددت عليه الاعادة مع بقاء الوقفت أو القضاء ميغ 36م بقاء الوفت 63 كما هو الأشهور سن علمائئا 8 





)١(‏ ويدل عليه مضافاً الىالاجاعات المستفيضة واقتضاء دليل الاشتراط بالطبارة عن الخيث ذلك بلاشبهة 
(جملة من الاخبار) المرويئّة في الوسائل الواددة فيمنعلم بالنجس وصلَى فيه الآهرة كلها بالاعادة الشاملةاغلبها 
صودة العمد وغيرها وان اختص بعضها بصورة العمد فقط بعضها في الباب 18 من نواقض الوضوء وأغلبها في 
الناب عاوه؟وم*وه#واعوخ” من التنجاسات . 

(ففي رواية ابي مريم) ان الحكم بن عبينة بال يوماً ولم يغسل ذكره متعمداً فذكرت ذلك لابى عبدالل 
يلاي فقال بْسما صنع عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوئه (وني صحيحة زرارة) قلت فان لم 
اكن رأيت موضعه يعنى دم الرعاف وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم اقدر عليه فلما ان صليت وجدته قال تغسله 
وتعيد الصللاة . 

(وفى صحيحة عبدال بن سنان) انكان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل ان يصلّى ثم صلى فيه ولم 
بغسله فعليه ان يعيد ما صلّى ( وفي صحيحة علي بن جعفر تَلتَاضي ) انكان رآه (يعئى الدم) فلم يغسله فليقض 
يع ما فاته على قدر ها كان صلى ولا ينقص منه شىء ( وني صحيحة عل بن مسلم ) إن ديت المنىقبل أو بعد 
ما تدخلفىي الصلاة فعليك اعادة الصلاة الخ ٠:‏ 

(وفي صحيحة الجعفى) وإنكان أكثر من قدر الدرهم (يعنى الدم) وكان رآه فلم يغسله حتى صلَى فليعد 
صلاته (ونظيرها) باختلاف فى اللفظ حسنة غلبن مسلم . 

(وفي صحيحة اخرى) لعبدال بن سئان وإن كنت را ينه (يعئى الدم) ف ُوبك قبل ان تصلى فلم تغسله م 
رمه بعد وانت فوصلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك الى غير ذلك منالروايات الطرويّة في الآ بوابالمتقدمة 
أو في غيرها مما يظفرعليه بالتتبع الآهرة كلها بالاعادة وهى في لسان الاأخبار لمطلق الاتيان بالعمل ثانياً سواء 
كان في الوقت أو في خارجه ( هذا مضافاً ) الى تصريح صحيحة على بن جعفر عليه السلام بالقضاء كما تقدم 
فلا تغفل . 

(؟) هذا هوا مشهور كما ذكرنا في المتن (ويدل عليه) مضافاً الى اقتضاء دليل الاشتراط بالطهارة الخيثية 
ذلك اى الاعادة وقتاً وخارجاً فا ن الوقت انكان باقياً فا ماموربه لم يمتثل بعد فيجب امتثاله وإنكانمنقضياً 
فالمامور به قد فات فيجب قضائه ( إطلاق أغلب الاخبار ) المتقدمة آنفاً في المسمّلة السابقة الواردة فيمن علم 
بالنجس وصلَّى فيه الآهرة كلها بالاعادة فان اطلاق أغليها كا طلاق كلام الاأصحاب علىها صرح به المدارك 
ما يقضّى بعدم الفرق فى العالم بالنجاسة بين كونه عالماً بالحكم الشرعى ايض اى بوجوب إزالة النجاسة عن 
الثياب والبدن ام لا وقد اشرنا هناك ان الاعادة في لسان الاخبار هى لمطلق الاثيان بالعمل ثائياً وقتاً وخارجاً 
مضافاً الى تصر بح صحيحة على بن جعفر يَليَلضُ بالقضاء كما تقدم . 

ا ثم انه حكى عن العلامة 46 وغيره الا ستدلال للمشهور اى للبطلان ولزوم الاعادة وقتاً وخارجاً بأن 
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جاهل الحدكم عامد لان" العلم ليس شرطاً للتكليف ( وعن الاردبيلى ) التامل في ذلك لان الاجماع غير ظاهر 
والاخمار غير صر بحة ودليل الشرط غير واصل اليه والمرائة جارية والطهارة لم تعلم شرطيتها مطلقاً والا عادة 
تحقاج الى دليل وظاهر هذا الكلام كما ترى هو عدم الا عادة لارقتَاً ولاخارحا . 

(وتظهر من الجواهن.) ان بعض الا علام قد فصل فيالا عادة بين الجاهل الغافل واطااتفت فالاو ل لاإعادة 
عليه بخلاف الثانى (وصاحب الحدائق) قد فصل في خصوص القضاء بين الجاهل الغافل والطلتفت فالاول لا قضاء 
عليه لأن الخطاب لم ,توجده اليه في الوقت بخلاف الثانى . 

( وللمدارك كلام ) فى المقام صربحه وجوب الاعادة فى الوقت وظاهره بعد التامّل فيه بلحاظ تقبيحه 
تكليف الغافل هو عدم القضاء على الجاهل الغافل ومرجعه لدى الحقيقة الى تفصيل الحدائق بعيئه . 

+ اقول ) اما قول العلا مة ان جاهل الحدكم عامد فالظاهر ان اطراد انه كالعامد فى استحقاق العقاب 
عقلا على التكليف الذى اخل به وهو <ق اذا كان مقصراً فى التفقه والتعلم . 

(واماقو له)لا نالعلى ليس شرطا للتكليف فهوا يضاق إذ لاشبهةفى:وقف العلم بالتكليف على التكليف:توقف 
العلمعلى ا معلوم فلو توقفالتكليف على العلم توق ف اءمشر وطعلى الشرط لدار(ومنه يعر ف) ان العلم لي سشرطاً للتكليف 
الواقعىوإنماهوشرط لتنجزه وانقداحالا رادة والكراهة علىطبقه في نفس المولىكما حقق في محله ( وعليه ) 
فالجاهل بالحكم| لشرعىسواءكان ملتفتاً اوغافلا هو يمن ثب تفي حقنّه | ل<سكم الواقعى المشترك بين الكل المتو جه إلى 
الجميع وبتركه التفقه والتعلم الواجبين عليه عقلا وشرعا ,ستحق العقاب على مخالفته . 

(وبهذا كله) نظير لك ضعف مأ تقدم عن الاردبيلى بل وما بعذه من التفصلين اها فا 5 ألا ماع وان 
لم يمكن هو ظاهراً كما قاله رجه الله ولكن الا خباركانت ظاهرة في الاعادة على مطلق منصلى فى النجس عاماً 
به سواءٍ كان عاطاً بالحكم ايضاً ام كان جاهلا به والتكليف الواقعى بازالة النجاسات عن الثياب والبدن كان 
ابتاً واقعاً للكل بمقتضى اطلاق دليله وشموله لجميع العباد طراً ومنهم الجاهل بالحكم الشرعى ومع اطلاق 
الدليل لاسبقى مجال لجريان اليرائة عن الشرطية في حال الجهل كما لابخفى . 

(وبالجملة) إن التكليف الواقعى ثادت للجميع حدى للحادهل الغافل و سس حدق العقاب اف على مخالفته 
والمصجدحله هوترك التعلم الواجب عليه بحكم العقل والشرع بجيعاً فاذا كان التكليف الواقعى ثابتاً فى حقه 
فان علم بالحكم قِ الوقت فلا خيص عن الا عادة وان عام به فى خارج الوقت قلا مديص له عن القضاء حينين 
لفوت الواقع وهذا واضح ظاهر 1 

2# بقى أهور أاحدها # أنه قل قال ان الجاهل 5 لحكم كان ماعورا بالصللاة قٍِ النجس بدليل حواز 
المؤاخذة عليها لوتركها والأمى يقتضى الا جزاء . 

(وفيه مضافاً) الى ما أفاده الجواهر هن وضوح فساد ذلك وهو كذلك انك قد عرفت أن الجاهل مكلف 
بالصللاة قِ الطاهر كالعالم عيناً واطلؤاخذة ائما هو على الواقع الميجهول المنجز عليه وستدمت ترك التعلم أوعلى 
التجرى لتركه الصلاة الْتَى زعم انها هامور بها والاأعس التخيئلى ما لابجزى . 


مسئلة  *‏ اذا أخل المصلى بازالةالنجاسة عنثيابه اوبدنه جهلا بالموضوع أي لم يعلم ان ثوبه اوبدنه 


ثانيها 46 انه قد يقال ان دليل الشرط وإن كان مما يقضى بالاعادة وقتا وخارجاً ولكن مموم حديث 
لاتعاد المروى فى وضوءٍ الوسائل باب وجوب إعادة الصلاة على من ترك الوضوء عن زرارة عن ابى جعذر فَلتَاقيّ 
قال لاتعاد الصلاة إلا من خمسة الطهود والوقت والقيلة والركوع والسجود مما يِقَضْى بعدم إعادتها للجاهل 
والناسىلاوقتاً ولا خارجاً فان الحديث المذكور حاكم على جميع ادلة الاجزاءٍ والشرائط الا الخمسة المذكورة 
وناظر إليها فيقدم عليها . 

(وفيه مضافاً) علىتوقف الاستدلالبه للمقام علىكون اراد منالطبور فيه الحدثيةكما فهمه الا صحاب 
لاما بعم الخبثية بتوهم إرادة الجامع بينهما ولا خصوص الخيثية كما هو ظاهر. قول ابى جعفر تيه المروى 
في الباببه من أحكام الخلوة لاصلاة الا بطهور ويجز يك عن الا ستنجاء ثلاثة أحجاروالا لكان دليلا على خلاف 
مقصد الخصم بل وتوقفه على شمول الحديث. للجاهل|يضاًكما «ومقتضى اطلاقه وعدماختصاده بالناسى فقط انه 
مخصص بالا خبار المتقدمة في المسئلة السابقة الواردة فيمن علم بالنجس وصلى فيه الشاملة للعامد والجاهل 
بالحكم ايضاً الآمرة كلها بالا عادة . 

فعموم حديث لاتعاد وان كان مما يقضى بعدم الا عادة لان الطهارة الخبثية ليست من الخمسة التيتعاد 
الصلاة منها ولكن الا خبار المتقدمة مما تقضى با عادتها والثاني يقدم لاخصيته . 

(ودعوى) أن النسبة بينهما من وجه للقطع بعدم إرادة اللتعمد من حديث لاتعاد وان المتعمد يعيد لا 
محالة فهو أخصمن تلك الاخبار من هذه الجيةكما انتلك الاخبار ايضاً من ناحية اختصاصبا بالطيارةالخيثية 
دون ساير الاجزاءِ والشرائط هى اخص من حديث لاتعاد من هذه الجبهة فمن صلّى في النجس عدا شملتهتلك 
الاخبار دون حديث لاتعاد ومن ترك السترمثلا في الصّلاة جهلا بالحكم شملته حديث لانعاد دون تلكالاخبار 
ومن اخل بالطهارة الخبثية جهلا” بالحكم شملته تلكالاخبار وحديث لاتعاد جميعاً فالاول يقضى ببطلانصلاته 
والثاى بمحتيا وعوا هن تقويت كون القية نيما حموعادن وعه:: 

(ضعيفة جد أ) فان المداد فيالنسبة بين الطرفين هو ملاحظة ظاهر يهما وظاهرحديث لاتعاد هو الشمول 
للمتعمد ايض كظاهر الاخيار المتقدمة عيناً غيران الحديث «شم لكل جزءٍ وش رطغير الخمسة والاخبارالمتقدمة 
مختصة بالطهارة الخبثية فقط دون ساير الا جزاء والشرائط فالنسية بينهما جموم مطلق لامن وجه . 

ا ثالثها # ان الظاهر انه لا فرق في الجهل بالحكم الشرعى بين ان .يكون جاهلا بأصل وجوب ازالة 
النجاسات عن الثياب والبدن او جاهلا بنجاسة بعض النجاساتشرعاً كما اذالم يعلم ان عرق الجنب من الحرام 
نجس فصلَّى فيه جهلا كما انه لافرق على الظاهر هنا بين الجهل بالحكمالشرعى او نسيانه او نسيانا لوضوع 
فالكل داخل تحت اطلاق أغلب الا خبار المتقدمة في المسئلة السابقة الآمرة كلها بالا عادة . 

( وبعيارة أخرى ) ان تك الاخبار ناطقة بأن" هن علم بالنجس و صلَى فيه بعيد وممَتَسّى اطلاق الا غلب 
عدم الفرق فيذلك بين أنكانصلاته فيه عنسحمد أو عن جهل بالحكم أو عن نسمان للحكم أوعن نسيان للموذوع 
فالجميع بمقتَضى الا طلاق «جب عليهم الاعادة والله العالم . 





نحس فصلى وهوبيذده الحالة ثم انكشفان ثويه أو بد ندكان 06 د صلاته ولم تحب عليه الاعادة فىالوقت 
ولا القضاء فى خارج الوفت نعم عند مظنة النحاسة إذا ترك النظى 5 ثوية أو دده فصلى م انكشف نحاسةثو به 


أو بد ثه فالاحوط دل الاقوى أنه تعيك الصلاة مع بقاء الوقت ونقضيها مع انقضاء الوقت )0 5 





)١(‏ وتوضيعح المقام ان في المسملة اقوالا عديدة : (قول يعدم وحوب الا عادة مطلقاً ) لاني الوقت و لان 
خارج الوقت وهذا هو المشهود بين الاصحاب كما صرح به غير واحد . 

( وقول بالتفصيل ) بين الاعادة في الوقت فتجب والقضاء في خارج الوقت فلا جب وهو المحكى عن 
بجع كثير من الاصحاب وامًا القول بوجوب الا عادة مطلقاً وقتاً وخارجاً فقد ادعى الاتفاق على عدمه بمع من 
اصحابنا وان حكىعن المنتهى والخلاف ها ظاهره وجود القائل به ولابهممنا تحقيق ذلك والمتيع هو الدليل . 

(وقول بالتفصيل) بين من نظر فيو بدأو بدنه قبل الصلاة ولم مجدشيمًاً فلا يعيد وبين من لم ينظر فيعيد 
وظاهرءالا عادةحينئن وقتاً وخارجاً وهوالمحكى عنالمفيد وعن ظاه الشيخ موافقته . 

(وقؤل 1 التنفيل )صق لكن مذمظية التحانة بعتن انعن طن بالتجامة فق الذوت ان لبذت 
لأمارة غيرعلمية ولشاهد غير قطعىاذا نظر فيه ولم يجد شيئًاً ثم وجده بعد الصلاة فلا 6 إذا لم ينظر فيه 
فيعيد وظاهره أنه يعيد حينئ وقتاً وخارجاً وهو المحكى عن الشهيد في الذكرى والدروس وقو اه الحدائق 
والجواهر وهو الصواب الختار . 

ا حجة المشهور 46 اهران (احدهما) جموم حديث لاتعاد المتقدم آنفاً في المسمئّلة السابقة بناء على كون 
المراد من الطهور فيه الذى تعاد الصلاة منه الحدثية دون ما يعم الخيثية ولا خصوص الخبثية والا لكاندليلا 
على المشهود لالهم . 

(ثانيهما) طائفة هن الروايات المروية في الوسائل كما يظهر بمراجعة الباب عاوه؟ولال#وءعواط من 
ابواب النجاسات النافية كلها للا عادة في صورة الجهل بالنجاسة . 

( ففي صحيحة ) عبدالرسمان قال سألت ابا عبدالله يَلتَخمُ عن الرجل يصلى دفي ثوبه عذرة من انسان أو 
سئور أو كلب أيعيد صلاته قال ان كان لم يعلم فلا بعيد . 

( وفى صحيحة الجعفى ) و إن لم يكن دآه ( يعنى الدم الذى هو اكثر منقدرالدرهم ) حتى صلى فلا 
بعيد الصلاة . 

(وفي صحيحة على بن جعفر ثَيَامُ) سألتدعن الرجل احتجم فاصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى اذا كانمن 
الغد كيف «صنع قال انكان رآه فلم بغسله فليقض بعيم ما فاته على قدرما كان يصلى ولا ينقص هنه شيء وإن 
كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك ااصلاة ثم ليغسله . 

(وفي صحيحة العيص ) قال سألت ابا عبداللة يَلتَلهُ عن رجل صلَى فيثوب رجلا يناما ثمتان صاحب الثوب 
أغررء أنه لا سآن قدا قال لافين فين سن سلوانه: 

وورضحطة غا رو شيل أبعن لمعا قانها لكين الوك ريق تر عدون وهوس اللا 


جع فى الاخلال بازالة النحاسة عن الثوب والمدن 2 
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(وفي حسنة عبدالله بن سئان) وان كان لم يعلم به (يعنى الجتابة أو الدم) فليس عليه إعادة ( وفي رواية 
ابى بصير) وسألته عن رجل يصلى وفي ثوبه جنابة او دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال مت صلاته ولا شيء 
عليه (وفي دواية أخرى لابى بصير) إن اصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لايعلم فلا إعادة عليه . 

(وفي دواية سماعة) عنابىعيدالٌ ثَلتَاههُ في حديث قلت فكيف يصنع من لم يعام (يعنى ان فيثوبه دماً) 
أبعيد (يعنى صلاته) حين برى فيه قاللا ولكن يستأنف (قال فى الوافى) يعنى «طهسر لطا يستقبل إلى غيرذلك 
من الروايات . 

9# وقد يستدل للمشهور 4# بأمرين آخرين ايضاً : 

(احدهما) ان المصلى فى النجس جهلا بالموضوع قد صلّى صلاة ماهوراً بها يعنى بالامر الواقعي والامر 
يقتضى الا جزاء . 

(وفيه) انه مبئى على اختصاص ادلة الا شتراط بالطهارة الخبثية بالعالم بالموضوع فقط دون الجاهل به 
وهذا خلاف ظاهر الادلّة فان ظاهرها الاشتراط للجميع فالجاهل بالموضوع قد أتى بغير المامور به واقعاً 
غابته أنه حكم الشارع بعدم الاعادة كما في الا تمام مكان القص. مع عدم كونه ماموراً به قطعاً . 

(ثانيهها) ان من صلّى في النجس استصحاباً للطهارة فقد أتى با مامور به الظاهرى والاهر الظاهرىمما 
بجزى كما هو صريح التعليل فى صحيحة زرارة المشتملة على مسائل ست" المروية بطولها في الوافى باب 
التطهير من المنى وفيها قلت فا ن ظننت أنه قداصابه (يعنى الدم او شيء هنالمنى) ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم 
أرفيه شيئاً ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك ؟ قال لا نك كنت على بقين من 
طهارتك ثم شككت فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابداً . 

( وفيه ) ان الذى حققناءه في محله ان الاأعى الظاهرى مما لايجزى نعم التعليل المذكود في الصحيحة 
حيث لا ستقيم الا مع إجزاء الطهارة الخيثية الاستصحابية فنائزم به في خصوص القام لافى كل امي ظاهرى . 

(وعليه) ففي المقام ان استدل للمشهود با جزاء مطلق الاعى الظاهرى ولو كان قاعدة الطهادة مثلا 
فهو ممنوع جد وان استدل بخصوص التعليل المذكور في الصحيحة فهو استدلال بالا خباد لا بشيء آخرغير 
الآا مين اللتقدمين . 

لا حجة التفصيل 46 بين الاعادة في الوقت فتجب والقضاء فيخارج الوقت فلا يجب امران ايضاً : 

(احدهما) ما عنمبوط الشيخ ونهايته من أنه لو علم با 2 في اثناء الصلاة وجب عليه الا عادة فكذا 
اذا علم في الوقت بعدالفراغ (وأجاب) عنه المدارك بمئع الملازمة وهو كذلك والحدائق بأن ضعفه اظهر من أن 
سين وهو ايضاً كذلك سيدما بعد ورود الاخبار المتقدمة الصريحة في نفي الا عادة . 

(ثانيهما) طائفة اخرىهن الاخبار الطروية في الوسائل في النجاسات بعضها فيالباب*؟ وبعضها في الباب/ام 
الآهرة كلها بالاعادة (ففي صحيحة وهبين عبد ربّه) عن ابي عبدالة ثَلتَم في الجنابة تصيب الثوب ولا بعلم به 
صاحبه فيصلّى فيه ثم دعام بعد ذلك قال يعيد اذا لم يكن علم . 


5-7 كتاب الطهارة 6 


(دفي رواية أبي بصير) عن أبي عبدال يليم قال سألته عن رجل صلَّى وني ثوبه بول او جنابة فقال علمبه 
أو لم يعلم فعليه الاعادة . 

(وف رواية عبداليّبن بكير) قال سألت أبا عبدالل عَلِتَاضهُ عنرجل أعار رجلا ثوباً فصلى فيه وهو لايصلى 
فيه فقاللا يعلمه قلت فا ن أعلمه قال يعيد . 

( وتقرس الاستدلال ) بهذه الأخيار على التفصيل بين الوقت وخارجه ان مقتضى الجمم بينها وبين 
الاخبارالمتقدمة النافية كلّها للا عادة هو مل هذه الاخبار اى الطائفة الثانية على الاعادة في الوقت ولك على 
خارج الوقت . 

(وفيه) ان ذلك جل بلا شاهد فلا عبرة به نعم يشهد لهذا الحمل ما في صحيحة عليبن ههزيار الأ ئية في 
امسئلة الخامسة من قول «انالر جل اذا كان ثوبه سيا لم بعد الصلاة الأ ما كان في وقت» الا انك ستعرف ما 
في الصحيحة المذكورة من جبالة الكاتب والمكتوباليه واضطراب امن واجماله جد فانتظر ولعل الأ ولى هو 
هل الطائفة الثائية على الاستحباب بععاً بين الاخباد نظراً الى صراحة تلك الاخبار أى الطائفة الاولى في نفي 
الاعادة وظهور هذه في وجوب الاعادة فيحمل الظاه. على النص فتستحْب الا عادة وقتاً وخارجاً لما اشير إليه 
غير هرأ من ان الاعادة في لسان الا خبار هي لمطلق الاتيان بالعمل ثانيأسواء كان في الوقت او في خارجه . 

(وقد يحمل) قوله يليام في صحيحة وهب (بعيد إذا لم يكن علم) على الا ستفهام الا نكارى أو على سقوط 
حرف النفى منه اى لا يعيد اذا لم يكن علم إلى غير ذلك من الوجوه التي لاشاهد عليها ولا دليل وإن ساعد 
بعضها الاعتبار العرفى والله العالم . 

؟ حجة التفصيل 46 بين من نظر في ثوبه أو بدنه قبل الصلاة فلا بعيد وبين من لم ينظر فيعيد بعلة من 
الروايات . 

(ومنها) روابة ميسر المرودة في الوسائل ني الياب 18 من النجاساث قال قلت لا بى عبدالة تَلتَضيُ مس 
الجارية فتغسل ثوبى من المئى فلا تبالغ في غسله فَأَصلّى فيه فا ذا هو بابس قال أعد صلاتك أما انك لو كنت 
غسلت انث لم يكن عليك شيء 

(ومنها) صحيحة زرادة المتقدمة آنفاً فا ن ظنئنت أنه قد أصابه ولم ائيقن ذلك فنظرت فلم أرفيه شيئاً 
ثم صليت فرأً بت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لانك كنت على .بقين من طهادتك ثمشككت 
فليس ينيغى لك ان تنقض اليقين بالشك أبداً . 

(وهنها) صحيحة غٌّدبن مسلم عن أبي عبدالة يَيَّهُ المروية في الباب ع١‏ من النجاسات قال ذكر المنى” 
وشد ده وجعله أشد” من البول ثم قال ان دأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن 
أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأبته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول . 

(وهنها) مرسلة الفقيه المر وية في الوسائل ني النجاسات باب عدم وجوب الاعادة على من نظر في الثوب 
قبل الصلاة قال وروى في المنى انه ان كان الرجل حين قام نظر وطلب ولم نحن ا فلا شيء 1 وان كان لم 


ينظرو لم يطلب فعليه ان بغسله ويعيد صلاته . 

(ومنها) رواية منصود [ميمون] الصيقل المروية فىالباب المتقدم عن أبيعبدالله يَلتَضُ قالسئلته عنرجل 
أصابته جنابة بالليل فاغتسل وسلّى فلما أصبحنظرفا ذا فيئوبهجنابة فقال الحمدي الذي لم يدع شيئاً الأوقد 
جعل له حد إنكان حين قام لم ينظ فعليه الااعادة . 

ل اقول 46 اها روابة مهس فهى على الظاهر اجنهية عن اعتبار النظى في عدم الا عادة بل معناه أنك لو 
كنت غساتأنت بيدككنت تبالغ فىغسله فلا مبقى فيه نجاسة كى تبتلي بعداً بالاعادة فتكون هى منالروايات 
الآهرة بالاعادة من قبيل صحيحةوهيبن عبد ربّه ورواية أبي بصير ورواية عبدالةين بكير المتقدمات كلها آنفاً 
وقد عرفت هنا حمل الجميععلى الاستحباب بعماً بين الروايات فتكون حال هذه كحال تلك عيئاً (واللالعالم) . 

(وأمًا صحيحة) زرادة فالنظر فيها مفروض في كلام الراوى فلا يعرف منها دخله في عدم الا عادةالذي 
حكم به الامام عليه السلام ولعل ملاك عدم الاعادة هو عدم العلم بالنجاسة سواء كان قد نظن في ثوبه أو 
بدنه قبلالصلاةام لم ينظر » هذا مضافاً إلى أن المستفاد من التعليل ان ملاك عدم الاعادة هواستصحاب الطهارة 
لا النظ وهذا واضح . 

(واما صحيحة عبن مسلم) فظاهى الشرط المذكود فيها وإنكان هو دخل النظر فيعدم الاعادة ولكن 
في المدارك ان الشرط المذكور قد خرج مخرج الغالب وليس ببعيد فان الغالب فيمن احتمل المنى في ثُوبه 
هو النظر فيه. 

( مضافاً ) إلى ان هذا الظهور مما لايمكن الا خذ به فى قبال اطلاق بعيم الروايات المتقدمة في 

المسئلة الخالية كلها عن اعتبار النظر في عدم الا عادة الواردة بميعاً في مقام البيان فلا جل رواية واحدة لا 
يمكن مل تلك الروايات بأسرها على عدم إلا عادة مع النظر بأن مكون معنى قوله فَتَم لابعيد أو فليعتد” 
بتلك الصلاة أو فليس عليه اعادة ونحو ذلك من التعبيرات المتقدمة اي لايعيد إذا نظى قبل الصلاة . 

( وعليه ) فاللازم إِمّا مل الشرط على الخروج مخرج الغالب كما ذكره المدارك أو سمل مفرومه وهو 
الاعادة اذا لم ينظ على الاستحباب والله العالم . 

(و اما مرسلة الفقيه) فليست هى على الظاهر شيئًاً آخر غير دواية الصيقل . 

(و اممّا رواية الصيقل) فالانصاف انها باحاظ اشتمالها على قوله تَليَضيُ الحمد ل الذي لم يدع شيئاً الا 
وقد جعل لدحدا , لايمكن سمل ما فيها من قوله ان كان حين قام لم ينظر فعليه الاعادة على الاستحياب بل 
لابد" من الاخن بظهوده في الوجوب ولكن الميتفن منه بلحاظكون الجواب عن رجل قد أصابته جنابةبالليل 
من دون ان ينظر في وبه و من المعلوم ان هثل هذا الرجل إن لم يكن قاطعاً با صابة المنى 


صدر 


فاغتسل و صلى 
ويه فلامحالة ظان هأ هو وجو بالا عادة على من أم فظن عقن فتانة النحاسة و الا صا د لا مطلقاً ) وهن 
هنا تضم لك) ان المتتّجه هو التفصيل الاأخير في المسلم كما قويناه فى المتن لاسائى الاقوال . 


(و 2 وعدء) صحيحة زرارة المتقدمة 1نف فانترتب عدم الا عادة فيهاعلىما فرضه الراوى من الظن 


دعه؟"ل ا الا 0 ١‏ 


مسئلة م اذا 01 ىك ثويه دم ل وهو لا لايعلم مه ولت واد 000 كان اله قلما اوكثيراً() 
قدم الحيض لعديوق كساس النحاسات يحءدث اذا سق فمها جبهلا بها صءدسكك صلاته و الاحوط كما تقدم فى فسبلة 
العفو عن الدام اذا كان اقل من الدرهم الحاق دم الاستحاضة و النعاس ايضاً بدم الحيض ( ؟ ) نعم لا يلحق 
هواهزا 5 الحيض أعداسة تلجس العين أو اطيثة أو مالا مؤكل لحمه وأ إذا ضاية فى شيء ون هذه الثلاثة حبلا دة 
صعد تت صللائه ع 3 

مسئلة ه - اذا أخل المصلى با زالة النجاسات عن ثيابه او بدنه نسياناً للموضوع أى نسى ان ثوبه او 
بدنه تدس فصلى وهو يده الحالة طات صللا:ة و وحدتث عليه الأعادة يع بقاء الوقت و القضاء مع عدم بقاء 


و النظر ريما يشعر بأنه اذا ظن ولم ينظ يجب عليه الا عادة . 

)١(‏ وذالك لرواية ابىبصير المتقدمة فيالمسئلة الثالثة من مسائل العفو عنالدم اذا كان اقل من الدرهم 
عن ابيعبدالنه و ابي جعفر ملعم قالا لاتعاد الصلاة من دم لم تبصره الا دم الحيض فا ن قليله و كثيره في الثوب 
ان رآه و ان لم بره سواء . 

(؟) وقد مضى وجه الحاق الدمين سيما النفاس بدم الحيض في المسئلة الثالثة من مسائل العفو عن الدم 
فلا نعيد الكلام فيه هاهنا ثائياً . 

(*) و وجه السحة في الجميع حديث لا تعاد المتقدم في المسئلة الثانية من الا خلال با زالة النجاسة 
(مضافاً) الى صحيحة عبد الرحان المتقدمة في صدر المسئّلة السابقة المصرحة بعدم الا عادة في خصوص هالا.بؤكل 
و نجس العين حيث سل اباعبدالل تَلتَليُ عن الرجل يصلى و في ثوبه عذرة من إنسان او سئور او كلب أبعيد 
صلاته قال ان كان لم بعلم فلا بعيد فاان السذور هو مما لا يؤكل و الكلب هو نجس العين و مع ذالك صحت 
الصلاة ف عذرتهما ان كانت عن جهل بيما . 

(ع) هذا هو المشهور بين الاصحاب اى وجوب الاعادة مطلقاً وقتاً و خارجاً بل عن غير واحد دعوى 
الا جماع عليه ( و عن الشيخ ) في بعض اقواله و المحقق في المعتبر و جملة من متاخرى اللتاخرين عدم الا عادة 
مطلقاً و هو الذى اختاره المدارك و مل الاخبار الآئية الآهرة بالا عادة على الاستحباب . 

( و عن الاستبصار ) و بعض كتب العلاامة و هكذا عن المقنع في نسيان الاستنجاء التفصيل بين الوقت 
فتحب الا عادة و بين خارجه فلا «جب القضاء وقد يقال ان ذالك هو المشهور بين اطتاخر دن و ان كان قدتعجب 
هن هذا القول اى دعوى شهرة التفصيل بين المتاخرين صاحب الجواهر . 

وعلى كل حال الحق ما هو المشهور 46 بين الاصحاب من وجوب الاعادة وقتاً و خارجاً ( و يدل 
عليه) مضافاً الى ما تقدم في المسئلة الاأولى من الا خلال بازالة النجاسة من اقتضاء دليل الاشتراط بالطلهارة 
عن ألخبث ذالك بلا شبهة واقتَضاءِ الاأخبار الواددة فيمنعلم بالنجس و صلَّى فيه الشاملة اغلبها للناسى الآمرة 
كلسها بالا عادة التي قد اشرنا غير مرة انها في لسان الاخبار هى للمطلق الاتيان بالعمل ثانا سواء كان فيالوق تاو 
ف خارحه - 








( طائفة من الاخبار ) الواددة فيمن صلّى فى النجس نسياناً للموضوع الآمرة كلها بالاعادة المرويّة 
بميعاً في الوسائل بعضها في الباب ٠١‏ هن ١-كام‏ الخلوة و بعضها في الباب ١4‏ من نواقض الوضوء و أغليها في 
النجاسات في ااباب ٠؟‏ و٠‏ و»*. 

( ففى صحيحة زرارة ) قال قلت له أصاب ثوبى دم رعاف او غيره او شيء من هنى فعلمت أثره الى أن 
اصيب له الماء فأصبت و حضرت الصلاة ونسيت ان بثوبى شيئاً وصليت ثم انى ذكرت بعدذالك قال تعيد الصلاة 
وتفسله الخ ' 

( وفي هوئقة سماعة ) قال سئّلت اباعبدالله تي عن الرجل برى في ثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى 
يصلّى قال قال يعيد صلاته كى يهم بالشيء اذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه الخ . 

( و في رواية ابن مسكان ) قال بعت بمسئلة الى ابى عبداله عَلتَامُ مع ابراهيم بن ميمون قلت سله عن 
الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلى و يذكر بعد ذالك انه لم يغسلها قال يغسلها و يعيد 
صلاثه . 

( و في دواية ابىبصير) و إن هو علم ( يعنى بالدم ) قبل أن يصلى فنسى و صلَى فيه فعليه الا عادة ( و في 
صحيحة عبدالله بن ابى يعفور) في حديث قال قلت لابىعبدالث يَتَتُ الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لايعلم ثم 
بعلم فينسى ان بغسله فيصلى ثم بذكن بعد ما صلَىأبعيد صلاته قال : بغسله ولابعيد صلاتهالاً ان مكون مقدار 
الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة . 

(و في موثقة ابن بكير) في الرجل يبول و دنسى أن يغسل ذكره حتى «توضاً و يصلّى قال بغسل ذكره و 
يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء . 

(و في صحيحة مرو بن ابىنصر ) قال قلت لا بى عبدالة يليام أبول و أتوضأ و أنسى استنجائى ثم اذكر 
بعد ها صلّيت قال اغسل ذكرك و أعد صلاتك ولا تعد وضوئك (و نظيرها) صحيحة اخرى لزرارة . 

( وني موئقة اخرى لسماعة ) قال قال ابوعبدالله علي اذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء 
ثم توضأت و نسيت أن تستنجى فذكرت بعد ما صليت فعليك الا عادة (الحديث ) . 

#لإحجة القول بعدم الا عادة مطلقاً لا وقتاً ولا خارجاً44 طائفة اخرى من الا خبار المرويّة في الوسائل 
بعضها في الباب ٠١‏ من أحكام الخلوة و بعضها في الباب ١8‏ من نواقض الوضوء و بعضها في الباب ”8 من ابواب 
النجاسات ( ففى صحيحة العلاء ) عن ابىعبدالن ملي قال سألته عن الرجل يصيب دوبه الشيء بنجسه فينسى 
أن بغسله فيصلى فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أبعيد الصلاة قال لابعيد قد مضت الصلاة وكتبت له . 

( وني دواية هشام ) عن ابيعبداله يَليَيُ في الرجل يتوضاً و دنسى أن يغسل ذكره وقد بال فقال ,يبغسل 
ذكره ولايعيد الصلاة (و في دواية “مرو بن ابىنصر) قال قلت لا بىعبدال يَليَايُ ان صليت فذكرت انى لماغسل 
ذكرى بعد ها صليت افاعيد قال لا . 

(و في موثقة جمار بن موسى ) قال سمعت اباعبدالله تَلتَمي يقول لو ان رجلا نسي ان يستنجى من الغائط 


5+4 كتاب الطهارة ج ١‏ 


حتى ,يصلى لم بعد الصلاة . 

( و في صحيحة على بنجعفر ) عن اخيه موسى بن جعفر رِِعَلِمُ قال سألنه عن رجل ذكر و هو في صلاته 
انه لم رستنج من الخخلاء قال ينصرف و ستنجي هن الخلاء و يعيد الصلاة و إن ذكر و قد فرغ من صلاته فقد 
اجزاه ذالك ولا إعادة . 

(و الجواب عن هذه الروابات ) كلها ان مقتَضى القاعدة و ان كان هو حمل الطائفة الاولى الطاهرة كلها 
في وجوب الاعادة على الاستحبابكماتقدم من المدارك نظراً الىصراحة الطائفة الثانية في عدم الوجوبفيحمل 
الظاهر على مالا يئاني النص و لكن الانصاف ان في الطائفة الاولى مالا يقبل الحمل على الاستحباب مثلقوله 
َيَمُعُ في موئقة سماعة بعيد صلاته كى يهتم بالشيء اذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه ( مضافاً ) الى ان الطائفة 
الاولى الظاهرة فيوجوب الاعادة قد عملل بظاهرها الاصحاب فلايمكن رفع اليدعن ظهورها فيالوجوباصلا . 

(قال في الحدائق) والترجيح فيجانب تلك الاأخبار (يعني الطائفة الاولى) لكثرتها وتعددها واعتضادها 
بالشهرة بين المتقدمين ( و قال في الجواهر) ان الاصحاب الذين هم اعرف بمعنى الخطاب الوارد في الكتاب 
و السنئة اعرضوا عن النافية للا عادة فيجب الخروج عنها (قال) ولذا امينا بالا خذ بما اشتهر بينهم عنداشتباه 
الآثار و تصادم الا خبار (انتهى) . 

+ حجة التفصيل بين الوقت فتجب الاعادة و بين خارجه فلا يجب القضاء #6 هى سمل الطائفة الاولى 
الآمرة بالا عادة على الاعادة في الوقت و الطائفة الثانية النافية للاعادة على عدمها في خارج الوقت و ذالك 
بشهادة ( صحيحة علىبن ههزياد ) اطروية في الوسائل في النجاسات باب وجوبالا عادة في الوقت واستحباب 
القضاء بعده قال كتب إليه سليمان بن رشيد «خيره انه بال في ظلمةالليل وأنه أصاب كفه برد نقطة م نالبول 
لم يشك انه أصابه ولم بره وانه مسحه بخرقة ثم نسى أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسدثم 
توضا ووو القلاة فل .: 

فأجابه بجوابقرأته بخطه : اما ماتوهمت مما أصاب بدك فليس بشيء الا" ما تحقق فا ن حققت ذلك 
كنت حقيقاً أن تعيد الصاوات اللواتى كنت صليتين بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن فى وقتها وما فات وقتها 
فلا إعادة عليك لها إن الرجل اذا كان ثوبه نجساً لم بعد الصلاة الا ها كان في وقت وان كان جنباً او صلى على 
غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتى فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاجمل على ذلك انشاء الل 
تعالى . 

( وموثقة حمار الساباطى ) الطروية في الوسالل في احكام الخاوة باب حكم من نسى الاستنجاء في الرجل 
منسى أن يغسل ديره بالماء حتى صلَى الا انه قد ت.سايح بثلائة أحجار قال ان كان في وقت تلك الصلاة فليعد 
الصلاة وايعد الوضوء وان كان قد مضى وقت تالك الصلاة التى صلى فقد جازت صلاته وليتوضاً لما ستقيل 
من الصلاة . 


8 الاخلال بازاله النجاسة ءن الثوب والمدن ةع 


مسئلة أ اذا علم ان ثوبه اوبدنه نجس ثم نسى ذلك وتذكّر في اثنآء الصلاة بطلت صلاته و وجبت 
عليه الا عادة )0( ٠‏ 





(والجواب) اما عن الشاهد الاول اعنى صحيحة على بنههزيار فهو ماافاده المدارك بقوله وهى مع تطرق 
الصعف النيااحن حت القد حدرالة الثاني مجملة لمكن اا ريما افادث بظاهرها عدم اعتاز طبازة مقال” 
الوضوء وهو مشكل (انتهى) . 

(وءنالروض) الطعنفيها بجهالةالمكتوباليدايضاً (ولعل ) منهنا قالفىمصباح الفقيهو نوقش فيها يجهالة 
السائل والمسئول عنه واضطراب مدن الرواية وإجمالها (انتبى) ( وقال في الوافى ) ان معنى هذا الحديث غير 
واضح ودبما .بوجه بتكلفاتلافائدة في ابرادها ويشبدان يكونقدوقع فيه غلط من النساخ (انتهى) . 

(واها الشاهد ) الثانى أعنى موثقة مار فقد كفانا مو ننه شيخنا الانصارى في احكام الوضوء ( قال ) لكن 
اارواية مععدم صحتها تثشتمل علىمابوهنها كل الا هن بالا عادة معالتمسح بثلاثة احجاروالا مر با عادةالوضوء 
وعدم ايجاب قضاء الصلاة مع وقوعها بلاوضوء بقرينة قوله وليتوضاً طايستقبل . 

(وقال في مصباح الفقيه ) فى احكام الوضوء ايضاً وفيه انه لابد من سمل هذه الرواية على الاستحباب او 
على التقية ونحوها لعدم امكان الا خذ بظاهرها لاقتضائه عدم كفاية التمسح بالا حجار و وجوب اعادة الوضوء 
والا ول مخالف للاجماع والاخبار المتقدمة في محلها بلوكذا الثانى (انتهى) . 

)١(‏ فاذاً لافرق كمافي الجواهر ومصباح الفقيه و عن الرياض وكشفى اللثام والغطاء بين تذكر النجاسة 
بعد الصلاة او في اننا ثها ففى كلتا الصورئين تجب الا عادة فان الاخبار اللتقدمة في المسئلة السابقة الاهرة كلها 
بالاعادة وان كانت هي بين صر يح وبين ظاه. في التذكر بعد الصلاة ولكن مقتضْى ادلة اشتراط الصلاة بالطهارة 
عن الخيث هو بطلانها اذا وقعت كلا اوبعضاً بلاشرط . 

(نعم مقَتَضى) موم حديث لاتعاد الحاكمعلىادلة الاجزاء والشرائط صحتها (ولكن بخصص عمومه)هاهنا 
بصحيحة على بن جعفر المتقدمة في المسئلة السابقة في ضمن الا خبار النافية للا عادة قال سألته عن دجل ذكر 
وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال ينصرف ووستنج منالخلاء ويعيد الصلاة وإن ذكر وقدفرغ هن 
صلاته فقد أجزأه ذالك ولاإعادة فاان الذيل وان لم نعمل بدكساير الاخبار النافية للاعادة لاتقدم وعرفت ولكن 
الصدر ممالامائع عن العمل به هاهنا . 

( هضافاً ) الى انه قدرواها الوسائل في الباب 4 من احكام الخلوة بطريق آخر بدون هذا الذيل ( بل 
وكد دمن انا قوم ضورف لانعاة) شوددة عتداب بن مكان نضا عن الى عبد الل َتَممُ المروية في الوسائل 
في الباب ع من النجاسات قال فيها وان كنت ريه (يعئى الدم) في ثوبك قبل ان تصلى فلم تغسله ثم رأيته 
بعد و أنت فى صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك فان ظاهرها أنه بعد رؤية الدم في ثوبه قد دخل في الصلاة 
نسياناً ثم رآه في الائنآء ولااقل من شمولها لهذه الصودة فيكفى . 

(نءم) لعلى بن جعفر علبي صحيحة أخرىقدرواها الوسائل في بابنجاسة الخنزير ظاهرها عدمالاعادة 


في التذكر في الا ثناء (قال) سا اده عن الرجل يصهب و فه خنزيرفلم مغسطه فذكر وهو في صلاته كيف تصمع به 


مسئله لا اذا رأى النجاسة على :وبداو بدنه في ائنآء الصلاة وعرف انها كانت من قبل الصلاة بحيشوقع 
دعض الصلاة هم النحاسة ف الثوب أو اليدن جبللا با موضوع قالاقوى نقض الصلاة وإعادتها .)١(‏ 


قال انكان دخل فى صلاته فليمض وان لميكن دخل فى صلاته فليئضيم ما أصابه من ثوبه الا ان يكون فيه 
9 فغسله. 
(فا ن الا صابة) فيها وانكانت محمولة على الا صابة مع اليبوسة بقرشةالنضح ولكن ظاهرصدرالجواب 

انه إذادخل في الصلاة فليمض مطلقاً وإن كان في ثوبدائر الا ان هذا الظهود ممالايمكن العملبه . 

(قال في الجواه ) لميقل أحد بجواز المضى فى الصلاة بعد العلم بالنجاسة هن غير غسل اوإبدال او 
نحوهما (انتهى) وعليه فلابد من ارتكاب الحمل والتاويل فيها بنحو لابنافي ذالك كله (والل العالم) . 

)١(‏ كماحكى ذالك عن جماعة من المتاخرين ولكن المشهوركماصرح في الحدائق هو ازالة النجاسة في 
اثناء الصلاة اذا امكنت بغير فعل الميطل أو طرح الوب النجس ان كان عليه ثوب غيره يستر به عورته فا ن 
لميمكن ذالك كله نقض الصلاة وأعادها . 

#لإوالاقوى46 كما ذكرنا في المتن هوالاول اى نقض الصلاة واعادتها مطاقاً وذالك ( لصحيحة زرارة ) 
الطويلة المشتملة على مسائل ست المروبة بطولها في الوافى في باب التطهير من المنى قال فى آخرها قلتإن 
رايته في ثوبى (يعنى دم رعاف اوغيره اوشيمًا من منى ) وانافي الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد اذاشككت في 
موضع منه ثم رأيته وان لم تشك ثم دأيته دطباً قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لا نك لاتدرى لعله شيء 
اوقع عليك فليس ينبغى ان تنقض اليقين ابداً بالشك (انتهى) . 

فان ظاهر قوله يي اذا شككت يموضع منه ثم رأيته أى ثم رايت النجس الذى شككت فيه منقبل 
الصلاة في موضع منئو بك بحيث عرفت انه كان من قبل الصلاة ليبوسته ولم مكن هوشيئًا رطباً بحيث تحتملانه 
اوقع عليك فعلا في اثناء الصلاة ففي الثانى لاإينقض الصلاة وني الاو ل منقض . 

(وصحيحة عد بنهسلم) عن ابىعبدالة يليه المروية فيالوسائل فيباب نجاسة اللنى قال ذكر امن ى وشدده 
وجعله أشدامن البولثم قال إن رايت المئى قبل او بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن انتنظرت 
في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم دأبته فلا إعادة عليك وكذلك البول (انتهى) فالا مام لياه فسل بينرؤية 
المنى او اليو ل في اثناء الصلاة فتجب الا عادة وبين رويته بعدها فلادجب . 

(وموثقة ابى بصير) عن ابى عبدال يلتمم المرويئّة في الوسائل في النجاسات باب عدم وجوب الاعادة على 
هن صلَى وثوبه او بدنه نجس فى رجل صلَى فى:وب فيه جنابة ركعتينم علم به قال: عليه أن يتبدأ الصلاة قال 
وسالئه عن رجل يتصلى دفي ثوبه <نابة أو دم حتى فرغ منصلاته م علم قال مض تصلاته ولا شي ء عليه (انتهى) 
فالا مام تَلتَايُ فصل ايضاً بين العلم بالنجاسة في اثناء الصلاة فيعيد وبين العلم بها بعد الفراغ هن صلاته فلا 
شيء عليه . 

او حجة المشهور *# حسنة غل بن مسلم المروية في الوسائل في النجاسات باب جواز الصلاة مع نجاسة 

الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم قال قلت له الدم يكون في الثوب على وانا بي الصلاة قال إن رأيته 





وعليك توب غيره فاطرحه قفل. وان لم سكن عليك ثوب غيره قامض قِ صللاتنك ولا اعادة عليك ما لم درد على 
مقدار الدرهم وها كان افل من ذلك فليس مذي ء رايّه قبل أو لم تره واذا كنت قد رأسّه وهو اكش فوع مقدار 
الدر هم ف غسله و ضلءت قمه صلاة كثير ة فأعد ما صليثك قيه (انتهى 5 

هكذا عن الكاني والفقيه ولكن عن الديذيسب هكذا وما لم برد على مقدار الدرهم من ذلك فليس شيع 
دز بادة الواو وحذف (وما كان اقل) ولكن الظاهر ان الصحييح هوها عن الكاني والفقيه أن معدذى الحديث على 
رواية التهذيس هكذا قامض فى صسالاتك ولا اعادة عليك فا سوك كان الدم ازيد من مقدار الدرهم ام لدو 
قو له ومأ لم دزد على مقدار الدر هم من ذلك فلهيس شيع ك3 نَ كلاماً مدقا آخر 1 

(وهن هنا) قال في مصباح الفقيه ولو ضح ما في التهذيب لوجب طرح هذه الفقرة من الرواية لشذوذها 
واعراض عات عن ظاهرها حرث لم تقل أحد بو<دوب لاف ف الصللاة مع النجس (انتهى) : 

(وقال قَْ الحدائق) لايخفى على دن لاحط التيذس وما وقم للشيخ فيه من التدر يف والتغيير والزدادة 
والتقصان ف مون الآخيار وأسائيدها أنه در جعهمأ ذكره غيره هن ا محدثين ولا ردب ان هذا هن ذلك (انقهى). 

( وبالجملة ) ان هذه الفقرة من الرواية انكانت هى مع الواو كما عن التهذيب فلابد من طرحها لما 
سمعت من مصماح الفقيه من أنه لم تقل ل بوجوب اللضى ف الصلاة مع النجس 5 سوموت مدل ذلك من 
الجواهر فِ آخر اطمسملة السا دقه وان 1 نك يالا وأو كما عن الكاني والفقيه دل وعن الاستيصار اث قبي مدرك 
الأشهور هن و<وب طرح الثوب أذا كان عليه ثوب غيره همندوت نقض الصلاة واعادتها وال وجب نض الصلاة 
واعادتها اذا كان ألدم أزبد من مقدار الدرهم ولا حور المع ف الصللاة . 

ولكن ع ذلك كآنه الترجيح هو لأروادات ألتقدمة كلها هون صعدييدةه زرارة وصحديءدة عل دن مسلم 
وموثقه أنى تصور لامر عا باعادة الصللاة من 57 دن دون تفصيل فسها 5 

(وقد يجمع) بين صحريحة زوارة الاهر ة بالنقض والا عادة من غير تفصيل فيها وبين حسنة عدن مسام 
لامر بطر ح الثوب واثمام الصللاة ان كان عليه توب غيره حول المحىءدة على ما اذالم سكن عليه ؟وبغيره 
ا بطر <4 لاعالى أن معدرد وقوع عض الصلاة قِ النج سما دو حب الاعادة (وفيه) أن الامام 0 قالصديحة 
ف صورة رويهة الدم 558 ول عي أ لغسل والمناء على الصللاة واتماميا فلم لم باهر ذلك فيصورة روية الدميا 5 
بل اهر فيها بنقض الصلاة واعادتها فمئه يعرف ان في صودة العلم بوقوع بعض الصثّلاة في النجس لاعلاج لهالا 
النقض والاعادة ولا منفعها طرح الثوب ولا الغفسل واليذاء اصاة فتامل جيداً : 

(وهن العيجيب ماصنعهاطدارك) في ا لقامفجعل ص حيحة زرارة وصحردةعل دن مسلم فيجا ثب ووالمقتصّاهما 
تعين القطع مطلقاً أى سواع كان عليه ثوب غير ه أملااثم ذكر دسئة عل بن مسلم الىقوله فاهمض فيصلاتك ولااعادة 
عليكوذكر صعدردة على بن حعفر يَلْتَيُ اللتقدمة فيأآخر المسملة السابقة قالساً لنه ع نالرجل يصيب ثويه خنزير 
فلم بغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به قال ان كان دخل في صلاته فليوض الخ وقال مقتضاههم؛ وجوب 
المضى في الصلاة لكنه اعتبر في الا ولى أي الحسئة طرح الثوب النجس اذا كان عليه غيره . 





0 مسكئلة بم م أذا راع النحاسة على ثوية أو دنه قِ الصلاة ولم دعرف انها هل هى كانت دن قيل الصللاة 
أو أنها شيء اوقع عليه الآن لم تبطل الصلاة بمجرد ذلك فان أمكنه إزالتها بالغسل أو بطرح الثوب النجس 
ميطلا كاستدبار القبلة ونحوه فعل ذلك وأتم' الصلاة )١(‏ والا فاللازم نقض الصلاة وإعادتها كما في المسئلة 


(ثم قال) ما ملخصه ان مقتضى الجمع بين الجميع هو جواذ طرح الثوب النجس ان كان عليه والا 
جاز له المضى” في الصلاة وان كان الا ستيناف مطلقاً مستحياً . 

(وهوكما ترى) ضعيف جد بلفي الجواهر ينبغى القطع بفساده فا نه (أولا ) ان صحيحة على بن جعفر 
هى فى مودد النسيان والتذكر في الاثناء لا الرؤية في الاثناء فبى اجنبية عن المقام رأساً . 

١‏ (وثانياً) ان ال<سنة لم تأمى بالمضى ان لم يكن عليه ثوب غيره بل قال يَليَضي فامض ني صلاتك ولا اعادة 
عليك مالم يزد على مقدار الدرهم ومفهومه انه اذا زاد على مقدار الدرهم فلابد من النقض والاعادة من دون 
المضى في الصلاة وكأن المدارك قد اخذ الحسئة من التهذيب وانت عرفت ان الصحيح هو ما عن الكافي والفقيه 
دل والاستيصار دون التيذيس . 

(وثالثاً) ان الظاهى كما في الجواهى هو اجماع الا صحاب على عدم جواز الا تمام في الثوب النجسمع 
التمكن من غيره ولو بقطع الصلاة ( وبالجملة ) ان امكن الجمع بين الصمحيحة والحسنة بحمل الحسنة على 
مابوافقالصحيحة _كحملها على رؤيه الدم في الائناء رطباً مع احتمال وقوعه عليه فعلا بحيث لم بقع شيء هن 
السلاة فى النجس أصلا غايتدان الصحيحة امرت بالغسل والبئاء والحسنة أمرت بطر حالثوب النجس - فهو 
المطلوب والآ فيرد علم الحسئة الى اهله ويكون العمل على صحيحتى زرادة وغل بن مسلم وموثقة أبى بصي 
(والل العالم) . 

بقى شيء 26 وهو اندروى الوسائل في النجاسات باب حكم هن علم بالنجاسة في اثناء الصلاة روايتين 
(احديهما) عن عبداللةبن سئان عن ابىعبدالة تيج قال ان رأيت في ثوبك دما وانت تصلّى ولم تكن رأيته قبل 
ذلك فأتم صلاتك فاذا انصرفت فاغسله (الحديث) (واخريهما) رواية داودين سرحان عن ابى عبدال يَكَض في 
الرجل يصلى فأبص في ثوبه دما قال يسم . 

(ولكن الجواب عنهما) ما أفاده الحدائق (قال) والظاهر شذوذ الخبرين يعتى ببمارواية عبد ال وداود 
لخالفتهما للاخبار المستفيضة (الىان قال) ومخالفتهما لما عليه علماء الطائفة المحقةقديماً وحديثاً فهما برجعان 
الى قائلهما (انتبى)(اقول) هذا مضافاً الى ماعن الشيخ من جل رواية داود على ما اذا كان الدم اقل منالدرهم 
وليس ببعيد . 

)١(‏ هذا هو المشهور بين الااصحاب كما يظبى هن الحدائق بل فى الجواه. لم أجد فيه خلافا هنا 
(قال) بل الظاه. انه اجماعى(انتهى)(ويدل عليه) مضافاً الىذلكمافيصحيحة زدارةالمتقدمة فيالمسئلة السابقةوان 
لم تشك ثم رأبته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأأنك لا تدرى لعلّه شيء اوقع عليك فليس 
بنيغى ان تنقض اليقين ابداً بالشك ( انتهى ) دعنى لابشبغى نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها فتستصحيها الى 


١ 2‏ في الاخلال يازالة النحاسة عن الثوب والبدن اع 


السابقة عيناً )١(‏ . 
مسئلة 9 اذا تنجس ثوبه او بدنه في اثناء الصلاة فالحكم هاهناكما في المسئلها لسابقة عيناً فا نامكنه 
الا زالة ددوكت انياتق يفعلهميطل للأصلاة فعل وأتم الصللاة 69 والانقضها وأعاذها م ٠.‏ 


عو ال 

) م ان الغسل ( حيث أنه 59 لاخصوصية له سو ىر أنه مزيل للنحاسة فاذا امكن إذالتها بطر ح الثوب 
النجس اذكان عليه ثوب غيره اوبةرض موضع النجاسة من الثوب فعلذلك بلاشبهة (ويدل” بدا ين 
دين مسلم المتقدمة فى المسئلةا لسابقةإنحلناها علىهذه الصودة عا بينها و بين الصحيحة كما اشير آتفاوالاة 
ذبى 5 طلاقها مر شم لهذها لصورةلامحالة (وهمنهنا ( قداستدل با طلاقها الحدائقوا لجواهر لحكمهذه | لصورة ٠.‏ 

)١(‏ و ذلك أخذاً بالروايات أأَتى سيأتى تفصيلها في المسئلة الآتية هما دل" على لزوم رعاية المنافيات 
والقواطع كالا ستدبار وتحوه وا أصحيحة التقدمة الأهرة والفسل والمناء على الصلاة واثكانت دى مطلقة ولكن 
اللازم تقييدها بما سياتى من الروايات جد]ً . 

() هذا مما لاخلاف فيه على الظاهر بل ني الجواهر ان ذلك ضرورى ولعلّد كذلك فا ن النجاسات 
لسك هى مدن القواطع كالحدث يعحءدث قبطل الصللاة 3 طروها دل من اطوائع فا ذا أزالها بدوت أنيقع 
عل عهن الصلاة مووي مها أو يدوت أن 5 فى بفشعل ميطل أو 0 بالموالات المعتيرة ا 0807 : 

(ويذل” على ذلك) بعصافاً ال عذا كله شحسة زوازة الظويلة المقدعة اق المكقاة يا والاخار لتقي 
ال مروية ف الوسائل قَْ الماب؟“هن قواطع الصلاة الواردة يعدم بطلان اأصلاة ادر الرعافيل تزدل النئحاسة 
ويتم اذا امكن ذلك بلا فعل المناني . 

١‏ ففي صححدءدة تمر دن اذئة ) عن ابي عبدالي م أنه شال عن الرجل درعف وهو ف الصلاة وقد ضباق 
عض صللاته فال إن كان أطاء عن ليله أو عن شماله أو عن خافه فليغسله من غير أن دلئفت وليمن على صلاته 
بناقدف قليض الداذة ]لخ 

روف صحرعدة عل دن مسلم) قال سألت أن جعفر م عن الرجل ناذه الرعاف والقيء قِ الصلاة كيف 
راصضع قال إشفثل فيغسل أنفه وبدعود قِ صللاته وإن تكلم فلبعد ولدسق عليه وضوءع ٠.‏ 

(وفي صحيعحة الحلبى) عن أبى عبدالله م قال سالئه عن الرجل بصيده | أرعاف وهونيالصلاة ذقالانقدر 


على هماء عدده جنا وشمالا اوبين ايه وهومستقيل القيلة فليغسله عدة م لبضل. ما بقى من صللاته وانلم دقدر 


فان لم جد ألاء حة 


علىماء ح<تى بنصرف لوجهه او «تكدّم فقدقطع صلاتهالىغيرذلك من الرواءاتالواردة فيالبابالمذكور بهذها مضامين . 
(نعم) ان لنا جملة من الروايات أغلبها في الباب المتقدم وبعضها في الياب ع من نواقض الوضوء واردة في 
الرعاف وشبهه في اثناء الصلاة تنانى هى بظاهرها الاأخبار المتقدمة ولكن مقتضى الجمع بينها وبين الا خبار 
المتقدمة الصريحة فيعدم البطلانيمج ىد ذلكهوجلهذهالروايات علىاستازام فعلالمنافىمن الا ستدبارو التكلم 
ونحوهما وعن الشيخ في بعضها احتمال التقية ولهس ببعيد . 
( ) عملا بالروايات المتقدمة 1نفابل بكل ما د لعلىمبطليمّة المنافياتكالا ستدبار والتكلتمونحوهما . 





فى المواد د التى يعدلى فى النجس 
مسئلة ١‏ اذا دار الاأمس بين ان يصلى فى النجس او يصلى عر ياناً كما اذالم يكن عنده الا ثوب واحد 
نجس ولم «مكنه تطبيره وان امكنه نزعه لعدم البردالشديد وندوه فالاقوى أن يصلى فيالنجس )١(‏ ولايصلى 





)١(‏ كما حكى ذلك عن جماعة منهم الشهيد ف السيان والمعالم وكشف اللثام وعن ظاهر الفقيه ويظهرمن 
المدارك اطل آلية واعتاوه المروة صرحا , 
(ولكن عن الشيخ) وابثئىالبراجح وإددرس والعلامة ف 0 كيه وغيرهم الصللاة عر ياناً يل ف الحدائق 
وعن غيره انه أمشهور بلعن الخلاف الا جماععليه (كماأن عن أبن الجنيد) واطعتير واطنةتهىوجماعة من ا لاخر ين 
ميم الغنوين فى الذرون 'والذكرى واللحدق الثاتى التكون بين الاأمرين وهو ظافن الحدائق :وسر يه مصباح 
الفقيه وعن جملة من أدباب التشيير زيادة ان الصلاة في النجس أفضل وعن ابن الجنيد زيادة اخرى وهى انداذا 
ودود ل طاهراً قُِ الوفت أعاذة وجو ب وال فُمقصى ادا ١‏ 
(والا قوى)كما ذكرنا فياطدن هوالاول (ويدل عليه) بعلةمن الروانات امروية ف الوسائل فالنجاسات 
باب جواز الصلاة مع النجاسة اذا تعذرت الا زالة . 
( ففي صحيحة على بن جعفر ثَلتَاضُ ) عن اخيه موسى يلت قال سألته عن رجل عردان وحضرت الصلاة 
فأصاب ثو 1 تصؤ.ه دم أو كله دم عن فيه أو يصلى عر نأ 11 قال ان 0 ودد ماء صلى وأم 05 عرنا َ . 

(وى صعحيعدة عدن على الحلبى) قال سألت آنا عبدالل م عن رحل جنب قثوبه سين معة توبغيره 
قال يصلى فيه فا ذا و<د اطاء غسله (قال قال الصدوق) وفي خبر آخر وأغاد الصلاة (وفي صحيحة اخرى) له انه 
سمل ابا عبدالدٌ مَلتَاممُ عن الرجل «كون له الثوب الواحد فيه بول لا«قدر على غسله قال يصلّى فيه . 

(وف صحيعحدة عيك الرهان) أنه 10 أياعيد اك كي عن الرحل اعددب ق ذويه لقن مره غيره ولا عدر 
على فسله قال يصلى قمه (وعن الفقيه) وعلك ذكن هذا الخس (مالفظه) 2 خير آخر يتصلى قيه واذا ودلد أطاء 
غساه و أعاد الصللاة . 

(وفي صحيحة ثالثة لمحمد الحلبي) قال سألت ابا عبدالدٌ يلتاق عن الرجل «جنب في الثوب أو يصيبه يول 
لعش معرة ثوب غيره قال يصلى فيه أذا ا اليه (والظاهر) ان اراد من الاخطرار إليه هطو ان انوا 
غيره كما فرضه الراوى فتكون الشرطية كما صرح به غير واحد مسوقة لتحقيق و2 السؤال . 

)١(‏ الظاهر ان المراد من قوله عليه السلام ان وجد ماء يعنى بمقدار الوضوء لا بمقدار غسل الثوب والا لوجب 
قطعاً غسل الثو ب يداولا ثم الصلاة فيه( وعلى هذا) فلا بخص فى ؤعللا وححجهة ويه لهذا لش_ط ؤانه إن وحدد فاء بعدر الوضوء 
صلى فى الثوب النجس مع الوضوء والا صلى ية ممع التيمم كما سياتى فى موئعة عمار قلا دعرف سوب قوله علية السلام 
ان وجد ماء صلى فيه والله العالم (مئه) , 


ج١١‏ فىالوارد التى يصلى فى النجس الات 


(وفي موثقة عمار) الساباطى عن ابى عبد الله يلاي انه سأل عن رجل ليس معه الا ثوب ولا تحل الصلاة 
فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال تيمم ويصلّى فا ذا أصاب ماءِ غسله وأعاد الصلاة. 

(والظاهر) ان مراد الصدوق فيما تقدم منه مكرراً من قول و فى خبر آخر وأعاد الصلاة هو هذا الخير 
(قال في الحدائق) وامًا غيرها فلم نقف عليه (وقال في موضع آخر) ان الاصحاب قد ملوها على الاستحبابهماً 
(انتبى) وهو حِيئّد فا ن الروايات المتقدمة كلها في مقام البيان وهى خالية عن الاعادة ولا يمكن مل الجميع 
بأسرها على مقام الا همال والا جمال . 

حجة المشبور 46 القائلين بالصلاة عرياناً امور ثلاثة (احدها) اجماع الفرقة ( ثانيها ) ان النجس قد 
منعما من الصلاة فيه ومن «حيزها فعليه إقامة الدليل . 

(ثالثها) روايتان الاولى اسماعة والثانية لمنصودين حازم عن عد الحلبى عن ابي عبد الل ثَليَمم المرويتان 
جعيعاً في الوسائل ني النجاسات باب وجوب طرح الثوب النجس (قالني الاولى) سألته عن رجل مكون فيفالات 
من الأرض وليس عليه الا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع قال يتيهم ويصلى عرياناً قاعداً 
بوهىءإيماء . 

(هكذا) عن الكافي والتهذيب ولكن عن الاستبصار ويصلى عر باناً قائماً وبوهىءإ بماء (وقال في الثانية) 
فيرجل أصابته جنابة وهوبالفلات وليسعليه الا ثوب واحد وأصاب دوبه منى' قال يديهم ويطرح ثو بهفيجلس 
موكيما فشا ابوه اما 

(وعن الشيخ) مل الطائفة الاأولى الآمرة بالصلاة في النجس على الااضطرار وعدم امكان الذزع لبرد 
وندوه او على صلاة الجنازة وجل الدم فى صحيحة علي بن جعفر مَلتَيُ على الدم المعفو عنه . 

اقول 46 اما الا جماع فلم يتحصل لا عرفت في صدر المسئلة هن هصين جمع من الاصحاب الى الصللاة 
في النجس لاعرياناً ومصي ربع اكثر الى التخيير بينهما (وامًا إقامة الدليل) على الصلاةفى النجس فقدا قمناها 
اذا لم يجد المصلى ثوباً غيره ولم يمكنه تطهيره . 

( واما روايتًا سماعة ومنصود) فهما قاصر تان عنمقاومة الطائفة الا ولى من الا خبار الا مرة بالصلاة في 
النجس وهى الصحاح الخمسة والموثقة فا نها اكثر عدداً وأصح سنداً واما مل الطائفة الاولى على الا ضطرار 
او صلاة الجنازة او مل الدم في صحيحة علي بن جعفر تَلتَاضُ على الدم المعفو عنه فهو حمل بلاشاهد . 

بل الحمل الاخير ما لادمكن فان الراوى فرض ان الثوب نصفه دم او كله دم فكيف ريكون دما معفواً 
عنه أى اقل من الدرهم الله الا" اذا كان مراده منالدم المعفوعنه اىالدم الطاه ركدم البق والبرغوث ونحوهما 
وق العيين بدن 1 . 

علا حجة القائلين بالتخيير 46 بين الصلاة في النجس او الصلاة عرياناً هو الجمع بين الطائفة الا ولىهن 
الا خيار وبين خبرى سماعة ومنصور فالطائفة الاولى ذكرت طرفا هن طرفى التخيير والخيران الا خرانذكرا 
الطرف الثاني . 


اع كاب الطيارة' 7 


ا ا استعت الا 'عادة بعداً عدد دو السك من تطييره .)١(‏ 


مسئلة-”؟ اذا ١‏ 5 عنده الا م دوب واحد تدس ولم مكنة تطهيره ولا نزعه للمرد الشديد وندوه لي 


فيه بلا خخلاف فيه بين علمائئنا كما تقدم فى العفو عن نحاسة الثوب أو البدن اذا ال 69 ولكنه هل يعد 
الصلاة دعك رفع الاضطرار أم لا؟ الاقوى عدم وجوب الا عادة 9 وان استّحدت . 





. اقول 46 ويرد على ذلك مضافاً الى انه جم بلا شاهد ان صحيحة علىبن جعفر تَليَههُ المشتملة على 
قوله ميم صلى فيه ولم دصل عرياناً بية عن هذا الحمل بلاشبهة . 

5 بقى شيء * وهو انه على تقدير قول المشهور من وجوب الصلاة عرياناً فيل يصلى قاعداً مؤهياً كما 
فيخبرسماءة على رواية الكافي والتهذيب وخبر منصور أو قائما مومياكما فيخبرسماعة على رواية الاستبصار 
او يفصل بين الاأمن من المطلع فيصلى قائما مؤميا وبين عدم الاأمن مندفيصلى قاعداً مؤهيا (قال في الحدائق) 
اقوال اشهرها الثالث . 

( ثم قال ) وسيجيء تحقيق المسئلة المذكورة في محلّها ونقل اخبارها انشاء الل تعالى ( انتهى ) ويعنى 
بمحلها كتاب الصلاة في لباس المصلى في كيفية صلاة العريان والاخبار فيها كثيرة وعقد لبا بابا في الوسائل 
وبايا خرن لكيفية صلاة العرات جماعة . 

)١(‏ وذلك ملا تقدممنموثقة عمار الآمرة بالا عادةالمحمولة على الاستحباب عند الا صحاب على ماسمعت 
من الحدائق جمعا بينها وبين الروايات المتقدمة الواردة كلها في مقام البيان الخالية جميعا عن الا عادة الآ بيةعن 
الحمل بأسرها على مقام الا همال والا جمال . 

(؟) وتقدم ايضًا وجه وجوب الصلاة فيه من الا ماع علىعدم سقوط الصلاة في هذه الحالة بل الضرورة 
من الدين وقاعدة الميسور وإطلاق الطائفة الا ولى من الروايات المتقدمة آنفا في المسئلة السابقة الآهرة كلها 
بالصلاة في النجس الشاملة لصورة الاخطرار أي عدم إمكان النزع بطريق أولى . 

(5) خلافا للشيخ بل وجمع من الاصحاب كما في المدارك وعن الررياض فحكموا با عادة الصلاة اذاتمكن 
بعداً من غسله استناداً الى هوثقة مار المتقدمة آنفا في المسمّلة السابقة ولكنك قد عرفت من الحدائق ان 
الأصحاب ملوها على الاستحباب واستجودناه لخلو بقية الروايات الواردة كلها في مقام البيان عن الا عادة 
( ثم انه ) قد بناقش في الموثقة تارة بأنه لا دلالة لها على الذرودة التي هى مفروض اللمسئلة ليتم فيها استدلال 
الشيخ واخرى بأنها تدل على الاعادة في صودة التيمم دون الوضوءٍ والمدعى اعم" 

( اقول ) اما المناقشة من الناحية الا ولى فهى حق فان الشيخ أفتى فى المسئلة السابقة بالصلاة عريانا 
كالمشهور ولم يحكم فيها بالا عادة و هاهنا حكم يالا عادة استناداً الى ال موثقة وليسفيها ما بدل على اختصاصها 
بصودة الاضطرار وهذا واضح. وامنًا المناقشة هن الناحية الثائية فضعيفة جد وذلك للقطع بأن الا عادة فيها 
ليست من ناحية التيمم بلاشبهة فا نالمتيمماذا وجد الماء لايعيد بل الا عادة هىمن ناحيةالصلاةفي الثوب النجس 
الذى لم يمكنه تطهيره ولم كن له ثوب غيره فالشيخ قال بالاعادة وجويا لظاهر الموثقة ونحن قلنا بها 
كساير الاصحاب اسّحباباً جمعاً بينها وبين الاخبار الواردة في مقام البيانالخالية كلها عنالا عادة فتاملجيداً . 


١ 6‏ قِ ا موارد عي يصلى فيالنجس -7ا١ا5"-‏ 


مسملة ؟ ‏ اذاكان مع المصلى ثو بانوهو يعلم إجالا بنجاسةاحدهماول يمكته تطهيرهما ولاتطهير احدهما 
صلىفيهما بعيعاً بمعنىانه صلى فيهذا مرة وفي ذاكاخرى(١)‏ وهكذا الامر اذا كان معداثواب عديدةيعلم إعالا 
بتجاسة احدها . 

مسئلة © اذا كان على المكدّف صلاتان مثر تبتان احديهما على الا خرىكالظير والعصص وام كن معه 
الا ثوبان يعلم إجعالا بنجاسة احدهما ولم يمكنهتطهيرهما ولا تطبير احدهما صلّى الظهر فيعذا مرة وفي ذاك 
اخرى ثم صلّى العصر في هذا هرة وفي ذاك أخرى اذا صلّى الظهر والعصر بميعاً في هذا مرة ثم صلاهما ني ذاك 


)0 وهو المحكى' عن الشيخ واكثر علمائنا (ويدل عليه) مضافاً الى قاعدة الاشدغال (صحيحة صذفوان سس 
بحبى) اطرودة في الوسائل فى النجاسات باب حكم اشتباه النجس انه كتب الى ابى الحسن عَيمهُ سئله عن 
الرحل مرة لو بان لهاك احدهها دول وأم ددر دتما هو و<«صّرت الصللاة وخاف فوتها لالس عنده ماء كيف 
بمصشم قال يصلى قمههأ عا 8 

(قال) قال الصدوق يعنى على الا نف راد (اقول) يعنى في هذا مرة وفى ذاك اخرى ( ولكن عن الشيخ ) 
في امسوط أنه قال روى أنه فشر يها ويصلى عرياناً ) وعن ابن أدرودس / وآدن سعيك بل عن قوم من أصحابنا 
اخشمارهذا القول اىترك الثويين معأ والصلاة عرنا ا (يلعن ادن ادريس) زاف اك وه الاحتجاج له بالاحشياط 

#ا اقول 6 اممًا الرواية التي أشاداليها الشيخ فىالمبسوط فلميعلم حجيدتها والا لكان الشيخ أولى بالعمل 
ها وأم تعمل بها دل افتى كماعن الاكثر بالصلاة فيهذأ رو وفيذاك اخرى واما احتجاج أن ادر س بالاحشياط 
قفيه دافا ال ما فى الحدائق هن أنه اجتهاد في مها بل النص أنه خلاف الاحقياط بل الاحتياط هو ما أفاده 
النص والاكثر من تكرار الصلاة فى ثوبين . 

ودعوى أندمما 1 بالوحه ضعيقة جد ا لا حققناه في الاصولهن عدم اخلاله به فا نه اذا أت بالصللاة 
شق كل من الو دن بادثمالطيهارته ووحجوب الصصلاة فيه أويداعى<صول الواجب ده أو يصاحيه ققد أنى بالمامور 
به الواقعى بداعى وجوبه مضافا الى أنه لا دليل على اعتبار الوجه كما سياتى تحقيقه في الوضوء انشاء الله 
تعالى كما انه لادليل على اعتبار التمييز أيضًا بل لو قيل بوجويه فهو عند التمكن منه لاعند العجز عنه كما 
في امقام 1 

(؟) قال في المدارك وبه قطع العلااهة فى النهاية لترتب الثانية على الاولى على كل تقدير ( انتهى ) 
بل فى الحدائق ققد صرح الافيكات 5 اعمة لتحقق الترئيب (انتهى) وهو كذلك فما استشكله بعصهم للنهى 
عن الشروع في الما أمة حدى تتحقق المرائة من الاولى واستجوده الحدائق وقوآه الجواهر على امل مه ممأ 
لآاوجه له فا ن الثوب الاوال ان كان طاهراً واقعا فقد حصل التّر تيب باتيان الظير والعصص. فيه واكاك نهنا 
ؤقد حصل الترتيب ماتمانهما ا الا فى 5 (لعم لو سَلى) الظور ف الاو ل وصلى العص ف الثانى م ان الظور 
فى الثانى ثم صلى العصر فى الاول لم يحصل القطع بالترئيب وإنكان قدأئى بأربعصلوات فىكل واحدمنهما 








5 حتكم ادخال النجاسة فى المسجد 


مسئلة ١‏ .الاقوى جواز ( ١‏ ) إدخال النجس في المسجد اذا لم يتعد اليه النجاسة ولم يوجب متك 
حرمته فا ذا كان مع المكذّف منديل مثلافيه دم ودخل المسجد جاز ولكن اذا أدخل فيه مقداراً كثيراً منعذرة 
ظهر وعص فان الثوب الاوال لو كان طاعراً واقعاً فبالاتيان بالصلاة الرابعة يحصل الترتيب طعا لانه وقع 
فى الوب الاول العصربعد الظهر واممًا اذا كان الثوب الثانى طاهراً واقعا فقد حصل خلاف الترتيب لانه وقع 
فيه العصى قبل الظهى وهذا واضح . 

(ومن هنا) قال فى المدارك فيهذا الفرض.اى في فرض الاتيان بأربع صلوات على النحو المذكود أخيراً 
(ما لفظه) صح له الظهن لاغير ووجب عليه اعادة العصر في الثانى (انتهى) وهو كذلك وقد بينا وجهه . 

)١(‏ كما عنالذكرى والدروس والمسالك وأبى العباس والكركى وغيرهم من متاخرى المتاخرين بلعن 
الروض نسبته الى الاكثر بل فى مصباح الفقيه لعله المشهود بينهم ( ولكن مع ذلك ) قد حكى عدم الجواز 
عن ظاه بعع من الا صحاب منبم الفاضلان بل عن المنتهى انه هذهب اكثر اه لالعلم وعن الكفاية انها طشهور 
بل عن الخلاف والسرائر وكشف الحق الا جماع على وحوب تجنب المساحد عن النجاسات . 

؟ل والافوى #6 كما ذكرنا في المتن هو الجواز مع عدم التعدذى والبتك (ويدل عليه) بعد الجوابءن 
ادلة القائلين بالحرمة واحداً بعد واحد كما ستعرف (اصالة البرائة) . 

(وهما يؤيّد الجواز) بل يدل عليه الاخبار الدالة على جواز مرور الجنب والحائض فى المساجد الا 
المسجد الحرام ومسجدالنبي وَْميدُ وقد عقد لها بابا فى الوسائل فى ابواب الجنابة فان الغالب فيهما سيما 
الحائض عدم خلو بدنهما عن النجاسة . 

(هذا كلّه) مضافاً الىما فيمصياح الفقيه مناستقرار السيرة خلفاً عنسلف علىعدمامتناع اصحابالقروح. 
والجروح ومن به الدم القليل منحذود الجمعة والجماعات والمرود فيالمساجد لا جل أغراض !"خر كاطرافعة 
ومذاكرة العلم وغيرهما (قال) وعدم منع الصبيان من دخول المساجد مع العلم بنجاستهم غالباً حيث إنهم لا 
ستنجون ولا يتطبرون (انتبى) وهو جيّد وان كان أصل العبارة مقتيساً من طبارة شيشا الاتصارى اعلى الله 
مقامه , ' 

حجة القائلين بغدم الجواز. 8 امور : 

( هنها ) الا جماعات المتقدمة آنفاً من الخلاف والسزائر و كشف الحق ( وفيها ) ان المتيقن منها هو 
الفسانات امعد يه والا فقو :عرقت القول سدوار ادجان الفوب القن لد د عرفت 

(وهنها) قوله تعالى فيسورة التوبة ٠انها‏ المشركون نجس قلا يقربو | المسجد الحرام» فان النهىهترتب. 


على نجاستهم فيدل. على ان.تفريب مطلق التؤس من ا اسجد الحرام حرام والنجس كما تقدم فى نجاسةالكافر, 





ح ١‏ ف حكم إدخال النجاسة فياللسجد ١9‏ 


بابسة مثلا ووضعه في وسط المسجد لم بجزشرعاً ولك نكل ذلك في غير المسجد الحرام واما المسجد الحرام 


اناف 5 يقال مك ولكن اللمتبادرمئه فياستعمال الشارع هو النجس الشرعىالذى أمرنا بالاجتناب 
عنه في الاكل والشرب والصلاة وندوها لا القذرالءرفى (وفيه) ان الاب غايتها الدلالة علىحرمة تقر سمطاق 
النجس هن اللسجد الحرام فلا تدل هى على حرمة تقريبه من سابر اللساجد وعدم القول بالفصل بيئه وبين 
ساس المساجد لو سلم فهو اجماع مركب والبسيط من الاجماع ها هنا لهس بحجة لاحتمال المدارك له 
فكيف بمر كبه . 

(هذا مضافاً) إلىما قيل من ان النهى مترتب على نجاسة المشركين خاصة دون ساير النجاسات فالالحاق 
مما يحتّاج الى دليل ولكنه ضعيف ومضافاً الى ما قيل ايضاً من أنه يحتمل فى الآ ية قوياً ورودها موردالغالب 
فان تجويز الدخول لبمكماكانوا عليه من قبل نزول الآآبة هما يستلزم غالياً سراية النجاسة منهم الى المسجد 
(وعليه) فلاتدل الآأية على حرمة مطلق دخولهم فيه وان لم ,سرمتهم النجاسة اليه. 

(ومنها) قو لدتعالىمخاطباً لا براهيم واسماعيل «أنطيّرا بيتى للطائفين والعاكفين وال ىكم السجود» (وفيه 
مضافاً)الىها قيلهن ان تطبير الشيء لايكون الانى فرض تعدى النجاسة اليه فلايدل علىحرمة إدخال لنجس 
مطلقاً ولولم يتعد اليه انه لميعلم ان المراد من التطبير تطهيره من النجاسات بل لعل تطهيره من الا وساخ 
والقذارات كالفرث والدم ونحوهما الذى كان يطرحه المشركون عند البيت او من الاصنام التي كانوا يعلقونها 
على باب البيت او غيرذلك هما قيل فيتفسيره فر اجممجمع البيانوالتبيان وقد ذكرفيالبرهانجملة منالروايات 
التي يظهر هنها تطهير البيت هن الا وساخ والا قذار . 

( نعم ) ذكر فيه عن علي بن إبراهيم روابة مرسلة عن الصتادق يليم قال فيها «عنى نح عنه المشركين 
ومقتضى إطلاقها انه ولولم تتعد منهمالنجاسة اليه ولكنالتعدى هنهم إلى كل نجس مشكل وهنالمسجدالحرام 
الى ساس المساجد اأشكل . 

(ومنها) النبوى المشهود المذكود في الوسائل ني |<كام المساجد باب استحباب تعاهد النعلين قال وروى 
جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال عن النبي” َلتْكهْ انه قال جِنّبوا مساجدكم اانجاسة ( وفيه ) ما أورده 
المدارك عليه من الطعن بعدم الوقوف على السند (قال) والمراسيل لاتنوض حجة فى اثبات حكم مخالف للاصل 
(انتهى) وهو جيد . 

(هذا مضافاً) الىما أورده عليه من ان مجانية النجاسة المساجد تتحقق بعدم تعد يها اليها والى ها أورده 
شيخنا الانصارى عليه هن احتمال إرادة مسجد الجبهة او موضع الصلاة هن الارض فقوله رَلفْطَةْ جندبوا 
مساجدكم أى جَنبوا مواضع صلاتكم فسمى الصلاة باسم اشرف أجزائها وهو السجود و هن انه ظاهر في 
النجاسات العينية فلايدل على حرمة إدخال المتنجس اذا لم يتعد اليه . 

(ومنها) مرسلة العلاءين فذيلي>ن دواه عن ابىجعفر يشم المرودة فى وضوء الوسائل في باب استحباب 
الطهارة لدخول المساجد قال اذا دخلت وانت تريد أن تنجلس فلاتدخله الا" طاهراً . 


(وفيه) ان ظاهر ا مرسلة هى الطهارة الحدثية وقد روى قِ الاب ال مذكور روابات اخرى قِ هذا أطمعنى 





7 كتاب الطهارة ج١١‏ 
فبحرم مطلق إدخال النجس فيه ولو لم يكن متعد يا اليه ولا موجباً لبتكه )١(‏ . 

مسئلة © - لا يجوز ادخال النجس في المسجد اذا كان ما يتعدذى اليه وينجسه (؟) بل اذا :نجس 
ففي بعضها عليكم بائيان المساجد فا نها بيوت الله في الار ض من أتاها متطهراً طبدّره الل من ذنوبه وفي بعضها 
طوبى لعبد تطبثر في بيته ثم ذادنى في بيتى وفيبعضها توضأً في ببته ثم زادنى فيبيتى الى غير ذلك من لروايات . 

ومن هذا كلدّه يظهر لك حال استدلال بعضهم برواية عبدالحميد عن أبي ابراهيم تقض المرويّة فياحكام 
المساجد في باب كراهة طول المنارة قال : قالرسول الل َف فيحديث واجعلوا مطاه ركم على بوابمساجدكم 
فا ن <عل المطاهر هو لتحصيل الطيارة الحدثية لا الخيثية . 

1 (وهنها) غيرذلك مما لايليق بالذكر لضعفه ووهنه . 

)١(‏ وذلك لا تقدم من قولهتعالى «إذما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام» وان النهى مترتب 
على نجاستهم فيدل على حرمة تقريب مطلق النجس هن المسجد الحرام هن غير اختصاص بنجاسة اطشركين 
فقط وان قيل بذلك اعنى بالاختصاص بنجاستهم كما تقدام آنفاً ولكنه ضعيف كما أشرنا . 

(0) ويدل عليه الاجماعات المتقدمة في المسئلة السابقة من الخلاف والسرائر وكشف الحق على وجوب 
تجنب اللساجد عن النجاسات فا ن المتيقن منيا كما تقدم هو النجاسات المتعدية بل عن المفاتيح نفى الخلاف 
عن إزالة نجاسة المساجد وظاهره النجاسة المتعدية (وقد صرح في الحدائق) بأن ظاهرهم الاتفاق على ت<ريم 
إدخال النجاسة المتعد بة . 

(ولكن مم ذلك كذّه) يظهرمن المدارك التامل فيتمامية الا جماع (بل عن الاردبيلى) في مجمعهاختيار 
الجواز هنا صريحاً وانه قال وردت اخباركثيرة في ادُخاذ الحش هسجداً صحيحة وغيرصحيحة ومنها يعلمعدم 
اشتر اط الطبارة في المسجد بحيث يكون التدت ايصاً طاهراً وكذا الفوق (انتهى) وهو عجيب . 

وأعجب منه اختيار الحدائق عدم الحرهة أصلا مع تصريحه بأن ظاهرهم الاتفاق على الحرمة واستئد 
في نفي الحرمة الى اصالة الجواز (وقال) انها اقوىدليل في المفام الى ان يثبت المخرج واستند ايضاً الىموثقة 
جمار المتقدهة في العفو عن دم القروح والجروح قال سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفج. وهو في الصلاة 
قال بمسحه وبمسح بده بالحائط او بالار ض ولا يقطع الصلاة ( قال ) فا ن اطلاقها شامل لا لوكانت الصلاة في 
اليد فو القالت (اننبى): 

9# وبالجملة 46 الاقوى هوها ذكر ناه في امن منعدم جواز ادخال النجس فيا جد اذاكان ممايتعدى 
اليهوينجنسه وذلك للا جماعات المتقدمة بلوللسيرة المستمرة من المسلمين”وماً خلفاًعنساف على إزالةالنجاسات 
عن المسجد وعلى المنع عن :نجنّسه والتحفظ على طهادته <تىكاد ان يكون من ضروديات الا سلام بل لعله 
مذها . 
( هذا مضافاً ) الى ما في المسئلة من بهلة منالمؤيدات والشواهد التي يحصل من مجموعها القطع بأن 
حرمة تنجيس اللسجد هى من الامور المسلمة بين المسلمين . 

( منها) دواية عبدالل بن هيمون القداح المرويّة في الوسائل في احكام المساجد باب استحباب تعاهد 








ف فيحكم إدخال النجاسة ف المسجد ا 


النعلين عند باب المسجدعن جعفر بن عل َعَم عن أبيه قال قال النبي صلَى الل عليه وآ له تعاهدوا نعالكم عند 
ابواب مساجدكم . 

ركني دونفة لخن لحل :الل وووة ةلي لوقياتق قن" الام افا نف وان ول وار ناطق ا تقوم وا لفن بطل دقان 
متعد دين (قال) في احدهما نزلنا فيمكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبىعيدالل تَلْتَضهُ فقالاين 
نزلتم فقلت نزلنا فيدارفلان فقال ان بينكم وبينالمسجد زقاقاً قذراً او قلنا له إنبيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً 
ققال لا ماعن ات ءالآ وص تظ عضرا منت (الحدهك) : 

(ومنها) صحيدة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر طَلِعَِمُ المتقدمة في ابوال الخيل والبغال قال 
قلعن الى اثة فرول لفوت روليا: لمعنه اوتحاقظه أ سل :فيه تل اث فصل قال اذا عمف فاؤياتق. 

(ومنها) قوله تعالى المتقدم في المسئّلة السابقة أن طهر بيتى للطائفين والعاكفين وال ركع السجود . 

(ومنها) النبوىالمتقدم ايضاً فيا مسئلة السابقة جِنْبوامساجدكم النجاسة فان المناقشة فيسنده وانكانت 
هما له مجال واسع بل نوقش كما تقدم قبلا فى دلالته ايضاً ولكنه مع ذلك مما لايخلوعن تاييد . 

(وهنها) صحيحة ابى *زة الثمالى المروبة في الوسائل فى الجنابة باب جواز مرود الجنب والحائض 
في المساجد عن أبي جعفر تَلتَليُ فى حديث طويل قال فيه ان الله أوحى الى نبينه ملل أن طهسن مسيجدك 
وأخر جهن المسجد هن يرقد فيه بالليل ومريسد ابواب م نكانله فىمسجدك باب الآ باب على لضي ومسكن 
فاطمة ظِلليل ولا يمرن فيه جنب ( الى غير ذلك ) من المؤيدات التى بحصل من مجموعها القطع كما ذكرنا 
بحرهة تنجيس المسجد (و بهذا كله) ينقطع اصالة الجواز التى استند اليها الحدائق فى حكمه بجوازتنجيس 
الأسكمة 

(واما موثقة عمار) التي استند اليها ايضاً فى الحمكم بالجواز ففى الاستدلال بها مالا يخفى فا نها مسوقة 
لبيان عدم بطلان الصلاة بمجرد انفجار الدامل فيها بل بمسحه ويمسيح يده بالحائط او بالارض ويتم” الصلاة 
فلايمكن التمسّك باطلاقها بزعم انها تشمل ما لو كانت الصلاة فى المسجدفيجوز تنجيس حائطه وأرضه (هذا 
مضافا) الى انه ليس فيها دلالة على انفجار الد مل بالدم ولعل انفجارهكان بالقيح المجر د المحكوم بالطهارة . 

( وامًا الأخبار ) الواردة فىاتخاذ الحش مسجداً الثى استند اليها الا ردبيلى في حكمه بجواز تنجيس 
المسجد ففىي الاستدلال بها مالا بخفىايضاً فانهائصئح باشتراط إلقاء التراب عليه وان ذلك مما ينظفهويطهره 
وقد عقدلها بااً في الوسائل في أحكام المساجد . 

(ففي بعضها) فالعبيدالدّبن على الحلبى” لابى عبداله طَليَاي فيصاح المكان الذي كان حشاً زماناً انينظلف 
ورقيةة سيدا فقال نعم إذا القى عليه من التراب ما يواريه فان ذلك ينظفه ويطهدره (وفي بعضها) فاان ذلك 
ووه انشاء الل تعالى . 

(وفي بعضها) لأن" التراب يطبّره وبه ممت السنئة الى غيرذلك من الروايات التي يعرف منها ان<رمة 


حوس امسحد ووجوب تطهيره اذا 00 هو اص مفروغ عنة غاسهأن الا هام يم بين ان تطيير الح شالذى 





ب تطبدره فور )01( وخويا كفائياً 5 أى سقط يفعل احد المكلفين م نغير فرق في وحدوب تطيير السحجد 
دين 000 وظاهره ولا في طاهره بين أرضه أو سقفه أو جداره من داخل المسجد اومن خارحه (*) نعم التوايع 
الغير المتصلة تاطس دك كالفراش والدوارى والا سرجة المعلقة ف.ها و نحدوها موا لامك هن أجزاء ا مستحد 
لانجب تطهيرها اذا 0 هىدر ان كان تطهيرها 000 ا وكد أالحقجمع هن علمائنا زع باللسجدا لصحف 
الشريف والذرائح لد فيحرم تتجيسهما ويجب إزالة النحاسة عنهما اذا تنجسا وهو الاحوط بل وهو 
الاقوى في خط المصحف الشريف(2) . 

مسئلة © اذا تنجس المسجد ولم ِل المكلف نجاسته مع تمكّنه من الازالة وقدرته عليها بل تركها 
عصياناً واشتغل بالصلاة مع سعة وقتها صحّت الصلاة على الاقوى (ع) وانكان 7ف في ترك الاازالة واما اذا 


دراد ا تخاذه 506 هو با لقاء التراب عليه 5 

ولاعجب فى ذلك فا ن تطهيركل شيء بحسبه هضافاً الى أنه لو تنزلنا عن هذا كله فعدم وجوب تطبير 
باطن أ لس يدك الذي كان 56 هن قمل اتخاذه ندا ا دل على حواز امجيس امس دود بعك لكا سهد 
بل 0 حرام بمقتذى الأادلة المتقدمة باطنه وظاهره بعيعاً . 

)00 كما عن الذخيرة نسيمه إلى يعات وف المدارك قطع الاأصحاب ده وفي الجواه.ن بالاخلاف (ولعل” 
السس”) ان نجاة المسجد هى أمسٌمبغوض للشارع فكل آآن امكنه المكدّف الا زالة فيه بلاضرر عليه ولاعس 
ولم يفعل فهو ألم 00 دأمس المولى . 

(5) ويظهرمن المدارك ان ذلك مما قطع به الاأصحاب ايضاً كما أنه يظهرمن الجواهر ان ذلك مما لا 
خلاف فيه ايضاً (والسنفيه) هو ما اشرنا إليه في المتن من سقوط الوجوب بفعل أحد المكلفين . 

(وعليه) قما نظررمن يحكىالذكرى هن اختصاص و<وب التطهير يمن تجاسه دون غيره وا<تملدالدارك 
ولاجلة توقف في الحكم دو حوبت التطهير كفائياً لا<تمال تعديمهة على خصوصهن لعب ضعيف غابه المعففا ن 
الخطاب عه الى الجميع والتكليف ابت للكل غايّه أنه كفائى سقط يفعل أحدهم 5 

6 و ن الجميع من أجزاءٍ أاسحد معدب تطهيره اذا ادس حتى الباطن أن لا إنقاس الياذن الذي 
حدس بعك آلا تخاذ كيدا على الماطن الذى سس من قبل الا تخان كنا يأ كان كنيفاً وأحدوه 
وهذا واضح : 

() قد حكى الا لحاق عن الشهيدين 0 الثانى ونفى عنه البأس فى المدارك واستحسته الحدائق 

وأستجوده الجواهر دل إل خير ألحق كلما علم من أ ربعة ووب تعظدمه و وحرهة إها نم4 وتدقيره وعن بعصهم 
إلحاق الترية الحسينية اه ونيا التخذة مها 07 والا ستشفاء ‏ 

(ه) ةنادا ها ا إليه شمخنا الاتصارى أعلى ان مقامه من فدوى<رمة ا الحدث له . 

29 وذلك ا حقق في الاصول من عدم أقتَضاء الامس بالشيء الذهى عن 5909 الخاص” فالاص بالا زالة 
هما لادقتضى النوى عن الصلاة ع درم وتبطل بل صم" الصللاة معسقوط أمرها واقعاً من حية مزاجةه بالااهم 
ووجه الصحة هو المناط الموجود فيها بل الامى الترتبى المتعلق بها على الااصح . 


ح ١‏ ف مطهرية اللاء وكيفية التطهير به 2 


اشتغل دبا في ضيق ووتها 2 على إذالة النحاسة هن بعك الصللاة 0 الصللاة بلاكلام ولا إثم )0 : 
فى مطهر 75 الماء و ديان كيقية التطيير نك 


و اعلم ان المطبرات امود عديدة اهمها الماع وامنا الباقى فسياتي تفصيله في الفصول الآ نية 
انشاء اله تعالى» ثمان الماء قد مضى في اول الكتاب مطهّريته وذلك لما عرفت هناك هن ان الماءِ المطلق كله 
طاهر في نفسه مزيل للحدث والخبث بجعيعاً ويقع الكلام ها هنا في كيفية التطهير بالماء وازالة الخيث بدوهو 
في طى مسائل . 

مسئلة ١‏ - يجب غسل البولس تينمطلقا سواء كان رطيا اويابسا وسواء كان في الثوب او فى البدناو 
في غيرهما (5) 


)١(‏ امنا صدة الصلاة بلاكلام فلا حميئّة فوت الصدّلاة عن تأخير الا زالة الى بعد الصّلاة بلاشبهة فتكون 
السلاة عن المادو ر بها فعلا وامما عدم الا ثم فلبنائه على الا زالة من بعد الصلاة فلاتجىى ولا إثم . ْ 

(؟) هذا هوالمشهود بين الاصحابكما صراح به المدارك والحدائق بلعن ظاهرالمعتير انه إجماعى(ولكن 
عن المبسوط) والبيان عدم مراعاة العدد في شيء هن النجاسات الا في الولوغ وظاهرهما الا كتفاءٍ بالمرة فى 
البول (وعناطنتهى) والقواعد التفصيل بين الرطب واليابس فيعتبر التعدد فى الاو ل دون الثانى (وفى المدارك) 
وعن المعالم التفصيل بين الثوب والبدن فيعتبر التعدد فى الثوب دون البدن . 

والحق" # هو ما ذهب اليه المشهود من وجوب غسل البول مرتين مطلقاً وذلك للا خبار المستفيضة 
المروبة في الوسائل فى النجاسات بعضها فى الباب ١‏ وبعضها في الياب ” . 

(ففى صحيحة ابن ابى بعفور) قالسألت ابا عبداله لضي عن البول .صيبالثوبقال اغسله هتين (ومثلها) 
مدن عل اعدق أبن مسلم عن أحدهما . 

(وفي صحيحة اخرى) لمحمدين مسلم قال سألت ابا عبدالل تَلتَضهُ عن الثوب يصيبه البول قال اغسله فى 
ا مركن مر تين فا ن غسلته فى ماء جار فمرة واحدة. 

(وفي صحيحة الحسينبن ابى العّلا) قال سألت ابا عبدالل يتاي عن البول يصيب الجسد قال صب عليه 
الماء هتين فا نما هوماء وسألتهعن الثوب يصيبه البول قال اغسلهمرتين(الحديث) (ومثلها صحيحةالبزنطى) 
(وفى صحيحة ابى اسحاق) النحوى عن أبي عبد الل يفيض قال سألئه عن البول يصيب الجسد قال صب عليه 
اطاء هر :تين : 

4 بقى اموز ينبغى التنبيه عليها احدها 4# ان الظاهران التعبير في بعض الروايات المتقدمة يالضب 
فيما اذا أُصاب البول الجسد انما هو لتحقق مفهوم الغسل بذلك فى البدن ونحوه مما لابحتاج الى العصر بخلاف 
الثوب ونحوه فلاتصدق الغسل فيهما مالم بعصرا . 


ات كتاب الطهارة 2 ١‏ 


ثم نسها) ان الظاهر ان التعليل فى صعد ححةى الحسين والمز نطى قوله ا فا نمأ هوماء أئما هولكفاية 
الف على الدسد منغير حاحة إليالد لك وئدوه وقد دشهد لذالك مرسلة الكلينى وقد رواها الوسائل ف ذل 
صحيدة الحسين بن أبى العلا المتقدمة (قال) قال : أي الكلينى و روى أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج ان يدلك 
) | نتهى ( تعم عن بعض | نسم أنه ماء انين دو سعم : 

رثا لنها) أنلناجلة من الروانات فى مسملة الا ستاحاء من اليول 5 تفصيلها فى |<كام الخلوة انشاعارثٌ 
تعا لى رما نظيرهن يعضها الا جتزاء 2 ولكنها كىئ 1 اخرى لا مألازمهة ينها وو دين أطقام فلك قال 
هاه زا 5 لتعدد ويقال هناك ا كما فع ل الحدائق والجواهر ومصباح الفقيه وان كان الاقوى و<وب التعد د ف 

0 رابعها ( ان القول مكفاية 5 كما تقدم عن ظ من ا مسس.وط والميان» قدص رح الحدائق بعدم وذوقه 
فلن وين الهاؤقان) بن :الوكين كدا اردع دا سقاافه راش )اوهو كركف اق النا سلة من الوا نايهن 
الوضوع والياب © وم من النحاسات 

ولكن تحب تقميدها دما تقدم من الروادات المصر <ة فو تان فان المطلقات هى ف مقام حك و<دوب 
الغسل 55 مظور 5 لتافل ف معو نها لآاى مقام كيفية غسل الول و نحوة إزالته من الثوب أو المدن : 

(نعم) لنا مرسلتان ني المقام قديتشيث بهما للقول بالمى”ة (احداهما) مرسلة الكلينى وقد رواها الوسائل 
ف ذدل صبح ده الحسين بن أ العلا امتقدمة (قال) قال الكليئى وروى أنه بحرى أن بغسل بمثله هن أطاء اذا 
كان على عن الحشفة أو غيره : 

(واخريهما) مرسلة نشيطاطروبة قْ الوسائل فيالياب ع من أحكام الخلوة عن الشيخ سمده | لى نشيط 
عن دعص أصحاينا عن أنى عيداليّ ا قال عدر ى من الول ان عقمالة بمثله . 
من الكلينى الذى أرسلها تقو ينها والاعئماد عليها وما كن هنا م- له قلا بصلح للمعارضة غم الروايات التقدمة 
الأضر حة بالمر نين أبداً ٠‏ 

) واما الما أمة ( قلانها مساق الى م حكى عن التهذيب من الطعن 2 سمدها يالا رسال وا<ثتمال وهم 
أكثر مما أعثير ناه (انشهى) اتعدى الى نين 1 

(اقول) نه ان راوى هذه ال مرسلة وهو نشمط قد روى بنقفسه عن أمى عمد ال تام ا مثلين بالنسية 
الى هأ على الدشقة كما نظهر بم ر اجعة الوسائل الاب ع مون اح<كام الخاوة قمن أطسئيعد أنه ع تصر نعده قِ 
هذه الرواية على ما على الحشقة مكون اراد هون قو له بمثله قِ هرساتهاطذكورة هو مثئل ما بقى على الدشفة 


وا العالم . 








5 فى مطهاربة الماء وكيفية التطهير به‎ ١ 


بمفمة ممه ممومممثموممن ثم ممءم ةب ةمهمو مة م ميرم م مهو ممم نا مم مم يقنم م ممه و مم مو ةم مور مه وموم ةو مه ميرمو ممما ممه مسمهه مد مم سمو ووس مم م هيه سه مو هوم وه همهم مم مه هه ممه مه م م و ما وم مم م ممم ممم يه وسه ممه ممم مه مم مه مم موه ممم سمه مممه مم مه ممه م ممه مم م م ماه فم 


تاشر انيدان من لدعي بلاج لفاس دون ار لتر اننا برو الاك شاة نهر 1212 اننا انوك 
نايدا يوق (اوعنيها) "انا اكقذا ومفهق الفنيق اننا هن إزالة لقيو ؤالا نان بوالجاق لين له العين السكتون 
قية باطر 0 

(ولعل نظره) فى ذالك الى مرسلة غوالى اللثالى اطروية في المستدرك في الباب ١‏ من النجاسات قالروى 
عن الصادق يَلِتَخم أنه قال في الثوب يصيبه البول اغسله مرتين الاولى للا زالة والثانية للا نقاء (وعن الذكرى) 
ايضاً نقل هذه المرسلة عن الصادق تَلتَل . 

(وعن المعتير ) ذكر هذه الزيادة في ذيل صحيحة الحسينين ابى العلا المتقدمة ( فقال ) بعد قوله اغسله 
مر تين (ما لفظه) الاولى للا زالة والثائية للائقاء . 

(تولكى )نف ١‏ موكهده الأمون !ا لكاكتةتينا اعدف [ اانامويلة الفؤالي:) فلع رامين الفياى ان 
صاحب الحدائق الذىليسمن دأبه الطعن في الروايات قد طعن في كل من الغوالى ومو لفه جميعاً (وأما مرسلة 
الذكرى ) فلم يعلم أنها مرساة !أخرى غير هرسلة الغوالي كما أنه لم يعلم اعتماد الشهيد عليها بحيث يفتى 
فىالياس باطرةالواحدة. 

(وأنًا ونانف المتقير ) انين العدائة البئون كلم شاع الممش (قال )ويه برو نيفة اق ذلك نا 
انها من أصل الخبى (قال) وهذه الزيادة لاوجود لها في شيء هن كتب الاأخبار (انتهى) (وعليه) فتقييد إطلاق 
الروايات المصرحة باطرتين بهذه الزيادة بحيث تحمل روايات المرتين على ها اذا كان اليول رطبا لا يابساً في 
غابة الا شكال . 

(ماذسيا) آله انتدل المذارك ا ذهن النمق التتضيلب ين التو واليدق واه يكتتن الا خين بالمزة 
الواحدة المزيلة للعين ( بالاأصل ) وحصول الغرض من الا زالة واطلاق الاأعى بالغسل المتناول للمرة وضعف 
الاأخبار المتضمنة للمرتين فيغير الثوب (وفي الجميع مالابخفى) فا ن الا صلمقطوع بالدليل والغرض لم يعلم 
حصوله بمجرد إزالة العين واطلاق الام بالغسل يقيد بما تقدم في الجسد منالصحاح الثلائة الا مرة باطرتين 
التي لاوجه لتضعيفها سيدما بعد جمل المشهود بها . 

( سابعها ) انه لافرق في وجوب غسل ١ا‏ أصابه الدول هر تين بين الثوب والبدن وبين غيرهما من اشياء 
آخر واممًا اقتصار اغل سالا صحابكالنصوص علىذكرالثوب والبدن فهو_كما احتمله الحدائق وحكىالتصريح 
به عن الروضة وحزم به الجواهصر ‏ قد خرج مخرج التمثيل . 

'(وعليه) فما عنا معالم والذخيرة من احتمالكفاية المءة في غير الثوب والبدن بل جعلها الحدائقتحقيقاً 
للمقام استناداً الى اطلاق الامر بالفسل وانه لا ذكى للتعد د ني البول الا في خصوص الثوب والبدن فقط وان 
ماهية الغسل مما تحصل باطرة وهكذا ما عن اللوامع هن الاستدلال لذلك با طلاق ماورد في تطهير الفراش ذى 
الدشو وندوه من البول كما يظبر بمراجعة الوسائل الباب ه من النجاسات هو فى غاية الضعف والوهن كما 


نص عليه الجواهر . 


وسواء كافا بول اسان :او يول خيوان لأنؤكل سمه (5) في :اذا كان غيل البوك بالجادى ال باكر" 


فمكفىغسله 2 واحدة سواء كان في الثوب أو في اليدن (5)- 


وذلك لا اشير 1 نفاً من ان ذكر الوب والبدن في كامات الا صحاب والنصوص قدخرج رج التمثيلوان 
المطلقات كما اشير قبلا هى فيمقام أصل و<وب الغسل لاني مقام بيان كيفيته فلاستمسك بها . 

(ثامنها) ان ظاهر الاأصحاب رضو اناشعليهم هواعتيار القطع بين الغساتين ليتحقق التعدد ويصدق عنوان 
ادن تين بل عن جماعة منهم ابن الجنيد والشهيد الثانى التصربح بذلك . 

( ولكن عن الذكرى ) وظاه. جامع المقاصد او صر يحه في باب الاستنجاء بل عن جماعة الاكتفاء باتصال 
اطاء بقدر الغساتين. 

(قال 5 المدارك) وهو مشكل ( ثم قال) 7 م لو كان ل تصال «قدر زمان الغسلتين والقطع اف نالاكتفاء 
به فيما لابعتير فيه تعد'د العصرلاان اتصال الماء في زمان القطع لايكون اضعف حكماً من عدمه (انتهى) . 

(اقول والظاهر) اتذلك ايضاً مشكل كما سن حب ةالحدائق والا ظهرها علية ظاهر الاسحاب من اعتبار 
القطع بين الغسلتين ليتحقق عنوان المرتين فا ن المسكلة فقبية والعقل هما لامدخل له وامناط لم ,حر يعد 
على نحو القطع واليقين فلايمكن المصير الى ها صار اليه المدارك ولا الذكرى (والل العالم) . 

(تانيفها)آض الت داق الفشل نس عن اتنا دعتي يالب ل بنفسه لافى غسالته ولوكانتمن الغسلة الاولى 
و ذلك لعدم الدليل عليه ولو شك ولم يكن لنا اطلاق يتمسك به فالبرائة عن وجوب الغسل اكش هن ماة 
جارية وبها شقطع التسحات النثفايية بين لعي ع « ا لكوىرا سينة وهو عي املف دا , 

(عاشرها) انه يعتبرفيالغسلتين أن تكونا معأ للتطهيربان تكونا بعد إزالة العين بل جاز حصول الا زالة 
بالااولى واحتسابها غسلة كما صرح به الجواهر وحكى التصريس به من المعتير والذكرى وجامع اللقاصد 
وغيرهم كل ذلك لا طلاق الادلة (مضافاً) الى ما تقدم فيالامى الخامسمن مرسلة الغوالى والذكرى وقدذكرها 
المعتبر في ذيل صحيحة الحسين المصرحة بأن" الا ولى للا زالة والثانية للا نقاء . 

)١(‏ كما هو ظاهر الاصحاب رضوان الله عليهم فان ظاهرهم عدم الفرق في وجوب غسل البول من تين 
نين نول الاتسان او خيوان. خن هما لايؤكل لحهه وكا ده لاطلاق النصوضن 0 داقر خزية العواءن: 

( وامًا مارواه في الوسائل ) في الباب 8 من النجاسات عنسماعة عن أبيعيدالنه تَلتَلم قال إذا أصاب الوب 
شي ء من بول السذور فلاتصح الصلاة فيه حتى يغسله . 

(وهكذ!) ما رواه في الباب المذكود عن عيدالل بن سئان قال قال أبو عبداري ثَلَقُ اغسل ثوبك من يوال 
هالانؤ كل لحم ةوق طريق لخن ادل تويك من بول كل ما لانؤكل لحمة فيو كما اشير غين هرة قد اوردق 
مقام بياننجاسته و وجوب غسله وإزالئه لاني مقامبيان كيفية غسله ونحوة تطبيره فلاعيرة با طلاقه بللابد من 
تقييده بما دل على المرئين في البول كالروايات المتقدمة في صدر المسئلة فتامل جيداً . 

(؟) هذا هو المحكى عن التذكرة والنهاية والشهيدين وجامع المقاصد بل قدينسب ذلك إلى المشهور 
بل عن ظاهر الاصحاب الاتفاق على المرة فى الجادى (والظاهر) ان هراد من اطلق في غسل الثوب والبدن من 








جَ ١‏ فى مطمدر ده الماء وكيفية التطهير د4 لاك؟ت 


البول هرتين هو غسلهما بالقليل لامطلقاً وذلك لوجود النص الصريح في كفاية المرة فى خصوص الجارى (كما 
ان تصرح بعضهم) فى مسئّلة الولوغ أو الاأوانى باعتيار التعدد في الكثير مطلقاً سواء كان جارياً او راكداً هو 
مما لاستلزم التعدد في المقام ايضاً وذلك لوجود الفرق يينهما كما صرح به الجواهر هرتين وحكى الا يماء 
اليه عن الذكرى . 

(نعم) قدحكىعنجامع ابن سعيد وعنالسيئد صاحبالر يا ضالتفصيل بي نالجارىوالكرفلايعتين التعدد 
فيالاو ل بخلاف الثانى فيعتير فيه (وقديحكى) عن بعض سخ الجامع الفرق بينالثوب والبدن فلايعتير التعدد 
في غسلى الثوب بالجارى او الكن ويعتير في غسل اليدن باحدهما ( ولكن قال فى الجواهر ) وظنى انها يعنى 
النسخة غلط (انتهى) (وقد يظهر من الحدائق) الميل الى هذا التفصيل أى بين الثوب والبدن . 

وعلى كل حال الحق مع المشهود 46 فلايءتير التعدد في غسل البول بالجارى او بالكر" لا في الثوب 
ولاني البدن ( امدًا عدم التعداد ) في غسل الثوب بالجارى فلصحيحة عل بن مسلم المتقدمة في صدد المسئلة قال 
سألت أبا عبدالنه تلض عنالثوب سييه البول قال اغسله في المركن هتين فا ن غسلته في ماء جار فمرة واحدة 
(قال صاحى.الوسائل) قال الجتوطرى المر كن الاجانة الث تفل فيا الثكاب (انقبى) . 

(ويؤدد الصحيحة) الرضوى المروى في المستدرك ني الباب١‏ من النجاسات قال وإن أصاب بول فيثوبك 
فاغسله من هاء جار مر و من ماء راكد مرتين ثم اعصره ( وامًا عدم التعدد) في غسل البدن بالجارى فلمفهوم 
الموافقة . 

( قال في الحدائق ) فا نه اذا ثبت ذلك يعنى الا كتفاء بالمرة في الثوب المتوقف على العصر لوكان الغسل 
بالقليل ثيت في البدن بطريق أولى ( انتبى ) وهو حِينّد واما ما افاده بعد هذا بلافصل من قول (وفيه ما فيه 
فتامل) المشعر بالتفصيل بين الثوب والبدن فلهس كما ينيغى سيما مع قصور ما دل على التعدد في الجسد عن 
الشمول للماء الجارى وذلك لطا فيه من الاأمر بالصب عليه وهو شاهد قوى على التطهير بالقليل كماء الا بريق 
ونحوه دون عبرم . 

(واما عدم التعدد) في الغسل بالكن ثوباً كان أوبدناً فلجملة من الروايات المتقدمة في ماء الحمامالمئزلة 
مائه بمئزلة الجارى من صحيحة داودين سرحان ورواية ابن أبي يعفور والرضوى وذلك ا قد عرفت هناكهمن 
ان المراد من هاء الحمام هو هاء الحياض الصغار الَتّي كانت متصلة بالخزانة بساقية ونحوها وهو كن كثير 
ليس بالقليل . 

(ودعوى) ان اطلاق ما في الرضوى المتقدم آنفاً من قول ومن ماء راكد مر تين ثم اعصره يقضى باعتبار 
التعدد فى الراكد مطلقاً ولو كازكثيراً ‏ غير مسموعة فيقبال تلك الروايات المنزلة ماء الحمام بمنزلة الجارى 
مضافاً الى ما في الحدائق من وجوب سمل الراكد في هذا الرضوى على الاقل من الكر" (قال) لينطيق على 
ظواهر الا خبار وكلام الاصحاب (انتهى) . 

(وبدل على المطلوب ايضاً) من عدم التعد د فى الغسل بالكر جموم هرسلة ابن أبي عقيل الاحكية في 








558 اكات الطيادة ج ١‏ 


دل ل 00 غسله 0 كفي المر” ة أنضًا عط ى الاقوى 0 
مسئلة 2 ليجب غسل ما سوى الدول من النحاسات وما سوى الا وانى المتتعية على اختلافها الى 
سيأتى تفصيلها واحداً بعد واحد اكثر من مرة واحدة على الاقوى لكن هذا اذا أزيلت بها العين او كانتزائلة 


من قمل 69 والاً معدب غساه اكثر من من ة واحدة . 


لحتل في اطاء القليل المجبورة ضعفها يعمل الاصحاب : 
طر دقه هماء فمه المعذرة والجيف دَكان نامو الغلام حمل كور من ماء بغسل رجايه اذأ أصا ده 7 57 أن 
جعفر تَلتَاضُ فقال ان هذا لادصيب شيئاً الأطبره فلاتعد لله منه غسلا (انتهى) . 

دفي ا مرسلة وأن لم مكن : صر ع نكون ألاء كر ولكن مقتضى الجمع بون4 وس ما 2 علي اتفعال 
القليل دملاقات العذرة والجيف ونحوهما أنه كانكر ا فعموم قو له م انهذالا دصوب م الاطيدرة هوهما 
شهل الول وغيره بالاشبهةٍ كما ان ما و على غسل الول رك مما شمل يظاه ره الغسل ا بالكر” وغدره 
والنسية بينهما وانكانت هئو <ه4 ولكني»*وم هذه ا مرسلة اظور في الشمولطاد ة الاجتماع واقوىفيكو نا لجمع 
داخلة تعدمه لاتحت ما 3 على غسل البول فر كل 5 

)0 د ذلك لعموم مرسلة الكاهلى اللمتقدمة في ماء أمطر كل" شيع درآه ماء المطر ققد طهر الشامل 
ما أسابة البول أوتغيره فق الدحاسات والشية بيتيا وين مول على عمل الول هر تن وإن كان وما عن 
وحه ولك ن هوم 00 سلة في الشمول طادة الا اجتماع افوى وأظون ققدم بل عض مادل على يمل البول 

مان هو بنفسه طاهر في اطاء القليل وذلك دقر ده ة قوله اغسله الاو كن ا صب :عليه الطاء واعحجو ذلكفاد 
معارض مموم ا مرسلة . 

69 هذا كله أعذى كفاية ال اذأ ازيات مها العين ق غير الدول وال وانى هو تار امدارك والحدائق 
والجواهريل يظور هن الحدائق أنه المشهوديين الأصحاب (وعن ا معثير) اعقنار ار 2 بعك إزالة العين وهوالذي 
اختاره العروة طبن حا (فقال) واما لجس ساس النحاسات عدى الولوع فالافوى كفاية الغسل 57 بعك 
زوالالعين (انتهى) بل يظه رمن ا لجو أعرانجماعة من الاصيحاب و لوا ذأ القول الثاني أي باطر ة دعل إزالة العين 
) وعن التدحرس واطنتهى ( التفصل دمن ما له قوام وثخن كاطئى ودين غيره قيقب ر ال كاك فالا وال دون الثاني 
على الثاني لا يعتبر ان يكون زوال العين بالماء فا ذا أز بل العين بغير اطاء ثم قسْل الأحل «الافقن #تواعدة 
اجزأً و كفى بخلافه على الرابع أو الثالث فيما له قوام ونخن فلاسكفى بل لابد ان يكون زوال العين بالماء 
وإذ أزدلات احياناً بغير الاء قلان” من غسل اللحل” هرتين 

وعلى كل حال الحق مع المشهور 46 فيكفى الغسل مرة واحدة اذا أزيات بها العين او كانت العين 
زائلة هون قبل وذلك لا طلاق الاهن ا لغسل قممأ سوى البول والا واني وان القعلهما يصدق حنى 5 آرة المزيلة 


١ 3‏ فق مطهرية أطاء وكيفية التطهير به 555ل 


للعين فااذا كان على إصيعة مثا نقطة من الدم الرطب وغل عليها أطاء وازيات ذلك صدق عليه انه غسله 
فيكفى . 

(واو قيل) باستص حاب النحاسة بعد الغسل مرة (قلنا) أنه مقطو ع أ طللاق الأامر ب لغسل (ولو قيل) ان 
الأامر به ليس في مقامكيفية الغسل كى كون :له اطااق متعم لكيه او ان سور ك بعض أعيان النجاسات كبعض 
اقسام الكافر هو الا بماع وهو دليل لبّى لا إطلاقله (قلنا) لوسلمذلك فالاستصحاب المذكودمسبّب عن الشك في 
و<وبت الغسل اكثرمن همرة فتجرى المراثة عن الأكثر ويه تقطم الاستصحداب : 

(ولو قيل) أن نقفي وحوب الغسل مر 6 اخرى بوسيلة الا صل مما لا شت به الطدهارة (قلنا) ان النحاسة 
هي مما لانعرفها إلا بالاهى بالغسل فاذا انتفى أنتف تالنجاسة غايته أنه اذا قام الدليل الاجتهادى على نفيالغسل 
يت التعبد بنفي النجاسة واقعاً واذا قام الا صل العملى على نفيه ثبت التعبد بنفي النجاسة ظاهراً وهذا ظاهر 
واضح 0 

(واهما قول اس عبدالل 0 قِ هرسل الغوالى وغيره) الأتقدم تفصيله ف اطسكلة السابقة فالثوب نصيية 
الول اغسله ا الاولى لاد زالة والمًا مه زلا نقاء فهو بعك تسليم سمده ممأ لادمكن تسر دده الى ما سوق 
البول اذ لعل ذلك من خواص البول فقط وامًا ما سواه فيجوز ان يحصل فيه الا زالة والا نفاء جعيعاً بغسلة 
واحدة : 

(وعن امعتير) الاستدلال 0 تقدم ممه رار دعك إزالة العين يقول ان شعي لا سماء حتية 
م أقرصيه ثم أغسليه داطاء تعدى دم الحيض (وفيه) ان الحت" والقرص قيل الغسل باطاء انما هو لاازالة العين 
وتوقفها عليهما غالياً لا للتعيد الشرعى بحيث اذا صادف احياناً زوال العين بلاحت ولا قرص بل بمجرد صب 
اطاء عليه كما حدق ذلك فهاأ اذا أصاب الحسد وعطو رطب | مكف ذاك دل يحقاج الى ف اخرى . 

(وعن المنتهى) الاسددلال لا تقدم ميهة دن التفصيل دين م له قوام ونخن كاطلنى ومن غيره بقوله النحاسات 
التي لها قوام وثخن كالمنى أولى بالتعدد فيالغسلات (قال) ويؤيّده قول أبي عبدالل تَلتَضي بعد ما سمل عنالبول 
فا دما هوماء ( فأ نه ل دمقيومه على ان غير اطاء اكثر 0 وما رواه الشيخ ف الصحيح عن عل دن مسلم عن 
أبي عبدالٌ ثَلتَاقهُ انه ذكر المنى فشدده وجعله أشد من البول . 

(اقول) وبوّ ده 55 ما قِ الستدرك ف النابم من النحاسات عن دعائم الا سالام هرسلا عن علي 0 
قال في المنى يصيب الثوب بغسلمكانه فا ن لم يعرف مكانه وعلم يقيناً أنداصاب الثوب غسله كلّه ثلاث مر ات 
فرك فِ كل" هراة ومغسل و تدعص . 

(وفي الجميعمالا مخفى) اما مرسلة الدعائم فلانها دعل الفش نا ف سمدها لعو الغسل فبها ثلاثهر ات 
والفرك في كل مرة الا لتوقف إزالة المنى على ذلك غالباً لا للتعيد الشرعى (وعليه) فاذا فرض احياناً زواله 
بالغسل هر ة واحدة اجزأه ذلك وكفىكما أله اذا فر عدم زواله بالفسل ثلاث هرات مع فركه في كل هرة 
لم بجز ذلك قطعاً . 


- 5ت كتاب الطهارة ١‏ 


مسئلة ٠‏ ّ اتعممن 2 عك الثياب ونحوها ممأ إشقكث فيه أطاء العص )0 بل لا تصدق عذوان الفسلى ل 


الثياب ونحوها يدوك العدر أصللا فاذأ اراق الماء على الثوب وأعدوه ددون العص فهو 0 لاغسل . 





(واممًا صحيحة عدن مسلم) فالظاه ان المرادمنها ان المنى هو أَشد من حيث صعوبة إذالة عينهلامن 
حو ودون قله ديد رذن #البولفاان الول والعسومريها كي عالفدر بق واوافوس دوا اتاد 
بشيء أآخر بجفاف وندوه وهذا بخلاف ما سواه من النجاسات . 

(واها قول أبي عبدالل تَلتَيُ) فى صحيحتى الحسين والبزنطى المتقدمتين في صدر المسملة السابقة بعد ما 
سمل عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء هن تين فا نما هو ماء فهو كما تقدم هناك لكفاية الصب على 
البول مرتين إذا أصاب الجسد بلا حاجة الى الداك ونحوه بخلاف ما سواه فيحتاج الى ذلك غالباً لا للدلالة 
مفهوماً على احتياج ما سواه الى عدد أكثر تعدا ولو فرض زوال العين بالمرة الا ولى أو كانت العين زائلةهمن 
قبل بشيء آخرغير الماء وإلالوجب على المنتهى القول بوجوب الفسل ثلاث هرات أو أكثرفيما سوى البول ولم 
دقل به بل قال فىخصوص ماله قوام وثخن بالمرتين فقط كما تقدم لا اكد . 

(وهن هذا كلّه) ,بظهر لك حال استدلال المنتهى بقوله النجاسات التي لها قوام وثخن الخ ( وبالجملة ) 
انالذي ندعيه ويدعيهالشهود ان اليول هومها يجب غسله هرتينتعيداً ولوفرض زواله بالطرتة الا ولى أوكانت 
العين زائلة من قبل يجفاف ونحوه ولكن ماسوى الول هن النجاسات لادج فسله هرئين تعبداً بلهرة واحدة : 
فاذا فرض زوال عينه بالمرة الا ولىأج زأوكفى وإذا كانت العين زائلة هن قبل فيكفيه غسله هرة واحدة . 

(هذا كلّه) نمام الكلام فيما سوى القول الاخير واممًا القول الا خير أعنىها تقدمعنالذكرى ومن تبعه 
هن وجوب الغسل مر تين مطلقاً من غير تفصيل فلم يذكر له مستند أصلا وعلى كل" حال يظهر لك ضعفه هما 
تقدم الى ها هنا فتامل جيدا . 

(1) هذا هو ا طبور كمااضن حاق الجواس بل عن المنك ين “بيع الى علماتتابل عن اللنعرى دعو 
إجماعنا عليه وني الحدائق من غير خلاف يعرف ولكن مع ذلك كاه قدحكى عن بجع من المتاخرين الترد د 
فيه بل عن بعضهم الجزم بالعدم ( وعلى كل <ال ) قد استدل لوجوب العصر في الثياب ونحوها مما ينفذ فيه 
اطاء بوجوه. 

(الأوال) ما عن المعتير من ان النجاسة ترسخ في الثوب فلاتزول الا بالعص وقد ضعفه المدارك بأندائما 
بِقَتضْى وجوب العصر اذا توقف عليه إخراج عين النجاسة ولا ديب فيه ولكن المداعى أعم من ذلك فلا يصلح 
مسةنداً لا يجاب العصر على وجه العموم (انتهى) وهو في محلّه . 

(الثاني) ما عن المعتبر والنتهى من ان الغسل انما يتحقق في الثوب ونحوه بالعصر وبدونه ييكون صيئاً 
لاغسلا وهوجِيّد (وهنهنا) فرق الامام يلتلق فيصحيحي الحسين والبزنطى المتقدهين فيصدر المسئلةالا ولى 
من المطبثرات ففي الجسد قال صب عليه الماء هرنين وفي الثوب قال اغسله مر تين . 

(وفي حسنة الحلبى) المروية في الوسائل في النجاسات في باب طبارة الثوب هن بول الرضيع قالسألت 
أبا عبدالي َيهُ عن بول الصبى قال تصب عليه الماء فا ن كان قد اكل فاغسله بالماء غسالا الخ . 


6 في مطهربة الماء وكيفية التطيير به 0 2 


(وفي الرضوى) اللروى في الاستدرك في اليان ا مذكور مئله (وفي صعدييحة الفضل) المرودة في الوسائل 
أضانة جافاً قفاصيب عليه أطاء . (فاو كان الغسل) فيالثوب وتحوه ممأ شف فيه أطاء 00 دون العصر لل كان 
بكفيه مجر د الصب لقال ليشي فيالجميع بالصب أوبالغسل ولم يف قبين الجسد والثوب ولا في بولالرضيع 
دين قبل الا كل وبعدمه ولافى إصا به الثوب من الكلب دين إصايقه حافا أورطياً مع أنه لا فرق ف الجميع فحكم 
الأواننا لقيو االقالي لعي واي انتوق الفسلئة التي ننه اللاو نكا تيه مدوم اذا عن 18+ 
اللاء يصدق عليه أنه غسله و لكن قدها نقذ فيه أطاء كالثياب و نحوها لاركاد تصدق عنوان الغسل إل على 

) وهن هذا ( مضح لك ضوف ما مظهرهن المدارك في حوابه عن هذا الوجه الما في وعن صعوريحة الفضل 
وفيما فاده في بول الرضيع ممأ ا مه عدم دخول العص في مغهوم الغسل وأثة الغسل هوااصب: المشتملعلى 
الاتكاام وا لكر يان رالا عدا لنوالة الغ كو سهرة: سان انند" الل مدل بحسو الا ست زاربا ولو ال ستو 

(ومثله في الضعف) أو اضدف ميةه ها يظهرهن الحدائقهنا فِ كون الصب هوالرش دل قِ بول الرضيع 
دن أ[ بترادف اأصسب والرش و الفضح جميعاً وان الكل هو الاستيعاب بدون الانفصال والتقاطر وقد وستشهد 
علىذالك بوقو عالتعبير أ لصب والنضحمعاً فيجهلة من الاخمار الواردة قِ ملاقاتالكلبسبوسةكما مظور دمر أجعة 
الوسائل الياب ع» و١‏ من النحجاسات : 

(وانت خمير) ان الجميع ضعيف كما أشى نافا ن الفسل 5 الثياب ونحوها ع فد فيه امك لا وكاد تصدق 
لغة وعرفاً الا على الصب مع العصر اوشبهه منالدق والتغميز ونحوهما مما يخرج الغسالة عن الجوف لا على 
مجدرد لصب بالاعص أو شمهه ا صب الاء على الشيء مما تصدق لغة وعرفاً عفر 3 إداقة أماء علمها لستلزمة 
نولا الع اؤوانا نان ول سان زا كال لاد ]ان لعن وفجوالا تاهو او لم فكن ول :قسن انار ع 
والنضح هما لغ وعرفاً بمعذى اتصال الاء شمه النقط المتفرفة ولولم أستوعب المجل 5 

(واما الاخمار) الواردة فيملاقات الكلب بمبوسة الامرة بعدّها 5 ا و بعضها 5 لخضح فهى مما لاتشهد 
دمساوات الصب مع النضحمفهوماً دل تشهد باسمحمأ ديه عا و جو ار الاكتناء يها ذان شاء 5 اطاء على 
موضع الملاقات و إن شاء اكتفى بنطح الماء عليه شبه النقط والله العالم . 

(الثالث) ما عن التذكرة والنهاية واطنتهوى من كون الغسالة أعدسة فلاتحصل الطهارة مع بقائها فىالثوب 
وشمهه وهو | 7 جد . 

(وما فيالدارك) هن إمكان القول بطهارة القكلت هن اطاء قِ الك ا مغسول مع العصر و بدونه (قال) 
لعمو مم الا دل الى الة على طهارتديا لغسل المتحقق تفي الا غاي المحل مع أستيلاثه عليه واتفصاله عنه(ضعيف) 


وذلك ا عرفت دن ان الغفسل قٍ الدُياب ونحوها مما فك قمه الماءمما لادصدق ولامتحقق الآ بالعص لادمجرد 


والاقوى أعتمار 9 العدر يما حب غساه م تين كالدُوب | جين ا ليولففى كل غسل عصرواحن(١)‏ 





ب أطاء عليه دون العص وعليه فلايتدسك بعمومالادلة وقماسن اكفاك يدو نا لعصر على قات يعدأ لعصر 
الذى أمسكن إخراجه دعدر ثاث اقوى من الاوال قمأس. مع الفارق وذلك لحصول 0 الغسل فيالما فى فيكون 
520 طاهراً قهراً كما اعرف ده ال مجان دوت الاول فسكون 5-5 . 

(اقول) هذا و ودورد العصر ف سان علة من الا خبار الف ولاباءن بالا شارة المها ) قفي ذيل صعحيعدة 
الحسين ( انون أدى العا امتقدمة في صدر امسكلة الاولى هن المطيرات و ول روى الذيل في الوسائل دي 
النجاسات فى باب طهارة الثوب من بول الرضيع قال سألت ابا عبدالل تَليَضيُ عن الصّبى يبول على الثوب قال 
52 عليه أملاء قليلا م تعصره فان” مقددى الجمع بين هذا الذيل وس عوساملة الحلبى و الرضوى المتقدمين 
في تحاسة دول الرضيع موجهل هنا الذيل علىها بعك الا كل فااذا وجب العص فى دول الصيمى ففي بول الكبير 

(وهن هنا) يظهر لك ضعف هافي ا مدارك مما ملخصه ان هذا الذيل لا جل:ضْمنه الامى بالعصر فى بول 
المي قرول سق الا جيدات» 

زو وجه الضعف) أنة يعد هله على مابعد الاكل م بين الا خمار لسن مفتووك . 

) وفي الرضوى ( المروف. في المستدرك ف الماب امن النجحاسات (ما لفظه) و إن هات بول ف تويك 
فاغسله هن ماء دارى 17 ورهن ماء راكد مس ين م أعصره (انتهى) وقد أعتمد عليه الحدائق قي فتوآه دوجوب 
العص و اسةظور ان من ذكر العص من المتقدمين (قال) و اضيا الصدو قين اللن شن عبار تهما عين عبار ةَ الكدات 
قِ هنا القام كما فناء ف شر حنا على كاب الفقه أنئما أعتمدوا على هذا الكتاب (انتهى) . 

زو في هرسلة) دعا ثم الا سلام المروية في اللستدرك في النحاسات 0 ماب أنه اذأ ادوس دومع هن 
الثوب (ها لفظه) قال فى أطذى تصيب الثوب عسل مكانه فا ن لم عرف مكانه وعلميقيناً أنُداصاب الثوب غسله 
كله ثالاه مرات شرك كع 0 هرة وبغسل ودعصر . 

)0( ان ف ا العص فممأ تحب غسله 0-0 كالثوب ا كتين ا لدول ) اقوالا ) (فعن السرائر) 
واطعتس والروضة و غير ها اعمماق العدر هن نين اى ف كل غسل عضر ) وعن الشهيد) ىْ اللعمة وعن غيره 55 
الا كتفاء بالعص سن الغسلتين . 
القول الأول أى اعتمار العص هر نين ففي كلغسل عضر آم بقاع عن دخول العص ف مقروم الغسل كما اخدر نا 
ذالك وتقدم فواضعح وأمًا على غير ذالك فلا ن الغسالة كما حقةناها قِ محلها أعدسة قِ كل" من الغسأة الاولى 
والما نبةجتيعاً 

(وعليه) فما لم تخرج الفسالة النجسة بعدالفسلة الاولى بالعصر لم ينفذ الماء الطاهر في الغسلة الثانية 
الغسنالة النحسة بعد الغسلة الثائية لم تحصل الطهارة للمحل وهذا ايضاً واضح . 


ج ١‏ ف مطورية الطاء و كيفية التطيير به يان 


كما ان الاقوى انهلا سكفى الجفاف بالهواء او بالشمس عن العصر فا ذا صب الماء على الثوب المتنجس 
بالبول ولم بعصره بل تركه حتنّى جف بالهواءِ ثم صب عليه الماء مر اخرى ولم يعصره بل تركه ايضاً حتى 
جف بالهواء لم يطهن )١(‏ . 

مسئلة © لابعتبى في غسل الجسد ونحوه ممالايئفذ فيه الاء الدلك اذا ازيلت العين بصب اللآء عليه 
اوكانت زائلة من قبل (؟) . 


(نعم) اذا اعتمدنا في وجوب العصر على الرضوي فقطكما فعلالحدائق واستظهره من كل منقال بالعص 
من المتقدمين فالاكتفاء حينئن بعصر واحد بعد الغسلتين متوجه ولكن الاءتماد في الاسئلة على سئدالرضوى 
ف غابة الا شكال . 

)١(‏ كما حكى التصريح بعدم الطهارة عن بجعم من أصحابنا وعن البيان أن الاقرب عدم الطهارة وعن 
الذكرى أن الاولى شرطية العصر وعن التذكرة الاشكال في الطهارة وعن المعالم التفصيل فا ن قلنا بأَخذ العص 
فيمغهوم الغسل أوبتوقف خروج النجاسة علىالعصر لم يغن الجفاف عنه وإنقلنا بالعصس من جبة لزومإخراج 
الغسالة فالجفاف رج لبا كالعص. عيئاً . 

(اقول) نعم إن قلنا بالعصرمن جبهة دخوله في مفهوم الغسل كما اخترنا ذلك وتقدم فلا يذيغى الا رتياب 
حينئذ في عدم حصول الطهارة بالجفاف بدل العصر وهكذا الحال إذا قلنا به من جهة توقف خروج النجاسة 
عليه أو منجبة الأخبار لعدم حصول الامتثال حينئذ وأا إذا قلنا به من جبهة توقفخروج الغسالة على العصر 
فللشك حيئئن في حصول الطهارة بالجفاف مجال واسع ومقتضى الاستصحاب عدم الطهارة والله العالم . 

(؟) فما عن النهاية والتحرسر من اعتبار الدلك مطلقاً وهكذا ما عن ابن حمزة هن اعتباده في غيرمس 
الحيوان النج سكل" ذلك لما في الدلك من الااستظهار في إزالة النجاسة (ولموثقة جمار) بن موسىعن أبيءبداللة 
عليه السلام المروييّة في الوسائل في النجاسات فيباب وجوب غسل الا ناء هن الخمر ثلاثاً المشتملة على قوله 
«وقال فوقدح أو إناء شرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث ميات وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء قال لاجزربه 
حتى يدلكهبيده ويغسله ثلاث من ات» ( في غيرمحله) . 

فان الدلك إنكانتا «توقف عليه إزالة العينعن الجسد وندوه فهو <ق وإِن كان للتعبد الشرعي بحيث 
لوفرض زوال العين يمجرد صب الماء عليه بلاحاجة إلى الدلك أصلا أوكانتالعين زائلة من قبللم يكف الصب 
وحده بلادلك معه فهذا مما لادليل عليه بل إطلاق الا خبار الآهرة بالصب على الجسد مرتين إذا أصابه اليول 
الخالية كلها عن الدلك مما يقَضى بخلافه ولو في خصوص البول فقط . 

(وامًا موئقة عمار) فلم يعلم نجاسة الخمركي يستدل بها للمقام ولعل الااهر بالدلك فيها إنما هو لا جل 
شدةحرمة الخمر أكيداً ووجوب إزالة الاأجزاء العالقة بالقدح أوالا ناء للا يمتزج بمابؤكل فيهما هنالطعام 
أو الشراب . 

(ولو سلم) نجاسة الشمر وفرض أنه ليس لنجاستها ولا للاناء خصوصية كى تمئع عن التعدى إلى كل 
صلى متنجدس بأي نجاسة فالامر بالدلك فيها ليس الأهن قبيل الأمر بالدت والقرص فيدم الحيض أوالامر 





مسئلة نه -_- ف الساط و الفراش و ندوهما ممأ و أو 2 عصره يمكفى الك قّ و التغميز يدل 
العص .)١(‏ 
مسئلة و 7 ماطف فيه أطاء ولادخر ج مية لا بالمص ولا بالد ق والتغميز كالصابون وو الخمز 6 الحيوب 


من الحنطة والشعير والارز و نحو ذالك إن كتجدس ظاهره هن قبل ان كلفد النحاسة الى باطئه شبو هوق 











بالفرزة:قي الاتى وقد عطى تقصيل اموي يح في المشثلة الثانية من هذا النضل اللتقدة العمل هاوق 
البول هن النجاسات فلايكون الدلك الا مقدمة لا زالة العين المتوقفة عليه غالباً لا للتعيد الشرعي . 

(هذا مضافاً) إلى معارضة الموثمة برواية اخرى لعمار المرويّة في الوسائل في الاشربة المحرهة باب 
نجاسة الخمر الآهرة بغسل الا ناء الذي يشرب فيه النبيذ سبع مات وكذلك الا ناء الذى يشرب مثه الكلب 
هن غير أمر فيها بالدلك أصلا وبروايته أيضاً في النجاسات في باب غسل الا ناء من الخنزير والفارة الآهرة 
بغسل الكوز أو الا ناء القذر ثلاثاً بأن يصب الماء فيه ويح ىك ويفرغ وهكذا إلى ثلاث مرات من دون الاهر 
فيها بالدلك أبداً . 

(نعم) تقدم في غسل البول مر تين في صحيم الحسين والبزنطي الواددين في الجسد الذي أصابه البول 
قوله تتم : صب عليهالماء مرتين فانما هوماء » وهومشعر باحتياجما سوى البول إلىالدلككماأنهتقدمهناك 
أيضامرسلة الكلينى فيالبول ‏ وروى أنه ماءِ ليس بوسخ فيدتاج أنيدلك»لكنكل ذلك لاحتياج غسل ماسوى 
البول إلى الدلك غالياً بمعنىان الاغلبتوقف إزالة العين عليه لاللتعبد الشرعي بحيثإذا فرض زوالهابمجرد 
الصب عليه أوكانتزائلةمن قبل لم يكف هجرد الصب . 

(1) كما حكاه الحدائق عن جملة من الادحاب بل المدارك عن الا حاب وأطاق وعن العامة التقايب 
والد فى وعن المحنتهى التعليل لذلك بالذْرودة وعن الذكرى وبعلة من ا تأخرين التعليل له بالرواية ( اقول ) 
اما التعليل بالذرورة فمشكل فا ن الضرودة مما لابشراع اليدل الا ,ضطراري للعصر . 

(وأمًا التعليل بالرواية) فأشكل إن ليس فيشيء هن الروايات الواددة فيغسل الفراش ونئ<وه وعيثلاثة 
كلها في الوسائل في النجاسات في باب كيفية غسل الفراش عين ولا أثى . 

(ففي صحيحة إبراهيم بن أبي تمود) قال قلت لارضا تبي الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنئع 
بهما وهو ثخين كثير الحشو قال .غسل ما ظهر منه فيوجيه . 

(وفي صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد) قال سألت أبا الحسن تََمُ عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى 
الجانب الآخر وعن الفرو وما فيه من الحشو قال اغسل ما أصاب منه ومس" الجانب الآخر فا ن أصبت مس" 
شيء منه فاغسله والا فاتضحه بامطاء . 

(وفي دواية على بن جعفر ) عن أخيه موسى بن جعفر للم قال سألته عن الفراش مكون كثير الصوف 
فيصيبه البول كيف يغسل قال يغسل الظاص. ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول <: 
الجانب الا خرن . 


ى ترج هن 


(نعم) التعليل بتنقيح الناط الفطعىهما لايأس 44 دمعذى أن الملاك الأوحود في العصر هو بعملة موحود 


الصلية عيناً فقيل لتطهير فك هن القليل والكثير بتعا )00 فيطهر 57 الطاء عليه بألا شمهة و لو دمعو ث4 
الدلك اذاتوقف إزالة العين عليه وامّا اذا نفذت النجاسة الى باطنه كما اذا انتقع في النجس (؟ ) ذان كانت 


في الدق والتغميز أيضاً فيكتفى بهما بلاشيهة حتى في الثياب ونحوها هما لايتعسر عصره فا ن العصر هما لا 
خصوصية له سوى اخراج ما في الباطن من النجس أو المتنجس بوسيلة كما لايخفى . 

ل بقي شيء 46 وهو أن الصحيحة الا ولى والثانية وانلم يكن فيهما ها ينافي اعتبار الدق والتغميز في 
غسلى اليساط والفراش وندوهما فا ن الاولى قد اكتفى بغسل الظاهر والثانية بغسل الجانبين إذا نفذ البول إلى 
الجانب الآخر والغسل كما اشهر غير مرءة في خصوص ها ينفذ فيه الماءِ قد أخذ في مفهومه العصر أو الدق 
والتغميز ونحو ذلك هما يخرج الغسالة من الباطن ولكنالرواية الثالثة قد اكتفى بغسل الظاهر ثم صب الماء 
عليه حتى يخرج من الجائب الآخر وظاهرها الاكتفاء بالصب بالنسية إلى ما سوى الظاهر أي الجانب الآخر 
من غير حاجة إلى الدق والتغميز أبداً . 

(وقد يقال) إنه لامائع عن ذلك في مثل موردها مماكان محشواً بالصوف فا ن الصوف وهكذا الشعرهو 
مما لاستّقر الغسالة في جوفه بل تخرج من الجانب الآخر بلاحاجة إلى عصر اودق أو تغميز أصلا هذا ومن 
الجايز ما صنئعه شيخئا الانصارى في طبهارته من تقييد الرواية بكون الصب فيها مع الغمز أو الدق والل 
العالم . 

)١(‏ كما صرح به في مصباح الفقيه و أمًا ها سيأتي هن كلام المانعين عن تطهيره بالقليل فهوتمول على 
صورة لفون النجاسة إلى باطئه (وعليه) فما يظبرمن الحدائق بل صر ح به الجواهر من اطلاق كلام المائعين 
وشموله حتى صودة تنجس ظاهره فقطدون باطنه هو خلاف ظاهرهم جد وعلىكل حال لا ينبغى الارتياب في 
جواز تطبير الأمود المذكودة فيهذه الصودة كل من القليل والكثير جعيعاً بعد فرض عدم نفوذ النجاسة إلى 
باطنها وأحماقيا سوى أنه تنجدس ظاهرها فقط . 

(0) و على هذه الصورة يحمل كلام جمممن الا أصحاب المانعين عن تطهير الا مور المذكورة بالقليلوقد 
حكى أن هنهم الشهيدين والمحقق الثاني بل عن المعالم نسبته إلى المعروف بين المتأخرين (وقد أشكل عليهم 
المدارك ) بلزوم الحرج والذرد وبأن ما ,تخلف في هذه المذكورات ربما كان اقل من المتخلف في الحشايا 
بعد الداق والتغميز المحتكوم بالطهارة عند الاصحاب وبا طلاق الامر بالغسل المتحقق بالقليل والكثين بعيعاً . 

(وظاه المدارك) بعد هذه الا شكالات هو تجويز تطهير الامور المذكودة بكل من القليل والكثيرج#يعاً 
كما حكى التصر بح بذلك عن المنتهىوالنهاية و مجمع الفائدة والكاشاني و الثراقي والدقهو ما فصلناه في 
المثن وستظيرلك وجية اننا . 

(" ) فان الرطوبات النجسة اوجودة فعلا في باطنه هما يمنع عن نفوذ الاء فيه ليطهدره ويقلع 


الحاسة من أصلها وهذا واضح . 





اها اذاجفت الرطوبات النجسة الْتَى كانت في باطنه فان كان هو مما ينفذ فيه الماء مع حفظ اطلاق اطآءٍ و عدم 
صيرورته مآء مضافاً كما فيالخبز والحبوب والخزف والخشب وندو ذالك فهذا هما يطهرى بوضعه فيالكثيرحتى 
ينف فيه الماء الطاهر )١(‏ ولايطهر بالقليل أبداً و ان وضع فيه طويلا اوجرى عليه طويلا حتى نفذ المآء فيه 
و استوعب الباطن بأجعه (؟) و اما اذا كان مما لابنفد فيه المآء إلا بعد خروج الماء عن الا طلاق الى الا ضافة 
بمعنى أن المآء بعدان يصير مضافاً ينفذ في أعماقه كما في الصنابون والقند و شبههما فهذا ايضآً هما لابطبر لا 
بالقليل ولابالكثير (؟) حتىيذاب فيه ويستهلك . 


(1) وقد يناقش فيطبارة الامود المذكودة حتى بوضعبها فى الكثير الطاهر و ذاك لان الواصل الى الباطن 
هو أجزاء مائية لطيفة .شك فويصدق اسم الماء عليها وللشك فينفوذ الماء علىوجه الغلية على الا جزاء الباطنية 
بأجنعها ولأن الماء النافذ في اماق الجسم لا يصدق عليه انه متاصل بالكر او الجارى بحيث يصدق عليه عرفاً 
عنوان الا تصال كى يطهدرالباطن . 

ولكن الذي بحسم الاشكال من وجوهه الثلائة هي (صحيحة «هشام) بن سالم المتقدمة في ماء المطر انه 
سمل اباعبداله تَلتَمهُ عن السطح يبال عليه فيصييه السماء فيكف قصيب الثوب فقال لا يأس به ما أصابه منالماء 
أكثر منه. 

(ومرسلة الكاهلي) المتقدمة هناك ايضاً المشتملة على قوله والبيت يتوضأ على سطحه (يعنى التنظيفمن 
البول والغائط) فيكف على ثيابنا قال ما بذا بأ , إلى غير ذلك من الا خبار فلولم سكن النافذ يجوف السطح 
هما يصدق عليه اسم الماء ولم يكن نفوذه على وجه الغلبة على الاأجزاءٍ الباطنية المتنجسة بالبول ونحوه ولم 
يكن هذا النحو من الا تأصالكافياً فيتطهير الباطن الجاف لم يقل ليخي لابأس او مابذا بأس ولم يخكميطبارة 
مايكف وهذا ايضاً واضح . 

() و ذلك لآن غسالة القليل نجسة وهى تنفذ إلى الباطن والمفروض انها مما لاتخرج لا بالعصر ولا 
بالداف والتغميز فلاموجب للطهارة أصلا ومجن د لزوم الحرج والضرر <يئئن مها لانطيي التجس ولا غير 
الحكم الوضعى وقياس ا :خف فيه على المتخلف فيما «قبل العصر بعدعصره باطل فا نالغسلهناك بعد خروج 
الغسالة بالمقدار المتعارف يسبب العصر او الدق والتغميز صادق فيكون المتخلف طاهرأقهراً بخلاف المقام 
فلا يصدق فيه الغسل بالنسبة إلى الباطن ولا يبقى ممه هجال للتمسّك باطلاق الا هربالغسل ابداً . 

(*) ووجهه واضح إذ المفروض أنالماءِ النافذ وان كان متدّصلا بالكن او الجارى ولكنه مما لا ينفذني 
اماق القند مثلا الا" بخروجه عن الا طلاق الى الا ضافة ومن المعلوم ان الماء المضاف مما لابرفع الخبث كما 
تقدم فى محله . 

؟ بقى فالمسمّلة شيء 1 وهو انه قد ورد جملة من الاخبار فيجملة مما ينفذ فيه الماء ولا يشر ج لابالعصر 
ولا بالدّق والتغميز من الا مور العديدة . 

(منها) الجص' وقد ورد فيه صحيح ابنمحيوب المروى في الوسائل في النجاسات في بابطهارة ما احالته 
النادرماداً قال سألت ابا الحسن تَلَْيُ عن الجصيوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم بجصص بدالمسجدا سجد 


ج١١‏ فى مطهرية الماء وكيفية التطهيريه ا 


مسئلة /ا- اذا تنجس الدهن المايع فلايطهر بصبه فيكن او جار على الاقوى وان قال بطهارته بعض 


عليه فكتب الى بخطه ان الماء والنار قدطهراه . 

(ومقتضى)ماحققناه لكأن الجص همالابقيل التطبي رلا بالقليل ولابالكثير ان الظاهر انهكالصابونو القند 
ونحوهما هما لانن فيه الماء الابعد خر وجه عن الاطلاق الى الا ضافة (ولكن المراد) على الظاد. هن طهارته 
هنا بالماء والنار هو انه زول بهما هرتيةمن القذارة الحاصلة بملاقات العذرة وعظام الموتىجافاً من قبي لزوال 
هرتية من القذارة الحاصلة يمس الكلب جافاً بالنضح او الصب . 

(ومنها) الخفاف المنتقعة في البول او المدبوغة بخرؤٌ الكلاب وقد ورد فيها مارواه الوسائل ني النجاسات 
في باب حكم الجلود المدبوغة بخرةٌ الكلابعن قرب الاسناد سنده عن علي بن جعفرعن أخيه هموسى بن جعفر 
عليهما السلام قال سألته عن اكسية المرعزى والخفاف تنقع في البول ايصلّى عليها ؟ قال إذا غسلت بالماء 
قلا بأس . 

(ومفتضى) ما حققناه لك هو ان الخف المنتقع في البول مما لايطهى الا بعد تجفيفه ووضعه في الكثير 
(ولكن الظاهر) ان الاهام عَلْتَي في الرواءة اللمذكورة هوف مقام بيان وجوب غسله وصحة استعماله بعدالغسل 
لا في مقام بيان كيفية غسله فلاتئاني ما حققناء . 

(ومنها) الخبز المتنجس وقد ورد فيه مرسلة الصدوق المروية فيالوسائل في احكام الخلوة في باب انمن 
دخل الخلاء فوجد لقمة خمز قال دخل ادو جعفر الماقى عَم الخلاء فوحجد لقمة خيز في القذر فأخذها وغسلها 
ودفعها إلى مملوك معه فقال تكونمءك لآ كلها إذا خرجتالحديث ( وفي رواية اخرى) في الباب المذكور عن 
الحسينبن على ملام قال فيها سمعت رسول الله لَه يقول من وجد لقمة ملقاة فمسح اوغسل هنها ثماكلها 
لم تستق “في جوفه الا اعتقدالنه منالنار الحديث . 

(ومقتضى) ما حققناه لك ان الخبز المتنجتس مما لايطبر الا بتجفيفه ثم وضعه في الكثير حتسى ينفن 
فيه الماء (ولكن يمكن) حمل الخبز او اللقمة في الروايتين على المتنجس ظاهره فقط وهو هما يقبل التطهير 
بالقليل او مله على المتلطخ بالوسخ كما بشعربه قوله رَللِمدْ في الثانية ( فمسح ) أو يقال أن قولء 2(اتمليه 
( او غسل منها ) في الرواية الثانية هو في مقام وجوب غسله لافي مقام كيفية غسله ؛ فلا ينافي ما حققناه 
والله العالم . 

(وهنها) اللحم المطبوخمع ال مر قالنجس وقدودد فيه (رواية السكونى) عنجعفرعن ابيه إَِِلِِمُ المروية 
في الوسائل في المضاف والمستعمل في باب نجاسة المضاف بملاقات النجاسة قال إنءليئاً يلت سئلءن قدرطبخت 
وأذا فى القدر فارة قال يوراق هرقها ويغسل اللحم وبؤ كل . 

(ودواية زكريا) بنآدم المروية فىالنجاسات فى باب نجاسة الخمروالنبيذ قال سألت ابا الحسن َه 
عن قطرة خمر أونبيذ مسكرقطرت فىقدرفيه لحمكثير ومرق كثير قال يهراق المرق او يطعمه اهل الذّمة او 
الكلب واللحم اغسله وكله . 

(والمحكى ) عن ظاهر الا صحاب من غيرخلاف يعرف هو القول بمضمونها ولكن مع ذلك كله لابد من 


32 كتاب الطهارة ع9 


. )١( علمائئا‎ 


لها علىما أذاوقعت الفارة بعك الطبخ وماتت وهكذا القطرة من الخمر اوالنييذ المسيكر 5 على تداسمهمأ 

قطر تيعد الطبخ تعدءدث لم لسن النحاسة الىجوف 7 وال قلاين على ما حققناء في القام هن تجفيف اللحم 
93 تطهيره دوصعه 90 والكثر هري لغذقيه اللاء الطاهر 

( ومن هنا) قد 58ل الحدائق ة ىَ اطللاق الروايتين م من حريث أن النحاسة إذا سرت إلى ياطن اللحم 
كيف بتطور بورد غسل ظاهره (وهو حق) 0 

(وهنها) العجين الذى قد عجن بماء نجس وقد ورد قمه اخمار كثيرة : 

(احدها) ما في ذيل رواية زكر ماين آدم التقدمة آنفاً قال قلت فخور او نبين قطرفي عجين أو دمقال 
وهال لسك قأت أببعة من | مجودى والئه رانى و بين 0 قال نعم قا 3 فنك لون شر به 5 
قال قيل لابى عمل اك عليه السلام فى العيجين معدن مدن الاء النجس كيف باصضيع دة قال سباع مدن 000 
اكل الْمئّة . 
قال دفن ولا سباع . 

(دابعها) هرسلة ثالئة طحو دين ابي مير عمسن رواه عن أبى عبدالل ا المروية فى الاء الططاق فى باب 
عدم تحاسة ماء البثر في عجين عجن وخبز ثم علم أن الطاء كانت فيه هيمة قال لابأس اكلت الثار ما قبه : 

(خامسها) رواية عبدالله بن الزبير فى الباب المذكور قال سألت اباعبدالنه تيضم عن البش تقمع فيها الفارة 
أو غير ها من الدواب فتموت فيعجن من مائها ايؤكل ذلك الخمز وال اذا أصابه النار فلاياس بأكله : 

(ومقتضى) ماحدققناه ف المقام وانكانجواز تطوجر العجين انيجس بعك مأ ددس تماماً دو صعة فىالكثيور 
حثى فد فده اطاء الطاهر كماحكى ذلأكعن التذكرة وظاهر الذكرى وعنالطعالم أس دده زه واستجوده| لحدائق 
ولكن الظلام ران الروايات المذكورة ا اتماسيكةتت عن ذاك اف 4 دن اطثةقة وخر كما عن ا العا( م (فقال م 
فوالا ولى فسالل وجو زسضعه 0 ن المهودى والنصرانىوفى الثانية 0 رز سمعة مهن متسل اكلاطيعة فين الثالية 
قال دفن ولاساع ( تعفىهن الملم : 

(وامًاالرواية الرابعة) الثافية للبأى عن الخبز الذى عجنمنالماء النجسمعكلا” بأن الناراكلتمافيهفهى 
عا لقة للمشهور وال صداب ١‏ م يفتوأ ع ىطمةها 5 ما يا ى في 1 و ر المطهارات انشاء أن تعالر ى سوى ها عن الشيخ 
قِ بعص كته (مضافاً) الى ما فسها من ٠ا<تمال‏ كون العجين قدعجن دماأء الم ل كن فهأ همده فتكون<ا لها 
كحال الروادة الخامسة معن ححددءث كون المجين مها طاهراً شرعاً لعدم انفعال ماء المسر باطيقة وتحوها على 
الاصح الا قوى كما هدم قِ جد ل غيران النار هما تذهب الدزازة الى كانت أن تفع سرح اأقدر ولم شرح 
وآينه العا لم : 

)١(‏ ( فعن التذكرة) الحكم بطهارة الماع دهناً كان او غيره اذا صب فيكر" او جار وسرى الماء الى 





ج١‏ و مظروية الاوك ادرب 2-5 


مسكلة لي 51 ف الثياب وندوها هما شف قبه اماء لا العممن العصر ولا الدق و التغميز اذا كان تطهيرها 


ا المعتصم كالمطر أو الك أ والحدارى )0( دل يمكفى وضعها قمه حدى تصل الماء الى بأطنها لكن هذا اذا 





بيع أجزائه (وعن المنتهى) والنهاية نحو ذلك في الدهن النجس (وعن الذكرى) ها لفظه وني طهارة الدهن في 
الكثيروجه اختاره الفاضل في تذكرته . 

(وفي المدارك) قلت لاريب فى الطهارة مم العلم بوصول الماء الىكل جزء من أجزاء الماريع الا انذلك 
لا يكاد يتحقق فى الدهن لشدة اتصال أجزائه بل ولا فى غيره من المابعات الا مع خروجه عن تلك الحقيقة 
وصيرورته ماء مطلقاً (انتهى) وهوحِيّد كما فى الحدائقوعن المعالم نحو مافى المدارك وقد مضىفىماء المضاف 
ان المضاف النجس مما لايطبر باتّصاله بالكر او بالجارى مثل ما يطهر الاء المتَنجئّس بذلك وذكرنا الفرق 
دينهوما هناك فر أجع : 

(وبالجملة) المضاف النجس اذا اتصل بالكر” اوبالجارىفالجزء الاو لمنه وانكان «طهرولكن لابطهار 
الال الثانى الا اذا خرج عن الا ضافة الى الاطلاق وعهكذا الثانى لايطبّر الثالث الأآاذا صارماء مطلقاً وهكذا 
الى الآخر وهو عين الا ستهلاك وامًا اذا صب فيالكناوالجارى فلايحصل العلم بوصول الماء الىكل جزء منه 

الا مع خرواجةءن حقرةقة وشيرورةةذاء مطلقا وعوعين الاستيلاك ابضا . 

(هذاكله) فى المضاف النجس واما الدهن المايع فالاقوىكما ذكرنا في المتن انه لايطهر اصلا لاباتصاله 
بالكر أو الجارى ولا بصيّه فى أحدهما وذلك لعدم حصول العلم بوصول الماء الى كل جزء من اجزائه لشدة 
اتصال اجزائه كما ذكرالمدارك فتامل جيدا . 

)١(‏ وعنالعلا مة ومن تأخّرعنهالجزم بذلك وقديداعى نفى الخلاف فيه وإن حكىعن البحارالتصريح 
بوجود الفائل بالعصص في الماء المعتصم بل مِقِتَضْى اطلاق عبارة الشرايع كما صر ح به المدارك وهى قوله وتعصر 
الثياب من النجاسات كلها هو القول بالعصر حتى فى المعتصم . 

(ولكن الحق) مع ذلككله هوما ذكرناه في المتن من عدم اعتيارالعصر في الماء المعتصم (لكن لا لمااعتمد 
عليه المدارك) من عدم دخل العصروشيهه فى مفهوم الغسل لغة او عرفا فا نّه ضعيف ا ذكرنا قبلا مندخو لدفي 
مفوومه وأن الغسل مما لايصدق ولا يتحقق عنوانه فيالثياب ونحوها مما يقبلالعصر ما لم تعصر ولوكان غسلها 
بالكثير والا فهو نمس اوصب لاغسل . 

(ولا للرضوي) المروى في المستدرك فى الاب ١‏ من النجاسات قال وإن أصاب بول في ثوبك فاغسله من 
ماء جار هر ة ومن هاء راكدمن تين ثم اعصره فا نه مع الغض سمافي سئده من العف هما لايجدى بعدالقول 
بدخول العص في هفهوم الغسل و انكان يجدى فى كفاية المرة في الجارى كما تقدم فى المسئّلة الاولى . 

(بل لمرسلة الكاهلى) المتقدمة فى ماءٍ المطركل شيء دراه ماء المطى فقد طهر (وهرسلة ابن ابى عقيل) 
المتقدمة فى كفاية غسل البول بالجارى او ,الكرهرة واحدة المشتملة على قول أبى جعفر تُليَضيّ مشيراً الىالماء 
الذى كان فى طريق الراوى وكان كن" لماذكر ناه هناك وعرفت (ان هذا لايصيب شيئاً ال طبكره) ومن المعلوم 
ان الاؤية والا صابة هما يصدق اغة وعرذاً ولو بدون العصر وشبهه (ثم انه) اذا ثبت نفى العصر فىكل هزماء 


المطر والكر ففى الماء الجارى بطروق اولى فا نه مناقوى اطلياه المعتصمةكما لابخفى . 


كانت الثياب يابسة وامنًا اذا كان في جوفها مآء متنجس فالا حوط عصرها قبل الوضع في الما المعتصم )١(‏ بل 
اذا كان ف دوفها عين النجس وتوقف خروجها على العص وحب العمص بالا شمهة 8 
مسئلة 9 - اذا تنس الثوب ببول الصبئي الذى لم يأكل الطعام بعد فيكفى صب الماء عليه من ة 


وأحدة 69 : 


)١(‏ وذلك لعدم الجزم حينئذ بنفوذ الماء الطاه. فيها كى يقلم النجاسة من أصلها كما لا يحصل 
الجزم بكفاية هذا النحو من الا نمصال الد قى الواقعى بالماء المعتصم فى تطهير ما فى الباطن الغير الجاف 
(والل العالم) . 

(؟) قال فى المدارك هذا مذهب الاصحاب لانعلم فيه مخالف وفى الحدائق وعن المعالم والذخيرة وظاهر 
المعتبى والمنتهى مثله بل عن الخلاف والناصريات اجماع الفرقة عليه صريحاً . 

(ويدل عليه) مضافاً الى هذاكله (حسئة الحلبى) المروئة فى الوسائل فى النجاسات فى باب طبارةالثوب 
هن بول الرضيع قال سألت ابا عبدالل تله عن بول الصبى قال تصب عليه الماء صباً فانكان قد اكل فاغسله 
بالماء غسلا والغلام والجارية فى ذلك شرع سواء . 

(والرضوى) المروئ في المستدرك فى الباب المذكور قال يلبهم وان كان البول للغلام الرضيع قفتصب 
عليه الماء صيئاً وان كان قد اكل الطعام فاغسله والغلام والجارية سواء . 

(وبعارض الحسئة) المؤيدة بالرضوى دوابة السكونى المروية ني الوسائل في الباب المذكور عن جعفر 
عن ابيه لمعم أنعلياً تيضم قال لبن الجارية ويولهايغسلقبل ان يطعملا ن لبنها بخرج من مثانة اهمها ولبن 
الغلام لابغفسل منه الثوبولامن بولدقبل انيطعم لان لبن الغلام بخرجمن العضدين والمنكبين (ووجهالمعارضة) 
ان الحسئة فصات بين قب لالاكل وبعده وسو تبين الغلام والجارية ورواية السكونى فصات بين الغلاموا لجارية 
وسوات بين اللبن واليول. 

(ولكن رواية السكوني) ضعيفة السند سياما بملاحظةماستعرفه من موافقتها ارواياتالعامّة فيالجماة 
واشتمالها على ما لايقول به الاأصحاب من نجاسة لبن الجارية بل وطهارة بول الغلام قبل الاكل فلا تقاوم 
الحمفة الو كيه #الرفوف اليؤلة اع الا مهكات: 

(ثم ان الروايات) الوردة في بول ااصبدى كما تقدم في نجاسة بول الرضيع قد جاء على قسءين آخرين 
أيضاً (الأو() ما أعى بصب الماء عليه من غيرتقييد فيه يما قبل الا كل كما يظور بمراجعة الوسائل الباب 8 
هن النجاسات والاستدرك الباب “من النجاسات . 

( الثانى ) ها أعس بغسله عن غيرتقييد بما بعد الا كل كما يظهر بمراجعة الوسائل الباب # وم وم هن 
النحاسات . 

(والحسنة الو بدة بالرضوى) هى شاهدة جمع بين القسمين فقيل الكل 577 عليه وبعد الأكل بغسل 
كها ان مِقَتضْى الجممع بين هذه الاقسام الثلاثة الواردة في بول الصبي اىالذي أمر بالغسل والذى فصل بينهما 
بالصسب قبلى الا كلل والغسل بعدالا كل وبين الاخبار الواددة في البول المطاق الآعرة بالصيب عليه هر نين اذا 


مس2 ١‏ 0 ى مطهر ١‏ 79 ألماء وكدفية التطهير ده اك 


كما انه اذا كا ل العلمام فيكفي عطلةض 2 وادة مادا كوفة حيبيةا )اوقد عرفت القرق ين الس" 
والغسل في المسئلة الثالثة وان الغسلمما لايصدق فالثوبٍ ونحوه بدون العصر اصلابخلاف الصب فيكفيه إداقة 
اللاوعلىئ المعزء قزق الشيكي: اذا تساد كبيرا يحي الم سند هلية اله سن" وعي قشل يوله مرقن 2191 

"الأقوف لخو النمية بالفيى وهذا الى قبل الا كن ريسي اماد هان بولبائ يف الأاكق تمل )ا 





أصاب الحسد وبغسله 3 إذا أصابالثوب المرودة عا ففالوسائل ف الياب أو؟5 من النجاسات هوه لهذأ 
القسم الرابع على بول الكبير أعني م نخرج عن:حت عنوان الصبني . 

وذالك بشهادة (<سنةالحسينبنابى العملا ) المروية فى الوسائل في النجاسات بعضها فى الباب ١‏ و بعضها 
ف الىاب؟قالسألت انا عبدالل سي عن الدول صمب العدسد قال دي عليه اطاء ا فا المأ هوماء وسالته 
عن الوب نصييةا لبو لقالاء سأه 2 تين وما 4 عن الصبسى سول عا ىالثوب قال تصب عليه 0 3 قليلا 0 م تعصرءه 

(ففي صدرها) أ سمل مم عن اليول صمب ا لجسداوالكوب اهوبا لس موقي نأو بالغس لم" تين وفى ذيلها 
اسح عن الى صب الثوب أ لصب مخ العصر يعنى الغسل دون التقييد بالمر تين فتعرف منذالك كلهات 
البولالمسئول عنه فىالصدر الذى امى فيه ثليه بالصب مس تين او بالغسل مي تين هويول الكبير لاالصبى 

(فمنالجمع) بن مجموع هذه الاقسام الآ ربعة تعرف ان يول الصبى من قبلالا كل الففين : عليه أطاء و 
مكتفى د لحصول مسي ها وتعفد الاكل بشسلاى 0 عليداطاء ويعصر وسكتفى ما الى 2 لحصول 
المسمى با وفي غير الصبى إذا أصاب الجسد يصب عليه المآء م تين واذا اصاب الثوب يغسل بالماء مرتين . 

(وعليه) فماعن كشف الغطاء منالصب على بول الصبنى قب لالاكل مرتينضعيف (كما انماعساه) يظهر 
من الاصحاب منغسل بول الصبى بعد الاكل مرائين كالكبير بعينه ضعيف ايضاً لماعرفته من حسئة الحسين بن 
ابي العلا فا نالامام يَيَةمُ يصدرالحسئة قدأم. بالصب هرتين وبالغسل مى"تينو لكن في ذيلهاماسئل عن الصبسى 
سول على الثوبةقالتصبعليهاطاء قليالا” ثم تعصر ه تعذى ذلك م عُسلدفا نالصب مع العصرغسل و على كل حال 
لميامر فافض تن كلها من فيالصدر 5 

ومةتضى الجمع بينهذ| الذلالا هر بالغسلفي بول الصيتى وبينحسنةالحلبى اللتقدمة المفصلة بين ةب لالاكل 
وبعده هوسم ل الصيى يهذا الذي على مابعدالاكل كمالايخفى 

. قدذكرنا لك آنفاً وه ذالك و علته فلانعيدا لكلام فيه ثائياً‎ )١( 

6 و ذانك طاعرفةه قُْ المسكلة الاولى من المطهدرات دحو همسوط فلاثعيدا لكلام قه ور غوف : 

(©) كماهو المحكى عن الصدوقين وهو ظاهر المدارك و الحدائق أيضاً (فماعنالمشهور) علىها فيالمدارك 
هن اختصاص الحكم بالصبي فقط ددر نَ الصمية ضعيف جد م هما تقدم فى حدسية الحلبى الَو 0 ا لن صو ىهن 
التصر بح بالتسوية بين ا لغللام والحارية في هذأ الحكم : 

(ومن هنا) تعجتّب الحدائق من الا دحاب رضوانالله عليبممنحيث انهم ف ىأصلالحكم قداءتمدوا على 
الحسنة وهن حءثث التسويه بين الغلام والجاريةلم يعتمدوا عليها ٠.‏ 

(واما م عن ألا ستيصار) هن ان قوله 2-8 و الغلام والحارية 2 سواء مئئاه بعد أكل الطعام فيعيك 


2 كتاب الطهارة م 


وفى الحدائق قال ولابخفى مافيه وهوكذلك (وابعد منه) ماعن المعتيرهن أن الأشيه اختصاص التخفيف يبول 
الصينى وانالرواية يعنىالحسئة محمولة على التسوية فى التنجيس لافى<كم الا زالة (قال) مصيراً الىماافتى 
تداكقر الاسحان (التؤى): 

(نعم بظور منجملة م نالروايات) الفرق بين الصينى والصيدية في بولهما (منها) رواية السكونىالمتقدمة 
فىصدر المسكلة (ومنها) ماذكرهالجواهر من العامة و اذهم رووه معتمدين عليه وهى رواية زنب بنت جحش 
عن النبى عَطائ2ٌ قال فى آخرها : «جزي الصب علىبولالغلام ويغسليول الجارية . 

(وهنها) ماذكره الجواهر ايضاً عن ليانة بنت الحارث قالت كان الحسن بن على لِلِقَلاامُ فى <جر رسول 
اي ملكتم فيال عليه فقالت أعطنى إزارك لا غسله فقال انما بغسل منبول الا نثى (وزاد فى مصياح الفقيه) و 
ينضح من بولالذكر . 

(ومنها) ماعن الناصريات وغيره روايته عن النبى مَللََةْ يغسل من بو لالجارية وياضح على بول الصبسى 
مالم باكل ولكن الروايات كلها ضعيفة السند لاعبرة بهافي قبال الحسئة المؤينْدة بالرضوى (والله العالم) . 

بقى فى المسئلة # امود (الاول) انه تقدم منافى مسئلة العس فى الثياب و نحوها ان صب المآء 
علي الشىء مما يصدق لغة وعرفاً بمجر د إداقة المآء عليه المستلزهة غالباً للجريان والا نفصال عنه . 

و يؤدده (مرسلة دعائم الاسلام) الطروية في المستددك فى الباب ؟ من النجاسات عن المادق َعَم 
فىبول الصبى : يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر (التهى) . 

ولااوتنضين الى" بايصال المآء الى الماحل بنحو الاستيعاب ولولم بجر ولم ينفصل كمايظهر ذالك من 
المدارك (فا نه ضعيف) ودعوى قطع الا صحاب بذلك بلاشاهد واطلاق النص اعنى حسئة الحلبى ممالا يجدى 
بدن انشازاء: العني" الجريات و الأ نما غالنا . 

(واضعف منه) ها تقدم هناك من الحدائق من ترادف الصب والرش والنضح هفهوماً (ومن هنا) يتوجه 
التفصيل في طهارة رطويات المحل بعد الصب عليه فان انفصلت الفسالة عنه فالرطويات المتخلفة طاهرة وان 
رسبت فيه ولم تنفصل كما «تفق ذلك في الثياب فهى نجسة . 

(الثانى) انه <كى عن المعتبر ان اطراد من الاكل الغذاء لا الدواء ولا الغذاء فى الندرة (وعن المنتهى) 
ان المراد من الاكل هو الاكل عن إرادته وشهوته وال لتعاق الغسل بساعة الولادة إذ 505 تحفيكة بالتمن 
وقد تبعه ني ذلك كل من المدارك والجواهر ومصباح الفقيه وغيرهم . 

(وعن بملة من المتاخرين) هنهم الروض انالمراد هو الرضيع الذى لم يغتذ بغير اللين كثيراً بحيث يزيد 
على اللين او يساويه ولم يتجاوز الحولين ( وعن ابن ادريس ) تعليق الحكم على بلوغ الحولين لا على اكل 
الطعام . 

(اقول) وأضعف ما في الباب هو قول ابن ادريس اذ ليس مئه في الاخبار عين ولا أثر واقوى ما فى الباب 
هوما عن المعتبر ولك نمع ذلك كله اذا اكل الرضيع الطعام ولوندرة ففى الاكتفاء بالصب على بو لتدون داه 





١ 5‏ 0 1-0-7 و4 الماء وكيفية التطيير ؛ ده 1 1 2 


مسئلة 5٠‏ لادعتير قِ تطهير الشيء يء عدم بقاء أوعناف النحاسة م ن اللون و الرائيسة و الطء م (1) م لم 
عد فاقيا 3ك لسرت قا للعين عض م رأتمياكما في دقاء الأونالشديد. 
مسكئلة ١‏ ب بعثير فياطاء النى 0 مر ده ان كن طاهر ا قبل الاستعمال 69 و ان تنجحدس بالاستعمال 


امل والاحو ديل ل الاقو ى وجوب نسله لاطلاق النص وصدق الاكل . 

(الثالث) ان الصبى اذا لم ياكل حتى تجاوز الحولين فالظاهر ان الحكم بكفاية السب على بوله باق 
على حاله كما في الجواهر لاطلاق الحسئة وان تةييد بعدم تجاوز ال<ولين ليس منه في الاخبار عين ولا أثر 
كما اشير 1 نفاً وان تقدم في كلامى ابن ادديس والروض جميعا . 

( الى ابع ) ان الظاهر عدم اختصاص الحكم بولد المسام فقط بل الحكم بكفاية الصب على بوله هما 
بجرى حتى في ولد الكافر كما قواه الجواهر وذلك لا طلاق النص فما عن كشف الغطاء من تخصيص الحكم 
بولد المسلم دون الكافرهما لاوجه له على الظاهر (والله العالم) . 

)١(‏ بل عن المعتبر القطع بعدم وجوب إزالة اللون والرائحة لاننهما عرضان لا بحملان النجاسة (بل 
قال) وعليه اجماع العلماء (انتهى) ولكن عن المنتهى والنهابة الجزم بوجوب إزالة اللون مع الا مكان وعدم 
التعسر وانه اعتيرفي النهاية وجوب إزالة الطعم ايضا لسهولة إزالته . 

(والحق) هو ها اشير في المتن من عدم وجوب إزالة الااوصاف مطلقاً (ويدل على ا لطلوب) كما ينيغى 
اطلاقات الغسل الشاملة لصودة زوال العين وبقاء الاوساف مطلقاً ولو بتمامها هذا مضافاً الىها تقدم منالعتبر 
5 ناجماع العلماءعل ى عدم اعتبار زوالا للونوالرائحة وجملة من الاخبار الواردة بعضها فيالأون وبعضها فيالر أئحة 

(ففى الوافى) في باب التطهير هن الدم دوى عن على بن أبى<زة عن العبد الصالح تي قال سألته ام 
ولد لابه تَلَضي فقالت جعات فداك إنىأر داس ألكعنشيء وانا استحيمندقال : سلى ولاتستحىقالتأصابئو بى 
دم الحيض فغساتدفام .ذهب 0 ه فقال أصيغيه بمشق <تى يختلط ويذهب أن د 

(وفي روابة اخرى) في الياب ا لذكور قال لها تصبغه بمشق حتى يختلط (وفي روابة ثالثة) فى الوسائل 
في النجاسات في باب وجوب إزالةعين النجاسة دون أثرها فقال أصبغيه بمشق (والشق ) في اللغة المغرة وهى 
الطين الاجر يقال امشق الثوب اى صبغه بالمشق(قال) في المدارك ولوكاناللون نجساً مما اجت زا بالصبغ (انتهى) 
وهوجيدّد (وفي الجواهر) ما بمعناه وهو أيضاً جيد . 

(وفي الوسائل) في الباب المذكور عن ابن المغيرة عن ابى الحسن تَليَاضهُ قال قلت له إن للاستنجاء حد أ 
قال لاحتى بنقى مائمة قلت فا نه ينقى ما ثمة ويبقى الريح قال الريح لاينظى اليها ( وفي دواية اخرى ) في 
الباب المذكور بعد ماسئل الرضا تَليَضهُ عن الرجل ستنجى فيجد الر بحمن اظفاره دلا يرى شيا فقال لاشيء 
عليه من الريح . 

(؟) هذا الشرط من الذروديات فضلا عن الاجماع عليه (هضافاً) الى استقلال العقل بأن الفاقد للطهادة 
ممالادعطى الطبارةللغير بل يظهر اعتبارهذا الشرط هن بعض الروايات ايضاً كما يظهى بمراجعة الوسائلالباب 


من ألماء ا مطلق فر أجبع 5 





على الاقوى هن نجاسة الغسالةكما تقدم قبلا وأن يكون ماء مطلقاً قبل الاستعمال )١(‏ وإن خرج عن الاطلاق 
وصار ماء هضافاً في اثناء الاستعمال (؟) نعم في غسل الثياب ونحوها ما ينفذ فيه الماء لابه" وان .يكون الماء 
النافن فيها ماء مطلقاً (*) فاذا نفذالماء فيها وهو ماء مطلق وخرج منها الماء يسيب العصر ونحوه وهو ماء 
هضاف لم يضرذلك بتطبيرها () ولا يعتبر في الماء عدم التغير بالنجاسة في اثناء الاستعمال على الاقوى (ه) 
نعم في غسل الثياب وندوها هما ينفذ فيه الماء لابد وانيكون الثافن فيها غير متغير (ع) فا ذا نفذ الماءِ فيها 
وكوهاء قو دز وخرج منها ألماء بسبب العصر ون<وه وهو ماء متغيرلم ضر ذلك (7) . 

مسئلة 14 الاحوط بل الاقوى اءتبار ورود الماء على النجس او المتنجس ف التطهير بالماء القليل 
فاذا انعكس الاأمى بأن ورد التجس او المتنجس على الماء القليل لم تحصل الطهارة (8) .' 


. و ذلك لا عرفت فى المياه من ان المضاف مما لابزيل خبثاً كما انه لادرفع حدثاً‎ )١( 

(؟) فاذا كان على جسده ديس متنجس و صب عليه الماء الطاهر المطلق وذال الديس عنه اما بالصب 
وحده او بمعونة الدلك طهر الجسد لصدق الغسل بذلك وان خرج ماء الغسالة عن الا طلاق الى الا ضافة . 

(*) فان اطاء المضاف هما لاتطهى باطن الثياب ونحوها بلاشببة ٠‏ 

(*) و ذلك لصدق الغسل بذلك وعدم الدليل على اعتيار الاطلاق فالماء حتى بعد العص وان دل الدليل 
على اعتباره قبل الاستعمال بل وحين النفوذ في الثياب ايضاً وتحوها . 

(0) فاذا كان على جسده دم وصب عليه الماء الطاهر المطلق وزال الدمعئه اما بالصب و<ده اوبمعونة 
الدلكطهرالجسد لصدقالغسل بذلكوان تغيرماء الغسالة بالدام (وعليه) فمايظهرمن الجواهرق الماء المستعمل 
ويحكى عن نجاة العياد هاهنا و في الماء المستعمل جميعاً هن اعتبار عدم التغير في اثناء الاستعمال ضعيف لانصير 
إليه وإنكان أحوط . 

(ع) فان المتغير بالتجاسة مهما لابطبر باطن الثياب ونحوها بلاكلام . 

(؟) وذلكاصدقالغسل بذلك و عدم الدليل على اعتبارعدم التغيرفي الماء <تى بعد العصروان دل الدليل 
على اعتياره قبل الاستعمال بل وحين النفوذ في الثياب أيضاً ونحوها فتامل جيداً . 

(8) هذا هو المشهوريين الاصحاب (قال فيالجواهر ) نقلا وتحصيلا (إلى أنقال) بلقديظهرهن السرائي 
الاجماع عليه( ننهى) (وعنكشف اللثام) اميل الىعدماعتبار الورود (وفيا لدارك)المسئلةحل ترد د وا ناختاد قي الماء 
القليل وني الماء المستعمل في غسل النجاسات اعتيار الورود في طبارة القليل وعدم انفعاله بمعنى ان القليل إذا 
كان وادداً لارنجس ولكن ذلك مما لاستلزم اعتبار الورود في التطهير أيضاً لجواز ان يقال ان القليل إذا كان 
موروداً تجن :ولكن يظير الغيركما بقولة اللشيوزق الوارواعينا قيتجس بالملاقات ويطير الغين.. 

(نعم ظاهرماعن السيد وابن إدرس) هو اعتبارالورود فيكلمن طهارة القليل وني التطبير به جيعا بمعنى 
ان القليل الوارد لاشجس ويطهر الغيروا لورود بشجس ولابطبر الغير (وعل ىكل حال) قد <تكى عن الذكرى 
النصريح بعدم اعتبار الورود في التطبير بعد ما استظهر اوالا اعتباره بل عن شرح المفائيح تبعاً لشرح الارشاد 


حكاية الشهرة على ذلك وتعجب منه الجواهروهو في محله . 


ج١١‏ في مطباربة الماء وكيفية التطبير به د 
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مسكلة 5# اذا نجس . نمجس موصضع هن ]8 رس واريد تطهيرها بالماء القليل فا د نكانت ل رض رخوة معد مك 
نفد فمهأ اللاء ولا ددر فى ال مكان آخر قيصب ايا الاء وتطهر الطبقة العليا دوت السغلى لنفون الغسالةفييا 


9# ثم ان ما استدل به اوامكن الاستدلال به 4 لاعتبار الورود في التطهير بالقليل امور : 

« منها ج ماتقدم فى الماء المستعمل فىغسل النجاسات عنالسيد وابن إدريس هما ظاعره اعتيارالورود 
0 يكل هن طهارة القليل وفي التطهيريه د من أنا 0 حكمنا بنجاسة القليل الوارد على النجاسة لادىذلك 
إلى ان الثوب لايطهرمن النجاسة الا با يراد ك رامن الماء عليه وذلك يشق فدل على ان الماء إذا ورد على 
النجاسة لابعتيرفيه القلة ولا الكثرة كمابعتيرفيماترد النحاسة عليه . 

(وفيه) ما تقدم هناك ايضاً من أنه لامنافات بين نجاسة القليل الوارد على الثوب المتنجدس او المورود 
له وبين طهادة الثوب به شرعاً اذمن الجايزان .طهر الثوب بعد أنفصالالغسالة عنه فيكتسب الاء نجاسةالمحل 
ويكتسب المح ل طهارة الماء كما هو الحال عيئاً في حجر الا ستنجاء فالحجر يكتسب نجاسة المقعدة والمقعدة 
طهارة الحجن . 

ومنها 4# ماعن الذكرى عند مااستظبر ألا اعتيار الورود فيالتطهير (فقال) الظاهر اشتراط ورود 
الماء على النجاسةلقوته بالعمل إن الوارد عامل (انتهى) (وفيه) مالا,شفى فا ن الا<كام الشرعيّة ممالايؤسس 
بالا موز الاستحسانية الاعتبارية . 

ومنها 26 ماعن الذكرى أَيِضْأًعند هااستظهر او لا اعتبارالورود في التطهير (فقال) بعد عبارنها اتقدمة 
وللنهى عن إدخال اليد في الا ناء قبل الغسل وكأنّه يعنى بذلك ( هافي رواية عبدالكريم بن عتبة الباشمى ) 
المروية في وضوء الوسائل في استحياب غسل اليدين قبل إدخالهما الا ناء قال فيه قلت فانه استيقظ من نومه 
ولم يبل أبدخل يده في وضوئه قبل ان يغسلها قال لا لا نه لابدرى حيث بانث بده فليغسلها . 

وبهذا المعنى جعلة اخرى هن الرواياتكما بظهر بمراجعة الوسائل الباب 8 من الماء المطلق (مثلقوله) 
في الرجل الجنب يسهوفيغمس بده في الا ناء قبلان يغسلها أنهلا بأس إذالم يكن أصابيده شيء (أوعنالرجل) 
يدخل يده فى الا ناء وهى قذرة قال يكفى الا ناء (أو إذا أصاب الرجل) جنابة فأدخل بده في الا ناء فلا بأى 
إذا لم يكن أصاب بده شيء من المنى (أو سألته) عن الجنب «حمل الركوة أو التور فيدخل اصبعه فيه قال ان 
كانت بده قذرة فأهرقه إلى غيرذلك من الاخبار . 

(وفيه) أن المستفاد من المجموع أن اليد القذرة إذا وردت على الماء القليل فالماء «نجس ولا يبقى له 
صلاحية للوضوء ونحوه لا آنه لم يطهر اليد فالاخبار المذكورة هىمن ادلة انفعال القليل بالملاقات لا من ادلة 
اعتبار الورود في التطهير بالقليل . 

#ر ومنها 4 ما تمسك به الجواهر من اوامى الصب فا نها كالنص' فى اعتبار ورود الماء على النجس وقد 
هضى تفصيل الجميع في وجوب غسل البول مس تين وفي تطهيربول الصبى إذا لم يأكل . 

(وفيه) ان الاخبار المذكورة هىواددة في تطهيرالجسد وفي تطهيربول الصبى قبل ان يأكل ففيهما قدورد 
الامى بالصب وهو دليل اعتبار الودود فيهما ولكن المداعى اعم والدليل أخص (وان شئْت قلت) ان فيماسوى 


وهى نجدة ؛ وإنكانت صلبة لابنفذفيها الماء فانكانت مستوية بحيث لايجرى الماء علىوجهها الى مكان | خرفلا 








ا موضعين قد ورد الامى بالغسلم وهو صادق مم كل من ورودالاء وعدمه. 

(مضافاً) إلى ا<تمال ان الاص الفس في اللوضعين إنما هوقدجرى مجرى العادة فان العادة فيالتطهير 
بالقليل قدجرت على إدراد القليل على النجس لا بالعكس . 

ومنها #4 ها تمسّك به الجواهر أيضاً من استصحاب النجاسة مععدم الورود (وفيه) ان الاستصحاب 
مقطوع با طلاقات الغسل الصادق مع كل" من الورود وعدمه جميعاً ولو تنزلنا عن الا طلاقات فالبرائة عناعتبار 
الورود فى التطهير<اكمة عليه لكونها سبدية وهو مسببى . 

ومنها #6 ها تمسّك به الجواهر أيضاً من أن ممَتَضْى القاعدة هوعدم حصول الطهارة باطاء المتنجس 
خرج منها الوارد بناء على نجاسة الغسالة وبقى المورود على حاله . 

(وفيه) ان هذه القاعدة لم تردبها آية ولا رواية كى يرجع إليها عندالشك ( مضافاً ) إلى أن اطلاقات 
الغسل مما سكفى في قطعها ورفع اليد عنها . 

#لا ومنها 46 ما ذكره الجواهر أيضاً مى السيرة المستمرة وهى أَصح” ما في الياب وأقواه وهى المعتمد 
والمستند فا ن سيرة المتديدنين خلفاً عن سلف في جيم الاأعصار والا مصار قدجرت على إيراد الماء القليل على 
النجس دون العمكس وإلى ما استّةر" عليه السيرة تنصرف اطلاقات الغسل ويضعف التمسك بالا طلاقات لعدم 
اعتبار الورود كما فعل المدارك مم تردده في المسئلة ويهذه السيرة يضعف أيضاً ماعن الذكرى في توجيه عدم 
اعتبار الورود بعد ما استظهر أولا اعتباره منان امتزاج اطاء بالنجاسة حاص لعل ىكلتقديروالورود لابخرجه 
عن كونه ملاقياً للنجاسة . 

وقد يستدل لعدم اعتبار الورود #4 بجملةمن الاخبار أيضاً : 

(الأول) ماتمسلك به في محتكى الذكرى وهو صحيح ابن محيوب المروى في الوسائل في الاجاسات في 
باب طهارة ها احالته الناد رءاداً قال سألت أبا الحسن ليله عن الجص بوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم 


ىا بخطه ان اطاء والنارقدطهراء . 


سفن ده أأحد الع عط.ه فكدتب أ 

(وتقر هب اذ دلال بها) واضح فان الخص هما ير دعلى اطاء فيال اء بلا بالعسكس فاذا كان ادس اننا 
وقد طهره اللاء فهو دليل عدم اعتيار الورود في التطبير . 

(ولكتنك قد عرو 08 مما قِ ذيل مله ما لفك فك أطاع ولا ار فيه لا 5 لعصر ولا 5 لداق والتغميز 
كالصابوت وتح<وه ان اراد على اللاهر دن طهارة الحص” هذا والماء والنار هو أن «زول مهما مس لمك من القذادة 
الحاصلة «مللاقات العذرة وعظام ال موت جافاً من ميل زوال هرآبة هن القذارج الحاصلة ات حافابا لنذح 
او الصب والا فا نكان الجص متاجسا واقعاً بملاقات النجس رطباً فهومما لابطه رظاهراً لا بالقليل ولابالكثير 
من غيرفرق بين كوه وكا 5 موروداً لعدم تقون أطاء فيه الآ بعد خروحه عن الا طلاق الى الا ضافة وسقوطه 





ج١١‏ قن طروي اللأءوكفية لابين بن 528 


(الثانى) ما تمسك به ني المدارك و في محكىكثف اللثام وهو صحيح ابن هسلم المروى في الوسائل في 

الياب ” من النجاسات قال سألت أبا عبد الله يَلتَضُ عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن هر تين فان 
غسلته في دا قار فم اواحدة : 

(وفيه) ان الغسل في الل كن على نحوين فقد «جعل في الم ركن اطاء ثم يدخ لالثوبفيه وقديجءل الثوب 

في المركن ويصب عليه الماء والسيرة على الثانى واطلاق الغسل في المركن يتصرف الىما استقر" عليه السيرة . 

(نعم الانصاف) أن الغسل في المركن بعد انصرافه الى ما استقرعليه السيرة دليل على كفاية الورود فيه 
في اول الاأمر لا الى الآخركما في صب الماء على الجسد فا نه يجرى دن الا على الى الا سفل ثم يتفصل . 

(الثالث) ماتمستكبه المدارك أيضاً وهوهوثقجمار الآتى فيغسل الا وانى المروى فيالوسائل فيالنجاسات 
في الباب اه المشتمل على صب الماء في الا ناء وتحر كه وتفر بغه وهكذا ,الىثلاث مات (وفيه) أنه دايلعلى 
كفاية الورود فيه فى اول الاأمر لاعلى عدم اعتبار الودود باللمرة . 

(وبالجملة) ملخص الكلام من أول المسئلة الى هاهنا ان الاقوى هو اعتبار الورود في التطهير بالقليل 
ولكن في التطهير فى المركن وفىتطهير الا وانى يكتفى بالورود فى أول الاا مر لا الى الآخركمافى صب الماء 
على الجسد (والل العالم) . 

)١(‏ هذا كله مقتضى ما تقدم تحقيقه فى محله مننجاسة الغسالة (ولكن الشيخ) صر حفي صلاة الخلاف 
بما ملخصه أنه ,صب عليها الماء حتى يغمر النجس ويقهره وتزول اوصافه الثلائة الطعم واللون والرائحة فاذا 
زالطهرالموضع والماء الوارد عليه ولايحتاج الى نقلالترابمحتسنا بقاعدة الحرج وبرواية ابىهريرةالمشتملة 
على قصة بول الا عرا بىفىناحية المسجد وأمر النبي مَلكوْ بذنوبمنماء فاهريق عليه . 


ل كى كي 

(وعن الشافعي) ها يوافق قول الشيخ (وعن ابن إدديس) أيضاً موافقة الشيخ في جميع هذه الاحكام (قال 
فى المدارك) وهو جِيّد على أصله من طهاة الماء الذى يغسل به النجاسة (انتبى) وهو كذلك . 

(وعن الذكرى) اليل الىعا قال 4 الشيخ (قال) فى محكيها تطهر لاسن دمالا تفعل من ألماء بالملاقات 
وفى الذنوب قول لنفى الحرج ولاأمر النبي” يمل به فى الحديث المقبول ( وعن مجمع البرهان ) والموجز 
والميان ان الرواية مشهورة . 

# اقول 46 اما قاعدة الحرج فلاترفع بها النجاسة ونحوها م نالاحكام الوضعية (واما رواية ابى هريرة) 
فيضرب بها على وجبه قال الل تعالى إن جائكم فاسق بنبأ فتيئنوا وأى” فسق أعظم من تركه عليئاً يِليَضيُ وهو 
اخو الي لاك ووزدره يل تقفسسه 0 القرآن واتباعه معاودة وحدردهة وهم الفئة| لماغية و النبى 5ع 
فى الحددث المتواتر 

( وقد أجاد الحدائق) حدث قال وليت شعرى بأى وجه دخلت هذه الرواية ق حمل القمول أمن جهه 
راوها أبي هردرة الذى أعترف أب و <ديفة يكذبه 00 رواباته ) الى ان قال ( أم من حدث أعتضادها بالاصول 
الشرعية والقواعد ا مرعية . 
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(وعن اللعتبر) تضعيف الرواية وانها منافية للا صل (قال) لا ناقد بيدّنا اناطاء المنفصلعن محل النجاسة 
نجس تغير او لم بتغير لاأنّه ماءِ قليل لاقى نجاسة (ثمعارض الرواية) برواية ابن معق لعن النبي” يَللميْ أنه قال 
في الحكابة امذكورة خذواما بال عليه من التراب واهريقوا مكانه (انتهى) . 

(وفي المختلف) تضعيف كلام الشيخ قال لنا أنه ماء قليل لاقى نجاسة فانفعل بها فلا يطهر المحل (قال) 
والذى احتج به الشيخ لم بردمن طرقئا واثما هوشىء أورده الجمهور (انتهى) . 

# بقى امور احدها 4 أنه قد ذكر لرواية ابىهر برة محامل مثلكونالذنوب الذى اهريق علىالبول 
كبيراً يسع الكر" أوأن المقصودمن إهراق الذنوب عليه ذهاب الرائحة الكريهة من البول أو اللون المكتسب 
منه لاتطهيرامسجد أوأن الموضع الذى اهريق عليهالذنوب لعلدكان صلباً ينحدر عنه غسالته إلىخارجاللسجد 
و كان يهاز نظو كاعر ولا ردن تطوير ناطن اكد اد أن الغرض منه كان توفير البلّة لتبقى وتطلع عليها 
الشمس وتجفقفها وتطهدرها ولكن الكل بعيد والصحيح هوطرح الرواية وضر بها كما اشر نا على وجه راويها 
500 

(ثانيها) أندقدروى الوسائل في النجاسات فيالباب 9 موثقة ممارعن أبيعبدالل يلعي أندسئل عن الموضع 
القذريكون في البيت أو غيره فلاتصيبه الشمس ولكنه قديهس ال وضع القذرقال لايصلى عليه و أعلم مو ظعدحتى 
تغسله الحديث . 

( قال شيخنا الانصارى ) في طهارته وظاهرها جواز غسلها بالماء القليل والسند لاببخلو عن قوة (انتهى) 
وهو كذلك ولكن اقصى ما يستفاد من الموثقة جواز تطهيرالا رض النجسةبالماء القليل في الجملة وليست الأفي 
هتهام عدم جواز الصلاة عليها قيل الغسلل لاني مقامكيفية غسلها بالقليل فا ذا لاتنافي هى ما حةقناه لك فيكيفية 
تطهيرها به وال العالم . 

(ثالثها) أنه روى الوسائل في الباب ١‏ هن مكان المصلى صحيحة عبدالل بن سنان عن أبى عبد الل فعاج 
قال سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبسوت الجوس فقالرش وصل” (ودوى) في الاب ١‏ من 0 المصلى 
روابة أبي بصير قال سات أباءبدالله تَليَاضهُ عن الصلاة في ببوت المجوس فقال رش” وصل” 

( قال فى محكى ا معالم) وفي هذين الخبرين اشعار بالا كتفاء بي زوال النجاسة عن الاارض ,صب الاء 
عليها (وحكى عنه) أنه استشعر ذلك من صحيحة هشام بن سالم أيضاً المتقدمة في ماء المطى أنه سئل أوا عبدالل 
عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السدماء فيكف قصيب الثوب فقال لابأس به ما أصابه من الماء أكثرمنه 
(وأنه قال) ووجه الا شعارفيه تعليل نفى الباس بكونالاء الذى أصاب المحل اكثرهن اليول قائه ليس بالبعيد 
كون اداة التعريف في الماء للعهد الذهنى لا الخارجى فتاهل (انتهى) . 

(اقول)'امامدييدة فيواد ودواية أبي بصير فالامس فيهما برش البيع والكنائس وبيوت المجوس كما 
سياتى في آخرمسائل التطهير بالماء انما هو للاستحباب ولتزول النفرة الحاصلة للنفس من تلك المواضعكلها 
لا لا.زالةالنجاسة عنها وذلك لعدمالعلم بها والا فلا يزيد ها الرش الا نجاسة لا طهارة ( واممًا صحيحة عشام ) 


ج١١‏ فى مطيرية اطاء وكيفية التطهير به 2 


مسكلة ص١‏ 3-5 اذا ل الا ناء بولوع الكلب قمه أى كيه هماه وجب غسله بالتراب آله 2 ثم باطاء 


نين (1) . 


فاللام فى قوله تَلْتَي ها أصابه من الاء اكثر منه هي للعهد الخارجياًىماء السماء الذى أصاب السطح ووكف 
وأصاب الثوب هو اكثرمن البول فلم يتغير به كىلابطير ولهست هى للعهدالذهنى ولاهي لامالنج سأي للاشارة 
إلى الطبيعة والماهية والا لكانت الصحيحة دليلاعلى عدم انفعال القليل بالملاقات مالم يتغيدر لاعلىجواز تطبير 
الوض اماه القايل تامسن ددا : 

)١(‏ هذا هو المشهود بين الاصحاب كما صرح به غير واحد بل عن المنتهى نسبته الى علمائنا الا ابن 
الجنيد بل عن ظاهر الناصر بات وصريح الا نتصار والخخلاف والغنية والذكرى الا جماع عليه (قال ني الجواهر) 
وهو الحيية : 

(اقول) وبدل عليه مضافاً الوذلك (صحيحة اايقياق) المحكية عن التهذيب المرويّة في الوسائل فيالباب١‏ 
من الاسئار والباب ,١‏ من النجاسات رواها عن الشيخ باسناده عنالحسينين سعيد عن ماد عن حر يز عنالفضل 
أبى العبداس قال سألتأباءبدايل يَلتَيُ عنفضلالهرة والشاة واليقرة والا بل والحمار والخيل والبغال والوحش 
والسباع فلم أترك شيئًاً الا سألت عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت الى الكلب فقال رجس نجس لاتتوضاً بفضله 
فاعون 7 الماء واغسله بالتراب اول هرة ثم بالماء (انتهى) . 

( ثم ان الصحيحة ) وانكانت مطلقة لم تقيتد غسله بالماء بمر تين ولكن اللشهود بل المجمع عليه كما 
تقدم هو تقييده يمن تين . 

(ويؤسد المشهور) بل بدل عليه ان الشيخخ بنفسه قد روى الصحيحة في طهارة الخلاف وقال في آخرها 
ثم بالماء هر نين (وعن المعتير) والمنتهى والتذكرة والذكرى والروض وشرح الا رشاد للفخر وجامع المقاصد 
وغوالى اللتالى وأوانى المختلف ذكرالرواية مع زيادة هر تين (قال شيخنا الانصارى) ولا يبعد وجدان الزيادة 
فون الكنك ممتي 

(وقال في المستدرك) والعجب هن صاحب الوسائل انه لم يلتفت الى نسخة المعتير والظاهر ان ال محقق 
أخذ الخبس منكتاب الحسينين سعيد اوماد اوحريز (قال) ومنوقف على ما فيالتهذيب منالخلل والتدريف 
في متون اكثر الا خبار او أسانيدها علم انما في المعتبراصح” وأولى بالاأخذ والا عتماد لا تقان صاحبه وضيطه 
والله العالم (انتهى) . 

( يومد المشهود ايضاً الرضوى ) المروى في المستدرك في الاسئار في باب نجاسة سؤر الكلب والختزير 
قال عَليَدهُ إن وق ع كلب في الماء او شرب منه اهريق الماء وغسل الا ناء ثلاث هرات هرة بالتراب ومن تين بالماء 
ثم يجفف (انتهى) . 

ومن العجيب ان اللدارك بعد أن ذكر الصديحة على نحو ماتقدم من الوسائل وصرح بأ المعتير نقلها 
بزيادة مرتين بعد قوله ثم باطاء وأنه قلّده فيذلك هن تآخر عنه (قال) ولاسبعد ان تكون الزيادة وقعت سهوآمن 


قلم الناسخ : 





(وقد أجاد الحدائق) في تضعيفه حيث قال إن ذكرالمس تين لو اختص بمن تأختر عن المحقق لتم هاذكره 
ولكنه موجود في كلام المتقدمين ايضاً كالشيخين والصدوقين والمرتضى وغيرهم (انتهى) . 

(وبالجملة) لاينيغى الا رتياب في وجوب العمل بما عليه المشهور لصحديحة البقياق على روايه الشيخ في 
طليازة الخلاق وقد ممت ان المشين وتعلة مدن تأشن عته بل ومن تدم غلية انها قداذكروا الرواية بزيادة 
مس نين وإن حكى عن مواضع | خرمن الخلاف وبعض مواضع المختلف ذكر الصحيحة بلا زيادة هن تين ولكن 
لاعبرة به كما لاعبرة بما عن غوالى اللثالى انه دوى عن النبي يَلْلعْ قال طهور إنائكم اذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسل بالتراب ثم بالماء بدون زبادة هر تين . 

(واممًا صحيحة عّرين مسلم) عن ابىعبدالل يلي المرويّة في الوسائل في الباب ١‏ من الاسئار قال سألته 
عن الكلب يشرب هن الا ناء قال اغسل الا ناءِ (الحديث) فهى فيمقام بيان نجاسة الكلب على الا جال ووجوب 
غسل الا ناء الذى قد شرب منه لافي مقامبيان كيفية غسله (وعليه) فاللازم هو تقيدها بما في صحيحة البقباقلا 
#لى صحيحة اليقباق على الا ستحباب كما قد بتوهم ذلك . 

* بقى في المسئلة "مود الاو ل 46 ان المحكى عن مختصر ابن الجنيد ان الأوانى اذا تنجلست بولوغ 
الكلب وما جرى هجراه غسل سبع هرات او لهن بالتراب محتجناً ( بما روى عن النبي' مَلِتْعَيِ ) انه قال اذا 
ولغ الكلب في إناء احدكم فليغسله سبعاً اولاعن بالتراب ( وموثقة عمار ) الساباطى عن ابىعبدالة يي قال 
كفل دن الخوو نيعا وكذلقامن ا لكلن:. 

(اقول) اما الرواية الا ولى فعاميّة كما في المدارك فلاعيرة بها واممًا موثقة مار فقد وجدتها في أشربة 
الوسائل في باب نجاسة الخمر ولفظها هكذا في الا ناء يشرب فيه النبيذ فقال تغسله سبع مر ات وكذلك 
الكلن زفي ينه تقبيدها بالفنيل بالتزات او هر بالسية الى الكلن دين على الانتصات بالتبية الها 
زاد على صحيحة البقباق . 

(ويؤيّده) ما رواه الشيخ في طبهارة الخلاف في مسئّلة الولوغ عن ابى هريرة عن النبي مَلإفمعٍ انه قال في 
الكاب بلغ في الا ناء يغسل ثلاثاً او خمساً اوسبعاً ويحتمل التخيير أيضاً في ولوغ الكليبين الغسل ثلاثاً او لون 
بالتراب وبين الغسل سبعاً بالماء ولكن مع ذلك كله رفع اليد عنصديحة البقباق التى قد حمل بها المشهوروهى 
ظاهرة في التعيين لاني التخيير في غابة الا شكال والله العالم . 

ل الثانى ‏ ان المشهور كما صر ح فى الجواعر ( قال ) نقلاً وتحصيلا ان الغسل بالتراب يكون من 
قبل الغسل بالماء وعن الصدوقين ما ظاهره ذلك وعن جمع من الاصحاب انهم اطلقوا فقالوا بغسل ثلاث مات 
احداهن بالتراب ويمكن *ل كلامبم على ها ذهب اليه المشهور س.-ما بقريئة استدلالهم يصحديحة البقباق 
المص حة بتقديم التراب على اماء . 

(نعم عن الشيخ) في الخلاف والمبسوط ما ظاهره عدم اعتبار سيق الغسل بالتراب على الغسل بالماء (قال) 
في محكيهما اذا ولغ الكلب في الا ناء ثم وقع ذلك الا ناء في الماء الكثير الذى بلغ كرا فما زاد لاينجسالماء 


١ 2‏ : في مطهربة الماء وكيفية التطهير به 20-0 


اياي 2 2 2222 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ا 200100001 
ومممة مهمد م مم مومه همد مهمو ووه مون هه هومن مهن هو ممم 
يي 0-2 


و ل قفوى الحاق كل" معن 0 و لعانه أو مباث ره ساس أعضّائه 0 0 فكما انه اذا 
شرب مهن الا فاء وجب غسله بالدر اب أو ال 2 م بالماء حمس مس تين فكذلك اذا لطعه بلسانه او وقع فيه لعابه أو 


وصع فيه ادكه اورجله وحن أعضائه كما ان الاؤوى و<دوبت امتزاج الثراب بالماء بمقدار تصدق مده الغسل 


ويحصل له بذلك غسلة من بملة الفسلات (انتهى) وهو مشكل جد ا بل الاقرب كما عن المنتهى في هذا الفرع 
انه لاتحصل له بذلك غسلة (قال) لوجوب تقدم التراب (انتهى) وهو كذلك (كما ان عن المفيد ) في المقئعة ما 
صر بده اعتباركون الغسل بالتراب في الوسط أى بين الغسلتين الماءِ وهذا أشكل . 

(ومن هنا) صرح جم من الأ صحاب بعدم الوقوف له على مستند وهو كذلك سوى ما عن الوسيلة من 
وجود رواية بالتوسيط وما عن الخلاف من نسبة ذلك الى رواية ولكنها كما قال شيخنا الانصارى على تقدير 
الوجود والدلالة شاذة وف الجواهرقاصرة عن معارضة ما تقدم يعنى به الصحيحة اللو يّدة بالرضوى اللصر حة 
بتقديم التراب على الماء وهكذا ماتقدمعنغوالى اللثالى وابن الجنيد من النبويين المصرحين »ذلك تصر بحا . 

الثالث ا انه حكى عن الصدوقين والمفيد وبعلة من المتاخر ين ومتاخمريهم التجفيف بعد الغسلات 
والمستند على الظاهر ما تقدم من الرضوى ولكن الخروج عن مقضى الاأصل بل عن اطلاق صحيحة البقباق 
المسوقة لمقام البيان بل اطلاق جميع ما تقدم من الروايات الواردة في ولوغ الكلب كلها بالرضوى الواحد كما 
فعل الحدائق مشكل جد . 

(ولعل الاولى) حمل التجفيف في الرضوى على الاستحباب وذلك بمعاً بينه وبين ماسواه من الا خباريل 
لادبءد دعوى القطع بأن التجفيف بعد الغسل مما لادخل له ني تطهير الا ناء بلاشبهة . 

و الرابع *# ان صحيح البقباق وهكذا الرضوى وإن كانا في ولوغ الكلب في الماء بقريئة قوله َليَي 
في الاول فاصيب ذلك الماء الخ وقوله في الثانى ان وقع كلب في الماء او شرب منه الخ ولكن الظاهر لحوق 
ساير اطايعات بالماء ايضاً بل في الجواهر شيغى ا لقطع بعدمالفرق بينشربالماء وغيره من ساير المابعات وهوكذلك . 

)١(‏ امنا لحوق لطع الكلب بولوغه فالمحكى عن الكفاية و شرح المفائيح انه المشهود بل عن جماعة هن 
متاخترى الاصحاب التنصيص على انه في معناه وان لم يصدق عليه لغة اسم الولوغ نظراً الى انه أولى بالحكم 
من الولوغ فيتناوله الدليل بمفهوم الموافقة وهو كذلك (وعن المعالم) استحسان ذلك (وفيالحدائق) نفىاليعد 
عنه بل يظهر من مجمع البحرين ان اللطع هو هن مصاديق الولوغ لغة (قال) الولوغ شرب الكلب مزالا ناء 
بلسائه او لطعة به (انتهى) . 

(وعليه) فماعن الا ردبيلى في مجمع البرهان منمنع التعدية الى مباشرة لسانه بما لاتسمى ولوغاحتى 
اللطع ضعيف جداً (وامًا لحوق لعاب الكلب) بولوغه فقدحكى ذلك عن العلاامة في النهاية وقو اه والدى في 
حاشيته على العروة وهو كذلك فا ن وقوع اللعاب في الا ناء ان لم يكن أشد من الولوغ فيه بل هو اشد قطعاً 
فهو ليس بأهون منه بلاشبهة . 

(وامالحوق هباشرة ساير اعضائه) بولوغه فامشهوركما صرح فيالجواهر وإنكان عدمه (ولكنالمحكي) 
عن الصدوقين والطفيد والثراقى عدم الفرق بيئهما (وعن الرياض) ال ميل الى ذلك(وفي الجواهر) لاإيشلوعنوجه 


ولابخرج التراب عن اسمه )١(‏ وهل يعتبر في التراب الطهارة الاقوىعدماعتبارها فاذا غسله بالتراب النجس 


اول ميّة ثم بالماء الطاهر مس تين اجزاً وكفى (؟) . 


وهو كذلك (وفي الحدائق) قوى إلحاق أجزاء الكلب بلعابه وهو ايضاً كذلك . 

لو دن بح الرضوىالتقدم متّنه بالتسويه بين وقوع الكلب فيأطاء أوشربه منه و القطع بن طقن 
القائلين بالتسوية سينما الصدوقين والحدائق ليس الا الرضوى فقط . 

(هذا مضافاً) الى ما في الجواهو مما ملخده ان التامّل فى صحيحة البقباق يعنى في قوله تَلتَاقيُ يعدما 
انتبى الراوى في سؤاله الى الكلب (رجس نجس لاتتوضاً بفضله فاصبب ذلك الماء واغسله بالتراب اول مرئة 
م بالماع) هما يعطى ظهوراً في سياقها لبيان نجاسة الكلب من غيرفرق ببن عضو وعضو وان النسهى عن النوضى 
بفضله ووجوبصب ذلك الماء وغسله بالثراب اد لس ة ثم بالماءٍ هو هنآ ثاركو نه رجساً تجسالامن آثا رخصوص 
كروةمةة فتامل مضددا . 

)١(‏ و تفصيل المسئلة انه (حكى عن ابن ادرس) و الراوندى والمنتهى وكاشف اللثام وبعض متاخرى 
المتاخر دن وجوب مزج التراببالماء تحصيلا لحقيقة الغفسل وهىجريان المايع على المحل" المغسول (وحكى 
عن جامع المقاصد) وظاهرالخلاف بل قدينب الى المشهور وجوب عدم امتزاجه بالماء وكأئّه بجوداً على لفظا 
التراب فى قوله واغسله بالتراب اول مرة ( وعن ظاهر الذكرى ) والمسالك وعن الدروس والبيان والذخيرة 
التخيير بينيما فيجتزى بكل هن الأزج وعدمه . 

( وعن شرح الفاتيح ) والرياض وجوب الجمع بين ازج وعدمه فيفسل تارة بالتراب وحده واخرى 
بالتراب الممتزج بالماء استناداً الى أن اليقين بالطهارة مما لابحصل الا بذلك . 

(نم ان مزج التراب) بالماء على اقسام (فتارة) يمتزج التراب بشيء قليل من اطاء على نحو لاتصدقمعه 
حقيقة الغسل وهو الذى بظير. عدم كفاءته مما تقدم عن أبن أدرس ومن تبعه . 

(واخرى) يمتزج التراب بشيء كثير من الماء على نحو يخرج التراب عن اسمه وهو الذي يظهر عدم 
كفايته من محكى المسالك فان المحكى عنه أنه اشترط ان لابخرج التراب بالمزج عن اسمه . 

(وثالثة) على نحو يصدق معه حقيقة الغسل ولا يخرج التراب عن اسمه والاقوى كما ذكرنا فى المتن 
هو الامتزاج على هذا النحو الاخير فان المتبادر من قوله ثَلتَضهُ فمصحيحة البقباق واغسله بالثراب أو زمرة 
هوذالك عيئاً وبه يظهرلك ضعف ساير الاقوال والنحوين الاد لين من المزج بميعاً (والل العالم) . 

(5) و تفصيل المسئلة اندحكى (عن جمع من الا صحاب) اعتبارطهارة التراب لان المطلوب منه التطهير 
والنجس لايطهر (واعتيرها الحدائق) ايضاً للنبويى المروى” بطرق وقد رواه الوسائل في الباب/ من التيمّم 
جعلت لى الارض مسجداً وطهوداً بدعوى ان الطهور هو الطاهر في نفسه المطير لغيره من غير فرق بين ان 
مدر الغير من الحدث او الخيث فا نه شامل للجميع . 

(واعتبر الطهارة ايضاً) صاحبالجواهر وشيخنا الا تصارىلاستصحاب بقاء النجاسة بدونها وتبادرالطاهر 


من الا طلاق (وعن نهاية العلاامة) احتمال إجزاءِ النجس لأن المقصود من التراب الااستعانة على القلع وهى 





مسئلة ا هل حزى الاشئان وندوهدعن التراب فيحال الا ختيار وو<ود التراب أو في <ال الاضطرار 
وفقد التراب الاقوى عدم الا جزاءٍ )0 مطلقاً لاني حال الاختيار ولا قِ دال الاضطرار :5 
مسكلة 9 اذا 15 التراب والاشئان ولحوه على القول حزائهما عن التراب ولم و الا اطاء 


فقط فهل .قط حينئن اعتبار التراب رأساً او يقوم الماء مقام التراب بحيث يغسل الا ناء الذى ولغ فيهالكلب 


تحصل يكل مهن الطاهر والتنجس . 

(وفي المدارك) قد استشكل فى اعتداز الطهارة لا طلاق لعن و<صول الا نقاء ب لطاهر والنجس (وعن 
الرياض) اطيل الى ذلك (وعن ظاهر المعالم) عدم اءتمار الطهارة لآ طلاق النص ع 

(وعن الاردبيلى) عدم اعتمارها يا ) وهو الاقوى ( كما ذكر ا ف ةن 01 ذكره العلا مة والمدارك 
هن ان القصود من الثنات هو الا ستعانة على القالع والا نقاء وى تحصل يكل من التراب اللاهر والنجس 
بيع وليس اللقصود هده التطهير دل التطوبرهو والماء وعد التراب كما لاخفى 5 

(ومن هزا تضعف) دعوى قيادر الطاهر ودقوى التمستك بالا طللاق ونه إمشقطع استصحاب بقاء النحاسة 97 

(وامنًا النيوى ) فلم يعلم ان المراد من الطهور فيه هو الطاهر فى نفسه المطهر لغيره بل لعلّه للميالغة 
فى الطاهر على طبق القاعدة كما في الرسول والا كول ومده قوله ئعا لى : وسقاهم رهم شراياً ور ا 

(ولو سلم) فلم بعلم ان اراد ميه ان ارس قطن الغير هون الحدث والخيث عا وذلك لعد الجامع 
دين الطهارتين فان احداهما 201 تعمد دة مشروطة قصد القرية والاخرى طهارة من الاقذار توصيلية تحصل 
هى كيفما اتفق ولو بلا قصدالقرية والاشتراك اللفظىمما لاإسواغ ارادتهما ا ل المراد على الظاهر قررطة 
المسجد هو خصوص الطهارة الحدثية اى تيمم بها . 

(ولو سلم) ح<واز إدادتهما بعرعاً و لتراب فى اأطقام لبس مظبرا كَى ادعطمن فيه الطهارة بل هو مما ستعان 
4 على التلع والانقاء كما تقدم والمطيس هو خصوص اطاء فقط بعد الغسل 5 لتراب فتامل حيداً . 

)01( ا عدم الآ جزاء ف حال الا ختيار فهو اشهور دما رواجم ده غبر واحد وهو الحق" لعدم القطع 
بحصول القلع بالاشنان وتكوه مكل ها يحصل بالثرات بعيمة والدليل هما دل على الثرات لاعلى غيزة (وعليه) 
فماعنظاهرابن الجتيد وموار أبى العياان دن التخمير دين التراب ومايقوم مقامهالاشنان والصا دون ونحوهما 
فيو ضعيف (قال فى الحذائق) ولعل ذهاب ابن الجنيد الى ذلك هبئى” على ها نقله الاأصحاب عئه من العمل 

) واما عدم الاجزاء) في حال الااضطرار و وعد الثراب فهو ا محكى عن ع كثير دل لعله المشهورايضاً 
وهوالصواب لاتقدم من عدمالقطع يدصول القلم به مدن ما تحصل 5 لتراب عله والدليل 8007 على اشتراط 
الطهارة بالتراب و ظاهره الا طلاق في كل من حالتى الاخشيار والاضطرار عا ولازم ذالك انتفاء ا مشروط 
دانتفاء الشرط . 

) قها عن معمدر المحقدق ( ونهاية العلا مد من الترد د في المقام ضعيف ) وضعك هيه ( ما عن موسوط 


الشيخ و جهلة هن كتب العلا مة كا اختالف و غيره و عن الذكرى والميان هن الاجز أء 56ص في هذه الصورة. 








بالماء ثلاث مات مي بدلا عن التراب ومرتين أصالة لابدلا الاقوى عدم سقوط اعتبار التراب رأساً ولاقيام 
الماء مقام التراب فيبقى الا ناء نج على حاله حتى بحصل التراب )١(‏ . 

مسئلة /ا 9‏ اذا خيف فاد الا ناء وكسره بالتعفير بالتراب لرقته ودقته ونفاسته فالا قوى ان حاله 
كحال تعذآر التراب عيئاً فيبقى الا ناء نجساً الى أن يغسل بالتراب اول هرة ثم بالماء مرئين (؟) . 

مسئلة 14 هليجزى حكم إناء الولوغ كلما ولغ فيه الكلب ولو لم يسم في العرف إناء كالحوض من 
الماء الذى لايسع اللكن" او كالقربة من الماء اوكف" الانسان اذاكان فيه ماء الىغيرذلك من الاءثلة ام لاإبجرى 
فيختص الحكم بما يسمتى في العرف إناء الاقوى الجر بان (*) . 

)١(‏ وذلك ما تقدم آنفاً من ان الدليل قددل على اشتراط الطهادة بالتراب و ظاهره الا طلاق فيكل”" 
من حالتى الا ختيار والا ضطرار بميعاً ولازم ذالك انتفآء الطشروط بانتفاء الشرط فيبقى الا ناء نجساً كماذكر نا 
نافي المتن <تى بحصل التراب وهوالمحكى عن بهم هن الْتأخدّرين (وعليه) فماعن الشيخ و بم من الا صحاب 
من انه لو تعذار الثراب و شبهه سقط اعتباره رأساً وطهر الا ناء بغسله من تين بالمآء ضعيف . 

( و مثله ) ما في المختلف هن قيام المآء مقام التراب في هذا الحال فائه صرح بوجوب الاقتصار على 
التراب مع وجوده فان تعذر فما يقوم مقامه من الاشنان وشببه فاان تعذر فالماء ( قال ) ان الاقرب حينئذاى 
حين تعذر التراب و ماجرى مجراه عدم الاكتفاء بالفسل هنين يعني بذالك وجوب غسله بالماء ثلاثاً . 

(؟) و تفصيل المسئلة ان المشبور هو إلحاق خوف الفساد بتعذر التراب فاان قيل هناك بسقوط اعتبار 
الثزات رأساً آو.قيام اماه فقام القزان او: بقاء التجانة عن حاليا حت دصل اراب رعسل زه اوازهرة 
ثم بالمآء مراتين قيل بدفيالمقام ايضاً فكل على مذهبه (وعن بعضهم التفصيل) ففى تعذاد التراب يبقى النجاسة 
على حالها إلى أن يحصل التراب و هاهنا لايمكن الحكم ببقآء النجاسة لا نه يفسى الى التعطيل الدائم وهو 
غير مناسب بحكمة الشرع و تخفيفه بخلاف الحكم ببقآثها عندتعذد التراب فان حصو له مرجو ولابفضي اال 
التعطيل الدائم . 

( وقد ينتصر لهذا التفصلل ) بدعوى ظهود النص في الاوانى الممكنة التعفير لاالمتعندة ( قال فى 
الجواهر ) كما اعترف به الاستاد في كثفه واحتمله غيره ( انتهى ) . 

و فيه ان النّص مطلق يشمل الجميع تماماً وهو في مقام بيان علاج إزالة النجاسة وانها مما لاتزول في 
ولوغ الكلب الا بالتراب واطآء لابالمآء وحده (وعليه) فلابرتفع الحكم الوضعى بتعذار التراب او بخوففساد 
الا ناء اذا غسل به كما لاير تفع بتعن ر المآء اوبخوف فساد الانآء اذا غسل به وهذا واضح . 

(*) كما قواه الجواهر ايضافى أواخر الولوغ وان تردد في اوائل المسئلة ولكن المحتكى عن ظاهر 
الاصحاب وصر يح كشف الغطاء هوعدم الجريان وهوضعيف لاطلاق النتص وخلوه عن لفظ الا نآء فا نعنوان 
صحيحة البقباق كان هو السؤال عن فضل الهى ة والبقرة حتى انتهى الى الكلب و عنوان الرضوى كان وقوع 
الكلب في الماء اوشر به منه و كل هن الفضل والشرب ثما يشمل الامور المذكورة جميعاً كالدوض والقربة وكف" 
الانسان بلاشبهة . 


ج ١‏ فى مطهرءة الماء وكيفية التطهيربه -00؟- 
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مسئلة 19  -‏ هل باحق بولوغ الكلب ماء الولوغ فكما اذا ولغ الكلب في الا ناء وجب غسله بالتراب 
اول هرة. ثم بالماء مر تين فقكذلك اذا صب ماء الولوغ في إناء آخر ام لا يلحق الاقوى اللحوق )١(‏ بل لا 
يبعد الحكم باللحوق حتى اذا أصاب ماء الولوغ الجسد او الثوب فيجب تعفيرهما ايضاً (؟) . 

مسئلة ٠؟ ‏ هل يلحق بولوغ الكاب غسالة الولوغ فكما اذا ولغ الكلب فيالا ناء وجب غسله بالتراب 
اوال مر ة ثمبالماء مر تين فكدذلك إذا أصابه غسالة الولوغ الاحوط لولم يكن الاقوى هو الا لحاق (؟) سيدما 
اذا أصابد من الغسلة الا ول ١]آ‏ 


نَ ى المي هى بالتراب ١‏ 
مسئلة ؟ - الاقفوى عدم سقوط التمفير أى الفسل بالقراب اول ف اذا كان تطهير إناء الولوغ باطاء 


الكثير (*) . 


)١(‏ كما عننهاية العلاامة وعنالمحقق الثائىوقواء الجواه ونفىعنهالبعد شيخنا الا نسارى ( ولكن 
عن ا معتس ( والذكرى واطنتهى و ظاهر الخالاف عدم الا لحاق ونه صرح المدارك والحدائق وهو ضعيف فا ن 
حكم أناء الولوغ لم نات هن مياشرة الكلب له تلننا نه فان الكاب مم ماش خصوص الماء غالياً و الماء هو 
الملافى للا ناء بل ات الحكم ا مذكور هن ملاقات ها الولوغ للا اء و هو مودود فى كل" دن الا ناء الذى 
ولغ فيه الكلب والاناء الذي صب فيه ولوغ الكلب و هذا ايضاً واضح . 

63 كما جع اليه الجواهر أخيراً بعد ما حم أوالةا عدم تعفير همأ ١‏ والسر فى التعفير ( هو م 
اشير آنفاً منكون الن.:ص أعنى صحيحة البقباق هو فى مقام بان علاج ازالة النجاسة وانها ممالاتزول في ولوغ 
الكلب الا بالغسل بالتراب أول مية هن غير فرق فيذالك بين أن كان ما اصابه الولوغ إنآءِ او قربة اوجسداً 
اوثوياً أونحو ذالك . 

م و ان كان المعروف من كلام الاكثر كما صرح ف الحدائق عدم اللدوق ولكن الاحوط هوها ذكرناه 
فىالتن و ذالك لقوة احتمالكون أطالاك موود في عسالة الولوغ عيئاً ) بلعن ا لحقق الثانى ( التتو مر يها 
يانه لو اصابت غسالة الا نآء قبل التعفير إنآء آخر وجب تعفيره لا نها نجاسة الولوغ ( قال في المدارك ) و ما 

زع كما هو ا مشهور على ما صرح ده الحدائق دل فِ الدواعر ' نه نظور من ا معتس واطنتهى ان عدم 
سقوط التعفير أ حمس مفروع عنه ( أنتهى ( ولكن مع ذالك ف الملختلف وعن تهاية الاأحكام و5شف الغطاء سقوط 
التعفير معن أضله . 
عين النجاسة اذ التقدير ذالك والحكم زال بملاقاته للكثير ( و قد ضعّفه المدارك ) بأنا نمنع طهارة الا ناو 
بدون التعفير ولا بعد في بقائه على النجاسة حال وقوعه في الكثير كما في جلد الميتة اذا وضع في كن من هآء 
فان ذالك المآء يكون طاهراً مع بقآء الجلد على النجاسة ( انتهى ) . 
بالتراب اول مرة الخ أن علاج نجاسة ولوغ الكلب مما يتوقف على التعفير اى الغسل بالتراب اول هنهرة 


532 كتاب الطهارة ج ١‏ 


وإنسةطاعتبار التعد دحينئذعلى الاقوى( ١‏ )فا ذاتمسه بعد التعفير ا لترابنيالكر مثلامرةواحدةأجز أهذلكو كفى. 


مسئلة 8© - اذا تنجس الا ناء بولوغ الخنزير فيه أى بشربه منه وجب غسله بالماء القليل سبعهر ات 


غير فرق في ذالك بين غسله بعد هذا بالقليل او بالكثير و هذا واضح . 

)١(‏ كما هو المشهور بين الاأصحاب على ما صرح به الحدائق وحكى التصريح به عن الكفاية ايضاً 
( ولكن عن الشيخ ) في الخلاف والمبسوط اعتبار التعدد حتى في غسله بالكثير ( وعن ال معتبر ) موافقته وهكذا 
( عن المنتهى ) في أحكام الاوانى ( و في الجواهر ) تقويته لا طلاق النتص على دواية المعتير و اطلاق معاقد 
الا ججاعات مدعياً عدم التلازم بين اعتباره ها هنا وبيناعتباره في غسل البول بالمآء الكثير ( و عن نجيب الدرين) 
في الجامع التفصيل فيعتير التعدد فى الكثير الر اكد دون الجارى وظاهره التفصيل في مطلق إنآء النجس من 
غير فرق بين إناء الولوغ و غيره . 

(وعلى كل حال ) الأقوىئ كنا ذكرنا ف اللعن هنو ها عله المشيور عن هذ أغتاز التعدد فى غسله 
بالكثير فا ن صحيحة البقباق على رواءةالمعتبروجملة ممّن تأخرعنه (واغسله بالتراب أو لمرة ثم بامآعمرتين) 
وهكذا الرضوى الو يّدلها ( هرة بالتراب ومرتين بالطآء) وان كان مما لها اطلاق «شمل القليل والكثيربعيعاً. 

(ولكن ) عمو مرسلة ابن أن عقيل اللجبوره شتا سل الا سحات المتقدمة تقصيلها فى عسل البول 
بالجارى او بالكر المشتملة على قوله ثَلتَضيُ مشيراً الى المآء الذى كان في طريق الراوى وكان كراً بقريئةها 
ذكر ناه هناك ( إن هذا لابصيب شيئاً الأطبره ) و هكذا جموم مرسلة الكاهلى المتقدمة تفصيلها في مآء المطر 
( كل شىء دراه هآء المطر فقد طبر ) هو اقوى واظبى فى الشمول طادّة الاجتماع فيقدم فيها مع كونالنسية 
بين المرسلتين وبين صحيحة البقباق والرضوى تموماً من وجه . 

فا ن الصحيحة وهكذا الرضوىأخص من ناحية المتنجس الذى | ريدتطبهيره وهوانآء الولوغ واعم من 
ناحية المآء الذى قداريد التطبير به واطرسلتان بالعكس أى كل منهما اخص من ناحية اطاء الذى قداريد 
التطهيربه واعم من ناحية المتَنجّس الذى يرادتطهيره والمجمع بينهما هواناء الولوغ الذى اريد تطهيره 
بالكر اوباططر . 

( هذا مضافاً ) الى ما عن المشهور من تعويلهم في الحك, بعدم التعدّد في الكثير على انصراف المآء فيما 
دل على التعدد الى اللمآء القليل نظراً الى كونه المتعارف المعهود في الاستعمالات نوعاً في زهان «دور 
الأهر وتشربعه. 

( لابقال ) النسية بين صحيحة البقباق والرضوى و بين ا مرسلتين ان كانت تموماً من وجه فكما ان 
مقتضى اقوائية جموم المرسلتين وأظهر يدنه في الشمول طادة الاجتماع هو سقوط التعدّد فيها قكذالك مقتضاه 
قوط التعفين فيا اننا , 

( لاآأنه يقال ) ان المراد من قوله عئاض في المر سلتين إن هذا لا ,صيب شيئاً إل طهره اوكل شيء براه 
ماء المطر فقد طهرهو الاشياء القابلة للتطبير بالمآء لاالاهور الغير القابلة له كلا عيان النجسة او إنآء الولوغ 


قبل التعفير . 





6 فى مطهربة الماء وكيفية التطهوس به لاه" - 
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علط ى الاقوى )١(‏ واها بالكتين افك 2 واحدة 63 والاقوى إلحاق كل" من لطع الخنزير أو لعابة أو ماء راوع 


(وعليه) فا نآءِ الولوغ قبل التمفير هو خارج عن سموم ار سلتين موضوعاً فتيقى الصحيحة والرضوى 
فيه سالمين عن المعارض وبعدالتعفير وقابليته للتطبير بالمآء «دخل تحت متموم المرسلتين ويطهر يمجردالاصابة 
والرؤية بلا حاجة الى التعدد أصلا (ثمإنه) اذا تم عدم اعتبار التعدد في الك" والمطر ففى الجارى بطريق 
أولى فا نه من اقوى المياه المعتصمة كما اشير قبلا غير مرة . 

#بقى شيءه و هو انه لو قلنا باعتبار التعدد في غسل اناء الولوغ فيالكثير فلافرق حينئن يمصاديقه 
اعنى فيمصاديق الكثير فيعتير التعدد فيالجميع (وعليه) فما عن المعتبر والمنتهى من كفاية تعاقب الجر يتين 
على الانآء فيالجارى بدل غسله فيه مر"ئين ضعيف (وأضءفهنه) ماعن خصوص المنتهى منكفاية تحر يكالا نآء 
و خضخدته في الكثير الراكد بحيث يمر عليه ا 1 خر غير الاجزاء التى كانت ملاقية لله عن غسله 
مه رن : 

(ووجه الضعف) ف الجميععدم صدق المرتين بتعاقبا لجر يتين او بالخضخذة والتحر يكاصلا كما صرح 
فيالجواه. ومصباح الفقيه وغيرهمابجعيعاً (و الث العالم) . 

)١(‏ كما هو المشهور بين المتأخرين على ما صرح به الحدائق بل عن الكفاية انه المشهور هن غير 
تقييد بالمتأخرين وهوالذى اختاره المدارك والحدائق والجواهر وشيشنا الانصارى ومصباح الفقيه والعروة . 

( وعن الخلاف ) ان حكمه حكم الكل استناداً الى امرين (احدهما) ان الخنزير يسمى كلباً لغة 
فيتئاوله حكمه ( ثانيهما) ان ساير النجاسات يغسل منها الا نآء ثلاثاً كما سياتى والخنزير من جملتها فيغسل 
منه الانآءئلاثاً وهذا القول محمكى عن المبسوط ايض والمصباح ومختصره وههن بالقاضى (وعنظاهرالشهيد) 
فياللمعة وجوب المر نين (وعن المعتبر) وابن ادريس والمقئعة بل عن بماعة من الاصحاب الاكتفاء فيهبالمرة 

#إوالاقوى4 كما ذكرنا فيالمن ما عليه المشهور من وجوب غسله سبعاً (اصحيحة علىبن جعفر َليامُ) 
المروية في الوسائل في باب نجاسة الخنزير هن النجاسات في حديث قال و سألته عن خنزير يشرب مناناء 
كيف يصئع به قال يغسلم سبع ف اكد 

(ودعوى الخلاف) ان الخنزير يسمى كلباً فيتناوله كمه ( ضعيفة جداً ) فا نلفظ الكلب إن اوحظ 
معناه اللغوى فهو كل سبع عقور من غير اختصاص بالكلب و الخنزيسر فقط وان لوحظ معناه العرفى الغالب 
المنصرف اليه الروايات وغيرها فهو خصوص النابح المعروف دون ما يشمل الخنزس . 

(وأضعفمنها) دعواء الا خرى فا نسار النجاسات وانكانتيغسل منها الا نآء ثلااً والخنز يرهن بعلتها 
اذا أغمضنا النظر عن الصحيحة الواردة فيه بالخصوص ولكن ليس في اول غسلات الا نآء المتنجس التراب 
بخلاف الكلب فكيف يكون حكم الخنزير حكم الكلب (ومثل الدعويين) فيالضعف ما عن المعتبى من مل 
الصحيدة على الاستحباب فا نه مل بلا وجه (قال في المدارك) لانتفآء المعارض وهو كذالك . 

(؟) و يظهر وجه ذالك بمراجعة ما تقدم آنفاً في وجه سقوط التعدذ في تطهير ولوغ الكلب بالماء 
الكثير فراجع . 





بولوغه كما تقدم ذلك في الكلب عيثاً )١(‏ فكما اذا ولغ الخنزس فى اناء وجب غسله م فكذلك اذا لطعه 

بلسانه أو وقع قيه لعابه أو عبن فبه ماء ولوغه قفدجب اط غسله 7 نعم اذا وضع قِ الا ناء ده أو رحله أو 

أحد اعضائه أو أصابه غسالة ولوغه فالاقوىكفابة غسله ثلانا ( وان كان الا حوط مع ذلك غسله سمعا . 
مسئلة #؟  -‏ اذا تنجس الا ناء بميتة الجرذ وجب غسله بالماء القليل سبع مر ات على الاقوى (*) 


)١(‏ و يظه. وجه ذالك بمراجعة ها تقدم مئا في وجه ل<وق كل من لطع الكلب او لعابه او ماء 
ولوغه بولوغه فراجع. 

(؟) و ذالك لعدم الدليل هاهئا على الغسل سيعاً فيعامل مع الا نآء حيئئذ معاملة الا نآء المتنجس 
بساير النجاسات غير ولوغي الكلب والخنزير و ميتة الجرذ الذى سياتى شرحه و بيانه وستعرف قريباً ان 
الا نآء المتنجس بساير النجاسات هو مما يجب غسله ثلاثاً لااكثر فانتظر . 

(؟) كما هو الاشهر على ها فى طهارة شيخنا الانصارى بل المشهور كما في مصباح الفقيه و هو الذى 
اختاره الحدائق والجواهر وشيخنا الانصارى ومصباحالفقيه (وفيالشرائع) وعنالنافع والقواعد وغيرهموجوب 
غسله ثلاثاً (وعنظاه الشهيد) فياللمعة وجوب غسله مر تين (وعنالمعتبر) والعلامة فياكثركتبه بل عنظاهس 
ابن ادديس والمقئعة بلظاهر جماعة م نالاصحاب وجوبغسله هرة واحدة وهو الذى اختاره المداركصر بحا . 

( والاقوى ) كما ذكرنا فيالمتن هو وجوب غسله سبعاً (لموثقة مار الساباطى) المروية فيالوافى في باب 
تطهير الا نآء بالمآء القليل عن ابي عبداله يَليَّهْهُ انه سئّل عن الكوز والا نآء يكون قذداً كيف بغسل وكمهرة 
يغسل قال يفسل ثلاث مرات يصب فيه المآء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ( الى ان قال ) و اغسل الا نآء الذي 
تصيب فيه الجرن هيتاً سبع مر 'ات و قدرواها الوسائل في النجاسات في باب انه يغسل الا نآء من الخنزير 
والفارة سبعا . 

(و بها يظبر لك) ضعف القول بوجوب غسله ثلاثاً فاان المستند فيه ان كان صدر الموثقة فالذيل اخص 
منه فيقد م عليه و إن كان غيره فليس فيما بايدينا منالا خبار مادل على ذالك (ومن هنا قال فيالمدارك) ولم 
أقف على نص يقتضّى اعتبار الثلاث فيه (وفىمصباح الفقيه) مايقرب من ذالك (وأضعف منه) القول بوجوب 
غسله هر تين :3 

(نعم القول بالمرة) قد يكون له وجه غير وجيه وهو تضعيف الموثقة سنداً فيرجع الى اطلاقات الغسل 
ومقتضاها الاجتزاء بالمر ة 

( ولكن تضعيف الموثقة ) كما عن المعتر استناداً الى انفراد الفطحية بها في غاية العف إن عن الشيخ 
في الفهرست إن سماراً جِيد معتمد و عن النجاشى والتهذيب توثيقه في النقل والرواية وعن العدة الاجماع على 
العمل بروايته وعن المفيد انه من الأعلام الذذين يؤخن منهم الاأحكام ولا ,طعن عليهم وعن البهائى توثيقه و 
أن حديثه يجرى مجرى الصحاح بل عن مواضع عديدة من المعتير بنفسه التصريح بأن" الاسحاب قد حملوا 
بروايته فلا ترد روايته (ومن هنا قال فيالحدائق) فيتطوير انآء الخمر (مالفظه) كم قدتمل في غير موضع من 
كتابه يعنى كتاب المعتير بموثقة مار وإن تفرد بها (انتهى) . 


ج١١‏ في مطهرية الماء وكيفية التطهير به 509 


واما بالكثير من 2 واحدة )1( و اده كن قيل انه ضرب من 5 الف ران و كبيرهأ م( وقمل أثه الذكرمن 
الفيران 0 والاداك 8 قار ول حوط هو الغسل 5-5 فهوكل هن كبير الفيران وذكرها (*). 


() و بظهر وجه ذالك بمراجعة ما تقدم في وجه سقوط التعد د في تطهير ولوغ الكلب بالمآء الكثير 
بل الاأمرهاهنا أوضح فا ن الموئقة الدالة فيالمقام على الغسل سيعاً بملاحظة مافي صدرها من قول يصب فيها 
المآء انما هى في الماء القليل بالخصوص فيبقى عموم مرسلة ابن ابى عقيل الو اردة في مآء الكن" ان هذا لا 
يصيب شيمًاً إل قد طبدره وهكذا عموم مرسلة الكاهلى الواردة في مآء المطر كل شيء يراه هآء المطر فقد 
طبر سالماً عن المعارض وليست النسية بين الطرفين عموهاً منوجه ويكون تقديم عموم المرسلتين لا ظهر ينه 
فى الشمول لمادة الاجتماع كما كان الا مر كذالك فىانآء الولوغ فتذكر . 

(؟) ففى القاموس و المنجد و عن الصحاح و المغرب وابن سيده انه ضرب من الفار ( وعن الا خين ) 
انه أعظم من الير بوع (وعن بعضهم) انه أضخم الفيران يكون فىالفلوات (وعنالجاحظ) انالفرق بين الجرذ 
والفار كالفرق بين الجواسيس و البقرة و البخائى والعراب (وفىالمدارك) الجرذ كبيى الفار والمتحصل من 
مجموع الاقوالالمذكورةان الجر نوع خاص من الفار أعظم من الفار العادى والظاهر انه المشتهر عندالفرس 
(بموش خرما) . 

(6) وهو الذي صرح به المجمع و <تكى عن ابن الا ثبارى والزهرى والمحيط والنهاية الا ثيرية بل 
عن الاأخير انه الذكر الكبير منها و المت<صل من قول هؤلاء ان الجرذ ليس نوعاً خاصاً من الفار له الذكر 
والا نثى كما هو ظاهر الطائفة الاولى بل هو خصوص الذكر هنها اوالذكر الكبين منها . 

() فان الغسلسبعاً مترتب على الجرذ وهو هرد دبينالا مرين المذكودين في المتن ومقتضى القاعدة 
هوالاحتياط أى الغسل سبعاًفي كل منبما تفريغاً للذمة عما اشتغلت به يقيئاً . 

#لإبقى شيء وهو انالمتحصل من مجموع ماتقدم من كلمات اللغويدين بطائفتيهم هو ان الجرذ ليس 
مطلق الفار بل هواها نوع خاص مئها اوخصوص الذكر منها أو الذكر الكبير منها (وعليه) فما عن غيرواحد 
من الاأصحاب من جعلهم عنوان البحث هو الفارة في غير محله فان تعدية الحكم الى ماهو اعم م نالجرذ 
مشكل كما في الحدائق ( وعن المعتبر ) انّه يحتمل ان يكون هذا الحكم مختصا بالجرذ فلا يتناول 
الفارة (انتهى) . 

( واها ما عن جامع المقاصد) هن عدم التفاوت نظراً الى اطلاق اسم الفار على الجميع (فضعيف) وقد 
أجاد الحدائق في الرد عليه (قال) ما ملخصه إن هذا انما بتّجه إذا ورد في الخبى لفظ الفار فيقال إنه ريطلق 
على الجميع لاالجرذ الذي لايطلق إلا على البعض (انتهى) . 

نعم عن هبسوط الشيخ انه قال بعد الفتوى بالغسل سبعاً في الخمر والاشرية المسكرة ما لفظه وروى 
مثل ذالك فى الفارة اذاماتت فيالا ناء ولكن من المحتمل قودا أن مراده من الرواية هوموئقة عمارالمتقدمة 
المصرحة بالجرذ ( هضافا ) الى أنالمرسلة المجردة عن الجايرهمالايكفى في المسئلة كما صرح به شيخنا 
الا نصارى أعلى الله مقامه . 


اناء الخمر بلكل شر اب مسكر بالماء القليل ثلاثاً )١(‏ . 


(1) وتفصيل المسئلة ان المشهود القائلين بنجاسة الخمر قد اختلفوا فى تطهير الا نآء منها على اقوال 
) فعن المفيد ( وسللاار وجعلةمن كدب الشيخ واكشر كت بالشهيد وعنا لحقق الثانى ومع من ا لتاخر دن أنه يغسل 





سبعاً (وفى خلاف الشيخ ) وعن بعض كتبه الأخر وعن المحقق فيغير المعتب والعلاهة في بعض كتبه وعن ظاهر 
ابن ادديس وعن اطعمة المهن ب للقاضى وكشفالرموز وجوب غسله ثلاثاً (وعن اللمعة) وجوب غسله مس تين 

(وعن المءتس ) والعلامة في اكش كتبه والروض وال معالم و المدارك الا جتز اء بالمرة و إن 2 في الاختلف و 
حكى عنالمعتير الاجتزاء بها بعد إزالة العين . 

للإوالاقوى كما ذكرنا فيالمتن اذاقلنا بنجاسة الخمر هو وجوب غسله ثلاثاً (للوثقة جمار) المروية في 
الوسائل في الا شربة المح ر"مة في باب جواز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها قال سألته عن الدان يكون فيه 
الخمر هليصلح أنيكونفيه خل' اومآء اوكامخ 7'. اوزيتون قال اذاغسل فلابأس وعن الا برردق وغيرهنكون 
فيه خمر أيصلح أنيكون فيدماء قال اذا غسل فلابأس وقال فيقدح اوإنآء شرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث 
ع أت مدل ادكه ان نفدت" فيه الماء قال لابجز به حتّى بدلكه بيده وبغسله ثلاث مرات . 

(هذا مضافاً) الى ماتقدم فيالمسمُلة السابقة من موثفته الاأخرى الواردة صدرها في مطلق الا نآء القذر 
الأمرة تفطلة ثلاث : 

(وأمًا موئةةهالثالثة ) الآمرة بالفسل سبع االمروية فيالوسائلفيالا شربة المح رامة فىباب نجاسةالخمر 
عن ابى عبدالل ليَهم في الا ناء شرب فيه النبين فقال تغسله سبع هرات و كذالك الكلب فمحمولة على 
الاستحباب بمعاً وينها وبين موئقته الا ولىأعنى المتقدمة آ نفاً فى صدرالمئلة الصريحة فىالثلاث (كما ان ما 
ورد) فىالاشرية المحر هة في باب جواز استعمال أوانى الخمى بعد غسلها من الروايات الثافية للبأس عن اناء 
الخمن اذا غسل فهى كصدر الموئقة الا ولى ليست الآفي مقام بيان وجوب غسله على الا جمال لافى مقام بيان 
كيفية غسله فلاينافي ماورد فىذيل الموئقة الا ولى منالاامى بغسله ثلاثاً . 

(وبهذا كله مظهر لك)ضعف سابر الاقوال كلها بأجعها سيمّما القولبالمرة المبتئى على:ضعيف مار ورد 
رواياته اذا تفردبها والر جوع الى اطلاقات الغسل وذالك للاعرفت في المسكلةالسايقةمن عدم أمكان ذالك يعدما 
ورد من علمآئنا الاأعلام في توثيقه مااشير اليه هناك اجمالا . 

#ابقي شيء # وهوانادباب القول بوجوب غسل انآ والخمر سبعاً قدصراح ججملةمنهم بلحوق كلشراب 
مسكر بالخمر معان الوئقة الثالثة التي هيمستند هذا القول قدوردت في النبيذ لاني الخمر ولاني كل شراب 
فنسكر ولعل ذالك لعدم القول بالفضل 00 شراب مسكر في كيفية تطهير الا ناء و منها كما ان 
بعدمالقول بالفصل يتم لناالفتوى بالغسل ثلاثاً يكل ث شراب مسكركماذكرنا في المتن إن الموثقة الا ولىيص حت 


وما بالكثير فمرة واحدة )١(‏ واذا توقف إزالة العين على الدلك وجب ذلك قطعاً (؟) . 
الخمر كلها قابلة التظيعرسو ا كا نسايا كالنحائن والرصاصونحوهما أوغير صلب ك5 لخشب والقرع ونحوهمامما 


طفن ألماء 


برسب فيه الخمن و ينفذ فيه (؟) غابته ان غير الصلب يجف نف و يوضع في الكر او الجارى حتى 


بالخمر ففى الباقى يتم الأمر بالا جماع الم ىكب او بشمول لفظ الخمر لكل شراب مسكر وقد مضى تفصيل 
الكلام في الشمولله في ذيل لحوقكل مسكر مايع بالأأصالة بالخمر فى التجاسة فراجع . 

)١(‏ و ,يظهر وجه ذالك بمراجعة ما تقدام في وجه سقوط التعد'د فى تطهير ولوغ الكلب بالمآء الكثير 
فراجع . 

(؟) وجوباً مقدمياً و عليه حمل ماورد في ذيل الموثقة الا ولىمن الام بالدلك لاالوجوب التعيدى” 
النفسى بحيث اذافرض زوال العين بدون الدلك كان معذالك واجباً شرعاً فتأمل جيداً . 

() فالجميع قابل للتطهير كما عن الاكثر على ماصرح به الحدائق ( ويدل عليه مضافاً ) الىالموثقة 
الاولى والثالثة المتقدمين فىالمسئلة السابقة جملة م نالاخبار الاخر المرويّة فى الوسائل فى الا شرية المحرمة 
فى باب جواز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها . 

( ففى روابة على بن جعفر تَتَجُ) سالته عن الشرب فى الا نآء بشربفيهالخمر قدحاً عيدان اوباطية )١7‏ 
قالاذا غسله فلابأس (وفىروايةاخرىله)وساًلتهعندن ')الخمر يجعلفيه الخل والزيتون اوشبهه قال اذاغسل 
فلابأس . 

(وفي روابة ) حفص قال قلت لا بى عبدال يلتمم انى آخذ الركوة '') فيقال إِنّه اذاجعل فيهاالخمرو 
غسات ثم جعل فيها اليختج أ كاناطيب له (الىان قال) لابأس به . 

(وعليه) فماعن الشيخ فى النهاية وعن ابنى الجنيد والبراج من المنع عن انآءِ الخمر اذا لميكن سلباً 
كالخشب والقرع ونحوهما ممالاوجه لهيعتمد عليه متواق :نان سعدل: لبان ف 

(الاوال) ان للخمر حداة ونفوذاً فتستقر" اجزائه فى باطن الاناء ولا ينالها المآ (وفيه) ان المآء أشد" 
نفوذاً من الخمر فاذا جفف الا نآء ثموضع فىالكر اوالجارى ونفن المآء ف ىأسماقه طبر وامًا سكوت الا خبار 
المتقدمة عن ذالك أى عنالتجفيف والوضع فى الك ناو الجارى فلا نها ليست الأ فىمقام بيان قابليته للتطهير 
علىالا جمال لا فىمقام بيان كيفية تطبير غير الصلب منالا وانى المتنجسة بالخمر اوبغيرها من النجاسات . 

(الثانى) جملة من الرواءات المشتملة على النهى عن أوانى الخمر ( كصحيحة عل بن مسلم) . المروية 
فى الوسائل فى الاشربة المحر مة فى باب حكم ظروف الشراب عن احدهما عليه السلام قال سالته عن 


. الباطية انآء منالزجاجيملا من الشراب (المنجد)‎ )١( 

(؟) الدن هوالراقود انآء كالحب اصفر منه يجمل فيه الخل ونحوء . 
(؟) الى كوة انآء صغيرمنجلد يشرب فيهالماء . 

(©) هوالمصير العنبى المطبوخ . 


ف جوفه كما تقدم التفصيل قْ مملة ما ينفن فيه الاء ولا دخرج مئه لابالعصر ولابالد قَّ ل فتن كر . 


نبيذ فدسكنغليانه فقال قال رسو لالد مَللكَيدْ كل مسكر حرام قالوساً لنه عن الظروف فقالنهى رسول ارد مَ(اشميد 
عن الدبا ') والمزفت ''! وزدتم انتم الحنتم يعنى الغضار 7" و المزفّت يعتى الزفت الذى فى الزق ويصير فى 
القواتق «لسكون أخوه للخوى فالبونا له عن اللدزار اضر وا ارساض فقال لاباعن نيا .: 

(ودواية جراح) اللداينى فىالياب المذكور عن ابىعبداله كَل اندمئع مماسكر منالشراب كلدومئع 
اقل ؤوية الذيا'(الجديت): 

(ودواية ابى الر بيع الشامى) المروية فى الوسائل فى النجاساتفىياب مايكره من الا وانيعن ابى عبدالله 
يليه قال نهى رسول ال مَلتكيدُ عن كلمسكر فكل مسكرى حرام قلت فالظروف الَتى يصنع فيهامنه قالنهى 
دسولال لدي عن الدباء والمزفّت والحنتم '"! والنقيرقلت وماذاك قالالدبا القرع والمزفت الدئان والحنتم 
أجرار خضر والنقير *شب كان اهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لهااجواف ,شيذون فيها . 

(وفيه) انه لميعلم انوجه النهى فىهذه الروادات الثلاث ع نأوانى الخمر هو عدم قابليتها للتطهير بل 
لعل النهى عنها هو عن استعمالها فىالاكل والشرب للا تسرى الا جزاء المتخلفة فيها الى مايجعل فيها من 
الماكول والمشروب كما احتمل ذالك صاحب اللدارك امانبياً تحر يميئاً كما هوظاهره اونهياً تنزيهياً بمقتضى 
الجمع بينها وبين دوابة اخرى لحفص قدرواها الوسائل بعد روايته الأول قالقات لابى عدا ثَتَاهُ الدن 
ييكون فيهالخمر ثم جفف فيجعل فيهالخل" قال نعم فتتكون هذهالرواية من ادلة طهارة الخمر . 

( ويحتمل قويلاً ) بل جزم به الحدائق أن النهى عنها انما هو نهى عن استعمالها فى الا نتباذ ( قال 
ماملختصه) ولوكانالنهى عنها انما هو منحيث نفوذ الخمر فيها وعدم قبولها للتطهير لم يكن لذكر المزفات 
الذى هو المقي. معنى لا نه لانفون فيه وكذلك الحنتم وهى الجرار الخضي المغضورة يعئى بها المدهونة كما 
عن النهاية أى بدهن يقوة به و بمشع ذ الخمر فى مسامده كمافى المدارك والمغضور كما فىمةتاح الكرامة 
شيل الوضوء يشير طوالطكك ياست السام . 

(قال صاح ب الحدائق) ويشير إلىماذكر نا قوله يَليَخيهُ فىمرواية جراح المدايني انه منع نبيذ الدبابعنى 
مايئبذ فيه ( قال ) وبالجملة فالظاهر من الاخيار المذكورة انماهو النهى عن النييذ فيها خوفاً من التغيير و 





. الدباهوالترع‎ )١( 

(؟) المزفت كما فىالحدائق وسياتى| لتصريح بهمن الجواهرالمقير 

(؟) الغضار كما ستعرف هوالجراد الخضر المدهونة بدهن يمننعءن نفوذ الخمر وغيرها فيها ولكن هذا التفسير 
مما ينافى السئوال ثانياً فىذيل هذه الصحيحة عن جراد الخضر ولعل منهنا صرح الجواهر يوجود الاجمال بل[الاشكال 
فى مت نالصحيحة ولوقيل انالمراد من الجراد الخض فى الذيل هو غير المدهونة فيختلف مع الغضار فىالصدد . قلنا 
لايمكن ذالك بلالمرادمتهاهوالمدهونةالتى لاتنفذ فيها الخمر بتريئة نفىالياس عنها فالتنافى باق علىحاله . 

(؟) النقير كماسياتى خشب كان اهلالجاهلية ينقرونة ويئبذون فيه . 

(0) قد فس الحنتم فى ذيل هذه الرواية كما سيأتى بالاجراد الخضر ولعل المراد غير المدهونة منها التى ينفذ 
فيها الخمر بقريئه النهى عنها هنا فلا ينافى نفى البأس عنها فى الرواية الاولى أعنى الصحيحة . 





0 11 ا ل ا 110101010111011 02000 0 0 نا اع ممع عن صمح عن نه نه ا 0ك 


١ 8‏ فى مطهربة الماء وكيفية التطبير به 1 كه 
مسئلة 99 اذاتنجس الا ناء بسايرالنجاسات أعنىغيرولوغ الكلب او الخئزير اوميتة الجرذ فالاقوى 





الا نقلاب الى المحرام لاعن الاستعمال بقول مطلق كما ظئوه و<ينئذ فلايكون الاأخبار من محل البحث في 
شيء (انتهى ) 

(اقول) ويؤْسّد ذالك مضافاً الىرواية جراح المداينى رواية عثمان بن عيسى المتقدمة في لحوق الفقاع 
بالخمر فيالحرهة والنجاسة فا نها مع ملاحظة هاتقدم هناك عن الوافى فى شرحبها بل وماتقدم هناك ايضاً عن 
النهاية منحد على عَلتَشيُ هىكالصر بحة فيما أفاده الحدائق منكونالنهى انماهوعن الا نتباذ فيهالئلا يصير 
مسكراً فراجعها بدقة . 

بقى شىء 26 وهو انه صرح في الشرائع بكراهة ماكان من أوانى الخم. خشياً اوقرعاً اوخزفاً غير 
مدهون وهواحكى عن الشيخ وابن ادرس وبهم م نالاصحاب بل نسب الحدائق كراهة استعمال غير الصلب 
من أوانى الخمر الىالاكثر بلعن كشفاللثام نسبتّهالى المشهور وهومشكل فا ن المقصود إنكان استعمالها من 
قبل التطهير فووحرام قطعاً لامكروه وذالك لنجاسة الخمر عندالمشهود وإن كانبعد التطهير علىالنحو الذى 
ذكرنا في المتن فقد يقال انه لاوجه لعدم استعمالها <ينئذ لاحرمة ولاكراهة الآ النهى عن الا نتباذ فيهاكما 
تقدم من الحدائق . 

بل الجواهر ايضاً صرح بظهور الاأخبار في إرداة النهى عن الا تتباذ فيها مخافة الا ختمار باعتبار ها في 
الاناء من الدهنية اوالنبين السابق المتغير لامطلق استعمالها (قال) كما يشيدلذالك النهى فيها عن المزفتأى 
المطلى بالزفت وهوا قير وعن الحنتم وهى كما قيل الجرار الخضر المدهونة (انتهى) وهوجيد . 

)١(‏ و تفصيل السئلة انه ذهب بعمكثير من علما ئنا الىموجوب غسل الا ناء المتنجتس بسار النجاسات 
غير ما ذكر في المتن بالمآء القميل ثلاثاً ( وهذا القول ) محكىعناكثركتب الشيخ وعنالصدوق و ابن الجنيد 
والذكرى و الدروس والمسالك و جامع المقاصد و الوحيد البهبهانى و اختاره الحدائق و الجواهر وشيخنا 
الا نصارى و مصباح الفقيه ( وقدحكى عن اللمعة ) والا لفية أنه بغسل مس تين . 

( وذهب جمع آخرون ) الى وجوب غسله مىاة واحدة وهو المحكى عناكثر كتب العلا مة و عن 
المفيد وابن ادريس وسلار والمعتبى والنافع والشرائع والبيان والروض و العلامة الطباطبائى و كشفالغطاء 
واختاره المدارك بل عن كاشف اللثام نسبته الى الاكثر بل عن الحلى دعوى الاجماع عليه نعم في المختلف و عن 
المعتبس الاكتفاء بالمرة بعد زوالالعين ولازم ذالك عدم الا كتفاء بالفسلة المزيلة للعين . 

ل و على كل حال 4# الاقوى كما ذكرنا في المتن هو وجوب غسله ثلاثاً ( لموثقة حمار ) الساباطى عن 
ابى عبدالث يَليَمي المتقدمة اغلبها في تطهير الا ناء من ميتةالجرذ انه سل عن الكوز والا ناء يمكون قذر كيف 
يغسل وكم مياة يغسلقال يغسلثلاث مات يصب فيه المآء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذالكالمآء ثم يصب فيه 
ماء ! خرفيحرك فيه ثم يفرغ منه ذالكالماء ثم يصب فيه ماءآخر و بتحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر وقال 
اغسل الا ناء الذى تصيب فيه الجر ذميتاً سبع هرات . 


وامابالكثير فمرة واحدة )١(‏ كماتقدم ذلك عيئاً في إناء الخم راذا قلنا بنجاسته . 


( وقد أجاب عنها المختلف ) بضعف السند كما سمعت ذالك من المعتبر ايضا في تطهير الا ناء عن ميتة 
الجرذ بل وفي تطهيره من الخدر ايضاً فضْعف عماراً ورد رواياته اذا تفرد بها لكونه فطحياً و تبعهما المدارك 
في التعضيف ولكن الكل ضعيف لا اشير هناك الىوثاقة جمار و وجاهته عند الا صحاب وقبولهم رواياته و ان 
قر كد هاه 

( و بالجملة ) مع وجود الموثقة ني المسئلة لابمكن المصير الى القول بوجوب الغسل من تين او هرة. 
واحدة سيدما القول بامرة فا نه نما ينبغى القطم بوهنه فيمااذا تنس الا ناء بالبول فان الماء ان لم يكن أولى 
بالزيادةكمافي الجواهر من الجسد فليس هو بأقل منه قطعاً وقد علمت قبلا انه يجب تطبيراليول سواء أصاب 
الثوباو الجسد مر تين لااقل منهما . 

( واستدلك المختلف للقول بالمرة ) بصدر موثقة مار المتقدمة في تطهير اناء الخمر قال سألته عن الدن 
يكون فيه الخمر هل يصلح ان مكون فيه خل اومآء او كام اوزيتون قال اذا غسل فلابأس وعن الا بريق 
وغيره مكون فيه خمر أيصلاح أن يكون فيه مآء قال اذا غسل فلابأس . 

( وفيه مالا يخفى ) فان اطلاق الغسل في الصدر مضافاً الى كونه في خصوص الخمر ممالا ينفع القول 
بالمرة و ذالك لما في ذيل هذه الموثقة بعينها هن التصريح بالثلاث ( و قال فى قدح اواناء يشرب فيه الخمر 
قال تغسله ثلاث هرات سل أبجز يه أن يصب فيه اللمآء قال لا بجزيه حتى بدلكه بيده وويغسله ثلاث مرات) 
فالصدر هو فى همقام بيان اصل الغسل على الا جمال و الذيل فى هقام بيان كيفية غسله على التفصيل فلا عبرة 
بالصدر . 

( و هنه يظهر حال ما أجاب به المدارك ) عنالموثقة الاولى بعد تضعيف سندها بمعارضتها بما رواه جمار 
ايشا عن الأكتقافة نار قل الظاعن :اله ئس ابة كر هذه الموئقة ]3 لبس العمار ووه عضر عله بالمر 2( غين 
اطلاق صدر هذه الموثقة و كأن المختلف والمدارك قد زمما ان صدر هذه الموثقة رواية مسئقلّة و غفلا عن إن 
في ذيلها التصريح بالثلاث فلا تغفل . 

( نعم قد حكى ) عن المبسوط انه قال و يغسل الا ناء من ساير النجاسات ثلاث هرات ولابراعى فيها 
التراب و قد روى غسله مرة واحدة والاول أحوط ( انتهى ) ولكن فىال-دائق انالم نقف على هذه الرواية 
فنا وسلناين كتن الا خيان (التزى ) وقال عيه0 الا سارفوواق المأوسلة مالا بهن ( اشين ): 

هذا مضافاً الى ما احتمله الجواهر هن كون مراد المرسل يعنى المبسوط هو ماسمعته منالا طلاق فى 


به صدر مو ثقنه الثائية التقدمة انما وهو ا<دتمال قوى. 
الكثير دل و ما تقدم منا فى وحه سقو طهة 2 تطهير ألا 59 المتشتحدين بمرقة الجر كت 2 أجعهما بدقة . 
* بقىفي المسئلة اهور احدها # انه اذا أصاب غسالة الا نآء إناء آخر فمقتضى نجاسة الغسالةكماحقق 


في محلها وصدق الا نآءِ القذر على الا نآء الثانى المصاب بغسالةالاول و اندراجه حينئن في هذه الموثقه(سئل 


ج١١‏ فى مطهرءة الماء وكيفية التطهين به دوع 


عن الكوز والا نآء يكون قذراً الخ ) هو وجوب غسله ثلاثاً لكن هذا اذا كانت الغسالة من الغسلة الا ولى 
لامن الثانية او الثالثة وذالك للقطع بعدم زيادة الفرع على الاصل بل جب حينئّن غسله م تينان كانت هن 
الثانية و مسة واحدة ان كانت من الثالثة وال العالم 

( ثانيها ) انه اذا صب الماء في الا ناء حتى متلا فالظاهص كفايته عن النحريك فا ن المقصود منه ليس 
الأوصول المآء الى المواضع القذرة من الا ناءووهو موجود بتحو أتم ف الا متلاء و قد حكى الاكتفاء يذلك 
عن جمع من الاصحاب حكاء عنهم الحدائق ( و عليه ) فتامّل الجواهر في الاكتفاء بذالك بدل التحر يك مما 
لآنروله واجيا وحبيا . 

( ثالثها ) انه اذا صب الماء في الاناء وافرغ بالا كفاء فلا اشكل و امنا اذا افرغ بآلة ''! فعن جماعة 

انه ركفن ذالك لك شارط عطييرها يفيك لأتفوه الا لةاالن الأناء كان الاطاهزة كما عن الروشة : 

و عن بعضهم اشتراط 0 ن الا ناء كبير ا 50 بحيث بشق قلعه . 

( اقول ) امنا اشتراط كون الاناء كبيراً مثتاً يشق قلعه فمما لاوجه له فا ن المشقةممالا مدخل لها في 
رفع الحكم ااردمن ل و النجاسة ونحوهما وانكان لها دخل في رفع التكليفى و اما اشتراط تطبير 
الآلة فنعم ولكن في كل غسلة من الغسلات الثلاث لافى كل عودة لتف ريغ احدى الغسلات الثلاث ولعل هراد 
الجماعة الذين اشترطوا التطبير هو ذالك ولو كانت الا لة اناء صغيراً بحيث يحتاج تطهيرها الى الغسل 
ثلائاً فيكفى غسلها لكل غسلة من غسلات الاناء الكبير هرة واحدة . 

( وقدشاقش ) فىوجوب تطهير الآلة لاطلاق المو ثقة ولان ا مغسول لايتنجس بماء غسالته (وفي كلا 
الوجهين ) مالا يخفى ( امنا الاوأل ) فلان الموثقة ليست مسوقة لبيان ذالك بل ظاهرها التفريغ بالا كفاء 
كما هو الغالب الشايع دون التفريغ بالالة الذى قد يتفق احياناً في الا نآء الكبيى المثبت ( و اما الثاني ) 
فلان المغسول انما لإبتنجس بمآء غسالتهمع حفظ المرتبة بينهما في الطهارة والنجاسة فالمغسول الذى يحتاج 
تطهيره الى الغسل ثلاث هرات اذا غسل هرة فلا بتنجس بغسالة الغسلة الاولى و اذا فسل مرتين فلا يتنجس 
بغسالة الفسلة الثانية ولكن «تنجس يغسالةالغسلة الاولىبمعنى انه اذا أصابه غسالة الغسلة الاولى فتزول عنه 
المرتبة الخاصة من الطهارة التى حصلت له بالغسلة الثانية و بعود الى ما كان عليه فى الغسلة الاولى فتامل 
ندا : 

( دابعها ) انه هل يلدق بالاوانى الحياض وتحوها ممايشيه الاوانى فيالصورة بلوالا نتفاع ايضاً وان 
لم يصدق عليها اسم الانآء ام لا ( قال في الجواهر ) وجهان يقوى في النفس الاول و ظاهر الاصحاب الثانى 
( انتهى ) وهو جيد فيقوى في النفس اللحوق فان الملاك الموجود في الا وانى موجود فى الحياض و نحوها 


لما و ان فرض عدم مساعدة العرف في تسميتها إنآاء بللاسيعد دعوى أنها إناء حقيقة فاإن الا نآاء هوالوعاء 


)00( ولو كانت خرقة بان توضع هئ الاناء فتمقص تدارا من الغسالة فتخرج و تعصسن قم تعاد :الى الاناء ان 
وثالثاً الىان تنتهى الغسالة . 





مسئلة /ا؟ - سحب الغسل فىموارد عديدة ورستحب المسح في بعض الموار د اعنى المسح باطاء وف بعضها 
المسيم يالتراب او بالحائط (الاول) غسل مالاقى بول الفرس اوالبغل او الحمار او أروائها )١(‏ ( الثانى ) غسل 
مالاقى الفارة برطوبة (؟) ( الثالث ) غسل اليد عند مصافحة الناصبى (©) ( الرابع ) غسل مالاقى المذى من 
الثوب اواليدن (ع) ( الخامس ) غسل هالافى اهل الكتاب برطوبة أولاقى الخمرعند القائلين يطبارتهما (5) 
واممًا القائلون بنجاستهما فالغسل عندهم فيهذا الفرض واجسلامستحب (السادس) غسل اليد اذا مسّت الثعلب 
اوالارنب اوشيئاً من السباع حياً او ميتاً بابسا (ع) (السابع) غسل القيء (7) (الثامن) مسح ما لاقى الحديد 
رطباً او بابساً فاذاحلق رأسه مثلا بالموسى اوقصظفره اوجزشعره بالمقص فيستحب له مسم !للاقىلأحديد 


وهو جنس له انواع عديدة كل هنها يسمى باسم خاص كالكوز و الكأس والقدح و الا برريق و نحو ذلك , 

)١(‏ وذلك لجملة من الروايات الآمرة بالغسل ا محمولة كلها على الاستحياب بععاً بينها وبين ما هو 
صريح في الطهارة وقد مضىتفصيل الكلام مبسوطاً في النجاسات فيمسئلة ابوال الخيل والبغال والحميروأروائها 
فراجع . 

(؟) و ذلك اصحيحة على بن جعفر تَلتَام الآمرة بالغسل المحمولة على الاستحباب بععاً بينها وبين ما 
هو صريح في طهارة الفادة وقد مضى ايضاً تفصيل الكلام في ذلك ني المسئملة الاولى من الاسئار فراجع . 

(؟) و ذلك لرواية القلانسى المروية في الوسائل فى باب نجاسة الكافر ولو ذمياً ولوناصبيئاً قال قلت 
لابى عبدالة يَتَضُ القى الن مى فيصافحنى قال امسحها بالتراب او بالحائط قلت فالناصب قال اغسلها . 

(والرواية) وان كانت هى ظاهرة في وجوب المسح والغسل ولكن المصافحة حيث انهاولة على الغالب 
المتعارف من كونها مع اليبوسة و من المعلوم ان النجاسة مما لاتسرى مع اليبوسة كما تقدم تحقيقه فياوائل 
احكام النجاسات فكل من المسح والغسل لا محالة يكون للا ستحباب ومن هنا لم نذكر الرواية في ادلة كفي 
الخاصب ونجاسته فتن كر . 

(©) و ذلك لروايتى الحسين بن ابى العلا الآهرتين بالغسل المحمولتين على الاستحباب بجعا بينهما 
وبين ما هو صريح فى طهارة المذى وقد مضى تفصيل الكلام فيذلك فىاللسئّلة الثانية من نجاسة المنى . 

(5) و ذلك للروايات الآهرة بالغفسل في كل من ملاقى أهعل الكتاب برطوية وملاقى الخمر المحمولة. 
كلها عندالقائلين بطهارتهما على الاستحباب جمعا بينها وبين ماهو صريح في طهارتهما وقد مضى ايضًا تفصيل 
الكلام فى أهل الكتاب والخمر ميسوطا فى محلّه . 

زع( وذلك لصحيحة يوس المتقدمة فى المسئلة الثانية من نجاسة اطيتة ا لحمو له على استحياب غسل 
اليد عند المس حيًا او ميا فى حال اليبوسة فقط جمعاً بين الاأدلة فراجم . 

(0) و ذلك لروايتى ابى هلال ومربن اذينة الآهرتين بغسل القيء المحمولتين على الاستحباب بمعاً 
بينهما وبينها هوصريح فى طبارته من الروايات العديدة وقد مضى الكلام في ذلك مفصّلا فى آخر النجاسات 
فى المسملة الرابعة مما وقع الخلاف فى نجاستدفراجع . 





ح١‏ في مطهرية الماء وكيفية التطهير به اعم 
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مسئلة م 2 اس حت الرش باطاء قِ مواضم عد بده ) الأو ل ل اكوب اذا لافى الكلب حافاً ) اق ( 








)١(‏ وذلك للا خبار الآهرة بالمسح بالماء بعدمماسةالحديدفى الحلق ونحوه المجمولةكلها علىالاستحباب 
عا بينها وبين مادل صريحاً علىطهارة الحديد من الا جماع والسيرة والاخبار الكثيرة وقد اشير الى ذلككله 
فى آخرهسئلة من مسائل النجاسات فراجع . 

. و ذلك لرواية القلانسى المتقدمة أنفا فى استحياب غسل اليد عند مصافحة الناصبى‎ )١( 

(هذه جملة منالموارد) التي يستحب فيها الغسل او المسح باطاء او بالتراب او بالحائط مما ظفرت عليه 
على العجالة ولعل المتتبسع فى الاخبار يجد اكثرهن ذلك . 

(نعم) حكى عن الشيخ في النهاية وجوب مسح اليد بالتراب عند مس الانسان بيده كلباً او خنزيراً 
او ثعلباً او ارنباً اوفارة او وزغة يابساً اوصافح ذمّياً او ناصبيئاً كذلك اى يابساً (وعنه) فى المبسوطاس:<ياب 
مسم اليد بالتراب اذا أصابته نجاسة يابسة . 

(وعن المفيد) مثل ما عن النهاية غير انه لم يذكر الثعلب و الارنب وذكر الكافر مكان الذمى والناصبى 
ولم بصراح بالوجوب وإنكانهو ظاه ركلامه (وعن ابنسهزة) التصريح بوجوب المسح بالتراب عندمماسةالكلب 
أو الخنزير با ا 

( ولكن عن المنتهى ) انه شيء ذكره الا صحاب ولم يثبت ( وفي الشرائع ) وقيل «مسح يابساً ولم بيت 
(بل في الحدائق) انه ذكرجهممن الاأضحاب انهم لم يعرفوا للمسح المذكور وجوباً أواستحباباً وجهاً ولا دليلا 
(انتبى) وهوكذلك فلائعرف لهم دليلا على المسح بالتراب او بالحائط وجوياً اواستحباباً الا ما تقدم يمصافحة 
الذمّى (والله العالم) . 

(*) قد ورد في ذلك روايات عديدة مروية كلها في الوسائل فى الباب ع5 هن النجاسات الا الرواية 
الثانية فانها مروبة في الباب؟١‏ . 1 

(ففى صحيحة <ريز) قال اذا مس" ثوبك كلب فا نكان جافاً فانشخه وانكان رطباً فاغسله ( وني رواية 
الخصال) تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب اللكلب وهو رطب فليغسله وانكان جافاً فلينضح ثوبه بالماء (وفي 
روابة على ) عن ابى عبد الل َلتَضهُ قال سألته عن الكلب يصيب الثوب قال انضحه وإنكان رطباً فاغسله ( وفي 
صحيحة على بن جعفر ) عن اخيه موسى بن جعفر إِبَاِمُ قال سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال 
كته اءلاء ويس افولا باع 

( وفى صحيحة الفضل ) إذا أصاب ثوبيك من الكلب رطوية فاغسله وإن مسّه جافاً قاصبب عليه الماء 
(الحديث) والمشهود هو استحياب الرش اى النطح في الروايات المذكودة بل في الجواهر لاخلاف يعتد به في 
كون ذلك على جبهة الندب بل عن المعتبر أنه مذهب علمائنا اجمم ولكن مع ذلك عن صريح بمم و ظاهر 
آخرين الوجوب وفي الحدائق والقول بالوجوب تعبداً لا بخلو من قو ة لاتفاق الاخبار عليه منغير معارض . 


اقول 46 ان وجوب الرشى تعبداً بماهوهو لا للسراية فينيغىالةطع بعدمهيل الرش انما هوللسراية 


(الثانىأ) دش الثوب إذا لاقى الخنزير جافتاً )١(‏ ( الثالك) رش الثوب اذا لاقى الكافر جافاً (؟) (الرابع) 


غايته أنه لسراية ميتبة من الحزازة والقذارة لا لسراية النجاسة وذلك لكون الا صابة ها هنا مع اليبوسةوقد 
عرفت في نجاسة الليتّة وفي اول احكام النجاسات عدم سراية النجاسة مع اليبوسة للنص" بل للنصوص العديدة 
بل وللا جماعات المحكية فيما سوى ميتة الآدهى وميئة غير الآ دهى فراجع الموضعين بدقنة . 

(هذا مضافا) الى ان النجاسة لوكانت تسرى مع اليبوسة فلا بزيدها الرش الا نجاسة لا طبارة (وعليه) 
فيشدغى القطعكما ذكرنا يكون الرش انما هو لسراءة مرتية من الحزازة والقذارة فيكونهو قوراً للاستجياب 
بعد عدم سراية التجاسة لا للوجوب وهذا واضح . 

(ثم ان الصدوق) رحه الله قدفسلكما تقدم في نجاسة الكلب والخنزير بين كلب الصيد وكلب غير الصيد 
ففي الثانى قد وافق المشهوروني الاوال خالفب,فحكم فيه عندمماسة الثوب معه جافا انه لاشيء وعندمماسته معه 
رطبا أنه برش وقد عرفت تفصيل الكلام فيه وفي تضعيفه هناك فلانعيد ثائيا . 

)١(‏ وذلك لصحيحة على بن جعفرعن اخيه موسىبن جعفر يلام لمرويّة في الوسائل في الباب ١١‏ من 
النجاسات قال سألئه عن الرجل يصيب ثوبه خنزين فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به قال ان كان 
دخل في صلاته فليمض وان لم يكن دخل في صلانه فليتضح ما اصابه من :وبه الا أنيكون فيه أثى فيغسله 
(الحديث) . 

(ولروابة علىبن عد) المرويًة فى الوسائل في الباب ع5 من النجاسات قال سألته عن خنزير اصاب ويا 
وهو جاف هل تصلح الصلاةفيه قبل ان يفسله قال : نعم ينضحدبالماء ثم يصلى فيه(الحديث) وفي قرب الاسنادعن 
على بن جعفر لليلاٌ مثله على ما ذكره الوسائل والحدائق . 

( والظاهر ) ان المشهور ها هنا هو الاستحباب ايضا بل ظاه. المدارك ان ها تقدم آنفا في اللوضع 
الاول من المعتبر هن انه مذهب علمائنا جع هوراجع الى كل من ملاقات الثوب مع الكلب او الخنزير او 
الكافر . 

( ولكن مع ذلك كله ) قد حكى عن ظاهر المقنعة والجامع و صريح الشيخ في النهاية وابن جزة في 
الوسيلة وسار ر فى رسالته الوجوب وظاهر الحدائق هنا بل صريحه هو الوجوب التعبّدى ايضًا كما فىااوضع 
الاو ل عينا والجميع ضعيف ويظهر لك وجهه بِالتدسر فيما ذكرناه آنفا فى الموضع الاول فتدبسى جينداً . 
(؟) وذلك لصحيحة الحلبى المروية فى الوسائل فىالباب 7 من النجاساتقال سألت أبا عمدالث تعام 
عن الصلاة فى ثوب المجوسفقال يرش بالماءِ وقدننظرمصياح الفقيه فى الاستدلال بها بما حاصله انا لانعلم ان 
الملاك فيدهو ثوب المجوسىبما انه كافر حتى «تعدى منه الى كل كافى ولعلا ملاك فيه هو كونه مظئة النجاسة 
لا ستعرف منانها من احدى مواضع استحباب الرش (الى ان قال) فعمدة مستند الحكم فى الكافر هوالا بجماع 
ا محمكى عن اللعتبر (قال) وكفى به دليلا لاثيات الحكم بعد البناء على المسامحة (انتهى) . 
(ولعل من هنا) جعل الحدائق موضع الرش هو ثوب المجوسى لاثوب مطلق الكافر (ولكن) الذى هون 
الخطب أن ثوب مطلق الكافر مع مظنة النجاسة هما متلازمان خارجا فلاتظهر الثمرة . 


ج١١‏ قن عظيوية الماةتؤكيقية التطوين أثة سوع؟_- 


رش الوب إذا احتمل ملاقاته مع الفارة الى طبة ()١(‏ الخامس ( و الجسد او الوب عند الشك او الطن 
د قاصأ 4 الحاسة له 3( (السادس) رش الحسد أو الثوب عتدالشك ف إصابة عت 


(وعلى كل حال) لاقائل هنا على الظاهر بالوجوب وقد صرح الحدائق بعدم وقوفه على القائل به ولم 
يقل هو ايضا بالوجوب التعبدى الذى التزم به فى الموضع الاول والثانى بل صرح هنا بالاستحباب بعما بين 
الشكدة: االتكنة وسهية معاون ابر عتاى المووية ون ألبات المتقدم كال بتألف اباعنو اه كامادى: الثنات 
السابريّة يعملها ال مجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونسائهم على تلك الحال أليسها ولا د واصلى 
فيها ؟ قال نعم (الحديث) . 

(اقول) ويدل على عدم الوجوب ايضاً رواية ابى جميلة فى الياب المذكور عن ابى عبدابد ملتَاي أندسأله 
عن ثوب المجوسى ألبسه واصلّى فيه قال نعم (هذا) مضافا إلى ما تقدمفى اوضع الاوأل مما ِتنضْح به وجدعدم 
وجوب الرش فى كل مقام كانت الملاقات فيه مع النجاسة جافا لارطبا . 

)١(‏ وذلك لصحيحة على بن حعفر عن اخيه موسى بن جعفر لَلَِكِامُ المروية فى الوسائل فى الباب مم 
من النجاسات قال سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت فى الماء فتمشى على الثياب أيصلى فيها قال اغسل ما رامت 
من أثرها وما لم تره انضحه بالماء (والمشهود) كما صرح فى الحدائق هو استحباب النضح (وعن ظاهن المفيد) 
فى المقئعة وصريح الشيخ فى النهاية وعن الوسيلة وسلاار وجوب الرش مع ملاقاتها باسا . 

(اقول) امنا الاأمى فى الصحيحة بغسل ما رأيث من أثرها فهو للا ستحباب قطعا (ومن هنا) حكمنا فى 
المسئلة الأولى من الاسئار باستحباب غسلمااصايته الفارة برطوبة جمعا بين الصحيحة وبين:ماهوصر بح فى طهارة 
الفارة واممًا الأعى ينضح مالم ترمن أثرها فهو للاستحباب بطريق أولى لعدم العلم حينئذ بالملاقات <تى ان 
الحدائق الذى قال بالوجوب التعبدى فى كل من الموضع الاول والثانى قد اعترف هاهنا بالا ستحباب . 

واما وجوب النش مع ملاقاتها بابسا كما تقدم عن المفيد ومن تبعه فضعيف جد أ اذلم نجدله مستنداً 
سوى الصحيح<ة وقدعر فت (أولا ) ان النضح فيها للاستحياب (وثانيا) ان موددهالثوب الذى قد |<تململاقاته 
مع الفارة الرطية لا الثوب الذى لاقاها بابسا . 

(وأضعف من ذلك كله) الحكم بوجوب رش الثوب عند ملاقاته مع الوزغة او الثعلب او الا رنب يابسا 
كما عن نهاية الشيخ ووسيلة ابن حمزة او مع خصوص الوذغة بابساكما عن مئعة المفيد و رسالة سلار اذليس 
فيما بأيدينا هن الاخبار مايدل على الرش فى هذه المواضم لاوجوبا ولا استحبابا (والل العالم) . 

(؟) و ذلك للروايات العديدة الطروية كلها فى الوسائل فى النجاسات يدضها فى الباب ه ويعضها فى 
الباب ع١‏ وبعضها فى الاب /ا؟ وبعضها فى الاب 8٠‏ . 

( ففى صحيحة عبدالر»ن ) بن الحجاج قال سات أياا, راهيم يلتَاضُ عن رجل يدول بالليل فرحسب ان 
البول أصابه ولا يستيقن ( الى ان قال ) يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضم ما يشك فيه من جسده وثيابه 
(الحديث) . 

(وفى حسئة الحلبى) عن ابى عبدالله م قال اذا احتلم الرجل داك ثوبه مئى فليغسل الذى أصابه 


لاما كتاب الطهارة 1 
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فا ن ظن أنه أصابه منى ولم يستيقن ولم سس مكانه فلينضحه باطاء (الحديث) . 

(وفى دسلة عبد اللهين سئان) قال سألت أنا عبدالله ا عر جل ساف ثوبه جنابة اودم (الى ان قال) 
وانكان نرى أله أضانة شيء فنظرفام درشممًا احزاه أن امطححه بالماء : 

(وفي دواية ابراهيم بن عبدالحميد) قالسألت أبا الحسن ثَعَامحُ عنئوب يصيبه البول فينفذ الى الجانب 
الآخر وعن الفرد ومافيه من الحشو قال أغسل ما أضانت مده ومس الجانب الا حَن فان أصدت 0 شيء هينه 
فاغسله والا فاتضحه باطاء . 

) وقد بذكرهن روايات اطمسعلة ( مكائية عيدالرحيم القدير المروية ف الوسائل َك نواقض الوضوء فى 
باب حتكم البلل المشتبه قال كتبت إلى أبى الحسن تَلتَلض2ُ فى الخصى يبول فيلقى هن ذلك شداة ويرى اليلل 
بعد اليلل قال متو ف وينتضح فى النهار هر 2 (بناء) علىكون المراد من اليلل بقريئة الهو بالنضح هو اليلل 
ا مشتبه كما هو ظاهر الوسائل غاءته ان النضح فى الاخبار المتقدمة كان عند الشك فى أصابة البول مثلا وفى 
اطكاتية مكون عند الشك فى سو لية ما أصا به . 

(وعلى كل حال) إن الاأصحاب قدحكموا باستحاب الرثى” عندالشك اوالظطن 5 صا ب النحاسة للحسد 
أو الثوب دون وجوبه ولم ستئن فىالحدائق هنهم أحداً وهو في محلدلا نتفاء النحاسة قط الظاهر هن جيةقاعدة 
الطهارة اللجاربةعندالشك أوالظن فيكون الرش قهراً للاستحباب واممًا الوجوب التعبدى فقد |<تملهالحدائق 
هاهئا كما ا<تمله قويا ف ا ملوضع الاوال واختاره صر يدأ فى الوضع الثانى ولكنه يعيك ال الغابة وضعيف 
الى النهاية . 

)01 وذلك للدشية 7 ان مسلم عن أبي عمل اس ا المرويدة فيالوسائلني الباب ١‏ دن النحاساتقال 
وسألئه عن بوالالد واب والبغالو ا لحمير فقال اغسلهدفا ن لم تعلم مكانه فاغسل الثوبكله فان شككتةانضحه . 

(افول) أما الا 7 بالغسل عند العلم بالا صابة فهو لالاسة حاب قَظماً وذلك 0 بين الحسئة رودن ما هو 
صريح في طبارة ابوال الد و انهه تقدم شر<ه فى النجاسات في ابوال الخيل والبغال والحمير فاذا كنا لغسل 
مك اليقين بالا صا به ل وا رش عند لشك ف الصا 4 بطر دق أو 8 . 

69 وذلك أصيحريحة عمد ال رمن ل عيك ا المصرى ا مروية ف الوسائل ق الياب هة هن النحاسات 
بطر يقين قال ف اين و الع عو أ عبدالل 0 عن رحل كك دعض ادوال اليهائم 5 أم لا قال تغسل 
يول الفرس والحمار والمغل و شضح بول البعير وألشاة و ما يؤكل قلابأى وله ) أنتهى ( فان بول البعير 
والشاة مما وفع التسالم من الاصداب على طهارته وان وفع الخلاف فِ طهارة ابوال الد واب الثلاثة . 

(وعليه) فيكون نضحه مستحدباً قهراً لرفع ال<دزازة ومرتية من القذارة واممًا الوجوب التعيدى فهومما 
لم يقل به احد ها هنا حتى الحدائق الذى قال به ني الموضع الاول والثانى واحتمله في الموضع الخامس وليس 
ذلك الا لطهادة بول البعير والشاة فيتعين كون النضْح للاستحباب قطعاً . 

( 09 و ذلك لصحيحة عل بن مسلم عن احدهما ينبي المروسة في الوسائل نى الباب ١7‏ من النجاساتقال 


رشالثوبالذىاصا بدعر قالجذسمن الحلال(١)‏ (العاشر)رشالقعدة التي بهاجر حوخر حجهنها|اندىوالدفرة بعك 
الاستنجاء(؟)(ا احاد يعشر) رش البيع والكنا؟ساىمعايد المبودوالتصارىوهكذا وت ا ماجوس للصلاة فيها(؟) 


سألتّهعن المذى ريصيب الوب قال ينضحه بالماء انشاء (الحديث) (ورواية الحسينين ابىالعلا) المروية فيالياب 
المذكودقال سألت أيا عبدالن قَلتَمُ عنالمذى ,صيب الوب قاللابأس به فلمارددنا عليدقال ينضحه باطاء (انقتهى) 
فان اللذى بعد الحكم بطهارته كما حقق فيمحله يكون الأعى بنضح ماأصابه هو للاستحباب قهراً سيلما بقريئة 
قوله إن شاء في الاأولى وبقريئة قوله فلما رددنا عليه في الثائية . 

ثم ان مقتضى الجمع بين ماعرفته هاهنا وهاتقدم فىامسئلة السابقة فىا ورد الرابع هوالتخييرفىالثوب 
الذي اصابه المذى بين الغسل والنضح وان كلا منهما مستحب لا واجب . 

(9) :ذلك لرؤانة ابي ضير الأروئة فى الوسائن قن البابه اليتق التداسات قال .سألت. آيا عنت الله 
علمه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى ستل القميص فقال لا ل وإن أذن» أن درشه 
بالماء فليفعل . 

(وفى الباب المذكور) رواية اخرى فى عرق الجنب لاتخلو هى عن إجمال قال على بن أبى جمزة سمل أبو 
عبدالقٌ يلض وأنا حاضرعن رجل أجنب فى دوبه فيعرق فيه فقال ما أرى به بأساً وقال إنه يعرق حتى لو شاء 
ان بعصره عصره فقطب أبوعبدال تَلتَاضُ فى وجه الرجل فقال إن أبيتم فشيء من ماء فانضحه (انتهى) . 

فا ن المراد من قوله أجنب فى ثوبه انكان أنه أمنى فيه فالرواية هىمنروايات طبارة المذى المحمولة 
على التقية كما تقدم فى محلّه وان كان المراد أنه أجنب وهو فى ثوبه فهو من دوايات طهارة عرق الجنب 
واستحباب نضحه سيما بقرينة قوله تَلتَليّ إن ابيتم فشيء من ماء فانضحه . 

(؟) و ذلك لرواية صفوان وابن أنى نصر المروية فى الوسائل فى الباب ١2‏ هن نواقض الوضوءٍ قال 
صفوان سأل رجل أبا الجسن تَلِتَضُ وقال ابن أبى نصرسئل الرضا تَلئَاضيُ رجل وأنا حاضض فقال ان بىجرحا فى 
مقعدتى فأتوضأ ثم أستنجى ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة تخرج من المقعدة أفأعيد الوضوء قال قد أنقيت 
قال نعم قال لا ولكن رشتّه بالماء ولاتعد الوضوء (انتهى) . 

فا ن الندى او الصفرة الخارجة من المقعدة بعد الاستنجاء طاهرةكما تقدم فى المسئلة الثالثة من نجاسة 
المنى والآفانكانت نجسة بمنزلة الدم لاأمى تَلتَضيٌ باعادة الاستنجاءءبل يا عادة الوضوء والاستنجاء ج#يعاً لوكانت 
بمئزلة الغائط وعليه فاذا كانت الندى او الصفرة طاهرة شرعاً كان الرش للاستحباب قهراً . 

(؟) و ذلك للروادات العديدة المروية فىالوسائلفىمكان المصلى بعضها فىالياب ١‏ وبعضها فى الباب١‏ 
(ففى صديحة عبداللهبن سنان) عن أبى عبداللٌ تَلتَممُ قال سألته عن الصلاة فى البيع والكنايس وبيوت الاجوس 
فقال رش وصل (وقد روى) هذه الصحيحة بطروق آخر باختلاف يسير في اللفظ ( وفى دواية أبى بصير ) قال 
سألت أبا عبدالل تَلتَضُ عن الصلاة فى ب.وت المجوس فقال رش وصل . 


(وفى رواية الحلبى) فى حددث قال 0 أبوعيدال م عن الصلاة فى سوتث الاجوس وعطى ترش باطاء 


(الثانى عشر) رش أعطان ألا بل و مس أ رض القن و الغثم للصللاة فسها )0( / الثالك عشر ( و موضع الجبهة 


قال لانأى به (والظاهر) ان ا مفروض هو عدم العلم بلداسة تلك ا مواضع وألا” لوجب تطهير ها ولو +صوص 
الظاعر مكون الرش” 55-8 قهرآ « مشروعاً لزوال النفرة والحزازة عنها «( ولس على وحه الوحوب 
لتحصيل الطهارة وزوال النجاسة منها والا لما زادها الرش الآ نجاسة دون الطبارة ولا على وجه الوجوب 
التعيدى وذلك ط عرفت داله قادح ان قائله وهو صاحدب الحدائقلم بعل 44 ها هنا إل فى ا موضع الأو ل 

(ومن هذا كله) .ظهور لك ضعف ماحكى عن سلا رمن فساد الصلاة فى بوت المجوس (اذ لوسلم) فسادها 
فيرتفع الفساد بالرش للتصوص المتقدمة1 نفاً فلاوحه للقول بالفساد مطلقاً ( ومثل ذلك فىالضعف ) ماعن ظاهصر 
الاصحاب من التفصيل بين البيع والكناوس فلاتكره الصلاة فيهما وبين بوت المجوس فتكره الصلاة فيها . 

(وقد أحاة الحدائق) فى تشصيقهة حيث قال فلامعنى لفرقهم 0 هذا أطقام بن دوت الأحوس الذي اتفقوا 
ففى الطوضعين وانكان لا لذلك ولا يستلزم الكراهة ففي الموضعين (انتهى) وقد قوى صريحا قبل ذلك بيسير 
ما ذهب اليه ابن أدرس وسللاار وابن المراج من عدم التفصيل قن الكراهة بس ا لوضعين اصالا وهو فى محأه 
وسياتى تفصيل الكلام بنحو أبسط فى مكان المصلى انشاء الله تعالى فانتظر . 

)000 وذلك للر وادات العديدة المروسة فى الوسائل فى مكان المصلى فى الماب /اا. 

(ففى موثقةسماعة) قال سالته عن الصلاة فى أعطان الا بل وفى ما بض البقى و الغثم فقال ان نضحته بالماء 
وقدكاث 5 8 قلا باس بالصللاة فسها فاما م أ يض الخيل واليغال قلا. 

(وفى سعد يده عل ان مسلم) قال سألت آنا عيدالل م عن الصللاة فى أعطان الا دل قال أن تخوفت الضيعة 
على متاعك فاكنسه وانضحه ولا بأس بالصلاة فى مرابض الغتم (ومثلها) صديحة الحلبى بتقديم وتأخير . 

(وفى صحيحة على بن جعفر مَلَامُ) فى كتابه عن أخيه ثَلئَاضُ قال سألته عن الصثلاة فى معاطن الا بل 
أتصلم الصلاة فيها قال نعم لابأس . 

(وفى دواية المعللى بن خنيس) قال سألت أبا عبد الل تَليَلضهُ عن الصلاة فى معاطن الا بل فكرهه ثم قال 
ان خفت على متاعك شيئاً فرش بقليل ماء وصل . 

(وعن اللشهود) كراهة الصلاة فى المواضع المذكورة بدون الرش لا الحرمة وهو فى محله فان أعطان 
الابل ومرابض البقرو الغنم بل وحتى الخيل واليغال والحمير كلها طاهرة شرعاً فقهراً يمكون الرش استحيابياً 
لزوال النفرة والا ستقذار عنها وبدونه تكره الصلاة فيهاسيما بقر ين ةلاتصلح اوفكرهه فا نهما شاهدانقوينان 


على الكراهة دون الحرمة (وعليه) قما عن الحلبىهمن التحريم 0 الأواضع الذكورة وماعن ا مفيد من التحريم 


للسجود عليه اذا كان وسخاً غير نظيف )١(‏ . 

ى مطهر بيه الشمس 
520 عليها ثمام آثار الطيارة من جواز السجود عليها والتيمم بها وعدم تعس ما باشرها برطوبة الىغير 
ذلك من الا ثار 69 : 


كن خصوص أعطان الابل فى غير محله : 

(واما مرسلة) عبدالله بن الفضل المروية فى الوسائل في الباب ١4‏ من مكان المسلى المشتملة على النهى 
عن الصالاة فى عشرهة مواضع مها معاطن الا بل (فهى للكراهة) دمقةدّى الجمع بينها وزبددن الاأخمار امتقدمة 
لفن 6-5 بلا تصلح أو فكرهه (ولو سلم) قثر تفع الحدرمة عن المصلى بخوف الذيعة على متاعه م كنسه وتصحده 
بالماء فلاوجه للقول بالحرمة مطلقاً . 

( وبالجملة ) الظاهر من الا خبار المتقدمة كلها هو الكراهة دون الحرمة وأن اخفها كراهة هرابض 
الغئم لنفى البأس عنها بلارش فى جملة من الاأخبار المتقدمة الا الموثقة المصرحة باشتراط النضح فيها ولو لاها 
لحكمنا بنفى البأسعنها رأساً بلا اشتراط بالرش أصلا وان أشد هاكراهة هىهر ابض الخيل والبغال فلائر تفع 
كراهتها حتى مع النضح وذلك للموئقة المتقدمة . 

)١(‏ وذلك طارواه في الوسائل في الباب ؟؟ منمكان المصلى مسنداً عن الحلبى عن ابى عبدالل َل في 
حديث قال رأيتّه فيالمنازل الّنى فيطريق مكة يرش أحياناً موضع جبهته ثم سجد عليه رطبا كما هو وديمالم 
درش المكان الذى برى انه نظيف . 

(؟) هذا هواطثشهور بين الاصحاب كماصر ح بها لحدائق والجواهر وغير هما دلعن كشف الغطاء شهرة 
كادت تبلغ الا جاع دلعن كشف الحق انهمذه ب الامامية وعنالسرائر وموضعين منااخلاف دعو ىالاجماع عليه 
ضو يها .. 

(ولكن مع ذالك قد حكى عن الراوندى ) والوسيلة وظاهر النهاية و عن المعتسر والبهائى و المحد ث 
الكاشا فى انالا رض ذا أضاننا البول وجففتها |الفتمفي فحكمها حكم الطاهر في <واز الحود عليه ما لم 00 
رطبة بعدالجفاف اولم يكن الجبين رطبا(وعن اب نالجنيد) الاحوط تجنبها الا ان مكون هايلاقيها من الا عضاء 
بابسا (وفيالمدارك) فالمسئلة محل توقف وفيالحدائق وهوفي محله يعنى التوقف . 
طهرت حقيقة لاان حكمها حكمالطاهر فى خصوص جواز السجود عليه . 

(و يدل عليه ) جملة م نالا خبار المرويّة فىالوسائل فى الباب 9؟ من النجاسات : 

(ففى صعحبحة زرارة) قال سألت أباجعفر مم عن الول يكون على السطح اوفىا لكان الذى على فيه 





فقال اذا جفدفته الشمس فصل عليه وهوطاهر (وفىرواية ابى يكن الحضرهى) عن اب جعفر تلب قال ياابايكر 
هااشرقت عليهالشمس فقدطهر (قال صاحب الوسائل) وبهذا الاسناد عن ابىجعفر تيا قال كلما اشرق تعليه 
الشمس فبوطاهر والظاهر انه يعنى بذالك مافي الا ستيصار فا نّه قدروى الحديث معلفظة كل . 

(وفىموثقة عمار الساباطى) عنابى عبدالل يلتم فى حديث قال سئل عن الموضع القذر يكون فى البيت 
اوغيره فلاتصيبه الشمس ولكنه قديبس الموضع القذر قال لايصلّى عليه وأعلم موضعه حتى تفسله وعن الشمس 
شل تطبسن الارض قال اذا كان اللوضم قذراً من البول اوغير ذالك فأصايئه الشمس ثم ديس الو ضع فالصتلاة 
على الموضع جايزة وإن أصابته الشمس ولم بيبس الموضع القذر وكان رطبافلايجوز الصلاة حتى ديبس وإنكان 
غير الشمس اصابه حتى بيبس فا نه لايجوز ذالك . 

(هكذا فى الوسائل) وهو الصحيح (ولكن فى الحدائق) هكذا وان كان عين الشمس أصابته حتى ديبس 
فا نهلايجوز (قال) وظاهر عجزالخبر بلصريحه الدلالة على عدم حصول التطهير بالشمس (ثمقال) الا انجعلة 
هنا طمحدثين نقلوا عن بعض نسخ التهذيب بدل عين الشمس بالعين اطهماة والنون غير الشمس بالغين المعجمة 
والراء أخيراً (انتهى) . 

وهومن الحدائق عجيب إن من الواضحان لفظة عينغلط وذلك لماوقع فىالموثقة بنفسها من التصر يح بأنّه 
اذا كان الموضع قذراً منالبول اوغير ذالك فأصابته الشمس ثميبس الموضم فالصلاة علىالموضع جايزة فكيف 
دصر ح بعده يفصل سر يعدم جواز الصلاة عليه . 

(وأعجب منه) ها فعله الوافى فذكر الموثقة بلفظة عينالشمس وقال فىالنسخ الموثوقة بباهكذا ( الى ان 
قال) وعلى هذا فهو نص فيما قلناه منعدم تطهير الشمس الاأرض (قال) وريما يوجد في بعض نسح التيذيب 
غير الشمس أصابه بالغين والراء (قال) وكانّه تصحيف ( اتنتهى ) وقدحكى نحو ذالك عن الديل المتين ايضاو 
الكل غلط كماذكرنا و الصحيح فيو الشمس فلاتشتيه . 

(وفى صحيحة زرارة وحديدين حكم الا زدى) قالا قلنالابى عبدالة يلتم : النطح يصيبه اليول اويبال 
عليه يصلى فىذالك المكان فقال إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جاقًا فلابأس به الا ان يكون يتخذ 
ميالا . 

ع وفى المستدرك فىالباب المتقدم # بعلة اخرى همنالاخبار الدالة علىالمطلوب : (ففى الرضوى)قال 
ماوقعت الشمس عليه من الا ماكن التى أصابها شبيء من النجاسة مثل البول و غيره طهرتها وامّا الثياب فلا 
يتطهر الا بالغسل . 

(وني الجعفردات) عن جعفر بن عل عن أبيهعن على تَعَتُ فى حديث قال قالوا فالا رض باامير الؤمئين 
قال اذا أصابها قذر ثم أت عليها الشمس فقد طهرت . 

( وفيها أيضاً ) عن جعفربن عل عن أبيه تلت أن علا مَإَلضُ سئلعن البقعة يصيبها البول والقذر قال 
الشمس طهود لها قال لابأس انيصلى فيذالك الموضع اذا أتت عليه الشمس . 





(وفهها ايضاً) عن على" يلتمم فيالارض زبلت بالعذرة هل يصلى عليها قال اذاطلعت عليها الشمس اوم" 
عليها بمآء فلابأس بالصلاة عليها . 

٠‏ (وني دعا ثم الاسلام) قال قالواصلوات الله عليهم في الارض تصيبها النجاسة لايصلى عليها الا أن تجففها 
الشمس وتذهب بريحها هما أصابها من النجاسة فانها اذا صارت كذالك ولم يوجد فيها عين النجاسة ولاريحها 
طهرت . 

(و تقردب الا ستدلال) يهذه الاخيار واضح ظاهر فان جهلة منها بل اكثرها مصرحة بالطهارة وهى عين 
المطلوب وبعضها ,صرح بجواز الصلاة على ماجففته الشمس وظاهره حصول الطهارة يذالك وان جوازالصلاة 
عليه من أ ثار طهارته بتجفيف الشمس له . 

#واحتج من انكر <صولالطهادة للارض بتجفيف الشمس لبا 46 وانكان حتكمها <نكم الطاهر فوجواز 
السجود عليها بوجوه : 

(الاول) الاستصحاب (وفيه) انهمقطوع بماتقدم من الاخبار . 

(الثانى) انتجويز الصلاة على الا رض التى جففتها الشمس هن البول ونحوممالا يدل علىطهادتها بالتجفيف 
ولعل" ذالك من قبيل العفو عنالدماليسير فيالصلاة معكونه نجساً (وفيه) مااشيراليه آنفاً منانتجويز الصلاة 
علىماجففته الشمس ظاهرهحصول الطبارة لدبذالك وائه من آثارطهارته بالتجفيف ( ولوسآم ) فيكفيناأغلب 
الاخنان المتقدعة امسر حنة بالطيارة مدو وا + 

(الثالث) صحيحة ع بناسماعيل بن بزيعالمروية فيالباب المتقدم فيصدر المسئلة قال سالته عن الا رض 
والسطح يصيبه البول وهاأشيهه هل تطهرهالشمسهنغير هآءِ قال كيف بطهرهن غيرهاء . 

(وفيه) مضافاً الى إضمارها وعدم مقاومتها معالا خبار المتقدمة والى احتمال سعلها على الثقية ( قال في 
الوسائل) لانّه قول جماعة (اننهى) ان هنالمحتمل قويناً ان يمكونممادالا ماميِلَمُ هكذا ان الارض اليايس 
كيف تطور بالشمس هنغير ان تل باطاء لتجففها الشمس وتطهنر . 

##ابقى في المسئلة امران احدهما * انالريح ليس سيباً مستقلا للتطهير ولاجزء سيب (و للكن للشيخ) 
فيالخلاف قبيل الحيض كلام قديتوهم منه كون الريح سبباً مستقلا للتطهير (قال) الا رض اذا أصابتها نجاسة 
مثلالبول وما أشبهه وطلعت عليه الشمس او هيت عليها الرريح حتى زالت عين النجاسة فا ذها تطهر ويجوز 
السجود عليها والتيمم بترابها وان لميطرح عليها اللاءٍ (انتهى) . 

(كما ان صحيحة زرارة وحديد ) المتقدمة المشتملة على قوله يَلْتَُ ان كان تصييه الشمس والريح 
وكان جافاً فلابأس بدقديتوهم منهاكون الريح جزء سبب للتطهير بمعئى انها مع الشمس سيب كامل للطهارة 
ولكن كلاالتوهمين ضعيفان . 

(اما كلام الشيخ) فلا نالمختلف فسره بماملخصه انالمراد هوهيوب الرياح المزيلة للاأجزاء الملاقية 
للنجاسة الاوجبة لتفرقها ونقلها الىمكان آخر وانّه يؤيد ذالك ما ذكره الشيخ بنفسه في الكتاب المذكور و 


فقط )00( لكن مشرط ان لاسيقى جرم النحاسة على حاله 5( يل الاحوط أن لاسمقى أوصافها ايضا على حا لها 
كاللون والرائحة والطعم ) ؟ ( دل ومشرط ان لآ سمقى جرم املس أنضًا الا مرأاق الت تحسة ونحدوها ع 


غيره م انه اذا جف الاأرض بغيرالشمس لميطهر وهوتفسير جيد . 

(وامًا صحيحة زرارة) فبعد عدم مدخلية الريح فىالحكم نصاواجاعاً كمافيمصياح الفقيه لابد من هلها 
على القيد الغالبىكمافيٍالمدارك منقبيل قو لدتعالى دود بائيكماللاتي فيحجوركم» فانالغالب هوملازمة الامرين 
معاً اعنى الشمس والريح في الخارج . 

(ثانيهما) انالجفاف بغير الشمس ليس منالططبهدرات اجماعا (قال فيمحكى المنتهى) لوجف بغير الشمس 
لميطهر عندنا قولا واحداً خلافا للحنفية . 

(اقول) ويدل عليه مضافا الىذالك تصريح موثقة مار المتقدمة بذلك فىكل منصدرها وذيلها جميما بل 
ومفهوم قوله تباي فصحيحة زرارة المتقدمةإذاجفئّفتهالشمس فصل عليه وهكذا مفهوم روايةالدعائم المتقدمة 
الا ان تجحففها لشم الخ ٍ 

(نعم) لعلى بن جعفر تَليَاضُ صحاح ثلث ولعمار موثقة اخرى يأنى الاشارة الى الجميع في المسئلة 
الثالثة ترختص ##يعا فيالصلاة على الموضم القذر الجاف بل فيبعضها التصريح بأن حفافها كان بغير الشمس . 

ولكن مَقَتَضْى الجمع بينها وبين مايمنع عن ذالك منطوقا اومفهوما كجملة من اخبار اللملة هو جل 
أخبار المنع علىموضع السجود وأخبار الرخصة علىغير موضع السجود وذالك بشهادة ما سيأتى الاشارة اليه 
مختسرا والمسكلة الثالثة ام يدهت اللسكلة بشكلة لانمل أخبار الرخمة عل عطرترية مطاى الكفاف واويهير 
الشوين 

)١(‏ وعوصريحالخلاف قبل الحيض بيسين والمحقق فيالشرامعوهوامحكى عن النافع وجماعة من الا صحاب 
منهم العلا مة في جلة من كتبنة والشهيدان بل عن المشوور بينالتأخر بن بل عن اطي ب وغيرءانهالمشيور وهو 
الذى يقتضيه اطلاق جعلة من النصوص ال لتقدمة مثل ذو له م مااشرقت عليهالشمس فقدطهر اواذاكان اطو ضع 
اضانيا شيء 8: 


ئىى ده 


قذراً من البول او غير ذلك فأصابته الشمس الخ او ما وقعت الشمس عليه من الاماكن ال: 
النجاسة مثل البول وغيرها طهرتها الى غير ذالك م نالخصوص . 

(وعط.ه) قماعن مقيعة اطفيد ورسا له سللاار وعن النهاية والا صياح وموصيم من أمسوط ومنتهىا لعلاامة 
من اختصاس الحكم بنجاسة البول فقط ضعيف . 

(ومئه بمظون لك) ضعف ما لوقال بدالر أو ندي أيضًا واأتباعه من اختصاص حريان حكم الطهارة على ما 
حؤوةه الشمس بتشجاسة الول فقط . 

0( قال قِ المدارك لوكانت النحاسة ذاتجرم اعتمر في طهارتها بالشمس زوال جرم لمحاسة اجماعارانقهى) 
وحكى نحوذالك عن اللوامع قاطت ةدك وصرح فيالحدائق ينف ىال لاف في ذا لك وذالا حجان (اقول) وبدل" 3 
على اعتبار زوال جرم ا لنحاسة مضافا الى ذالك كله ماتقدم فيرواية الدعا ثم حدءث قال ولم ادوحودك قمها عن الخ : 


9 قا نا ف التطوير باطاء وان لم نعتبر زوال الا وصاف كماتقدم فيالمسملة العاشرة من مسا ثله اذ 





3 له 1 .)١‏ 
مسئلة © الاقوى عدم اختصاص الحكم أعنى طبارة ماجففته الشمس بالاأرض فقط بل هوشامل للا رض 


والمارية والحصير دل والاشماء المّى لاتنقلهن ايثية وأشحار وما مشمعهما هى* دالا وات والاوتاد والاوراق والثمار 


وتحو ذلك فجميع هذه الا شماء كلها اذا ا سشدى ع ءامن النحاسات و<هة ته أأشو س «عاهر شرعا 68 ٠.‏ 


لأدالة خاصة دلت على ذلك ولكن لابقاس عليه التطهين بالشمس لعدمالدليل هاهنا بل دوايةالدعائم صرحت 
باعتبار زوال الرائحة . 

)١(‏ كما يظهر ذالك منمصباح الفقيه ايضا وهو في محله فا ن ا لتنجس الذى لدجرم كالمرق و نحوه 
هضافا الىانه ممالا طهر بالشمس بناء على عدم التعدى في مطهر ينها عن الار ض والبوارى والحصر و الا بنة و 
الأشجار هوممايمنع عن اشراق الشمس علىوجه الا رض لتطهر بها وهذا واضح . 

(؟) ظاهرالخلاف قبيل كتاب الحيض و ظاه. محكى المبسوط هو اختصاص الحكم بالاأرض فقط نظراً 
الى اقتصارهما على ذكر الارض خاصّة دون غيرها ( و لكن صرح الخلاف ) في الصّلاة وعن المقنعة وسلاار و 
الراوندى و الوسيلة والنافع شمول ال<كم للارض واليوارى والحصى بلالشيخ رحهالدقد ادعى إجماعالفرقة 
على ذالك . 

(وعن الراءندى) امنعمن غيرهذه الثلاثة فلا هويطهر بالشمسولايصير بحكم الطاهرفي جوازالسجود 
عليه (وفي الشرائع) والمختلف بل عن جعلة من كتبالعلامة والشهيدين بلالمشهود بينالمتاخرين علىهاصر ح 
بهالحدائق هوشمول الحكم للارضواليوارى والحصر وكلّما لابنقلمن الا بنية والأشجار ومارتيعهمافالجميع 
طهر بالشمس اذاجفاةةه . 

“لاقو ل اما الار 02 فيمكن استفادة حكمها من جهلة من النصوص المتقدمة وان كانت هي مختلفة من 
حيث الظوود فيها اوالتصريح بها (مضافا) الى مافىالجواهر مناندلابعرف خلافا فيطهارة الارض بالشمس بل 
صر ح هو با مكان دعوى #حصيل الا جماع عليها فضلا عن محكيه عن غير واحد(وفى الحدائق) صرح بالاتفاق 
على الا رض منحيث الطهاره اوحكمالطهارة . 

(وامًا البوارى والحصر) فاستدل الشيخ فيصلاة الخلاف اجر يان الحكم فيهما بصحيحة على بن جعفن 
عن أخيه موسى بن جعفر هلام المرويةة ي الو سائل فيا لباب9؟ من النجاسات فيحديث قالسا لتّه عن اليوارى 
يصيبها البول هلىتصلح الصلاة عليها اذا جفت من غير انتغسل قال نعم لابأس . 

وفيه مضافا الى ابتنآء الا ستدلال على كون البوارى والءعصر شيئًا واحداً (كماعن كشف اللثام) حيث 
قال إنى لمأعرف فى للغة فرة'بينالحصير واليارية . 

(وعن الصحاح ) والديوان والمغرب ان الحصير هوالبارية (وفىالجواهر) ولاشنافيه مايترانى من عرف 
هذا الزمان مناختصاص البارية بالمعمولة من القصب والحصيى بالمعمول من فيره (ما أورده المدارك عليه) من 
عدم التصريح فىالصحيحة باستناد الجفاف الى الشمس ( واما سملا على التجفيف ) بالشدس فهو بغير شاهد . 


(مضافا) الى أن لعلى ن جعة م صعدى ده اخرى 0 ى الوسائل في الباب ف من الحا اسات 0 خضو 


مسئلة 6 اذا سرت النجاسة كالبول مثلا الى باطن الارض القريب الى الظاهر فاشرقت الشمس على 


هى فى الصلاة على الموضع القذر الجاف وانكان جفافه بغير الشمس فهذه الصحيحة اى الثانية هى مانعة 
عن الحمل المذكود في الصحيحة الاولى . 

(ثم ان فيالوسائلؤفىالباب "٠‏ منالنجاسات صحيحة ثالئة لعلى بن جعفر تَلتَاُ وموثقة لعمار الساباطى 
تؤد بان ماأد نه الصحيحة الاولى لعلى بن جعفر ثَلتَايمُ هن تجويز ااصلاة علىالبارية القذرة اذا بست . 

(والظاهر) ان مقَتَضْى الجمع ون كل ها رخص فيالصلاة على الموضع القذرالجاف وبين جهلة م نأخبار 
المسئلة المائعة عن الصلاة على الموضم القذر الجاف اما منطوقا اومفهوما كما اشيرقيلا هومل اخبار المنععلى 
موضع السجود ومل اخبار الترخيص على غير موضع السجود و ذالك بشهادة الا جماع الذى سيأتي تفصيله في 
محله انشاء ال تعالى . 

(وعلى كل حال) لابتم استدلال الشيخ هنا لا جراء الحكم في البوارى والحصصر بصحيحة على بن جعفر 
َيه الاولى كما لايتم بصحيحة زدارة ونحوها مما يشتمل على لفظ السطح اوالمكان اوالا ماكن بتَخيل إطلاق 
هذا اللفظ وشموله لكل من الارض الخالية و المفروشة بالبارية والحصير فا ن التخيل ضعيف لانصرافه الى 
الخالية عن هذا كلنّه من دون شموله للمفروش بشيىء أبدأكى يتشيث بالا جماع وغيره لا خراج الفرش اللمتخذ 
من الصوف والقطن وندوهما ممالا يطير شرعاً الا بالماء. 

(ولعل" الأسح) في المقام هو الاستدلال للبوارى والحصر با طلاق دواية أبى بكر الحضرمى ما اشرقت 
عليه الشمس فقد طهر . 

(وامًا الا بنية) فيمكن استفادة حكمها م نالصحيحة الاولى لزدادة المشتملة على السطح اوالمكان الذى 
يصلى فيه ومن الصحيحة الثانية ازرارة المشتملة على |اسطح فقط والرضوى المشتمل على الا ماكن . 

(وامها الاشجار) فليس فى الا خبار مايصلح لشمولها الا إطلاق دواية ابى بكر الحضرهى مااشرقت عليه 
الشمس فقد طهر (واما المناقشة في سندها) كما فالمدارك وعنالمنتهى لأن من جملة رجالها عثمانبن عبداطلك 
ولم بذكره علمآء الرجال علىماذكره المدارك (ففىغيرمحلها) فارن ال نوابه مأخوذة عنالتهذيب والا ستبصار 
وقد تمل بها الشيخ فيالخلاف قبيل كتاب الحيض وهكذا الختلف في مسئلتين مر بوطتين بالمقام بل عن المعتبر 
اف تجويز الاستدلال بها فلولا صلاحيتها لذلك لم 00 ا معتير الا ستدلال بها . 

بل يمكن أن يقال ان ظاهر. كل من تعدى عن الاأرض والبوارى والحصر الى الا بنية والاشجار وما 
بتبعهما هو الا.ستناد الى هذه الرواية اذليس فيالاخبار ما يصح الاستدلال به لشمول الحكم للابنية و الاشجار 
سوى إطلاق الرواية المذكورة (ولعل هنهنا رد الحدائق ) على تذعيف المنتهى للسند ب,قوله وهو عندنا غير 
مرضى" ولامعّمد (انتهى) . 

نعم مِقَتَضى أطلاق الرواية اوتموهها علىرواية الا ستيصار كلما اشرقت عليهالشمس فهو طاهر بعدتقييدها 
بمادل على تجفيف الشمس أه من دحيحة زرارة وغيرها ان" الشمس تطبر كل شيء قذر جف بها ولو كان 


مما ينقلخرج منها ماخرج بالنص كالثياب للرضوى المتقدم المصرح بأن الثياب لايتطبر الا بالغسل 


الظاهر حتى جف الظاهر والباطن تماها طهر الظاهر والياطن بعيعا )١(‏ مالم تكن السراية خارجة عن الحد 
المتعارف(؟)1ىكانت حميقة جد أ وهكذا اذا سرت النجاسةفى البارية والحصيرالى!لجانب الآ خرفيطهر الجانبان 


ما شر اق الغه عل احد الحا: وم 0 ما 9و نعم أذا سوات الحاسة فق الس أو ال<ددار |! الحانت 
نل س على نميل حرى 2 0 2 كاسداق : له 


اوبالا جماع كماف الجسد والا وانى وبقىالباقى علىحاله . 

(وقد حكى) عن فخر الأحققيننهكان درى مومالحكم فيالنياتات وانانفصات كالخشب والآا لاتاللتخذة 
منالنيات وعن مهوجز ابن فهد انه يؤيده رواية الحضرهى وعن المنتهى والجامعوا ميسوط إلحاق كل ماهمل 
من نبات الأرض غير القطن والكتان بالحصر واليوارى . 

(ولكن الا نصاف) انالعمل باطلاقالرواية اومومها غير الارضواليوارى والحصر والا بنية وال شجار 
ومايبتعهما هماية :صل بهما مع عدم فتوى الاصحاب بذالك مشكل جد أ سيما ممماعسىان يداعى من! نصراف 
للرواية الى الا مور الغير المنقولة (والل العالم) . 

# بقى شيء 46 وهوانه قدحكى عنظاهر العلامة في النهاية عد الثمرة علىالشجرة من المئقول فلايطور 
بتجفيف الشوس لها (و عن جماعة من المتاخرون) عداها من الغير المنقول كلا بنية والا شجار قيطور يتجفيف 
الشمس لها (وعن المعالم) أن ما ذكره الجماعة أولى الآ اذاحان أوان قطافها . 

( وعن الروضة ) انها هن غير المنقول مطلفاً وإن حان اوان قطافها وهو جيد و إن جعل الحدائق 
الاحتياط فيما ذكرهالمعا لم ولامازم له فا نه لا شبغى الآاد تياب في كونيا من غير النقول مادامت هىمتصلة بها و 
إنحان أوان قطافها . 

(نعم عد" السفن) ونحوها مما يجرى فيالمآء من غير المنقول وانها بحكم الاأرض كما عن غير واحد و 
تبعهم العروة مشكل جد أ وني مصباح الفقيه لابخلو عن تامل . 

(وأشكل مئه) عد العربات وثدوها هما يجرى على الا رض اوعد البيدر الكبير كما عن بعض العلماء 
منغير المثقول بللاينيغى الاشكال فيعد ها من المنقول فاشكال العروة في ذالك ليس كما شبغى . 

(واما أجزاء الارض) منالا حجار والحصى وال ن'هل ونحوها فالظاهر انهاإن كانت فىمحلها فهو منغير 
المنقول اى بحكمه وإناخذت منها لغرض عقلا ئى من بناء ونحوه فهىه نا منقول وإنعادت اليها عادحكمها 
وهكذا الأهر في أجزاء الا بئية وانقاضها فمادامت هى متّصلة بها فهىهنغير المنقول وانانفصلت عنها فهىمن 
المنقول وإن عادت اليها عاد حتكمها (والل العالم) . 

)١(‏ كماعن التذكرة والمهذب وجامع المقاصد والمسالك والروض فان الباطن القريب الى الظاهن يعد 
هومع الظاهر شيئًاً واحداً فيصدق على المجموع اندشيىء أشرق عليهالشمس حتى جف فيطهر (وعليه) فماعن 
ظطاهر المنتهى هن تخصيص الطبارة بظاهر الاارض دون باطتها ضعيف . 

(؟) على نحولايعد الباطن معالظاهر شيئًاً واحداً كى يصدق على المجموع اندشيىء اشرق عليه الشمس 
حتى جف فيطهر بل,يصدق ذالك على خصوص الطاهرققط دون الباطن لعمقه وبعده عنالظاه. . 

(*) وذالك لكون الجانبين في نظر العرف شيئاً واحداً فيصدق على المجموع اندشييء اشرق عليهالشمس 


الآخر فيشكل الحكم بطهارتهما ج#يعا با شر اق الشمس على احد الجانبين ولو جففتهما )١(‏ . 


فصل 





مسئلة ١‏ الاقوى ان الارض تطبر كلا من أسفل القدم واسفل الخف واسفل التعل بجعيعا (؟) بل 


ع عن الطون:: 

)١(‏ و ذالك لعدم كون الجانبين منالسطح اوالجداد في نظر العرف شيئًاً واحداً كى يصدق علىا لجموع 
اندشيىءٍ أشرق عليهالشمس حتى جف فيطهر . 

(؟) هذا هو المشهود بين الاأصحاب كما صرح في الحدائق (بل عن المعالم) والذخيرة انه لا يعرف فيه 
خلاف بين الا صحاب ( بل في المدارك) وعن الدلائل انه مقطوع به فيكلام الا أصحاب بلالمدارك صرح بأن 
ظاهرهم الاتفاق عليه . 

(ولكن معذالك كله) حكى عن جمع من الا صحاب الاقتصار على ذكر الخف والتعل فقط وهو مشعر 
باختصاص الحكم بهما (وعنالتحرير) الاستشكال في القدم صريحاً (وعن المنتهى) التوقففيه صريحاً ( بلظاص 
الخلاف) قبيل الحيض او صريحه انأسفل القدم لابطهر بالدلك و إن عفى عن نجاسته (وعن جماعة) الاقتصار 
على أسفل القدم وباطن النعل وتركوا الخف ( وعنالنافع )الاقتصار علىالقدم والخف وترك النعل (وعنجماعة 
اخرى) الاقتصار على النعل خاصّة وتركوا القدم والخف" ولعل” الاقتصار على ما ذكروه في جميع هذا كله من 
باب التمثيل كما استظبره الجواهر وغيره لاهن بابالتخصيص . 

لإوعلى كل حال4 الحق هوماعليه المشهور منان الارض تطبر كلا من أسفل القدم والخف والتعل 
جميعاً . 

وأا أسفل القدم» فيدل عليه بملة منالروايات وقد عقدلها باباً في الوسائل في النجاسات عنوانه باب 
طهارة باطن القدم والئعل والخف بالمشى على الا رض النظيفة الجافة . 

(ففى صحيحة زدارة) قال قلت لا بى جعفر تَتَييُ رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أبنقض ذالك 
وضوئه وهل يجب عليه غسلها فقال لابغسلها الا انيقذرها ولكنه بمسحها حتى يذهب أثرها ويصلَى . 

(وفىحسنة المعلى بن خنيس) قالسألت اباعبدالة مَليَضيُ عنالخنزبر يخرج مناماء فيمر” علىالطريق 
فيسيل منه المآء اءى" عليه حافياً فقال أليس ودائه شييء جاف قات بلى قال فلابأس ان الاارض تطوسر بعضها 
نا . 

(وفي صحيحة الا حو ل) عن ابى عبداله يُليَّمهُ قال فى الرجلل بطأ على ا موضع الذى ليس بنظيف ثم بيطأ 
بعده مكاناً نظيفاً قال لابأس اذاكان خمسة عشر ذراعاً اونحو ذالك . 


(وفي صمورعدة الحلبى) عاىروابة الكليذى قال نزلنا فى مكان سلمأ وبين الأمعدد زقاق قذر فدخات على 


2 ق مطيربة الارض ا 


و اليتق | ددا اعقاك كل" هن القيقاب و خشية الاقطع و كعب الو كاز و الحافىر والظلئف دل الى كبتين و اليد شن طن 


ابيعبدا َتام فقال أ بن نزلتم فقلت فى دار فلان فقال انبينكم وبينالمسجد زقاقاً قذرا او فلناله انبينئا و 
بينالمسجد زقاقاقذراً فقال لا بأس انالا رض تطبر بعضها بعضاقلت فالسرقينالرطباطأعليه فقال لاض ىر كمثله . 

(وعلى رواية أب أدروس) في آخن الم انق هكذا قال قلت له ( دعثى ا عندال مم ان طر نقى 
الى الأسدد 1 زقاق سال قبه ريمأ مارت فيه عضن على حذاء فيلصق در جلى هن نداوته فمال ألينن تمشى 
بعد ذالك فى أرض بابسة قلت بلى قال فلابأس ان الارض تطبر بعضها بعضاقلت فأطأ على الروث الرطب فقال 
لايأس أناواسٌ رما وات عليه ثما صلى ولا أغسله . 
(دفي صححدى وحة اخرى ازرارة) عن أبى جعفر ري المروية فىالوسائل فيالياب امن احكام الخلوة قال حرتث 
السنة ف 5 الغا :ل بكلاث4 اا ران مسح المدان ولابغسله وبحدوز ان لسعم رجليه ولاتغسلهما 5 

(وفي الاستدرك) فى الاب ع من النجاسات قدذكى عن أبىعبيدة اليو ا عن كئاب عاصم بن مميدالحناط 
500 عن) بي حعقن تم قالفي! خره ا نالارض لتطهر يعضهأ 5 . 

(وفي المستدرك ايضا) فيالباب المذكور عن دعآئم الاسلام هكذا قال قالوا صلواتالله عليهم في المتطوس 
أذا مشدى علىارض وسة م على طاهرة طهورت قدمنه ٠.‏ 

#لوامًا أسفل الخف 16 فيدل عليه مضافاً الىاطلاق صحيحة الا حول وصحيحةالحلبى علىرهايةالكلينى 
اوم التدليق لتقن ورسلة من الا خياد اللتقدهة ان الآ رش اتطيسن عطي مضا (خصيطة عاص بن عيضي) 
المرويّة فيالوسائل فيالباب *" من النجاسات قال قلت لابى عبدالدٌ ثَلكَامُ ادى وطأت على عذدة بخفى ومسحته 
حتى لمأرفيها شيئًاً ماتقول فيالصلاة فيه فقال لابأس . 

(ومرسلة غوالى اللتالى) عنالنبى وَلبقْمَيدُ المروسّة فيالمستدرك فيالباب6؟ من النجاسات اذا وطأاحدكم 
الآ وم ييف فا والتر ان لقطووق 

(ومرسلة الشيخ) فيالخلاف قبيل الحيض قال وروى عن النذبى ملت اندقال اذا أصاب خف احدكمأذى 
فليدلكه بالاارض . 

#وامًا أسفل النعل46 فيدل عليهمضافاً الىماتقدم من إطلاق صحيدتى الا حول والحلبى وومالتعليل 
دل م ماتقدم ىْ أاخف للقطع بعكم الفرق دين الشف والثعل سوق ان الشف فستمر طبور القدم والنعل لا 
سمّره منجهة الشراك وهذا ليس بغارق من جبة الاأسفل (مرسلة ذوالى اللثالى) عنالنبى تي المرويّة في 

( وذكرها المستند ) وقال اذا جآء احدكم الى المسجد فان رأى في نعله اثراً وأذى فليمسحهما و 
لفل فينها (وفيالمدارك)عن السبى ملع هكذا اذا وطأ احدكمبنعليه الاأذى فا نالتراب لدطهود(وفيالجواهر) 


#دقى فياللسئلة امران احدهما * أنه قد شاقش قِ دلالة صعحي ددة حقص ددعو ى: أن نفى النأى فيها أنما 


دهشى علمهما )00( ٠‏ 


هو بلحاظ كون الخف ما لانتم فيه الصلاة منفرداً فالعفو عن نجاسته هومن هذه الجهة لامن جبة انه ثما يطور 
امش ان 

(وفيه ان الصحيحة) ظاهرها السؤال عن طبارة الخف بسيب المسيم كما ان الظاهر الجواب ايض هونفى 
اليأى منهذهالناحية لامن ناحيةكونه عمالائتم الصلاةفيه منفر د (ومنه يظهر) <المااذا نوقشف دلالةا ل رسلة 
الثانية للغوالى . 

(ثاتيهما) انمعنىقوله تَتَاتم فيجخلة عن الا خبار المتقدامة ان الارض تطبر بعضها بعضاً هكذا أىتطيسر 
بعضها مانجسه البعض الاخر ؛ فباطن القدم اوالخف اوالثعل يتنجس ببعض الارض مماعليه عين النجس 
كالعذرة اوغيرها ويطهر ببعضها الأخر الجاف النظيف وهذا المعنى هما استقربه الحدائق و استظبره الجواهر 
والجيله اطدارك: وآن الدقول هومعتن [احن اننا بآن ككوق لذ ادغو لضن القاتفوامفل القفيناف لفق" 
اوالئعل ب:<والتجوز فالكامة ولكان فيالجواهر مماينيفى القطع بفساده بلفيالقام معنىثالث لابايق بالذكر . 

(وقد جع لالثدرة ) بينالمعتى الاو لوالثاتيان على الاو ل عض مطوريَّة الارض يما تجستة الارض 
بالعوفن: افيا على الثااى فرى تين كاز دن لتدل لقنم اوالعف او الندل طلقا موا نو قات جاده 
لومن غير الاأرض ولكن الثمرة ضعيفة بل مما يقطع بفساده وذالك للقطع بعدم الفرق في العذرة مثلا الى 
أصابت أسفل القدم اوالخف اوالنعل بين انكانت على الا رض وأصابته اوكانت في موضعم آخر غيرالا رض . 

)١(‏ فاان الاقوى هوالحاق المذكورات بعيعاً كما فعلهالجواهر فيبجيعها او أغليها بلوبجعلة منالا صحاب 
اننا يفشا باسفل القدم والخف والنعل وذالك للقطع بوحدة الملاك في الكل ولعموم التعليل المذكود فى 
جعلة منالا خبار المتقدءة إن الاارض تطهسر بعضها بعضاً . 

(؟) فان المشي و الدلك مححكيان عن بممع كثير من الاصحاب والمسح محكى عن المفيد وغيره والكل 
صحيح فارن المشى والمسح يستفادان من جملة من الاخبار المتقدمة (وامّاالدلك) فيدل عليه مرسلة الشيخ في 
الخلاف المتقدمة (مضافاً) الى انمسح الخف مثلا بالأأرض هوإمراره عليها واممًا دلكه بها فهو إهراره عليها 
ثم إعادته منحيث أهر ه وهكذا مراراحتى ,صدقالدلك ويحصل يهالنقاء . 

(وعليه) فالدلك انلم يكن أشد تطهيراً من المسح فليس بأقل منه (ثم انه قديدعى) ان مقتضى إطلاق 
ادلة المسح عدمالفرق بين مسح باط نالخف مثلا بالأرض وبين أخذ شييء م نأجز 1ه الأأرض من حجر ونحوهو 
جعله آلة للمسح فيمسح بها باطن الخفكما صرح بهالجواهر وحكى عن ظاهر كشف الغطآء . 

(ولكنه مشكل) كمافى العروة بل مع عنذلك صر يحاً شيخنا الانصارى وهو فى عله (كما أندقديدعى) 
أن مقتضى اطلاق أدلة المسح هو جواز المسح بكل جسم ولوبخشب ونحوهوهوالمحكى عنابنالجنيد وعن نهاية 
العلا مةاحتماله وعن الذخيرةتقويته وعنالمستند الاجتزاءٍ بالمشى على الآ جر والحصير والنيات والخشي (والكل” 


ج ١‏ فى مطهر بة الارض 27 
مسئلة  #‏ لافرق فيمطهرية الا رضبين أجزائها المختلفة من التراب والحجر والنمل وغيرذلك )١(‏ 
بل ولا الجر والجص والنورة (؟) نعم لايكفى الاأرض المطليّة بالقير اوالمغروشة بالخشب (5) . 
مسئله © <كىعن بعض علمائنا انهبعتس فيحصول التطهير بالا رشالمشى عليها خمسة عشر ذراعاً (ع) 
والاقوى عدم اعتباده فا ذا زالت العين بأقل' من ذلك أجزأ وكفى واذا لم تزل الا باكثر من ذلك وجب الاكثر 
حتى تزول العين . 
مسكلة ه ‏ الا حوط بل الاقوى انه يعتير فيحصول التطبير بالاأرض زوال أوصاف النجاسة بها فلاسقى 


مذها لون ولا رائحة ولا طعم )2( : 


ضعيف) بلفى الجو اهرانه في محأه ع (انقهى) وهوكذالك إل الا دتزاء دا أشى على الأجرفا نه غير يعسك : 
)0 كماحكى ذالك عن م من الاصحداب ومأدوهمه عض الاخبار الْتقدمة المشتملة على قوله ا فان 


03 


التراب له طهور من حص المطبارية بالتراب فقط وان عليه ,حمل ما اشتمل على لفظ الارض فليس وشيبي 
فا هااتيك مطبدرية الارطن .وها آنيت عطيرنةالقرات ليسا بكداتنين كن يحدل المطاق غنهما غلى: المقيتد ل 
همامنقبيل أكرءالعالم وأكرم زيداً العالم مضافاً الىان التعبير بالتراب انما هولكونه الجزء الغالب منالا رض 
الالكفوطية لفق وو مناس الا دو افك الحون: و الريق والكان وتحوؤاللفة 

(؟) كما صرح في العروة وهوفي محله فا ن الكل م نأجزاء الاأرض غيران الآهور المذكورة قدطبخت 
بالثار ولايضىها ذالك بعد عدم خروجها عن الاسم وصدقالا رض عليها . 

(©) وذالك لعدم صدقالارض على القير والخشب ومافي العروة منالا شكال فى كفايتهما فى غير محله 
إذ شبغى الجزم بعدم كفاءتهما لخروجهما عن الاسم وعدم صدقالارض عليهما لاالاشكال فى كفايةهما . 

() قدحكى ذلك عن ابنالجنيد وكأنه استناداً الىصحيدة الا <ول المتقدمة المصر'حة بذالك ولكن 
الظاهر ان التحديد فيها بخمسة عشرذراعاً انماهوغالبى وو ندهقوله لَك فيباخمسة عشر ذراعاً أونحوذالك 
(وعليه) ذا ذا زالت العين قبل هذا الحد أجزأ وكفى واذا لمتزل الا بأكثر منه وجبالاكثر حتى تزول . 

(0) فا نا فىالتطهير بالماء وان لمنعتبر زوال أوصاف النجاسة كماتقدم فى السئلة العاشرة منهسا ئله و 
لكن ذالك لا دلّة خاصّة دلت هناك على عدم اعتبار زوالها ولابقاس عليه التطهير بالاأرض كمالم نقس عليه 
التطهير بالشمس ايضاً لعدم الدليل فى الا خيرين ب لالدليل فى التطبير «الشمسكان بالمسكس كما انه فى القام 
أي التطبير بالا رضايضاً بالعكس لصحيدة زراررة الأولى المصرحة باعتبار ذهاب الاأثر وهو عام يشم لكلا هن 
اللون والرائحة والطعم جميعاً فا ن الجميع أثى كمالابخفى . 

وعليه (فما عن جامم المقاصد) ومنظومة الطباطبآبى من اعتبار ذهاب الاثر كله هو فىمحله ( وماعن 
كشف الغطاء) وشيخنا الانصادى من عدماعتبار زوال الوصف اصلا ضعيف لاتقول به . 

(وأضعف منه) مافى الجواهر من عدم اعبار زوال الا جزاء الصغار تشيثاً با طلاق النصوص يعئى بهاغير 
الصحيحة الاولى ازدادة ولسهولة الملّة وسماءتها والعسروالحرج ودعوى تعذر زوالها غاليا الىغيرذالك من 


الوجوه الضعيقة فان الجميع كمائرى مما لابغنى ولارسمن 5 








مفم ومو وومفد هيه 
وقوه ووو ممه ممه م م موه و مه تر زومر وه مه هوي رد مره ممم رم رهم مره وهر ممه هه م همهو رم و رهم را بر زرو مهموي تممه هم م تمنو مي مهم ر رونم ممه يوه نمه ممم وم موه وهم ممه مومه موه هوم مم من نهو مومه يه ممم م مم مهرم مه مو وو مكة جم ممم م مون مم مو و مولن 


مسئلة «ا ‏ الاقوى انه يعتبر في حصول التطهير بالا رض ان تكون الارض بابسة )١(‏ نظيفة (؟) فلاتكفى 
الارض الرطية ولا القذرة النجسة . 

مسئلة ١.‏ - الاقوى أنه لاتعقير ف حصول التطيير لوعن أن مكون زوال العين مها فا ذا زالت العين 
غويانان : القوه عقا زفي الا زفق زيفيت التنحانة التمكمية القير ارق لا العينية اللرفة فرظرو لاط يعد 
55 


شى على الارض أو بالمسح أو الدلك بها (5) نعم لايكفى حَيئئدَ مجر د المماسة مالم يدش عليها أو بمسح 

)١(‏ كما حكى ذالك عنابن الجنيد وجماعة من متاخرى الا أصحاب ونفىعنهالبأس فالمدارك واستظوره 
الحدائق وقو اه الجواهر وأفتى بدالعروة ( وبدل عليه) مضافاً الىذالك كله حسنة اللعلىبن خنيس وصحرحة 
الحلبى علىرواية السر ا ثى. 

(وعليه) فما عن الروضة والرياض ونهاية العلاامة والذخيرة والمعالم و فيمفتاح الكرامة «زنعدم اعتبار 
اليبوسة وإن جعلها المعالم أحوط (فهو ضعيف) لانصير اليه . 

(واسعت نه اماتعو الرياض هو اديت الشتروى اع نميف انلعل وسفيفة العلمى زفي ها كتفان 
الجواهر) فيذالك اى فيتضعيف الخبرين وقال ضرورة صححّة الخبرين بنآء على الظنون الا جتهادية (وقال في 
العدائق ) ولاتعارض ليها الا إطالاق حيرسا ون الاأحدار فى اسيدد يها (التين) غوسي 

(واها ماني مفتاح الكرامة) مندعوى انتفآء فائدة التطهير فيايام المطى لواءتير نا اليبوسة ولزومالحرج 
والحشقة العظيمة اى في انام المطرايضاً فلانعرف له وجباً وجيباً اصلا . 

(؟) كما حمكى ذالك عن ابن الجنيد والشييد الاوال وا محققالثانى بلعن جماعة من الا صحاب واختاره 
المدارك والحدائق والجواهر والعروة . 

(ويدل عليه)مضافاً الىذالك كله ظاهرالا خبار المتقدامة كلها فا ها منصرفة الى الاأرض النظيفة دون 
القذرة . 

(بل صحيحة الاحول) المتقدمة ني الرجل يطأ على الموضع الذى ليس بنظيف ثم بيطأ بعده مكاناً نظيفاً 
قال لاباس الخ هىئما لاتخلو عن إشعار باعتبار النظافة في الارض بل ماتقدم من مرسلة دعائم الا سلام كانت 
صريحة فياعتبار الططهارة فيهابل العقل ايضار بما يستقل” بذلك فانالفاقد لاطهارة مالا يعطى الطهارة للغير كما 
تقدم ذالك فياعتبار الطبارة نياطاء الذى يتطهدر به وقياس المقام على :راب الولوغ هو معالفارق فان التراب 
ماك التسن تدطيق بل المقصود منه كما تقدم هناك هو الا ستعانة به على القلم واذما المطبدر هو الماء بعد 
العتوان: 

(وهن تمام هاذكر) يظهرلك ضعف ماعن الروضة هزعدم اعتبار الطهارة فيالارض بلحتكى ذالك عزجماعة 
وعن الرداض أطيل اليه واختاره والدى فيحاشيته على لعروةصر 5 كماان مااستدل بدالحدائق لاءتبارالطهارة 
فيها بالنبوى اطروى (جعات لى الارض مسجداً وطهوداً) ضعيف ايضاً ويظهر لك ضعفه من وجوه بمراجعة ما 
سبقمنا فيوجه عدم اعتبار الطهارة يتراب الولوغ فراجع . 
(؟) وذالك لاإطلاق الروايات بل قديقال انالا رض اذا طهّرت النجاسة العينية المرئية الْتَىلهاجرم 


أو بدلك بها )١(‏ كما ان الاقوى انه لا يعس في حصول التطبير بالارض ان تكون النجاسة جافة (؟) بل 


فصل 


هل ااثار من المطهرات 


الارض تطبدرها وانكانت رطبة غيرجافة . 


مسئلة ١‏ يج مظور ماحكىعن عض علمائنا ف ان الثار ضىءن جلة المطيرات من ميل أطاء والشمس 





200 للدم عه 0 


كالعذرة اوالبولالرطب فالنحاسة الحكمية الغير المرئية التى لاجرم لها كاليول اليابس في باطن القدم ونحوها 
بطريدق أولى . 

(وعليه)اقمااعن يعسن العاكة هن اعبار كوان التحاعة الت وز اف ييه بالا رض مها لذ جرم ويفارة 
اخرى تكون عينية لاحكمية فهو هما لاريب في بطلانهكما فىالمدارك بل يحكىعدم اعتباره عن بم كثير من 
أصحابةا بل لم بحك الخلاف فيه من أحدهم . 

)١(‏ كما صرح به شيخنا الاضارى وتبعه مصباح الفقيه ب لالعروة أيضاً حيث استشكل فيكفابةالمماسّة 
وهو في محله فان الملاك ني حصول الطّهادة هوتحقق احد العناوين المأخوذة في الروايات من المشى او المسح 
أو" الذلك:ووق هر 5 المفاسة , 

(وعليه) فماعنم:ظومة الطباطبائى وكشف الغطاء و أفتى به الجواهر وتبعه والدى في حاشيته على العروة 
فر كذ تعر امعان ضعيت لاضن القن 

(؟) و ذلك لاطلاق الروايات بل لعل جعلة منها كانت ظاهرة في النجاسة الرطبة ولعل من هنا جعل 
العروة الاحتياط في كون القدم او النعل رطبة لاجافة (وعليه)فماعن بعض العامة من اعتباركون النجاسةجافة 
لارطبة هو هما لاريب في بطلانة كما صراح به المدارك أَيِضاً بل يحكى عدم اعتباره عن جمم كثير هن اصحابئا 
بل ام بحك الخلاف فيه من أحدهم (واللّ العالم) . 

(©) ان حكى عن الشيخ في النهاية يباب المياه انه قال فا ن استعمل شيء من هذه المياه النجسة فيءجين 
يعجن به وويخبز لم يكن بأسبأكل ذلك الخبز فان النار قد طبّرته الخ وعن الاستبصار والفقيه والمقنع الفتوى 
ذلك سرجيسا + 

(ويظهرمن أطعمة المختلف) ان الشيخ وابن البراج والمفيد وسللار قد أفتوا بأن القدر إذا كانت تغلى 
على الثار وقطرفيها الدم جاز أكل مافيها غير أنه اختلف بعضهم مع بعض في اشتراط بعض الا مور فالشيخوابن 
البراج اشترطا القلّة في الدم والمفيد وسلاار اشترطا زوال عين الدم وتفرقها بالنار . 

+ اقول 46 ساعد مطبرية النار في الجملة جملة من النصوص : 

منها # ماودد في العجين النجس إذا خبز ( كرواية امد بن صن بن عبدالل ) المروية في الوسائل في 
الباب ١٠6‏ من الماءِ المطلق قال سألت أبا عبد الل مَلتَههُ عن الدّر تقع فيها الفارة او غيرها من الدّواب فتموت 





وندوهما فانأ عحدن العجين مثلا مماء م جمس بالميثة ْم خمر حار أكله أو ان" القدر اذا كانت تغلى على الثار 


فوقع فيها قطرة من الدم مثلا جاز اكل ما فيها ولكنه قول ضعيف شان لانعمل به . 





فيعجن هن مائها أبوكل ذلك الخيز قال إذا أصابته النار فلايأس يأكله . 

(ومرسلة ابن أبي جمير) في الباب المذكود من رواه عن أبي عبدالل يليل في عجين عجن وخبز ثم علم ان 
الماءكانت فيه ميتّة قال لابأس أكات النار ها فيه . 

: ومنها # ماودد فيالقدر الْتَىقطرفيها لدم (كرواية زكر ياابن1 دم) المروية في الوسائل فياانجاسات 
في باب نجاسة الخمر قال سألت أبا الحن تَليَاضُ عن قطرة خراو نبيذمسكرقطرت في قدر فيه لحمكثير (الى 
ان قال) قلت فا نه قطرفيه الدم قال الدم تأكله النار انشاء الله تعالى الحديث . 

(ورواية سعيدالا عرج) المرويّة في الوسائل فىالباب*8© من الا طعمة المحر مة قالسألت أباعبداللٌ كلتم 
عن قدر فيها جزور وقع فيها قدرأوقية من دم أ كل قال نعم فان النار تأكل الدم (ورواية علي بن جعفر) عن 
أخيه تيم ال مرويّة في الباب المتقدم قال سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم 
هل يصلح أكله فقال إذا طبخ فكل لابأس . 

“ل ومنها # ماورد في الجص المطبوخ بالعذرة ( كصحيحة الحسن بن محبوب ) المروينّة في الوسائل في 
الباب 6١‏ من النجاسات قال سألت أبا الحسن طَياهُ عن الجص وقد عليه بالعذرة وعظام الموتىثم بجص-ص به 
المدعفت أ شيعن عليه فكقت: الى" يخطهاان اطاء:والنار قد طهر اهب 

(ومرسلة الصدوق) المروسة في الوسائل في الباب هع من أحكام المساجد قال سل أبو الحسن ثَليَاثممُ عن 
الطين (الى ان قال) وعن الجص ,طبخ بالعذرة أيصلح ان يجصص به المسجد قال لابأس (ويظهرمن الوسائل) 
ان الرواية دواها على بن جعفر أيضاً . 

(هذا) ما وجدته على العجالة من الاخبار التى يظهرمنها مطهرية الثار في الجملة ولعل المتتبع بجد 
أكثرمن ذلك ولكن في الجميع مالا بخفى . 

ا امنا ماورد في العجين النجس 4 فلان رواية أحدين عدن عبد الل ضعيفة قد حكى عن اللمتاخر ين 
الطعن ف ملمدها و ان أحمد و 5 عبدالي هما مجهولان . 

( هذا مضافاً ) الى قصور دلالتها على المطلوب لان مفروضها ان العجين قد عجن بماء البئر الى ئة 
فيها الفارة وتموت والبر قدعرفت انها ممالاتنفعل بالطيتة وندوها ولعل المراد من قوله تَلَام إذا أصابتهالثار 
فلاياس أى ان الناد تذهب الحزازة والنفرة التي كانت ترتفع بنزح المقدار ولم ينزح (والل العالم) . 

(واممًا مرسلة ابنأبىجمير) فهى وان لم تكن ضعيفة ولكنسها ‏ مضافاً إلىها فيهامن ا<تمالكونالعجين 
فيها قد عجن هن ماء البدّر التي كانت فيها الميتة بقرينة الرواية السابقة لا الماء القليل والى إعراض اللشهور 
عنها حتى أنه لم بدك عن أحد هن الاأصحاب الفتوى على طبقها الا" عن الشيي في النهاية والاستبصار 
وعن الصدوق في الفقيه والمقنع بل عن أطعمة النهاية الرجوع عن ذلك دعن التهذيب والبسوط عدم الطهارة 


مسئلة ١‏ _ أحد المطوارات الا ستحالة أن تستحمل الاعيان النجسة اوامتنجسة الى الاعيانالظاهر َ 


هن عغارشة)تسوسلكن اخرقق لابن أبى عير اللرزويكن:ى الرضاكن فى اخن الانثاد زقال بو احيبهنا) 
قيل لابى عبد الله تتشم في العجين يعجن من الاء النجس كيف يصئع به قال يباع ممن ,ستحل أكل الميتة 
(وقال 2 اخريهما) دقن ولا سباع 1 
ستحل أكل أطيتة أذ دقن ولا سباع هذا كله فمما ورد قِ العجين النجس 1 

0 ا ماورد فيالقدر التىقطرفيها الدم د منروايه كوا ودواية سعييك ورواية علي بن جعفر 0 
فالكل” ضعيدف غيرقايل لقطع القواعد الشرعية 4 ) فا نَِ قف طرق رواية زكر نا ( عل دن موسى وهن الملحتمل 
أ عزن موس بن عنتى أبوعةن السماق!الذى :طمن فيه القستون ركمو ا فأكد روا فعا ما حك عواين 
الغضاثرى وضعفقوه 5 لغلو على ما حكى عن ا لنيجاشى بل عناسنالو ليد أنه كان دضعم الحددث وقد حكى عَنْ أفَنّ 
ادريس أنه قال ما ذكره شيخنا في نهايته رواية شاذة مخالفة لاصول المذهب أورد ها في كتابه إيراداً ولا نرجع 
عن الادلة القاهرة بمثلها والظاهر أنه يعنى بها رواية زكرينًا وانحكى عن النهاية أنه احتج بكل من دواية 
زكرها وسعيكل (واممًا سعيد) فول صرح اضئاف 7 نه لانعرف حاله (قال) والا حتجاج به شوقف على معرفة4 
عدالئه (انتهى) وه وكذلك . 

(واما روادة علي بن دعقن 0 ( فلم الوم ها أحددكى شكلم دولها سوى ها أفاده قٍِ مصباح الفقيه 
شحو الا هال وقد أجاد (قال) ولا ردعخفى عليك ان هذه الا خبار بعك إعر اص الأضحات عذها ومعارضتها بغيرها 
من الادلة مما يجب رد علمها إلى أهله (انتهى) . 

هذا تمام الكلام فسما ورد ف العجين النجس وة.ما ورد قِ القدر التى قطر فسها الدام 1 

21 وأها ما ورد 2 ابض" ال مطبوخ بالعذرة ص وصعديحة أبن معددوب واث لم يطعن 2 سلمدهأ ولكنها 
قاصرة عن الدلالة علىمطهرية الثار اذ لم يعلم تنجس الجص بايقاد العذرة وعظام الموتى عليهكى يطبكره الماء 
والنار وذلك لقوة ا<تمال كونيما 5 سين حال انقادعما عليه دل المظنون هو ذلك حل ا لولم مكن ماوعا إذ 
لم يعهد الى الآن ان وقد عليه بالعذرة الرطبة . 

) مضافا ( الى ان المتعارف هوورود النخض" علىاماء اللوضوع ف الا فاع وهو قليل دخرج عن الآ طلاق 
در 3 ورودالحص عليه فكيف فطيرة هو والثار هع فيعرف من هذ| كله ان ا مراد من طهارته هنا بالماءو الثار 
كما تقدام فق ااسكلة التاذسة والثانية عشرة هون التطهير ماطاء هو ان زول مهمأ هرثمة من القذارة الحاصلة 
دملاقات العذرة وعظام ااوتى جافاًمن قييل زوال هرتبة هن القذارة الحاصلة دن الك اف بوسملة النضح 
أو الفنن: . 


-584- كا بالطهارة ج١‏ 


كا ستحالة النطفة انساناً أو حيوافاً او الدام قيحاً او العذرة دوداً او الماء المتنجدّس بولا لحيوان ماكول اللحم 
او الغذاء لكين ا لحي.وان ماكول اللحم الىغير ذلك هن الامثلة التّى لاخلاف فمها دن علمائنا )01( وأن 


للسسسمة 





(وهن بيع ها ذكر) فيصحيحة ابن محبوب يظهر لكحال مرسلة الصدوق أيضاً (مضافاً) الىان المغروض 
فيها هو طبخ الحض" بالعذرة ورهن المعلوم ان المتعارف الما ا ف طرخةه هأ عمو إبقادها تمه لاجعاها قوقه كما 
ف الصحديحة فسكون ادئمال سن الع به حينمة ع فاع 5 

)١(‏ وتفصيل المسئلة انه لانزاع هنا في الكيرى اى فى مطيهذرية الا ستّحالة في الجملة سوى ما يحكى 
عن امنمهى واطعتس هن قول أنه إذا وقم الخذزرسر ع ملا حة فاسةدال ملسا والعذرة فى الس فاسةداات حأ 
لم تطهر وهو قول أكثر أهل العلم خلافاً لابى حنيفة وافهما احتجدًا على ذلك بأن النجاسة قائمة بالا جزاء لا 
بالصفات فلائزول بتغير أوصاف محلها وتلك الاجز اء باقية لانتفاء ما «قتضى ارتفاعها (انتهى) . 

وطاهرهذ| القول بقر شةالا حتجاج هومنعالكبرى فود امنا أىمطبر هةالاستحالة مع الاعثر ا فبتحقق 
من المطهرات وانه منومأعجيب . 

أقول (وأعجب منه) وو هما وهو قول كر اهل العلم هع نصر رمح الجواهر 7 نه لا أعرف لهما موافةاعل.ه 
(قال) سوق فا عداه تظيوهن :الا ودبيلى (انشيى) . 

اللهم الا اذا ارادا من أهل العلم العامة دون الاصحاب ( نعم فى المسألة ) نزاع طويل فى جملة من 
صغربات هذه الكبرى وانه ه لتحققت فيها الا ستحالة المطهارة ام لاو ددا أ تفصيل تلك الصغريات واحدة بعد 
واحدة فى طى مسائل . 

ثم إن الا ستحالة # هوتبدل حقيقةالشيء الى حقيقةاخرى وتغير ماهيئتهإلىماهية ثانية جديدةكما 
فيالا مئلة اللمذكورة اتن فىقمالالا ثقلاب وفوييد لساقة الشيء الىصفة اخرى وحا له الى حال خروخاصيته 
الىخاصية اخرى د دده دن دونآن رطغير ح<ق 412 وماهيدته الى<قيقة أخرى وماهية 8 3 حل بده وهذاكما 
فيانقلاب الخمر الى الخل و انقلاب اللين الصليب الىاللين الخائر أو الى الجين وانقلاب الح<صرم الى العنب 
الى غير ذلك من الا مثلة لتغير الصفة والخاصية دون الحقيقة والماهية . 

(وهن هزا) يظهر لك ان" مقتصّى القاعدة قِ الا ستحالة هو ا لطر 3 لان الا<كام سواءع كانت تكلية.ة أو 
وضعية تابعة لموضوعاتها فاذا تبدل الموضوع الى موضوع آخرتبد ل الحكم قهراً بتبعية الموضوع الآ ماخرج 
بالدليل فيبقى الحكم الأو ل على حاله كما ف عذرة الاي نسائ اذا استديات وصارت وا لحن الحيوانات 
الجلا لة المحكلةبالذات فا نها ممع استحالتها باقية على تجاستها حتى ستيرأ الجلال فيحل” لحمه ويطهر بوله 
وروثه. 

(كما 6 مقتدى القاعدة) قِ الا نقلاب دوعدم هاعر 32 من التداسة لان الا<كام التكليقية هب انها 
قابعة للعئاوين الْتَىتبد لت الىعناوين أخر فيكون العنوان هوالموضوع للدكم التكليفى وللكن الحمكمالوضعى 


كالطهارة والنجاسة موضوعها في نظرالءرف هو نفس تالك الاأجزاء التى ام يتغير حقيقتها وماهينتها وان تغير 


وقع الخلاف في أمثلة المسائل الآ ئية كلها جميعاً . 
مسئلة * - الكلب او الخنزير اذا وقع في المملحة حتى صار ملحاً فالاقوى طبارة هذا الملح لتحقق 


عنوانها وخاصيتها ( فاذا نهانا الشارع ) عن الخمر وانقلب الى الفين لم تبق الحرمة ( واذا نهانا الطبهب ) 
عن اللين الحليب او عن الحصرم وانقلب الاول الى اللبن الخاثر والثانى الى العنب لم تبق الحرمة . 

(ولكن اذا قال الشارع) ان الخمى نجس او علمنا ان هذا اللين الحليب الخارجى تنجس ببول أويدم 
او بنحوهما وانقلب الخمر الى الخل او اللين الحليب الى اللين الخائر او الى الجبن كانت النجاسة في نظر 
العرف باقية على حالها الا إذا قام الدليل على الطهارة كما في الخمر المتقلب الى الخل وذلك لان موضوع 
الحدرهة فى نظر العرف وان كان هو ما صدق عليه عنوان الخمر او اللبن الحليب أو الحصرم ولم ببق ولكن 
موضوع النجاسة في نظر العرف هو ما يعم ذلك اى نفس تلك الاأجزاء الباقية على حقيقتها وماهينتها فا نقام 
الاليل الكسوس عا تيد ل النجاسة الى الطهارة فهو والا فالحكم باق على حاله ولو شك استصحب ليقاء ها 
روا الكوقتهوة وعا التساسة : 

(وليس هن العجيب) ان عنواناً واحداً ماخوذاً في الدليل يكون في نظ العرف بالنسية الى حكم من 
القيود المقومة فا ذا زال زال الحكم وبالنسية الى حكم آخرمن الحالات اللتبادلة فاذا زال لم يزل الحكم 
فاذا قالمثلا لاتصح عند النائم فعئوان النوم هاهنا من القيد المقو مة فاذا زال زال الحكم واذا قال اكرم هذا 
النائم فهو من الدالات المتبادلة والعناوين المشيرة فاذا قام من النوم لم بزل الحكم بل باق على حاله مع ان 
عنوان النوم في كلا ال موردين ماخوذ في لسان الدليل وهذا معئى ماقد يقال ان موضوع الحكم يختاف في نظن 
العرف بحسب ما يرتكز في أذهانهم وما يتخياونه من المناسبات بين الحكم والوضوع . 

(وبالجملة) ان مقتضى القاعدة في الا ستحالة هو مطبريتها الأ ما خرج بالدليل ومقتضى القاعدة في 
الا نقلاب هو عدم مطباريته الا ماخرج بالدليل . 

( ومن جميع ها ذكر الى هنا ) يظهرلك ضعف ها تقدم عن المنتهى والعتبر من الا حتجاج لعدم مطهرية 
الاستحالة فان النجاسة وإنكانت هى قائمة بالاأجزاء لابالصفات والعناوين ولكن الااجزاء في الاستحالة قد 
تغيئرت حقيقتها وماهيتها لامج رد أوصافها وخواصها فقهراً يتبدل الحكم بتبدل الحقيقة والماهية الا ما 
أبقاه الشارع علىحاله (نعم) الاجز اء في الا نتقلاب هى باقية على حقيقتها وماهيتها وإن تغيرت عنوانها وصفتها 
وخاصيتها. 

(ومنه يتح لك) ان الاحتجاج المذكور انما هو ينفع لعدم مطبارية الا نقلاب الا ماخرج بالدليل لا 
لعدم مطبدربة الا ستحالة املا فنقول ان النجاسة هى قائمة بالا جزاء لا بالصفات بمعنى انموضوعها فى نظر 
العرف هو نفس تلك الاأجزاء الباقية على حقيقتها وماهياتها وإن ذال عنوانها وصفتها وخاصيتها الى عنوان 
جديد وصفة اخرى وخاصيّة ثائية ( وعليه ) فالنجاسة باقية على حالها ببقاء موضوعبا الا ما خرج بالدليل 


اهيل جمداً 1 


320 كتا بالطهارة ج١‏ 
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مسئلة " . العينالنجس او المتنجّس اذا صارت بوسيلة النار رماداً فالاقوى طهارة هذا ال ماد لتحقق 
الأسةحا له 69 ١‏ 


مسكلة مم 55 العين الئجس أو الس اذا صارت بوسيلة الثار دخا ئََ فالا قوى ان هذا الدخان طاهر 


)001 ذا هو اللشوود بين امعان رضوان أ عليهم دل لم دحك الخلاف قن ذلاك عن لحان همهم الاما 


2 ؤ4 فى صدر أمسكلة السابقة من أطنتهى واطعتس من قول أنه إذا وقع الخنزس في ملا حة فاستعدال كا 


: 
والعذرة فى لبر فاستحالت أة لم تطهر الخ كما انك قد عرفت من الجواهر انه لا يعرف لهما موافقاً عليه 
(انتهى) . 

وظاهرهما كما اشرنا هناك بل صربحهما هو تسليم الصغرى اى تحقق الا ستحالة ولكنسهما بمنعان 
الكبرى أى مطبدرية الاستحاله وعلى كل حال قدعرفت منا فى المسئْلة السابقة بما لامزيد عليه مطهرية 
الاستحالة وهو بانضمام تسليم تحققها فى القام تنتج طهارة الكلب أو الخنزس المستحيل الى الملح وهذا 
و اضح : 

(؟) اما العين النجس اذا صارت دماداً فالمشهور كما صرح فى الجواهر ( قال ) نقلا وتحصيلا شهرة” 
كادت تكون إجماعاً ان ذلك الرهاد طاهر بل فيصلاة الخلاف وعن المبسوط والمنتهى والسرائر وجامعالمقاصد 
والمفاتيح وكشف اللثام وظاعر الذكرى والتذكرة الا جماع عليه (ولكن مع ذلك كله) فى اطعمة الشرائع وعن 
ا لمعتس الترد د فيه . 

(والاقوى) ما عليه المشهور وذلك لتبد'ل الموضوع الى موضوع آخر (واستدل الخلاف) عليه بعدإجماع 
الفرفة بصحيحة الحسن بن محصوب المتقدمة قريباً فى مطهرية الثار وعدمها قال سألت أبا الحسن تلت عن 
الجص" يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يحصص به المسجد أسجد عليه فكتب إلى" بخطنّه ان اماء والنار 
قد طبدراه (ويظهر من الجواهر) انه تبع الخلاف فى الاستدلال بها غيرواحد من الا صحاب . 

( وكأن وجه الاستدلال بها ) ان العذرة التي توقد على الجص تصير رماداً ويختلط رمادها بالجص 
فلو لم يكن ذلك الى ماد طاهراً لاجاز تجصيص المسجد بذلك الجص المختلط بالر ماد ولا جار السجود 
عايه . 

(وفيه مالا يخفى) وذلك لعدم العلم باختلاط ال ماد بالج صكى اذا حكم بطبارة الجص علم مندطهارة 
الرهاد أَيضاً إذالمتعارف على الظاهر بعدتمام طبخ الجص هو إزالة ها عليه من الرهاد تماماً والجص فى تلك 
الحال بعد غير مسحو قكى يخداط بالى ماد بل بعد طبخه وإزالة الرماد عنه يدق وسصق ويحصص به اللسجد 
عر د 

( مضافاً ) الى ان ظاهرالصحيحة انها مسوقة للسؤال عن الجص من حيث مماسته مع العذرة التى توقد 
عليه فأجاب ثَيَاتم بأن الماء والنار قدطبراه وقد عرفت معنى ذلك فى خرالفصل السابق لامن حيث اختلاطه 
بالر ماد والا فجواب الامام تَيَّضيٌ بان الماء والنار قدطهدراه يكون دليلا على ان العذرة لم تطهى باستحالتها 











ج ١‏ فىمطهارءة الا ستحالة 0 


لتحقق الا ستّحالة فاذا اجتمع الدخان شيئاً فشيئاً في مكان خاص" وتراكم بعضه على بعض حتى صاد سوادة 
تلمس ,اليد وئدوها فتَلك السوادة طاهر ل اذا كانت لدهن نجس أو ين فان الحكم بطهارتيا حينن 


.)١( مشكل‎ 


وغاذا الوه ا احتاج الخض. الاختلط بالرهماد ل الطهارة داطاء وهذا واضح . 

00 فى العين النجس إذاصارت بوسيلة النار رماداً (وامًا العين الس اتأعارث مادا روسيلة 
الثار فهوى 5 ى بالطيهارة همعن العين النجس 5 ما حكي عن يعضوم وأستدوده ف ميك اللعاا م بقوله وهو يدل ( 

وهو كذلك دل عن غير واحد هم ا صحاب دعوى الا جماع ا إلحاق هه عسو بالنجس فى هذا الحكم 1 

(ولكنه ع ذلك كله) فدذكر شمخئنأ إلا تصارى فىالا اسةصداب عن بعض العا كن أندة قفي الاستدالة 

دين تس العين كك أعذرة ووس اسن أ لعينكا لخشب تت 5 لمول أو العذرة ونحوهما فحكم فى الاو ل 

بالطهنار لول ا ملوضوع ان اللنشاضة كاك 5ف النتؤان المذرةنوقه اين بخلاف الثانىفا ن النجاسة لم 

كواباقة لمقوان الككاى كى تقال ابه سردل وزكافق فابعة ا لدلاكة التحموو ع وموموودينه فى الساوح باذك 
بعده دلإسير عن هاءة 05 للفاضل اليندى ما ص حوع.ه الي هنا التفصل ل 5 

(دفي الجميع مالاد<ة ى( فان النحاسة فى الما فى وانكانت لجسم لا لعئوان الخشب ولكن ملصد أق | لتجسم 
لاطفهومه والمصداققد تغيرماهيته الى ماهية ة اخرى دالاشمهة فلام حال 2 بقاء الحكم الاو لعيناهع تمد لاطاهية 
قطعاً فتَامل ذا . 

(6) :وتتفيل المكلة:اوالمن النسس لو التتيشن نارق أولى الااسارت ذغانا فاللغيؤر ب الأسيدات 
على ماني الجواهر (قال) نقلا وت<صيلا شهرة كادت تكون إجماعاً الخ ان ذالك الدخان طاهن بل عن المنتهى 
والتذكرة ماظاهره الا ماع عليه لعن أملعتس والسر ا ثى وجامع ا لقاصد ما صن ١‏ ده الا ماع عليه (ولكن م 6 
ذالك كله) ده الشرائع فِ كار ن ال طعمة فيطهار: دد : والاقوى ( ماعليه المشهورلتيد ل ا ملوضوع ١|‏ ىهو دوع 


مر 


آاخن. 
(نعم) اذاكانالدخان لدهن ادس أوهتنجسن فالحكم بطهارنهكماذكر نافي امن مش.كل(بل عن اللسوط 
ونهاية العلامة ) الحكم بنجاسته صر يحاً معللا له في الول بأنه لابه من تصاعد أجزآثه قبل إحالةالنار لها 
بواسطة السخونة (وقال) روى اصحاينا انه ,ستصبمحبه تحت السماءٍ دون السقف ( وقال في محكى الثانى) و 
لهذا نهىعن الا ستصياح بالدهن الننجس :حت الظلال لعدم انفكاك ما ستحيل عن استصحابأجزاء دهنية(انقهى) . 
(واما ما عنجملة من الاصحاب) واستجوده الحدائق منمنع تصاعد اجزاء الدهن بدون الا ستحالة (فهو 
في غير محله) لان الاجزآءٍ الدهنيّة الباقية على دهنيتها محسوسة فالسوادة المجتمعة من دخان الد هن بلا 
شبهة (ثم إنداستدل المدارك) لطهارة دخان الاعيان النجسة بصحيحة الحسن بن محبوب المتقدمة في المسئلة 
السابقة (وهو ضعيف) فا ن الجص' الذى وقد عليه بالعذرة وعظام الموتى اوبغيرهما لايصيبه الدخان أصلا . 
(نعم لواستدل ) بمرسلة الصدوق المتقدمة قريباً في مطبدّر ب ةالثار وعدمها المشتملة علىقوله وعنالجص' 
ييطييم بالعذرة أيصلح ان يجصاص بدالمسجد قال لابأس كان أولى لان المتعارف في طبخدبها او بغيرها هو إيقاد 








-5937_- كتاب الطهارة ج١‏ 
مسئلة العين النجس او المتنجس اذا صارت بوسيلة النار فحماً أو بخاراً فالا قوى نجاسة الف<م 


والبخار جميعاً )١(‏ نعم البخار النجس بمجىد أن أصاب شيئًاً لاينجسه مالم يظهر عليه النداوة والرطوبة . 





الوقود تحتها لافوقها . 

ولكن مع ذالك كله أقصاها الدلالة على طهارة دخان الاعيان النجسة او المتنجسة لاالدهن النجس او 
المتنجس بلالنهى عن الا ستصباح بالدهنالنجس تحت الظلال انلممكن دليلا على نجاسة دخانه فهولامحالة 
مو يدلها (وبالجماة) اندخان الاعيانالنجسة اوالمتنجسة وانكان طاهراً للا ستحالة ولكنالحكم بطبارءدخان 
الدهن النجس اوالمتنجّس فيغاية الا شكال واللهالعالم . 

)١(‏ اما فحم الأعيان النجسة كالعذرة او المتنجاسة كالحطب المتنجس بالبول و نحوه ( فالمحكى عن 
المسالك ) وشرح الصغير لصاح بالرياض عدم طهارته وهوالذى قواه الجواه. (وعنالبحار) والكفاية التوقف 
(وعن جامع المقاصد) واللوامع وظاهرالررياض والروض بلاكش. المتاخرين الطهارة (وعن المعالم) التفصيل بين 
فحم الا عيان النجسة والمتنجسة فالا ول نجس والثائى طاهر . 

( والاقوى ) كما ذكرنا فى المتن عدمطهار نه مطلقاً إن الا سحا لة فيه بمعنى تغير الحقيقة وال ماهية غير 
معلوهة ولاهبيائة . 

(وعليه) فا ذا شك فى بقآء النجاسة شرعاً فالا ستصحاب جار لامحالة فان موضوع النجاسة في نظر 
العرف هوذااك الجسم الخارجى المعين ولمبعلم تغير ماهيته بل يعلم عدمتغير الماهية وانتغيرت الصفة . 

(ومن هنا) قال فى مصياح الققية ولعل هردغذا القبيل هالوسازت الغسة المتدسة فنخماً إن لاسعد أن 
تداع ان الفحم لدىالءرف هو بعينه ذالك الجسم الملاقى للنجس وقد تغيرت صفته فيتاجه حينئذ استصحاب 
نجاسته على تقديرالشك في بقآئها (وقال في العروة) وفي صدق الا ستحالة على صيرودة الخشب فحماً تامل 
(الىان قال) ومعالشك فىالا ستحالة لابحكم بالطتهارة (انتهى) . 

غلا واممًا بخارالا عيان النجسة اوالةنجدّسة * فءن كشف اللثام ان الناس مجمعون علىعدم التوقى منه 
(انتهى) ولكن قداحتاط فيه والدى رحدالنه فى حاشيته على العروة احتياطاً لابترك (بل عن المنتهى) الفتوى 
بنجاسته صر بحا (قال فى محكيّه) انالبخار المتصاعد من الماء النجس اذا اجتمعت منهنداوة على جسم صقيل 
وتقاط. فا نه نجس (انتهى) وهوالاقوى كما ذكرنا فيالمتن فا ن بخار البول مثلا اوالماء المتنجتس ليس شيئاً 
هبآئنا عرفاً معذى البخار وحقيقة اخرى غير حقيقته وماهية جديدة غير ماهيدته الا ولية بلهو هوبعيتفغير 
انه تفرقت أجزائه وتصاعدت تدريجاً بوسيلة النار الىالفضآءٍ الاعلى . 

(ومن هنا اذا اجتمعت الاجز اء المتفرقة المتساعدة بوسيلة النار فى مكان واحد شيئاً فشيئاً فيرجع 
الاسمالاو لى فبخار البول اذااجتمع بول وبخار المآءِ اذا اجتمع هآء وبخارمآوالورد اذا اجتمعمآءٍ وردكالا ول 
غيناً بلشواحنيه هن الاو ل واعنرااهة: 

(ويالجملة) الاقوىان بخار النجس اوالمتنجس نج سكماذكر نا ولكن بمج رد ان أصاب شيا لا نجس هشرعاً 
مالم ,بظهر على الشى» نداوة ورطوبة كمابينا فىالمتن ولعلّه الىذالك يشيرهاتقدم ع نكشف اللثام منان الناى 


ج١١‏ في مطبدرية الاستحالة و _ 


مسئلة 8- الطين المتنجس اذا طبخ بالنار حتى صار آجراً أو خزفاً فالاقوى عدم طهارته بذلك لعدم 
تحقق الاستحاله .)١(‏ 

مسئلة لإ - المشهوربينعلمائنا ان العذرة اذا بقيت في الارض زمناً طويلا وتقادم عيدها حتى استحالت 
مجمعون علىعدم التوقى نه اىبمج ند الا صابة (والله العالم) . 

)١(‏ قال الشينع فى صلاة الخلاف قبيل احكام المساجد ( هالفظه) اللبن المضروب من طين نجس اذا طبخ 
آجراً اوجمل خزفاً طبدّرته النار وبدقال ايوحنيفة (الى انقال) دليلنا إجماع الفرقة ثم ذكر صحيحة الحسن بن 
محبوبالمتقدمةفي البحث عن مطهربة النار وعدمها(وعن المبسوط) وب عكثير الحكم بالطهارةايضاً (وعن المعالم ) 
الاحتجاج لهابأن الدليل على نجاسة مثل الطين بعدزوال العين ليسالا الاجماع دون النص وهامدركه الاجماع 
لاستصحب الىحالة اخرى كمابعد الطبخ فتجرى أصالة الطهارة . 

(وعن الشهيدالا و ل) فيغيرالبيان وجمعكثيرمن المتاخر ين الحكم بعدم الطهارة وهوالذى قو اهالجواهر 
ومصباح الفقية (وعن الروض) الاحتجاج لدبعدم خروج الخزف عن مسمى الارض كمالا يخرج الحجر عن 
مسمماها (الى انقال) ومنث م جازالسجود عليهما . 

(وعن المعالم) الجواب بماحاصلههوصدق اس الاأرض على الحجر دونالخزف واتهتنيّهلهذا جماعة منهم 
المحقق فال معتير فجواز التيمم بالحجر لانهأرض دونالخزف لخروجه بالطبخ عناسمالا رض (وعن المعتبر) و 
موضع من المنتهى التوقف في الحكم كماتوقف فيه المدارك والحدآئق ايضاً . 

والاقوى 46 كماذكر نافيالمتن هوعدم الطتهارة لانتفآء الاستحالة فا نالطين بمجر د صيرورته بالنار 
آجراً اوخزفاً لادخرح عن حقيقته وماهيته واذا فرض زوال عنوان الارض او الطين عنه وعدم جواز التيمم 
به ولاالسجود عليه فالنجاسة لمتثبت لعنوان الارض اوالطين كىتزول بزواله بللتلك الا جزاء الخاصة وحى 
باقية على حا لهالم تتغير ماهيدّتها وان تغيرت صفتها واذا فرضالشك في بقاءهِ نجاستها جر ىالاستصحاب بلاشبهة 
لبقاء ا ملوضوع عرفا . 

(ودعوى) انالدليل على نجاسة الطين بعدزوال العين هوالا جماع ومامدركه الاجماع لاستصحب الىحالة 
اخرى ( ضعيفة جد ) و ذاك لا اثرئناه فى الأصول من حجية الاستصحاب مطلقاً ولوكان مدرك الحكم في 
المستصحب هوالاجماع دونالنص . 

(وأضعف هنها) هاتقدم عن الخلاف منان اللبنالمضر وبمنطين نجساذا طبخ آجرا أوحمل خزفاطهرته 
النار وذالك لما عرفته في البحث عن مطبارية الثار وعدمها من انالنار لاتطبى الأاذا أوجيت الا ستحالة و 
لمتو حجنها هاهنا . 

واممًا صحيحة الحسن بن محبوب فقد عرفت الجواب عنهاهناك فلانعيد وامًا إجماع الفرقة الذى اد عاه 
الخلاف فقدأجاب عنه الحدائق (قال) امنا إجماعاته المدعاة فيهذا الموضع وغيرءفلايخفى علىالعارف الخائض 
فى الفن مافيها (انتبى) وهوكذلك . 





55# كثاب الطهارة © ١‏ 


ا فهذا التراب طاهر والاقوى نجاسةهلعدم تحقق الا ستدالة 007 .)١(‏ 


فصل 
فى مطهرية انقلاب الخمر الى الخل 

مسئلة 1١‏ ازاقلنا بنجاسة الخمركماهو اللشهور بينعاماثنا فانقلابها الى الخل مما تطيارها بلاشيهة (؟) 

)0 امشهور كماذكرنا فى اطْتن هوالطهارة بل لماعثرعلى هذا لف لوم فى اطْسملة سوى ما فاده القواعد 
دقوله وفى تطيءدر الكلب والخنزسر اذا وؤءأ في اطماحدة فصارا 057 والعذرة اذا امتز حت 5 لتراب وتقادم عيدها 
حتى أسدا لت ثراماً نظر (انشتهى) وسوى ما أسدمة مفتاح الكرامة الىالشهمد الاوال دن الترديد فى اطسمُلة بل 
عن موضع م ناملسوط الحكم بعدم الطهارة ا وهوالاقوى كماذكر نا في اتن ٠.‏ 

وذالك لعدم تحقق الا ستحالة حقيقة فان العذرة مما لاتستحيل الى التراب أصلا وإن تفرقت أجزآ ئها 
وكانت فى الظاهر بصودة التراب ولكذنها في الواقع ليست بتراب حتّىان العرف اذا اطلع على حقيقة الحال 
لامطلق عليهالتراب حقيقة وا نأطلق فهوبالعناية والمسامحة . 

(وعليه) فعنوان العذرة وإنكانزائلا فعلا ولكناجزآثها الياقية لم تتغير حقيقتها وهاهيّتها الى حقيقة 
اخرى وماهية جد ددة وان تغسرت صفقها والنحاسة كما أشير قبلا لبسث هطى 5 ك4 فى نظن العرف للعنوان أى 
الاسم كىاذا زال زالت بلهىثابتة فى نظرهم للك الاأجز آء التى لمتتغير ماهيتها فالحكم باقعلى حالدبتيعية 
بقاء الملوضوع كذاك اى على حا له ولوشك فى بقا نه أس :ةصحب الحكم لمقاء ا ملوضوع العرفى ٠.‏ 

و هن هذا كله) بمظور لك ضعف ماعن اطنقوى وشبعة المدار كَ من التعليل للطهاد 8 بأن الحكم معلق على 
الاسم فدزول «زواله وبقو له 0 لاو «جعات لي الا رض اويا 9 طبور وه ل جيداً. 

69 قد عرفت ف صدر مطم-ربة إلا سعدا له معدذى 8 من الا س ددا له والا ثقلاب 1 وان مقنصّى 
القاعدة فى الا ستحالة هومطهريتها الأماخرح بالدليل وقد متثّلنا له هناك فلا تغفل وان مقتَضْى القاعدة فى 
الا نقلاب هوعدم مطبار ينه إلا إذا قام الدللى على مطهر ته وهوليس الا فىخصوص انقلاب الخمرالىالخل” 
إن لاخلاف عندالقا ثلين بنجاسةالخمر فى انالخمر تطهراذا انقليت الى الخل بلالمشهود بين علمآءٍ الا سلام 
حموماً هو ذالك . 

(فال عليه ) سانا الى بعد اعاة من تلوس روفن الوسافل فى الا غترية كبر مشافيه بان عله 
تحريم الخل وانالخمر اذا اتقليت خلا حلت . 

) ففى صدديعدة زرارة) عن ابوعيدالله ا قال سألئه عن الخمر العتيقة تحمل خا قال اق : (وفى 
هوثقة عبيد بن زرارة) قال سات اباعيد الله 2 عن ال رجل ا الخمر فيجعليها خا قاللا بأأس : 


(وفى موثقة اخرى لعبيدبن زرارة) عنابىعبدالة يمه اندقال فيال رجل اذاباع عصيراً فديسهالسلطان 





: رواه فىالوسائل بطرق عديدة فى الياب /ا هن التيمم‎ (١) 








١ 5‏ فيمطور بة انقلاب الخمن 6ع 


سواء انقليت ال الخل” يطبعها او بعلاج وإن كره ألما فى )01( وسواء بقى ما عواج ده الخمن من ملح أو غيره 





حتى صاراً خمراً فجعله صاحيه خلا فقال اذاتحوال عناسم الخمر قلابأس به . 

(وفى صحيحة ل بن ابى جمير) وعلى بن حديد جميعاً عن جيل قال قلت لا بى عبدالله كلاه ييكون لي 
على الرجل الدراهم فيعطينى بهاخمراً فقال خذها ثم أفسدها قال على يءنى ابن حديد واجعلها خلا الىغير 
ذلك مماورد فىهذا المعنى . 

(وتقريب الاستدلال بالجميع) واضح فان النصوص مصر حة بالحلية بعد الانقلاب فلو لم تكن الخمر 
فنا قاين عد اتقالايا ال الفن 1 جل هرا من الاتقادت.: 

(1) أمًا جواز علاج الخمر حتى يصين خللاً فقد صرح به أطعمة الشرآئم والقواعد وحكى عن بع 
كثير (يل عن غير واحد) انذلك مشهور بل فىالجواهر انظاهر الاصحابنقلا وتحصيلا الاتفاق عليه(ويدل” 
غلهة) مطاف الخالك وطروو اكد الاخباز المتقوية نكن فوا تودل لذ يلماع عار" الجخ 
الىغير ذالك (تصريح تملة اخرى) من الاخبار بذالك المروية فىالباب اللمتقدم . 

( ففى رواية ابى بصير ) عن ابى عبداللٌ يلت انه سل عن الخمى تعالج بالملح وغيره لتحوأل خلا قال 
لايأس بمعالجتها قلت فافى عالجتها وطيّنت رأسبائم كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت فوجدتها خمراً 
أبحل لىإمساكها قاللابأس بذالكانما إرادتك انيت<ولالخمر خلا وليس إرادتك الفساد . 

(وفي صحيحة عبدالعزيزبن المرتدى) قال : كتبت إلى الرضا ثَلقَيُ : جعلت فداك ! العصير يصير خمراً 


٠. 30 3 5‏ 3000 ءِ 
قرصتب عليه الخل و سر ع تغيره حةدى نصير خلا كب قال : لاياعى د4 8 


يد 

(وفىالرضوى) المروى فى ا لستدرك فىالباب الذى تقدم عنوانه من الوسائل (مالفظه) فا ن تغين بعد 
ذألكة ودين المصين) فار كيرا فاؤران اسارج دعاسا اوغيرء ختن تسر لخاد . 

(وامًا كراهة علاج الخمر) حتى يصير خلا (فلرواية ثافيةلابى بصير) عن ابىعبدالل يُليَضُ مروية فى 
الوسائل فى الباب المتقدم قال سئل عن الخر يجعل فيها الخل فقال لا الها جآء من قبل نفسه وهى #ولة 
على الكراهة جماً بينها وبين ها تقدم هماهو صريح في جواز العلاج وقد صر ح بحملها على ذالك غير واحد 
بل في الجواص قدحكيت عليه الشهرة لقصورها عن المعارضة بوجوه (قال) بل لاقائل بمضمونها كمافى شرح 
الأستاد للمفاتيح سوى ماعن الشهيد من الثوقف في أصل العلاج بالا حسام وهو مسبوق بالا جماع وملحوق به 
(انتهى) . 

(اقول) وعلىا لكراهة يحمل ايضاً ماذكره الجواهر وغيره عنالعيونعنعلي تَلتَم كلوا الخمر ماانفسد 
و لاناً كلوا ماأفسدتمو ٠.‏ انتم . 

(ثم ان في الوسائل) نيالياب المتقدم رواية ثالثة ورابعة لابى بصير (قال فيالثالثة) سألت أباعبدال كليم 


1 : 


. و الظاهران المعنى هكذا اى ان كان الذى جعل فىالخمر هوالغالب عليها فلابأس‎ )١( 





دع5ات كتاب الطهارة 6 ١‏ 


الى ها بعد الا نقلاب عيناً أولم ببق بل اذوب واستهلك فيها من قبل الا نقلاب )١(‏ . 
مسئلة ؟ - كل مسكن مايع بالأصالة هو كالخمر بعيئها فاذا انقلب الى الخل طبر (؟) بل وهكذا 


(وقال فيالرابعة) سألت اباعبداللٌ يَلتَاضيُ عن الخمر يجعل خا قال لابأس اذالم يجعل فيها مايغلبها'''(وهما لا 
تخلوانعن الا جمال) بل والتنافي بعضهها مع بعض إذ المراد من الغلبة فيهما مرد د بين الا ستهلاك وبينالانتقلاب 
وتمدل الصفة . 

(وقد فهم الشيخ الطوسى ) من الثالئة الا ستهلاك (فقال) علىها-كاه الوسائل عنه انه خب رشان متروك 
لآن" الكين تخس تحن تاعسل فيا ( لقي 

وصاحب الوسائل جلها على الانةلاب وتبدل الصفة ( وامنًا الرابعة) فقد ذكرها الوسائل والوانى بافظة 
بغليها بالغين ثم قال في الوسائل وهو محمول على الكراهة (انتهى) . 

وقدذكرها الجواهص وشيخنا الا نصارى ومصياح الفقيه بلفظة يقليها بالقاف أى إذا لم يجعل فيهامايقلبها 
خا فيحمل على الكزافة اها 

( و بالجملة ) ان الى واية الثالثة التتى رختصت في ان يصنع فيها مايغلبها اتكان المراد من الغلية فيها هو 
الاستهلاك فعلمها مردود الى أهله لما ستعرفه فيبعض المسائل الآئية من المنع الاكيد عن مزج الخمر ولوكان 
قليلا بكثير منالمآء و ن<وه و ان كاناطراد هنا هو الانقلاب فبهى كالرواية الأ ولى لا بى بصير قد رخاّصت في 
علاج الخمر حتى يشقلب خلا . 

( واها الرواية الرابعة ) التى نبت أن يجعل فيها مايغلبها فان كان المراد منها هو الا ستبلاك فالنهى 
فيها على القاعدة و ان كان المراد هنها هو الا نققلاب فالنهى فيها محمول على الكراهة كما في الرواية الثانية 
لابى بصير عيئاً فتاهل جيداً فان اللقام لايشلو عن دقة. 

(1) وقد صراح بالتسوية وعدم الفرق بين الا هرين نيأطعمة الشر آئع وحكى ذالك عن أطعمة القواعد 
و عن ظاهر جامع المقاصد بل عن ال مر تضى و ظاهرى كشف اللثام و هنظومة الطباطبائى الا جماع عليه ( ولكن 
مع ذالك كله ) قد حكى عن جماعة من اصحابنا التامل في ذالك بل عن غير واحد مئهم المنع الصر بح عن بقآء 
ها عولج به الى بعدانقلاب والآ فلايحكم بالطلهارة . 

(والاقوى) ها عليه ا مشهود مزعدم الفرق في ذالك أصلا لااطلاق النصوص ومع الا نصراف الىالذوبان 
والا ستهلاك منةبل الا نفلاب فان البقآء الى بعدالانقلاب ليس بحد الندرة والشذوذ كى يتصرف عنهالاخبار 
ولايتمسك با طلاقها و هذا واضح . ش 

(؟) كما صرح به فيهصباح الفقيه (فقال) لافرق بين الخمر وساير المسكرات المابعة فيحليتها وطهارتها 
عند انقلابها خلا ا عرفت في محلّه من ان الحكم بنجاسة ساير المسكرات انما هولاندراجها في موضوع 
الخمر حقيقة اوححكماً على أبعد الا<تمالين بل قد عرفت في ذالكامبحث انخمر أهل المديئة الثى عى بحسب 

)١(‏ و الظاهران هذه الرواية الرابعة هى على خلافالثالثة اى لاباس اذالم يجمل فى الخمر ما يغاب الخمر 
فالثالثه تشترط غلبة ما يجعل فى الخمر على الخمر و الرابعة تشترط عدمغلبة مايجعل فى الخمر على الخمر . 





١ 6‏ 0 معلهن: دك انقلاب الخمر دلاة"كا- 


العصير العنبى اذا غلا وقلنا بنجاسته في هذا الحال فا نه اذا انقلب خلا بطبعه او بعلاج, 55 اوكان 
انقلابه من قبل ذهاب ثلثيه نعم الا حوط ان العصير اذا كان غليانه بنفسه لا بالنار ان يرك حتى يصير هن 
ذائه خلا لابعلاج, (*) . 

مسئلة  #‏ اذا امتزج قليل من الخمر بكثيرمن الخل او الماءٍ او المرق واستهلك فيه لم بحل شرب 
ذلك الخل أو اما نا طرق أبد] (2 الا :اذا فرص القلات المن القلبل اللنعوض بالفل 6 فصار خلا 
فيحل الجميع بل و يطور ايضأً على القول بنجاسة الخمر . 


الظاهر مودد الاخبار غالباً لم تكن متخذة إلا من غير العصير الذى قديقال باختصاص اسمالخمر به فلايذيغى 
الارئياب فيه ( انتهى ) وهو جيد. 

( وبالجملة ) قد مضى في المسملة الثانية من نجاسة الخمر جملة من الا خبار الصريحة فى ان كل مسكر 
هوخمر إِمَا تنزيلا كما فى قو لهثَام فماكان عاقيته عاقبة الخمر فبوخمر أو حقيقة كما هو ظاهر قوله ثُلتَُ و 
كل هسكن خهراوفكل سن زهن الفزا اذا اخوان قرو من او ونمو الدقب كير | وان هن ايت ختدرا 
و ان هن التمر خمراً وان من الشعير خمراً الى غير ذالك مما تقدم شرحه هناك . 

وعليه فاذا كان كل مسكر ماربع بالا عنالة قوير عكقنقة اوسكما وقرتةا ان كلتفين اذا ا قليزان 
الخل فهو طاهر فيثيت ان كل مسكر مايع بالا صالة اذا انقلب خلا فهو طاهر . 

)١(‏ فان ادلة جواز العلاج الواردة في الخمر مما يجرى حتى في العصير العنبى و ذالك لوحدة المناط 
فيهما و قد حكى <واز العلاج في العصير عن جامع اللقاضه ارسا بن لاهرهاسايئ هن متنظوهة الظباطا تىأثه 
أحس متفق عليه فانتظر 006 : 

(؟) إن الظاهر ان مطهرية الانقلاب هما لايختص بالخمر فقط اويكل مسكر مايع بالاصالة بل يجرى 
حتى في العصير العنبى بل صر بح منظومة الطباطبائى انه امى متفق عليه ( قال ) : 

والخمر والعصير ان تخللا # فب _اتفاق طولرا وحللا 
بنفسه أو بعلاج انقلب © ان بقى الغالب فيه أو ذهب 

بل الجواهر صراح بالاجاع بقسميه عليه ( هذا مضافاً ) الى ماتقدم فى العصير العنبى من إطلاقالخمر 
عليه في صحيحة معاوية بن مار الواردة في البختج فقال ليامع هو خمر لاتشربه بل و في الرضوى ايضاحيث 
قال ثَليَاشٌ إن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار او غلا منغير أن تصيبه النار فهو خمر ولا بحل شربه 
الآ ان يذعب ثلثاه على النارالخ فاذا كان العصير خمراً حقيقة او تنزيلا و فرضنا ان الخمر اذا تخلل طور 
قثت آن العضين ارما إذا #خان طس. 

(5) وذالك للرضوى المروى في المستدرك في الأشرية المحر'مة في باب عدم تحريم الخل وان الخمر 
اذا اتقلبت خلا حلت قال ثَلتَيمم في كلام له فى العصير فا ن نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا 
من ذاته من غير أن تلقى فيه بشيءالخ . 

(*) اذعن السيد في الانتصار ان ذالك لايجوز عند الا مامية ( و في الذواعر )افاؤيدل والانطير 





مسئلة © اذاكان إنائان فيالاو ل خمر وني الثانى خل وقد اخذ من الا ناءِ الاو ل شيء قليل من الخمر 
وجمل في الا ناء الثانى حتى استهلك فيه لم بحل الثانى يمقتضى ما تقدام آنفاً في المسئلة الستابقة ولكن يظور 
من جهلة من علمائنا ان الا ناء الاول المأخوذمئه الخمن اذا انقلب خلا فيحل الا ناء الثانى المجعول فيدقليل 
من الخمر ايضاً بل ويطهر ايضاً على القول بنجاسة الخمر فيكون الا نقلاب في الاوأل علامة لحصول الانقلاب 
فى الثانى ولكنه ليس بمعلوم والأأحوط بل الاقوى الاجتئاب عن الثانى الا اذا فرض العلم بحصول الا نقلاب 
فبدكالار 00" 


00 الاستهلاك من دون انقلاب و استدالة قطعاً دل و إجماعاً خلافاً لا بى حنيفة ( أنتهى 2 





( اقول ) وهذا على القول بنجاسة الخمر واضح ظاهر فا ذه عدر 5 امتزاج قليل منها بكثير من اطايع 
الطاهر ينجس المايع الطاهر و ان كان القليل من الخمر مستهلكاً فيه و اما على القول بطبارتها فمقتضى 
القاعدة وان كان ها ذكره ابو حنيفة من جواز شر به بعد الاستهلاك فيالمايع الحلال الطاهر (ولكن) الروابات 
المأئورة عن الائمة الطاهر بن مئمتنا عن ذلك جداً » فراجم الا شربة المحرمة من الوسائل الباب 18 . 

( ففى دوابة جمر بن حنظلة ) قال قلت لأ بى عبدارظ ثَليَيُ مائرى فى قدح من مسكر يصب" عليه الماء 
<تى تذهب عاديته و يذهب سكره فقال لاوالل ولاقطرة قطرت في حب الا اهعريق ذالك الحب . 

(و في دواية كليب بن معاوية ) قال كان ابو بصير و أصحابه يشر بون النبيذ ييكسرونه بالماءِ فحدثنت 
أبا عبداللٌ ثَلتَضمُ فقاللى: وكيف صار المآء بحل المسكر مهم لابشر بون منه قليلا ولاكثيراً ففعلت فأمسكوا 
عن شربه فاجتمعنا عند أبى عبدالٌ ثَلتَضهُ فقال له ابو بصير أن ذا جآثنا عنك بكذا و كذا فقال صدق با أبا ع 
ان المآء لاحل المسكر فلاتشربوا منه قليلا ولاكثيراً . 

( وفي آخر رواية مرو بن مروان ) عن ابى عبداب ثََيّ الواددة في النبيذ هكذا قلت فا ذا كسرته 
بالماء اشر به قال لا . 

( و فى دواية زكريا بن آدم ) المروية في النجاسات في باب نجاسة الخمر قال سألت أبا الحسن تَلتَاض 
عن قطرة خمر اونبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير وهرق كثير قال يهراق اطرق أويطعمه أهل الذمةاو 
الكلب واللحم اغسله وكله الخ . 

)١(‏ و تفصيل المسئلة انه حكى عن الشيخ في النهاية انه (قال ) و اذا وقع شىء من الخمر في الخل" لم 
يجز استعماله الا بعد ان يصير ذالك الخمر خلا ( و ظاهره ) كما احتمل مفتاح الكرامة والجواهر أى الا" 
بعد أن يصير الخمر الواقع في الخل خلا (ولكن) ذهب بجعم كثير إلى ان المراد هكذا أى الا بعد أن يصير 
ذالك الخمر المأخوذ منه خلافيكون انقلابه علامة لتخلل الخمر الملقى فى الخل ايضاً . 

( ثم ان" هذا الجمع ) قد اختلفوا فيما بينهم فذهب قوم منهم كالمختلف في الاطعمة و مفتاح الكرامة و 
اللوامع و جماعة آخرين الى ان تخلل الاوأل علامة لتخلل الثانى اإيضاً و ذهب قوم آخرون الى عدم كونه 
علامة له منهم ابن ادريس والشرائع في المسئلة السّادسة من لواحق الا طعمة والنافع والتحرير والدروس و 
جماعة خرون بلعن جماعة انه المشهور و هو على الظاهر كذالك ( قال ) في الجواهر و مع ذالك كله يشهد له 





ج١‏ في مطوربة انقلاب الخمر يي 


مسئلة حُ _ اذا قلنا بنحاسة الخمر 5 ماهو ا مشهور بين عامائنا ووقع قِ و القين نت بعض ال الاأجسام ال الم أهرة 
و ا مهأ و بقى فسها حةى تخللن الخمر و طور ت قالاقو ى ان ذلك الجسم اضاّ تطور فوع )1( 5 
مسئلة © اذا تنجس الخمس. بنجاسة خارجية من دم أو بول و نحوهما ثم انقليت خللاً لم تطهر على 


التقم لك لكلمات إلا صحداب 2 ع الثامل فيه والتدير انتوى ). 


وكيف كان (الحق) ما ذهب أليه المشهور وذالك 1 اشير اليه في المتن من عدم العلم بحصول الا نقلاب 
فى الثانى اذلعل الخمر القليل المستهلك فيه ممايمنعه الا ستهلاك عن الا نقلاب كما فيالجواهر ١<تماله‏ (قال) 
أن لعل هذا الا استهالاك والحموضة هم >" ن الخل المشع من ذالك ( انتهى ( و هوحيدل و ذا لم بعلم بالا نقلاب 
فمقتضى الاستصحاب 7 5 لق أيد أممه نف عا ى القول لمداسة الخمنر والظاهر ان" هذا هو السار ة ي عدم 

زو قدأحاد كاشف اللثام ) حيث قالفي.ماحكى عنه أنماانكر ابن ادروس و ا محقق والمضيفا في الَدريسر 
كون تخللن الخمن الخارحة علامة على تخالن ماحجهعل قده فيحكم مقاء الحرمة والنحاسة أن لاطريق الى العلم 
لدان ولأوفرضش العلم 8 لظاهر اتفاقهم على الحل والطهارة ) انتهى) وعليه قما عن غيرواحد هن ان ظاهرهم 
عدم الطهار ة حنى مع العلم 0 نقلاب 0 التخلل ليبن كما طبمغى 

( ودعوى ) ان التاممّل الجِيّد ممايشرف الفقيه على القطع بعدم طبارة الكثير من الخل بتبعيةانقلاب 
قأيل دن الخمر الأستيلك قنه همأ لانسلمها لعدم الفرق على الظاهر في طهارة التابع بين القايل والكثير . 

) و اما م عن اللوامع ) هن ان أشهور في التطبير بالعلاج هو الاشتراط بغلية الخمر على ا مطروح 
فمهأ فلوهمز حت الخمر 8 اخل الكثير فاستبلكت فيه لم مطهر فهو على تعدس تسليمه والاءعتراف بأن املشهود 
هو ذالك 5 على الظاهر الا من جية عدم علمهم با نقللاب القليل من الخمر اللستهلك في التكنيى من الخل" 
لا ان مع العلم به ايضاً يحكمون بعدم الطهارة ( وال العالم ) . 

)01( )و ان قال 0 ى #مصباح الفقيه ١‏ ماهذا لفظه) 4 3 ن الجزم بذالك و ى غير ماجرت العادة بعدم التحر 1 
عن مثله قّ ممّل هذه اموارد كقل يل من كراب أوا لدحارة أ والحدى اوالةة 2 رأم العدبية فمها وغير ها مماجدرى 
هذا الملجرى ف غاية ارا (انتهى) 1 وعن امقدس الا تدبيلى) والخراسا قّ الثامل ف الطرح لغير العلاج . 

(ولكن الاقوى) ماذكر ناهفي ادن من لطهارة تبعآفا نَ هقتَصى الاستص<اب التعليقىف! لخهرهو ا لطهارة لآنه 
من قبل أن بشع قيش حسم طاهر كان دطه راذا إل فهكذأ «طهر بعك ماوقع فيهالجسم الطاهر بالاستصحاب وهقدصى 
الاستصحاب التنجيزىفى الجسم الطاهر الواقعفىالخمر هوالتجاسةفانهيعد ماوقع فيالخمر تنجس فيستصحب 
نحاسته الى م يعد الانقلاتب ومتعارضان الاستصحادان عا لعدم كون احدهما ع والآخر 0ك دلهما 
وإىعرضص وأحد فمتسافطأن الاسةتصحا أن وتصلالنو 7 الىاصالة الطهارة فىهذا الحال الحاضر فتامل جيداً 03 

6 وهو الدكى عن جاعة و قوأه الجواهصر 5 واستدل له دو حوبت الآ قتصار قفيما 5-6 لف الأصل على 


المتيقن وبأن الظاهران الانقلاب مما يطب النجاسةالخمريّة لاغيرها وهوجيدد (نعم) ناقش فى ذالكشيخنا 








520-0008 


فى مطهر ب ذهاب الثلئين من العصير العذنبى واأز ديبى 

مسئلة ١‏ تقدم في المسملة الخامسة من نجاسة الخمى ان العصير العنبى اذا غلا ولم يذهب ثاثاه فهو 
مادق بالخمر في |احرمة إبجماعاً وعلى القول بنجاسة الخمر ملحو به في النجاسة ايضأً على الا شهر الا ظهرهن 
غيرفرق بين غليانه بالنار او بغيرها كما انه تقدم في المسملة السادسة ان الاظهى ان العصير الزييبى اذا غلا حو 
ملحدق بالعصير العنبى المغلى في الحرمة والنجاسة بجيعاً فكما ان العنبى اذا غلا ولم يذهب ثلثاه بحرم وينجس 
فكذلك الزبيبى عيناً وامًا حلية العصير العنبى الذى حرم بالغليان وهكذا الزبيبى على القول بلحوقه بالعنبى 
فى عات تلقئة جاع وسكة )١(‏ وسكن | "طيارقة رذكون بذعا لمعنه كل ع قال ستداية العصين مدن 
او الزبيبى اذا غلا (؟). 

مسئلة '؟ ‏ الاقوى انه يعتير في ذعاب الثلثين ال موجب احلية العصير بل ولطهارته على القول بنجاسته 


أن مكون بالنار لابالشمس او بالهواء بل الاقوى انه يعتبى ان يكون غليانه فى اول لاعس ايض بالنار فا ذا 


الأاضارق لا صالة عدم قنوال تحاضة الخمر بل مطاق التحابية المشاعفة واحتفاص ادلة تسن نينا هو طاءن 
بالذات لاماهو نجس كالخمر (ولكنه) أخيراً عدلعن ذالك (وقال) لكنالاقوى ثموته (انتهى) يعنى ثبوتقبول 
النجاسة للمضاعفة . 

(وبالجملة) انالخمر اذاتنجست بالدم مثلا فبعد الا نقلاب يستصحب نجاستها ليقآء ماهو الموضوع في 
نظر العرف وهوامايع الخارجى الذي لميتغيسر ماهيته وانتغيرت صفته وذالك لاعرفت منعدم تغير للطاهية في 
الا نقلاب الا في الا ستحالة . 

(ان قلت) انا نستصحب الطدهارة التعليقية في الخمر هن قبل التنجس بالنجاسة الخارجية واستصحابها 
حاكم على استصحاب النجاسة التنجيزية من بعد التنجس بهاوالانقلاب فا ن الخمر منقيل أن تقطر فيها قطرة 
من الدم مثلا كانت تطهر اذا انقليت خلا فكذالك تطهر بعده بالا ستصحاب . 

(قلت) كلا فان الخمى ال 


ى تنجست بالدم مثلا هى فى نظ العرف غير الخمر التى لم تتنجس به فما 
كنا نتيقن بطهارته طهادة تعليقيئّة أى اذا انقلب خلا فقد طبر هو غير ماشك فعلا فى طبارته بعد الا نقلاب 
(وعليه) فلا استصحاب للطهارة التعليقة ولاحاكم على استصحاب النجاسة التنجزية فتأمل جيداً . 

)١(‏ قال فى الجواهر سنّة مستفيضة حد الاستفاضة إن لم تكن متوائرة (أقول) بل حى متواترة على 
الظاهر كما يظون بم راجعةالا شربة ا محرمة من الوسائل الياب * وه و/ا و8 . 

(؟) فا نه اذا حل بعد ذهاب الثلثين إجعاعاً وسئّة فكذالك يطهر علىالقول بنجاسته بالغليان بلاشبهة 


فا ن مادل على حليته فيهذا الحال بالمطابقة قدد ل على طبارتهايضاً بالا لتزام لان الحلية أخص من الطلّهارة فا ن” 
كل حلال جاز شربه هو طاهرقطعاً ولاعكس . 


58 فى مطهرية ذهاب الثلثين 3 


نش العصير او غلا بغير النار لم بحل" ولم يطهر ابداً وإن ذهب ثلثاء بالثار )١(‏ . 

مسئلة # - الاأقوى عدم الفرق في حآية العصير وطهارته بذهاب ثلثيه بين أن يكون خالصاً وحده اوكان 
مزوجاً بشىء آخر من ماء او عسل او فاكهة او نحو ذلك (؟) . 

مسئلة © لا اشكال فيطهارة الا ناء تبعاً لطهارة العصير بذهاب ثلثيه (؟) وهكذا الآلات التى يستعملها 
العامل في صنع العصير كا ملعقة وشبهها (*) لكن الا قوى اعتبار كون الآلات موضوعة في العصير حين ذهاب 
ثلثيه لا خارجة عنه (4) وقال بعض علمائنا يطهارة ثوب العامل ردضاً اذا لاقى العصير من قبل التثليث وهو 
مشكل (ع) . 

مسئله لافرق فيمعرفة ذهاب الثلثينبين اختباره بالوزن اوبالكيل او بالمساحة (7) وقيل انالاو لين 


. قد هضى تفصيل ذالك كله مبسوطاً في اواخر المسئلة الخامسة من نجاسة الخمس فراجع ولانعيد‎ )١( 

(؟) قد مضى ايضا تفصيل ذالك فيآخر المسئلة الخامسة هن نجاسةالخمر مشروحاً فراجع ولا نعيد . 

(*) ولولا طهارة الا نآء تبعاً لكانطهر العصير بذهاب ثلثيهممتنعاً جد ا بنآء على تنجيس المتنجدس كما 
هوالحق المشهور علىماتقدم فيأحكام النجاسات . 

(©) فان المفهوم هن إطلاقات الاأخبار وعدم استئناء الاامام عليه الآلات الى يتوقف عليها عادة 
صنئع العصير هو طهرها تبعاً لطهر العصير كما في الا نآء عينا . 

(0) فان الطهارة التبعية هى على خلاف القاعدة و المتيقن منها هو ما اذا كانت الآ لات حين ذهاب 
الثلئين في العصير فتطون تبعاً له وامًا إذا تنجست بالعصيرمن قبل ذهاب ثلثيه وكانث حينطبارةالعصير بذهاب 
ثلثيهخارجة عنه فالحكم بطهارتها حينئذ تبعاً لطهارة العصير في غاية الاشكال . 

(ء) بل هذا أشكل من الحكم بطهارة الآ لات الْتّى كانت خارجة عن العصير حين طهره بذهاب ثلثيه 
(والله العالم ) . 

(0) فان الكل طريؤلا حراز ذهابالثلثين مضافاً الىأنالجميع منصوصكما يظهر بمراجعة الا شرية 
المحراهة هن الوسائل (ففى رواية عقبة بن خالد) عن ابى عبدال مَتَهُ المرويّة في الباب 8 في رجل أخذعشرة 
أرطال هن عصير العنب قصب عليه عشرين رطلا مآء ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون دطلا وبقى عشرة 
أرطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا ققال ما طبخ على الثلث فهو حلال . 

( وف دواية ابن ابى بعفود ) عن ابى عبدالث ثَلتَايُ المروية في الياب * قالاذا زاد الطلا على الثلث اوقية 
فهو حرام واطراد ان عصير العتنب وهو المعين عنه بالطلا اذا طبخ وام يذهب ثلثاه ويبقى ثلئه بل بقى اكثر 
من الثلث ولو أوقية فهو حرام ( قال في مصباح الفقيه ) فا ن في تحديد الزائد بالا وقية شهادة على ان العبرة 
في المزيد عليه بالوزن (انتهى) وهو جيد . 

(وفي موثقتى مار ) المرويتين في الياب ه تصريح بالكيل (ففى احديهما ) ثم تكيله كله فتنظركم اللاء 
ثم تكيل ثلثه الخ ( وفى آخريهما ) فكله بشيء واحد <تى تعلمكم هو ( بل فيهما تصريح بالمساحة) ايضاً (ففى 


أحديهما ) و تدعل قدره ف أو عوداً فتحداها على قدر هذدهوى اطاء الخ (وففى اخرييما) م تضع قيه تدارا 


رك كتاب الطهارة 3 


مسئلة ا قال بعض علمائنا ان العصير اذا غلا ثم مار كي بطهر و ان لم يذهب ثلثاء (؟) و هو قول 


ضعيف : 
مسئلة ١أ6-‏ الا سلام دن اللطيرات ياتفاق علمائنا في فمطهر بالا سلام بدك الكافر يل وشعره وظفره 


ونحوهما(ع)بل وفضلاته المتصلةبهالطاهرة من المسلمكا لرصاق والتخامة والدمع و نحوذلك(2) نعم الحكم بطهارة 
ما ده التىكا فت عليه حين اسلم املاقية لج مدمع الرطوبة فى حال كفرههمشكل جد أ (ع)كماان الحكم بطهارة بدنه 





وحداه حيث يبلغ المآء الخ ( وني رواية اسماعيل) فيالباب ه ايضاً واخذت مقداره بعود ثم طبخته طبخارقيقاً 
حتى يذهب ثلثاه الخ ' 

)١(‏ قال في الجواهر و ان كان الأحوط الاولين يعنى الوزن و الكيل (ثم قال) بل قيل الاوال (انتهى) 
( اقول ) ولعل وجه الا حوطية في الاو لين كون الاختبار بهما أدق' وأضيط من المساحة كما ان الوزن ادق 
و أضبط هن الكيل والمساحة بعيعاً . 

(؟) حكى هذا القول عن اللوامعوالجامع وذعّفه الجواهر (فقال) ضعيف كمستنده من أصالة الطهارة 
والا باحة وإطلاق دلي لطبارة الدب سوحله (قال) لوجوبالخروج عنه بماعرفت يعنى بمادل على حرمة العصير 
ونجاستداذا غلا ( ثم قال ) وأضعف منه التمسك باندراجه حينئن في الاستحالة ان هو ليس منيها قطعاً ( انتهى ) 
وهو كذالك. 

(*) كما انك قد عرفت في النجاسات ان الكافر نجس باتفاق علمائنا فيما سوى الكتابى ففيه خلاف 
فغهراً مكون الاسلام مطهراً للكافر اذا أسلم لتبدل الموضوع الى موضوعآخر طاهر وهن هنا نفى الخلاف في 
مطهر ته في الجواهر بل عن المنتهى والذكرى وغيرهما الا جماع عليه صريحاً . 

(ع) وفىي اللجواصس ينبغى القطع بذالك وهوكذلكاذالشعر و الظفر ونحوهما ممنًا تعد م نأجزاء البدن . 

(5) وهو ظاهر الجواهر ايضاً معطلا له بصدق إضافة الا مور المذكورة للمسلم (وهو المفهوم)منمجحكى 
البيان ايضاً حيث قال والفضلات الطاهرة من المسام اذا كان عليها تجاسة خارجية لم يطهرها الا سلام ( بل 
وهو صريح شيشنا الا نصادى ايضاً) إذ صرح ان الا سلام يطهر به بدن الكافر وعرقه الكائن عليه حال الكفر 
وسار الرطويات الكاثنة على بدنه المتنجسة به ( انتهى ). 

و بالجملة ان الفضلات المذكورة هىهماتعد من أجزاء البدن فتطهر بطهارته شرعاً فما يمفتاحالكرامة 
من التَأْملفٍ طهارة عرقه ليسكما ينيغى . 


(ع) وقداحةاط فمهاصاح< العروة بلظاهر الجواهر هوالحكم بنجاستهاوعلله بالاقتصارعلى التيقن (قال) 


ج ١‏ فى مطهرية الاسلام ا 


اذا تنجمس بعين من أعيان النجاسة وقد زالت العين في حال كفره وبقى تطبيره فعلا مشكل ايضاً ذا ذا بالمثلا 
في حال كفره ولم يغسل ذكره حتى جف ثم أسلم فالحكم حيئئّن بعدم وجوب غسل ذكره وانه هما طهر تبعاً 
ليدنه في غاية الا شكال )١(‏ . 
مسئلة  #‏ اذا أسلمالا بوانفكما اتشّهمايطه ران بالا سلام قكذلك يطهر ولدهماتيعاً لهما(؟) واذا أسلم 
احدهما فالولد تابع لمن أسلم منهما (©) . 


بل هو مقتَضّى الدليل و احتمال طهارته تبماً لاشاهد له (انتهى) دهو كذلك فا ن ثيابه في الصودة المذكورة حى 
كساير الا شيآو الملاقية للعين النجس برطوية فيجب تطهيرها . 

)١(‏ فان الا سلام مما طبر النجاسة الناشية عن الكفر لا النجاسة الناشية عن الاعيان النجسة هن 
بول او دم ونحوهما . 

[فهن الفهين)تقوية الدواسن الفول بالطثبارة اتاد الن عه تاكن الندسن النتسين فيوك :الكاان 
النجس لم يتأئى ببول ونحوه و بالسيدّرة وبخلو السنئّة عن الأعى بذالك مع غلبتئه . 

( وقد تبعه العروة ) في تقوية هذا القول والكل ضعيف فان عدم ا الئجس بالنجس ه«منذو ع خصو ف 
مع اختّلاف الآ ثار من العدد ونحوءاونيكيفية التطهي ركالفسل بالثراب ونحوه والسسيرة علىعدمالتطهير فيالصورة 
المذكودة غير معلومة ومثلها خلو السنّة و ذالك لكفاية إطلاقات أدلة التطهير من النجاسات كما لادخفى. 

(؟) قال في الجواهى في الجبادفى الطفل المسبى مع أبويه و ان حكمه حكمبما ( ما لفظه ) ذكراً او 
انثي تابع لاأبويه في الاسلام والكفر و هايتبعهما من الاحكام كالطهادة والنجاسة وغيرهما بلا خلاف اجدهفيه 
دل الا جاع يقسميه عليه ( انتهى ) . 

(5) قال فى الجواهر في المطبكرات و بتبعه ولده فيالطهادة بالا سلام سواء كان ابا او أما إلحاقاً بأشرف 
الا بوين ( انتهى ) و ( قال فيالجهاد ) في ذيل التعليق على قولالمحقنق فا ن أسلما أو أسلم احدهما تيعهالولد 
( ما لفظه ) بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم كحالهم قبل السبى (قال) قال حفص بن غياث سألت أبا 
عبدالل لتَا عن الرجل من أهل الحرب اذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذالك فقال إسلامه 
إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وولده و متاعه و رقيقه له فأما الولد الكبار فهم فيىء للمسلمين ال 
ان مكونوا أسلموا قبل ذالك . 

( ثم ساق الحديث الى ان قال ) مضافاً الى قاعدة ان" الأسلام يعلو ولا يعلى عليه والى لحوق الولد 
بأشرف أبويه في الحرية ففى الا سلامأولى وحيئئذ فهو مسام وإن سبى مع الكافر منهما معفرض إسلامالاً خر 
من أبوبه ولو في دار الحرب (انتهى) وذكر في الرياض في الجهاد نحو ذالك عيئا . 

(افول) ولولاعدم الخلاف في المسئلة لكان للمناقشة في المقام مجال واسع فاان رواية حفص المتقدمة 
المرويّة في جهاد الوسائل في باب انالمشرك اذا أسلم في دار الحرب وان كانت صريحة في تبعية الولد لا بيه في 
الا سلام ومقتضى إطلاقها انهتابع له وإنكانتالا م كافرة ولكن تبعيةهللا م إذا أسلمت وكانأبوءكافراً غير مستفادة 
منها و قاعدة ان الاسلام بعلو ولا يعلى عليه ليست بواضحة الدلالة للمقام و تسرية لحوق الولد بأشرف أبوية 


دب#ء”ل كتاب الطهارة 6 ١‏ 


مسئلة * - لاخلاف بين علمائنا فى ان الكافر الا صلى أي من ولد على الكفى اذا أسلم فالا سلام مطهسر 
له وهكذا المرتد الى أى من ولد على الكفر وأسلم ثم ارتد" فااذا أسلم ثانياً فلاخلاف إيضاً في قبول إسلامه 
وانّه مطبرله وامًا المرتد عن فطرته اى من ولد على الا سلام وارئد ثم أسلم ثانياً ففى قبول إسلامه وطهادته 
خلاف )١(‏ والاقوى انه يقبل إسلامه ويترتب عليه أحكامه ومنها الطبارة الا أحكاماً ثلاثة : وهىوجوب قله 


فق اللدر بة ]ان القاء قناى لا تقول" نانو أواوية اللقاء غقه قير مقطاوعة و النظتونة ريا .طلى فرش ايها 
ممالا تجدى فتامل جيداً . 

)١(‏ فعن ظاهر المعظم و صر يح بعضهم ان المرتد الفطرى لابقءل منه إسلامه ولا يترتب عليه احكامه 
مطلقاً وهو الذى قو اه الجواهر ( وعن التحرير ) والشهيدين والعللامة الطباطيآثى والموجز والمهذ ب وجماعة 
من متاخرى الكاخن دن هنهم المحقق|اقمى انه يقبل إسلامه وير تبعليه أحكامه و منها الطهار التالة حكام 
الثلائة المذكودة في المتن (وقد يعبر ) عن هذا القول بعدم قبول إسلامه ظاهر أوقيوله باطئا ( كما أنه قد يعبر 
عنه) بقبول تويته فيما نه و وان . 

( وعلى كل حال) قد اختارهذا القولهضافاً الىهمنسمعت شيخنا الا نصارى ومصياح الفقيه و جملة همسن 
قاخر عنهما ( و عن ابن الجنيد ) من اصحابنا و عن العامة حموماً عدم الفرق بين المرتد الملى و الفطرى أبداً 
و أنه في الجميع يستتاب فا ن تاب وال قتل وهو من ابن الجنيد مع النصوص الآآقية المصر حة بعدم الا ستتابة 
في الثانى عجيب جداً . 

لو كيف كان # ان في المرئد اخباراً كثيرة كما يبظهر بم راجعةالوسائل ابواب 5 المرتد بل ومىاجعة 
الوافى ايضاً باب حد المرتد وهى على اقسام اربعة : 

9# القسم الاوال 46 ادل على قبول توبة اطرتد” وليس فيه دلالة على كونه ملياً او فطر ءا (كرواية عد 
بن مسام ) عن ابى جعفر تَلَاضيُ في حديث قال فيه : ومن برأ من دين الله فهو كافر و دمه مباح في تلك الحال 
الا ان يرجع ويتوب الى الل مما قال. 

( و دواية غير واحد من أصحابئا ) عن أبى جعفر و أبى عبداللٌ لبقام في المرتد” يستتاب فا ن تاب والا 
فل ( ودواية جيل بندداج) وغيره عن احدهما ئلتمي فيرجلرجع عنالا سلام قال ستتاب فا ن تاب والاقتلالخ. 

( ودوايةالثلاثة ) عن أبىعبدالدٌ تَلتَلامُقاز قالامير المؤمنن َم المرتد تعزل عنه امرأته ولاتؤ كل ذبي-ته 
ويستتاب ثلاثة ايسام فاان تاب والاقتل يوم الرايع الى غير ذلك من ال ر“وايات . 

#والقسم الثانى6 ادل علىعدم قبول توبة الطرتد وليس فيه ايضاً دلالة على انهملى اوفطرى(كصحيحة 
غك بن مسام ) قال سألت ابا جعفر ياي عن المرتد" فقال من رغب عن الا سلام و كفر بما انزل على دعي 
بعد إسلامه فلا نوبة له وقد وجب قتله و بانت منه امرأته و اقلم ماله على ولده . 

( والظاهر ) ان المراد من قوله ثَلَِيُ بعد إسلامه اى بعد أن كان مسلماً فيشمل الملى والفطرى جميعاً 
لا بعد أن أسلم والاً فتكون الصحيحة ظاهرة يعدم قبول التوبة من المرتد الملى وهو باطل بالا جماعوالنص. 

القسم الثالث # مادل على قبول توبة الى و هو ها ودد في بنى ناجية الذين كانوا نصارى فأسلموا 
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وسمنونهد روحنه دوم ارتئد وُتعتّد منه عدة الوفاة وندز وج بغيره ان شائت وانتقال امواله الى ورشه فهذه الاحكام 


ثم رجعوا عن الا سلام و ماسياتى هن صحيح على بن جعفر و هرفوع عثمان . 

القسمالرابع 46 مادل علىعدم قبول توب ةالفطرى (كموئقة عمار الساباطى) قال سمعت ابا عبدالة ثَليَيمُ 
يقول كل مسلم بين مسلمين. ارتد عن الا سلام وجحد عٌّداً نبواته و كذابه فا ن دمه مباح لمن سمع ذالك منه 
واهر أن يانه عه روه :ارين . ويقسم ماله على وهو متو ادر اناعد ا متوفى عنها زوجها وعلى الا مام أن 
إبقتله ولا سدتييه . 

(ودواية عثمانهر فوعاً والصدوقم رسلا ) قالاكت_عاملامير امو منين قله ليهأ نى أصبت قوماًمنالمسامين 
زنادقة وقوماً من النصارى زنادقة فكتب اليه أمًا من كان من اللسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه 
ولاتستقبه ومن لم ب ولدعلى الفطرة فاستتبهفا ن تابوالاً فاضرب عنقه وام التصارى فماهم علي هأعظم من الز ندقة . 

( وصحيحة الحسين بن سعيد ) قال قرأت بخط رجل الى ابى الحسن الرضا ثُلْتَاُ رجل ولد على 
الاسلام ثم كف وأشرك وخرج عن الا سلام هل يستتاب اويقتل ولايستتاب ؟ فكتب عليه يققل . 

(وصحيحة على دن جعفر عَلْتَنم ) عن أخيه أبىالحسن يلتق قالسألته عن مسام تنصرقال مقتل ولاسدتاب 
قأت فنصرانى اح 5 ارئد” قال ساب فان رجع و ال قتَل. 

( ومقتضى الجمع بين يع الاأخبار ) بأقسامها الاأربعة وسمل المطلق منها على المقيد هو قبول توبة 
الملّى وعدم قبول توبة الفطرى سيّما بشهادة رواية عثمان والصدوق وصحيحة على بن جعفر ثِليَي المصر حتين 
بالتفصيل بي نالفطرى فلا تقبل توبته والملى فتقيل . 

الإ ثم انه يقع الكلام #4 في انما د ل على عدم قبولتوبة المرتد الصسريح في الفطرىكما في القسم الى ابع 
او المحمول عليه كما في القسم الثانى هل هو عدم قبول توبته بالنسبة الى تمام أحكام الا سلام ومنها الطهارة 
فاذا أسلم لميطهر جسمه ولم تصح عباداته او هو قبول توبته الا" بالنسبة الى الاحكام الثلاثة فقط وهى وجوب 
قتله وبيئونة زوجته وتقسيم أمواله على ورئته فاذا أسلم طهر جسمه وصحت عباداته . 

8 الاقوى كما ذكرنا في المتن هو الثانى 44 وذلك لا مور : 

الاوال 4 ان ما دل على عدم قبول توبة الفطرى وإنكان في بدو الام قد يتخيكل منه انه بالنسبة 
الى تمام الاأحكام الا ان المراد منه بقريئة قوله ثَلتَمُ فى الا خباد المتقدمة ودمه مباح في تلك الحال الا ان 
درجع ويتوب او إستتاب فان تاب والا قتل او نحو ذلك مما تقدم وعرفت انه لا توبة له بالنسبة الى القتل 
فالملى ستّتاب فان تاب والا قتّل والفطرى لانوبة له ولا يستّتاب بل يقل لامحالة . 

(هذا مضافاً) الى انذكرخصوص الا حكام الثلاثة يصحيدة عدينهلم وموئقة مار هو من قبي لالمتيقن 
فيمقام التخاطببل من قبيل اقتّر انالدليل بمايصاح للقر بنية فلاينعقد معه الاطلاق بالنسية الى يع الاحكام 
بل المتيقن هنها هو الثلاثة فقط وبالنسية الىباقى الا حكام برجع الى إطلاق مادل على ان الا سلام شهادة أن 
لا اله الا الل والتصديق برسول ان مَِشَْيَدْ مكل روابتى سماعة ويل المتقدمتين فى المسئلة الثالثة من نجاسة 
الكافر . 








عم كتاب الطهارة ج١١‏ 


الثلاثة تدر ىق عليه ولو بعل تومه ورحدوعه الى الاسلام ثانياً 4 








وامًا قوله تَلتَاضُ في ذيل رواية سماعة به حقنت الد ماء وعليه جرت المناكح والمواريث فالفطرى خارج 
عنه بالتخصيص فيكون نقيجة ضم رواية سماعة الى ما ودد في الفطرى هكذا ان الاسلام شهادة ان لا اله إلا الل 
والتصديق ,رسول ال يللشكل به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث إِلّا الاسلام الفطرى فلايحقنبه 
دمه ولا ببقى زوجته المسلمة فى حبالته ولا ورث هومن مور ثه بل يرثه وارثه من حين ارتداده . 

بل ونرجع ايضاً الى إطلاقات أخبار التوبة وانها تقبل من التائب من قبل أن يحضره اموت أى هن قبل 
أن بعاين أعس الآخرةكما فسر والحديث فا ذّها مماتشمل التوبة عن الذنب والكفر بجميعاً وقدعقدلها ولوقتها 
بابين في الواني في آخر كتاب الكفر والا .مان فالفطرى إذا أسلم وتاب فهو من جزئياتها المندرجة تدتها . 

وامًا قوله تعالى إن الل لا بغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك فهو ممول على ما اذا مات على الشرك 
لاما اذا تاب ورجع إلى الا سلام والتوحيد. 

الثانى 4 قولهتعالىومن در تدتمنكم عندينه فيمت وهوكافر فاولئّك حيط تأجمالهم فيالدنياوالاً خرة 
فان مفهومه ان من برتدد منكم عن ديثه ولم يمت وهو كافر بل أسلم ثائياً ومات على الاسلام قلا حيط 
أعماله ومن المعلوم ان عدم الحيط علامة لقبول إسلامه بعد ارتدادهكما ان إطلاق المرتد في الآ بة الشريفة هما 
دشمل الملى والفطرى بعيعاً ولا وجه لتخصيصه بالأول فقطكما لابخفى 

(ونظير مفهوم الآ.ءة) منطوق دواية عدن مسلم عن ابىجعفر ظَتَمهُ المروية في الواني فيآخر بابالتوبة 
من كتاب الكفر والابمان قال منكان مؤمئاً فعمل خيراً في ايمانه ثم أصابته فتئة فكفى ثم تاب بعدكفره كتب 
له وحوسب بكل شيء كان عمله في ايمانه ولا يبطله الكفر اذا تاب يعد الكفر . 

(ودواية زدادة عنابى جعفر مَيلُ) نيالبابالمذكور قال منكان مؤمناً فحج وتمل فيايمانه خي راثم أصابته 
في ايمانه فتنة فكفر ثم تاب وآهن قال يحسب له كل حمل صالح مله في إيمانه ولا يبطل منه شيء فا ن عدم 
الحبطفالرواءتين بمقتضىتصر «حهما به هو علامة واضحة لقبول إسلام المرتد بعد ارتداده وإطلاق المرتدفيهما 
كا طلاقه في الآ بة مما يشمل الملى والفطرى بميعا . 

الثالث 46 ما استدلبه الشهيدالثانى في حدود الروضة والمسالك(وقيل) انه م نأقوىادلةالقائلين بقبول 
إسلام الفطرى قيما سوى العم الثلائة ولعله كذلك . 

(وحصلله) ان المرتد الفطرى ان قلنا انه بمج ىد ان ارتد عن الاسلام خرج عن التكاليف الث عر 
صلاتر وصيام ونحوهما فلايكون بعد ارتداده مكلفا بشيء أصللا و إنعاش ما عاش فهذا باطل بالضْرورة فا ندحى 
عاقل ادر فكيف درتفع عنه القلم ود كون كالبهائم : 

(واما ما ادعاه الجواهر) من|مكان منع القطع بعدم سقوط التكليف عنه لظهور الادلة فتن زيله منزلة 
اميت (فضعيف جداً) فاان تنزيله منزلة الميّت في اعتداد زوجته منه وقسمة أمواله على ورئته مما لابدل على 
تنزيله منزاة الميت في :مام الجهات والا لوجب الغسل على من مسسّه وهو حى وهذا ايضًا باطل بالضرورة . 

(هذا كلله) اذا قلنا ان الفطري قد خرج عن التكاليف يمج رد ارتداده وامّا اذا قلنا ان التكاليف ياقية فى 


١ ©‏ فى مطهربة الاسللام دلاءمت 


حقه على حالها فهذا مما بدل على جواز اسلامه وطهارة جسمه به وذلك لاشتر اط عباداته بالا سلام والطهارة 





(ودعوى) جواز كونه طاهراً بالنسبة الى نفسه خاصة دون غيره مما لاترجع الى محصل (ومثلها دعوى 
سقوط الاشتر اط) بالطهارة بالنسبة اليدخاصة فتصح أصماله وانكان نجسا شرعا فا نها دعوى بلادليل ومجر د 
تعقلها ثبوتا لابوجب اللمصير اليها إثيانا . 

(وأضعفمن الجميع) دعوىأن بقاء التكليف فيحقه مما لابنانيامتناع إسلامه وطهارته بدفا ن الا متناع 
بالاختيار لا يشانى الا ختياد ( قال في الجواهر ) و له نظائر كثيرة في الشرع ( انتبى ) فان الامتناع وان 
فرض انه طراً بالا ختيار ولكنه بعد أن طرأٌ وحدث لايعقل بقآء التكليف معه من الحكيم العادل مع التفاته 
الى امتناع صدور الفعل منالمكلف فعلا في هذا الحال وهذا واضم ظاهر لاشبغى الارتياب فيه . 

(وامًا مااشتهر على الا لسن) هن انالامتناع بالا ختيار لابناني الا ختيار فمعناه انه لايقيح العقاب عليه 
لأنه قدئشاً من سوءٍ اختيار المكلف لاانه بصم التكليف معه فعلا . 

ا وممايؤينّد المطلوب4 من قبولإسلام الفطرى الا في الآ حكام الثلائة بل يد ل عليه دلالة واضحة ما 
ذكره الجواه في الحدود معانه ممن لايرى قبول إسلامه وهو تصريح غيرواحد بأن المر:د عن الدرين يقضى 
صلوات أيام رد ته وان كان عن فطرة (قال) بلولاخلاف معتّد بدفيه عندهم بلحكىعن غيرواحد الا جماع عليه 
(قال) بل في ناصر يات المرتضى اجماع المسلمين على ذالك وهو لابتم الا على قبول توبته في غير الاحكام اطزبورة 
(انتهى) وهوجيد . 

ملإومما بؤيدالمطلوبايضاً4 قوله تعالىانالذين آمنوا ثمكفروا ثم آمنوائمكفروا ثمازدادواكفرلميكن 
اله ليغفى لهم ولاليهديهم سبيلا فان قوله ان الذين آمنوا يشمل با طلاقه المؤمن الااصلى ايضاً اى من ولد 
على الا سلام وظهر مندامكان ان يومن ثانياً بعد انكفر وال لميقل جل وعلا ثم آمنوا وهذا واضح . 

ثم إن من بيع ماذكر الىهنا *# ,يظهر لكضعف القول الاو ل فيالمسئلةمنعدم قبول اسلامالفطرى 
وعدمترتب أحكامه عليه مطلقاً (وضعف أدلة الجواهر له) مناستصحاب كفر الفطرى بعد أن أسلم واستصحاب 
نجاستهو إجماع كشف اللثام فيا لواريث علىعدم قبول توبتهوقول أ عفر تر فيصحيحة عل بن هسام المتقد مة 
(فلاتوبدله). ومرسل عدمانينعيسىالمروى فيالوافي في باب لش كم نكتاب الكفر والا_بمان عن أبىعبدا ثكم 
قال من شك فياللّه تعالى بعد مولده على الفطرة لميفىء الى خير أبداً (فا ن الاستصحاب) منقطع با طلاق مادل. 
على ان الا سلام شهادة أن لااله الا الل والتصديق برسول الل يليه وبا طلاق مادل على قبول التوبة الىقبل 


ى 


<ددور اموت ومعايئه أم الا آخرة . 
(واما إجما ع كشف اللثام) على عدم قدول توه فهو دلبك لس وأطتيقن هدك عدم قمول تومه 5 لنسمة الى 


خلافية كماعرفت . 





مسئلة © قال بعضعلمآئنا (١)ممدّنقال‏ بقبولإسلامالمرتد الفطرىالا في الاحكامالثلاثة أعنى وجوب 


قتله وبيئونة زوجته يوم ارتد وانتقال أمواله الى ورثته ان" المرتد الفطرى اذا أسلم وتاب صحّت معاملاته 


(وامًا قول ابى جعفر تَلتَاُ) فلاتوبة له وانكان ظاهره في بدوالا م انه بالنسية الىتمام الا حكام كما 

اشير قبلا ولكن قدعرفت الجواب عنه بمالا مزيد عليه فلانعيد . 
(واممًا مرسل عثمان) فلابد من مله على حالالشك فقط لاعلى مابعم حال زواله وحصول اليقين لدثانياً 
الله تعالى والتصد.ق برسول الله وَلتَمْ وذالك جمعاً بينه وبين ادلة التوبة وانها مماتقبل الوقبل حضورالموت . 

:و وامنًا القول الثااث فيالمسئلة # مزعدم الفرق بين الطْلى والفطرى وانه في الجميع ستّتاب فان تاب 
وال قتلفضعفه ممالا .كتاج الىالبيان بعدالتصوص العديدة النافية للا ستتابة فيالثانىوقد اشرنا يصدرالسكلة 
اق ة اعفن اب اللعديه معدت د +١‏ 

(ونزيدك فالمقام) انتابيد الشهيدالثانى لهذا القولأعجب (قال في<دود المسالك) ويظهر مناين|اجنيد 
ان الا رتداد قسم واحد وانهيستتاب فارن تابوالاً قتل (الىان قال) وموم الاأدلة المعتبرة تدل عليه وتخصيص 
عامها وتقييد مطلقها برواية مار لابخلو عن إشكال ورواية على بن جعفر ليست صريحة في التفسيل إلا أن* 
المشهور بل المذهب هوالتفسيل (انتهى) . 

وانت خبير انالنصوص النافية للا سئتابة فيالفطرى ليست منحصرة بموثقة جمار وصديحة على بن جعفر 
يَلتَمُ بل مرؤوعة عثمان وصحيدة الحسين ايضأ صراحتا بعدم الا ستتابة فيه ومعه كيف يمكن الميل الىعدم 
الفرق بينهما أصلا ( وأعجب من هذا كله ) ما يظهر من مصباح الفقيه من اختيار جماعة من المتاخرين هذا 
القول . 

)١(‏ هوالشهيد الثانى فيحدود الروضة (قال) فلولم يطذلع أحدعليه يمئىالمرتد الفطرى اولم يقدرعلى 
قتله اوتأخر قتله يوجه وتاب قبلت :و يتدفيما بينه وبين الّتعالى وصحدت عباداتة ومعاملاتةوطهر بدئدولايعود 
ماله وزوجته اليه بذالك تملا بالا ستصحاب ولكن يسح لهتجديد العقد عليها بعد العدة وني جوازه فيها وجه 
كما جوز للزوج العقد على المعتدة عنه بائنا . 

(وقال يحدود المسالك) ويجوز لهتجديد العقد عليها بعدالعد ة اوفيها على احتمال الخ (وتبعه في ذلك 
صاحب العروة) فقال لكن يملك مااكتسيه بعدالتوبة ويصح الرجوع الىزوجته بعقد جديدحتى قبل خروج 
العدة على الاقوى (انتهى) . 

وقد وافق العروة في هذه الفتوى جمع من أجلاءٍ المحشين وأفاضلهم ( و اعترض الجواهر ) في الحدود 
على الشهيد الثانى (فقال) بعد نقل هاتقدم آنفاً فيآخر المسمّلة السابقة م نالمسالك فيتابيد ابن ااجنيد منعدم 
الفرق بين الملى و الفطرى وبعد تذعيفه له بقوله لا ينيغى أن سطر بعد استقرار مذهب الاماميّة على خلافة 
( هالفظه ). 

ونحو ذلك ماوقع له م نالاضطراب فى قبول توبة المرتد الفطرىباطناً وجعل منذالك عود زوجتّهاليه 


يعقد جديد بعد العدة اوفيها فياحتمال كالمطلفة بآئناً مع انبيئونة الزوجة أحدالاحكام الثلاثة الى قدعرفت 


حُّ ١‏ ف مطور بة الاتقال م.6١٠8‏ 


كواضوت عاداتة فا ذا لم يقدر علىةةله اوتأخر قتله وسدب هن الاسياب صح لوالعقد على زو<ةه دمقك جد بد 
ايك : دل وقيل خردوج العدة وهذا مشكل جد" )1( و الا حوط هو ان لإمّزوج ياد لايزوحته ولا بغيرها 
لاني لد 2 ولا قِ خارج العدتوآن لاتعامل ممع نفسة معاملة من ملك دل معاملة من لادملك كالعبيد بشاء على 


فصل 


فى مطهرية الانتقال فى الجملة 


اهم لا بملكون والنه العالم . 


مسئلة ١‏ حكى عن بعض علمآئنا (؟) ان الانتقال هو من المطبارات وهوفي الجملة حق صحيح 
فا ذا انتقل الدام مثلا ءنالا نسان أومن حيوان آخر ذى نفس سآئلة بالمعنى المتقدم فينجاسة اليول والغائط 
الى البق اوالى حيوان آخر لانفس له سائلة وقدمضى علىذالك زمان «صدق ممه الا ضافة الىالمنتقل اليه () 
طهر الدام وإن لم تحصل معه الا ستحالة الحاصلة في انتقال الاعيان النجسة كا جزآء البول او الغائط او الدم 
الى عروق النباتات والاأشجار بعد إلقآئها في المزارع والبساتين فاان انتقالها اليها ليس الا من الا ستحالة و 
قبدل الحقيقة والماهيئّة لامن الا نتقال منمكان الى مكان آخر وإذا شك فيصدق الا ضافة الى المنتقل اليدكما 
في حال امتصاص البق" دمالا نسان منجسمه أوبعده بيسير لميحكم بالطهارة (ع) وأوضح منذالك اذاعلم بعدم 

لقاع على عدم ترود التوية بالنسية اليها بل مقتضى إطلاق البيذو ئة واعتدادها منهعف: الوفاة خلاق ذالك - 
ايضاً وايلُ العالم (انتهى) . 

)١(‏ ووجه الا شكال ان قول أبى عبدال يليه في موثقة مار المتقدمة و امرأته بآئئة عنه يوم ارتد" 
ويقسّم ماله على ورئته وتعتد امرأته عدأة المتوفتى عنها زوجها الخ بلوقول أبى جعفى يهم ايض فيصحيحة 
دين مسلم وبانت منه ام أنه وتقسْم ماله علىولده هماله ظهور في ان الا رتداد عن الفطرة هو بمنزلة اموت 
عندالشادع ولوبالنسبة الى النكاح والاأموال لابالنسبة الىتمام الأحكام ومعه يشكل الفتوى بص ةالعقد على 
زوجته فيالعداة اوني خارج العدّة اوعلى غير زوجته وهسكذا بالنسبة الىاكتساب الا موال وتملكه لها . 

والأحوط هوماذكرناه فال متن من عدم التزويج بأحد وأن لايعامل مع نفسه مواملة من يملك ولايترك 
هذا الاحتياط سيّما في الأول فا فّه الفرج و أمى الفرج شديد كما في الحديث المروى عن أبى عبدالله فليم 
فراجع الوسآئل في آخر ابواب مقدمات النكاح وآدابه . 

(؟) بل يظهر من الجواهر انه قال بذالك غيرواحد من اصحاينا بلادعى نفىالخلاف فيه بلالضرودة . 

(؟) ويظهر اعتبار ذالك منالجواهر ايض . 

() قال في الجواهر فلوشك في انتقال الاسم بعدالا نتقال الى الجسم كما اذا دخل شيء من النجاسات 
المتعلقة بذوات النفوس فيبطون غيرذوات النفوس ولمستقن" فيهاحتى تيد ل الا سملم يحكم بالطهارة(انتهى) 
وهوجِيدّد لاستصحاب النجاسة بعدالقطع بعدم تبدل الموضوع وبقآئه على حاله اذ المفروض عدم الا ,ستحالة و 


عدم تبدال الحقيقة والماهيئّة سوى الانتقال من مكان الى مكان آخر . 
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صدق الا ضافة الىالنتقل اليه كمافي دمالعاق وهى الد ويبة السودا وا لتى ا الدام وتكون بممزلة الكيس 


من أنسان أوحيو ان وا كان الدم بعك فق بطيه أوقذقه بعد إلا متصاص كماهو الغالب دوك اللنتقل اله : 


4 


نىْْ مطهر يه زوال العين عن ددت الحيوات 
مسئلة ١‏ ع أذا زالت كرف التحاسة عن دك الحيوان قدد نه طاهرهدن غير حاحة أو تطهيره بأطاء هه ذا 
أكلت الهرة مثلا ميتة ثم زالعنها أثرها مندم ونحره ثوشر بت منهآءٍ قليل لمينجس ذالكالمآء (؟) وهكذا 


سار الحيوانات : 





)١(‏ كما صرح به العروة (فقال) ولابد م نكونه على وجه لاسند الى المنتقل عنه والا لم يطبر كدم 
العلق بعك 5 دن الا نسان (انتهى) ودجو 7 لد لاندراج الدم <منمن عدت مادل” على نحاسة دمالا نساث 
ونجوه مما له نفس كاه . 

69 كماهو المشهور علىماصر ح بدكل هن الحدائق ومفتاحالكرامة فيالاستار وحكى ذالك عن غير هما 
أنه اورواية . 

(وبما سسد) ذهاب أمشهور الى ذالك دل دل على اتفاقوم عليه ما عن اطمنتهى هون أنه لبن م با 
الآ قول واحد وهوالطهارة بزوال العين (وعن ظاهر الخلاف) أوصر يحبا الا جماععليه (وعن كشف الا لتباى) 
نفى الشك عدة ) والكن ع ذأالاك كله ( قل حسكى عن ميم المرهان ان رقم هده النحاسة 0 في غاية 
الاشكال ( وعن بعض ) مشايخ شيذنا الاأصاري اختيار ذالك ( وفي الحدائق ) وقيل بالنجاسةلا صالة البقآء 
عليها ٠.‏ 

(وعن نهاية العلا'مة) التفصيل بين أن لاتغيب الهرة وبين أنتغيب ففى الاو ل نجسة وفي الثانى طاهرة 
لا<دتمال ولوغها فى هاءِ كثير فااذا ششردت مزالا اع لميحكم بأيحاسةد (فال) دل سم ص عدب طهارته (انتهى) وهو 
1 اقوال الشافعية والدنا دل ولهم القول بالطهارة 00 وا لقول 5 لنحاسة مطلقاً :5 

# ثم أن ما استدل به المشهور # او يمسكن الا ستدلال به لطهارة بدن الحيوان بعد زوال العين عنه 
أمور عديدة : 

الاوال 4 الا خبار النافية للبأس عن سور الهرة والسباع وهى كثيرة كما يظهر بمراجعة الباب ١‏ 
و5 من اسكار الوسائل (قال في اطلدارك) فى تق رنب الا ستدلال مها (مالفظه) لانها فعتى الهرة و غيرها دن 
السباع لاتكاد نفك عن النحاسات 526 الهرة ؤان العام بمياشر تها للحاسة متحسوق فى اكثر الا وقات 


ولولا نالك لازم صرف اللفظط الظاهر الى الفرد النادر دل اين النيان عن وقت الداحة وأنه ممتضع عقا 





ج٠١‏ فى مطهربة زوال العين ا 


فى ماهر يه غيبةالمسام عن الذنظر 


مسئلة 5 أذا ليق بدك المسلم أو و به أو شيء آخن ممأ هو تودت فده واخثياره وغاب عن النظر 











(انتهى) وقد أشار الى هذا التقريب بنحو الا ختصار صاحب الجدآثق وحكى عن المعالم ايضاً . 

(اقول) والعمدة هن هذه الاأخبار مادل على طهارة سؤر السباع كلا سود و الفهود والثمور ونحوها 
فائها لانسكن الا البرارى والقفار ولا تعيش الابصيد الحيوانات البنءبة وهي غالياً من ذوى النفوس السآثلة 
وهيتتها نجسة فمع هذه الحالة اذا حكم الشارع بطهادة سؤرها غلم ان مج رد زوال العين عنها مما يكفى فى 
طهارتها . 

ا الثاني * موثقة عمار بن موسى عن ابى عبدالد يليش المرويّة في الوسائل فى الاب ع من الا سار 
النافية لليأى عنسؤر الحمامة وكل مااكل لحمه وسؤرالباز والصقر والعقاب و كل" شيء من الطثير قال فَلتَي: 
إلا أن ترى فىمنقاره دماً فان دأيتفى منقارهدماً فلاتتوضأمنه ولاتشرب (ورواها الوسائل) بطريقين آخرين 
ايضاً فيهما زيادة قال وسئل عنماء شربت منهالدجاجة قال إنكان فى منقارها قذر لم يتوضاً منه ولم مشرب و 
انام تعلم ان" فى منقارها فذر ا تو ضامئه واشرب . 

زو تقريب الا ستدلال بها) واضح فان منقار الياز والصقر والعقاب بل والدجاجة ايضاً ممالاينئفك غالياً 
عن النجاسة لاعتيادها بأكل الجيف والميتة اوالقذر فا ذا نفيالا مام ميم البأس عن سؤرها مالم برفيمنقارها 
دما علم ان منقارها يطهى يمجن د زوال العين عنه من غير حاجة الىتطهيره بالكن" اوالجارى . 

ا الثالث 8 الا خبار النافية للباى عن سور الفارة وعما تقع فيه الفادة و تخرج هنه حيئّة من قبل أن 
تموت وقد مضى تفصيلها فى كراهة سور الفارة ان لاشبهة فى ان بول الفارة وخرئها نجدسان فاذا حكم الاهام 
َلتَّامُ بطهارة ماوقعت فيه الفارة وخر<ت منه حية علم ان مخرج بولها وخرئها مما يطور بزوالالعين عنه . 

( قال شيخنا الانصارى ) ودؤ ده الا خبار الد الة على طهارة اطابع اذا خرج هنه الفارة حية مع انها 
لاتنفك عن نجاسة موضع بعرها ومخرج عنسيها ( وقال فى مصباح الفقيه ) فهل تستنجى بعد البول وتسبح فى 
الشطوط والأنهار حتى بتحقق احتمال المطهر الشرعى بالنسبة اليها (انتبى) وعوجيد . 

ال ابع 4 السّيرة القاطعة بينالمسلمين كماصىح يهالجواهر ذانها قد استقر ت على عدم التحرذ 
عن الحيوانات التى يعلم بنجاستها ولو عند توآدها بدمالولادة ( قال في مصباح الفقيه)ولاءن سؤر الهرة و 
أشباهها مع علمهم غالباً بمباشرتها للنجس ولو فى بعض الأزمنة واطميناتهم بعدم ملاقاتها للمطبر الشرعى 
بل لوغمسل واحد هنهم فمالهرة التى اكلت الفارة اوشربت مآء نجساً مع علمه عادة بِأنْها تاكل من طعامه 
وشرابه يعد عندهم من المجانين .(وفي الجواهر) بل من غسل شيئاً من الحيوانات يحكمون انهمن المجانين 








واحتملنا انه طبدره في غييته ثم رجع وعامل مع ذلك الشيء المتنجدس معاملة الطاهر بأن عمل عملا يشرط 
بطهارته كما اذا عن مثا فيذلك الثوب فغمبنه هذه هى يحكم المطهدر له )0 لكن مشرط أن كان ذلك المسلم 


الخامس 4# ما استدل به المدارك وحكى عن اللعالم منعدم ثيوت التعيد بغسل النجاسة عن الحيوان 
وتبعهما الحدائق (قال) فان عدم وجود دليل على التكليف با زالة النجاسة فيمثل ذلك مع وم البلوى يذلك 
دليل على عدم التكليف بذلك (انتهى) وهو جد . 

السادس 4 ما تمسّك به المدارك من الأصل العملى ( قال ) وقد قطع مع من المتأخرين بطهادة 
الحيوان غيرالاً دهى بمج رد زوال العين وهو حسن للا صل (انتبى) وهو ضعيف فا نه بعد زوال العين لا مجال 
لأصل الطبكارة إلا استصحاب النجاسة فلو لا الأدلة الستابقة على الطهكارة لم يكن مجال لا صل الطهنارة 
أصلا . 

(بقى الكلام) فيما تقدام من تفصيل العلامة في النهاية وهو أيضاً ضعيف فاته اولا الاأدلة الستابقةعلى 
الطهارة لم ينفعها 100 غيبة الحيوان واحتمال ولوغه في الماء الكثير فان اس:صحاب نجاسئّةه وعدم ولوغه في 
الماء الكثير حاكم على استصحاب طهارة الا ناء الذى قد شرب منه بعد غيبته فتاهل جيداً . 

)١(‏ وتفصيل المسمّلة ان المشهود ان غيبة المسلم عن النظر زهاناً يسع فيه التطهير هى بحكم المطبدر في 
الجملة (بل يمفتاح الكرامة) وهوظاه. مذهب الا صحاب (قال) كمافي:مهيد القواعد (وني الجواهر) بلاخلاف 
ده أجده فيه (قال) بلحكى الا جماع عليهبعضشراح منظومة الطباطبائى (انتهى ) . 

(ولكن قدوقع الخلاف) في هذه المسئلة في مواضع : 

:ل منها 4# أن غيبة المسلم عن النظر هل هى مطبارة لبدنه خاصة أو لبدنه وثيابه وكلما يتعلق به هما 
في دده وتحت سلطته واختياره حكى عن المستند الاو ل وعن المشهود الثائى . 

؟ل ومنها 4# ان غيبة المسلم عن النظر هل هى مطبكرة بلاشرط أو مع الشرط .. 

(فعن الشهيد) في <واشى الكتاب عدها من المطهارات من دون شرط وهو ظاهر الحدائق ايضاً فيآخر 
الأسئاديل صر يحه (وعن الذكرى) وظاهر كشف الا لتباس اشتراط علمهبالنجاسة والتكليف بمعنىكونالمسام 
مكلف ( وعن المقاصد العلية ) اشتراط علمه و اهليته لا زالتها كأن يكون مميدزاً معتقداً وجوب إزالتها او 
أسيّيحيا بها . 

(وعن تمهيد القواعد) اشتراط العلم بالنجاسة فقط (وعنهموجز أبى العباس) التفصيل بين بدن الا نسان 
فلادشترط فيه شىء وبين غيره كثيابه ونحوها فيشترط فيه العلم بالنجاسة ومشاهدته مستعملا له فيما «شترط 
بالطهارة (و عن اللفاتيح) اشتراط العلم با زالة النجاسة او الظن بها (وني المدادك) وعن مجمم اليرهان اشتراط 
التليس وما «شترط فيدالطهارة على تاهل لهما في ذلك . 

(وظاصص الجواهر) بل صريحه في بدو الاأعس اعتبار التكليف بمعنىكون المسلم مكلفاً وعلمه بالنجاسة 
وتار تك يذ لإمكوط فم الطرازةبو تون الذى مظرويق احير ا انفد ل دن عدا كلد ولكارهه انعا التلبين 


بما يشترط فيه الطهارة وفاقاً لمن عدى المدارك ومجمع اليرهان والموجز في الثياب خاصة واختار ايضاً عدم 


ع١‏ فى مطهر بة غيبة المسام عن النظر 5 





اعتمار العلم بالتحاسة وفاق لظادر الطياطيائى قِ منظومةهو در بح النراقى ف أوامعه وظاهر أسئاده فىكشفه دل 
لاب الشائن قِ مو ره ف خ+صوص النبدن 8 ألا عدر أف بأن اللعروف جره من تعر ص لذلك اعشاره كما أنهاختار 
عدم اعتبار التكليف ايض بل ولا التمييز ولا الا هتمام بالنجاسة استناداً الى تحقق السّيرة في بميع ذلك كله 
او اكثره . 

(وصريح العروة) هوالا شتراط بأمورخمسةالعلم بالملاقاتو العلم بالنجاسة اجتهاداً اوتقليداً و الاستعمال 
ها مشترط فيه الطهارة والعلم باشدر اط الطهارة واحدمال التطهير فِ رمان عميةه 5 

0 ومنها * أن الدليل علىمطور دة غسية المسلم عن النظرماهو (فعن منظومة الطباطيائى) الا ستدلال 
بالسيرة ( وعن تمهيد القواعد ) استناد الاأصحابالى ظاهر حال المسلم لا نه همن ينزه عن النجاسة ( دفي 
الجواهر ( قد |مرددين الى السيرة القاطعة المرععة للعحلى يظاهر حال المسلم دن عدم عصمأ لد وسهوه ونسما له 
عل الا سل 

١‏ وي الحدائق) فِ آخر الاسمار ان الحكم ممأ 5 ده النلوى ) قال ( ولو لم مكن 006 الغيية كافيا 
في الطيئارة لودد فيه أثر عنهم ملعم ولبلغنا ذلك و لامتنع الا قتداء با مام الجماعة حتى سئله لان عروض 
النجاسة له باابول والفائط أمرمتيقن وعروض النسيان له ممكن وبطلانه أظبر من أن يحتاج الى البيان 
(اشهى) . 

(واستدل” شيخنا الا نصارى) يظهور الآ جماع وظاهر حال المسلم والسيرة القطعية والحرج وما ل على 
تصديق المسلم وعدم اتيامه ١‏ وظاهص العروة ( دل صن دده وهكذا ظاهر كلمن أعتس التلسس بها إشترط فيه 
الطهارة كامدارك ومجمع المرهان وابوالعماس فِ غير الندن هو الا ستناد الى هل فعل ا مسلم على الصحة : 

9# اقول 26 والعمدة في الادلة المتقد مة هى السيرة وظاهر حال المسلم وحمل فعله على الصحئّة ولكن 
ايقن هن السير : والا خذ ظاهر حال المسلم من تنزهه عن النجاسة هو فيما اذا صدر منه فعل هشروط 
د لطهارة لامطلةا ولولم انصدر ميه ذلك فا ل هيم عدم صدوره مده لا نقطضع بالسيرة ولادكون ظاهره التنزه عن 
النحاسة بماهى هى 2 لعدم كو ند عازه ده ما لم يكن لاجل العمل ا مر وط بالطهارة فا لعمدة 2 الدقيقة هو 
عل فعل السام على الصحة وعدم الاعتناء باحتمال الغفلة والنسمان أو التعفث والعصياكث وذلك لمناء العقللاء 
عامة على عدهة . 

(واما الاستدلال) يأنه لولم إمكن 00 الغبية كافياً فيالطهارة لورد نه ا فهو ضعيف لكفاية ماورد 
فىالنهى عن نقضص اليقين باأشك بطرق عددئدة وأها عدم السؤال عمد الا ا مام الجماعة ذهو لكو ذه ف 
مقام إصدار جمل مشروط بالطهارة و عمله مول على الصحة : 

زو 2 مذه) الا سكدلال للطهارة يظهور الا جماع عليها وذلك طاى الحدائق من تسمه القول لنحاسة 
حنى بعلم زوالها الى طاهر المشبوز دل عن سند دعوى شهرة ذلك ري ومعهها كف ا الطهادة 


اس كتاب الطهارة ج ١‏ 


عاطاً بالتنجّس وعاطاً باشتراط ماتمله بعد رجوعه من غييته منالصلاة و نحوها بالططهارة وهل يشترط 
في ذلك كون المسلم بالغاً )١(‏ إملا الأحوط اشتراطه سيدّما اذا كان غير البالغ طفلا غير مميدّز كما انالا حوط 


أن لايكوت البالغ ممّن لايبالى بالنجاسة (؟) . 


فصل 
فى مطهر يه زوال العين عن الباطن 


مسئلة ١‏ اذا زالت عين النجاسة عن الباطن فالباطن مما دطهى يزوالها عنه (؟) من مير حاجة. الى 


( ومثله فيالضعف) ايضاً الاستدلال لها بالحرج فان المستند في الحكم بالطهارة لوكان هو ذلك لوجب 
الاقتصار فيرفع اليد عناستصحاب النجاسة علىمقدار يندفع بهالحرج لامطلقاً (واممًا مادل على تصدييقالمسلم) 
وعدم أثبامه فروجدق كن أذا أخيزغن التظرين اكا'قولا اواعتالة يان اريك تملا بمشروطا «الطبيادة 
لامتطلما . 

(و هن جيم ما ذكر الى هاهنا) يظهر لك ان الحدق فيالا ستدلال هو ا به العروة من «#لى فعل 
المسلم على الصححّة كما انالحق فى الا شتر اط هو ما اشترطه العروة من الا هور الخمسة المتقدمة وقد اشرنا الى 
الجميع فيالمتنفا ن حمل فعل المسلم على الصحّة لابكاديكون الآ مع تلك الشرائط الخمسة بل الشرط الا خير 
وهواحتمالالتطهير في زمان غيبته هو ثما بقول به كل منقال بمطهرية غيبة المسلم عن النظر إذمع العلم بعدم 
التطبير في زمان غيبتهلابكاد يقال بمطيربة الغيية بماهى عى . 

( كما ان من جميع ماذكر الى هاعنا) يظهر لك عدم اخنصاص الحكم ببدن المسام فقط بل «جرى في 
ايا ها وكلما يتعلق به ما في بده وتحت اختياره وذلك لعدم اختصاص الدليل وهو مل فعل ال مسلم على 
الصحدة بالبدن خاصة فماتقدم عن المستّند من الاختصاص ببدنه ضعيف . 

)١(‏ قد مضى اشتراط ذلك م نالذكرى وظاهر كشف الا لتباس وجعله صاحب العروة أحوط وهو كذلك 
فان المتيقن من أصالة الصحة بمعنى جل فعل المسلم على الندو المحكل الجايز هو مااذا كان بالغاً مكلفاً لاغير 
بالغ سيثّما اذاكان غير تميّز (ومن العجيب) ماتقدم من الجواهر من عدم اعتبار البلوغ و لاالتمييز أصللا . 

(؟) واستشكل العروة فى الحكم بمطهرية غيبة المسلم عن النظر لو علم من حاله انه مم نلايبالي 
بالتساسة أملة وعو فى محله اذالمتيةقن من أصالة المحنّة ول فعل المسلم على النحو المحكل الجايز هوغيره 
( وم نالعجيب ) ما حكم به الجواهر من مطبارية غيبة المسلم عن النظر مطلقاً حتى اذا علم ممن حاله عدم 
الاعتمام والا كتراث با زالة النجاسات لتسامحه في ديئه وهو كما ذكر نا من الجواهر عجيب . 

(؟) هذا هو المشهور بين الاصحاب بل نفى الخلاف عنه فىالحدائق فى احكام النجاسات في المسمئلة 
الاو لى ممايجب إزالته من النجاسات (وفى الجواهر) قدادّعى الاتفاق عليه (قال) بلقيل انه يمكن ان.ينكون 


من ضروربات الدين (انتهى) ولعله كذلك . 





ج١١‏ في مطبهدربة زوال العين من الباطن 1ك 


تطهيره باطاء لا بقليله ولا بكثيره و ذا خرج الدام من أصول أسما نه الس 4 ياطن قمه م زال ألدم أما 


بالبساق أو باليلع وإن كان حراماً او بالاستهلاك شيئًاً فشيمًاً طهر باطن الفم فا ذا بصق فبصاقه طاهر وه.كذا 


“ل نم ان المشهور 6 قد استدلوا لذلك بطآئفة من الروايات المروية فى الوسائل فى التجاسات اغلبها 
فى الباب ع5 وبعضها في الاب 9" . 

( الل تيد عو لكيه ) فا لافلعالا رم غيدان نكم وجل هاري السو اردق فاحات وى خخ 
بضاقه قال لاسن كيه . 

(وفى صحيحة ابراهيم بن ادى تمود) قال سمءت الرضا تَيَليهُ .قول ليستنجى وبغسل ماظهر مذه على 
الشرج ولاددخل فيه الا نملة (ورواه ايضاً) فى الاب 59 من أحكام الخلوة وقال فيها قال سمعت الرضا لَْعَمُ 
فى الا ستنجاء يغسل ماظهر منه الخ . 

لو هوئفة عار عن أرى فرواة خلل ف صويث قال الباعليه يشمن ماظن مه ونتر:. المقمدة 
0" 

(وفى هوثقة اخرى) لعمار قال سمل أبو عيدابد تتا عن رحدل سمل من أنفه الدم هل عليه أن يفسل 
تائيه ترذح يدوك الا نتافقاك الما غانه أن"ترل عاظين 2 

(وفى رواية عل بن مسلم) عن احدهما تيضم فى الرجل يمس أنفه فى الصلاة فيرى دماً كيف يصئع 
امضوق قال :أن كان ايسا فلبوه مولا باان.: 

( وني دواية زرارة ) عنابى جعفى َيه قال ليس المضمضة والا ستنشاق فريضة ولاسئة إنما عليك أن 
تغسل ماظهر (وقد جعل الحدائق) هذه الرواية الأخيرة مؤيّدة لمطلب المشهود لادليلا عليه . 

(والانصاف) انه ينيغى جعل تمامالروايات المتقدمة مناموٌ بدات لامن الادلّة وذلك لعدمتمامية دلالتها 
(1ما افبهيصة الأرق )نفلا نرالسن ادلةاطيازة السول لادن ادلة طبن الناكان بروان لخن 

(3ؤ مدة) وؤانة الحين وهوس الأرونةفى الوسائل هن يعد المتحييدة الاولى بلافضل قالشالةابا 
عبداله يَليَضهُ عن الرجل يشرب الخمر ثم مجه من فيه فيصيب وبي قال لابأى . 

( وامنًا ) بقية الردايات فلا ن أقصاها الدلالة على عدم و<دوب قسل الباطن لاطهره بزوال العين عنه 
فعتي أن الو اع عل الللكلق لاحل | ماده نوها هو ففزل ها الور هذه للحا يفاو وان كان نهدا نالا 
بشبغى ) جعل الرواية الآخيرة من المؤيدات ايضاً فا تّهاأجنبيئّة عن المقام رأساً فا ذّها هن روايات الوضوء 
واطراد من غسل ماظهر هو غسله لرفع الحدث لالرفع الخيث . 

( ويؤسد ذلك ) ماودد في الوضوء في باب استحباب المضمضة من التصر بح بنفى المضمضة و الا سةنشاق 
وه اارفوة ١‏ دجما هف اعون 

والغيجب )تفن الوساكق اقداذكن بزؤابة ززازة المتقيعة اشاق ابوات الوضوع قات انتهباب الضدمة 
وذكرها في المقام يضاً في باب انه يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن مع ان بين البابين بون 


بعيد والغسل في احدهما لرفع الحدث وفىالا خر لرفع الخيث . 


ملي 001111 


اذا رعف وتدعوس والدم باطان أنه مم انقطعالدم ولمدبق مية أث طهر ماطان الا نف و ذا امتخط فمخاطه طاهر 


ل والصحيح 44 هو الا ستدلال لمطلب المشهور من طهر الباطن بزوال العين عنه بطآئفة اخرى من 
الروايات ا مروية فى الوسائل كما وظير بمراجعة الباب هو؟١‏ وءع١‏ من نواقض الوضوءٍ والماب هة من 
النحاسات : 

( ففى دواية جمار بن موسى ) عن ادى عبدالله عَلقَايُ قال سل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه 
عن القرع كيف رصنع ؟ قال أن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شىء وأم ينقض وضوئه . 

(وتظيرعا) طرشاة خوبز عرق أخيرهاعن اتن عنداة فلكم و الرحن شقط هنة الد وان وعوفي المثلاة 
قال «مضى فى صلاته ولاينقض ذلك وضوئه . 

( وتقر مب الاستدلال بهما ) واضح فا ن حب القرع والدود الخارجين عن المقعدة قد لاقيا العذدة فى 
الباطن بلاشبهة ومع ذلك لميأم الا مام يم بغسل المقعدة بعد خروجهما وهو نما كشف عن طهارتهمافعاا 
والا لوجب غسل المقعدة بلاكلام لوضوح انهما لابخ رجان عادة الامع الرطوية لاجافين يابسين . 

(وفى دوابة صفوان بن «حيى) قالسئل رجل اباالحسن تلت وانا حاضض فقال ان بىجرحاً فىمقعد:نى 
فأتوضاً ثم استنجى ثم أجد بعد ذلك الندى و الصفرة تخرج هنالمقعدة أفاعيد الوضوء قال قد انقيت قال نمم 
قال لا ولكن رشه باطاء ولا تعد الوضوء . 

(وتقريب الااستدلال بها) ان الندى والصفرةالخارجتين من المقعدة قد لاقتا عادة فى الباطن مع العذرة 
اففض اهن ائها ومع ذلك لم بحكم الا مام يلي بغسل المقعدة بخروجهما وإن أصس بالرش وهو للا ستحياب 
كماتقدم فى المسئلة م؟ من التطهير بامآاء فمنه يعرف طهارتهما شرعاً و إل لوجب غسل المقعدة بلاشيهة . 

(وفى صحيحة اخرى لابراهيم بن ابى تمود) قال سألت اباالحسن الرضا ثَلتَيُ عن المرأة وليها قميصها 
اوإزارها يصيبه من بلل الفرج وهى جنب أتصلى فيه قال اذا اغتسلت صلت فيهما . 

( وتقريب الاستدلال بها ) ان البلل الخارج عن فرج اطرأة الجنب قد لاقى عادة مني الرجل اويقاياه 
المتخلفة فىباطن فرجها ومع ذلك لم يأمر الإمام تَلتَليُ بفسل القميص او الازار الذى أصابه ذلك البلل وهو 
مما يكشف عن طهادة البللالخارج منها والاً لوجب غسل القميص اوالا زار بلا كلام . 

(وفى صحيحة زدارة) عن ابى عبدالله يَلتَضهُ قال إن سال منذكرك شيء من هذى أوودى وانت فى الصلاة 
فلاتغسله ولاتقطم الصلاة ولاتنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك الخ . 

(وتقريب الاستدلال بها) ان الودى بالدال المهملة هو الذى يخرج بعد البول إجماعاً مضافاً الى انه قد 
صر ح بذلك هرسلة ابن دباط ايضاً المرويّة فى الوسائل فى الباب ؟١‏ هن نواقض الوضوء ومن المعلوم أن 
الودى الخارج يعد البول لابن من ملاقاته فى الباطن مع دطوبات البول المتخلفة فى المجرى ومع ذلك لم 
بأمى الإمام تلطه بغسله وهو مما يكشف عن طهارته شرعاً والالوجب غسل المخرج بلاكلام . 

(نعم فى الباب المذكود)رواية1ميقبا عادة الوضوء لا جله لكن عن الشيخ <ملها علىهمنترك الاستبراء 


بعل الدول و هو جيند إذحو الذى دقتضيه الجمع لها و دن الروادات الصربحة 1 نفى النأى عما خرج بعد 








ج ١‏ : في مطهربة زوال العين من الباطن 529 


دل لأ تيعد ان يقال إن الباطن ممأ لاسن بالا عيان النحسة أصالة )1( لآانه دل س دجأ 0 م طون .زوال 
العين عنه فاذا كان في فمه شيء من الدم فريقه اللمتصل به طاهر فا ذا أدخل أطيية في مه وقدأصاب الرريقدون 
مسكلة ؟ سه الا لوق أنه لافرق ف عدم جين الماطن 5 لعين دمن ان 1 نت العين كو 4 ف الباطن أو 








البول والا ستبراء وإن سال على الساق فالا ولىلمن ترك الاستبر آء بعد البول والثائية لمن استيراً بعدهفراجع 
الوسائل الاب ١‏ من نواقض الوضوء . 

)١(‏ وتفصيل المسئاة ان ظاهر الكلامات وصر بح الحدائق بل والشهيدين على ماحكى عنهما ان من 
الفقباء هاهنا هو طبر الباطن يزوال العين عنه لاعدم تنجسه بها ولكن الجواهر قد استظهر ان 8 هو 
الثانى اى عدم تنجسه بها و ادعى ظهود الموثقة الثانية لعمار فى ذلك و انه قضية الاصل والعمومات (قال) ان 
لبن فى آدلة التحاسة مموهتلا شمل تخاسة البواطى :قرنا: 

(ثم قال) وقد أجاد الاستاد الاكبر فى شرحه على المفاتيح حيث قال انه لم يتحقق اجماع على :نجس 
البواطن لولم نقل بالا جماع على العدم مضافاً الى الاصول والعمومات (انتهى) . 

(وقد ذكر الجواهر) فى الاسئار لذلك ثمرة فا.ذا لاقى شيء مع الباطن كالسن مثلا وقد شك فى بقآء 
العين على الباطن فعلى الاو ل بحكم بنجاسة الشيء الملاقى للباطنوذلك لاستصحاب نجاسةالياطن ولولا<تمال 
بقاء العين عليه وعلى الثانى لايحكم بنجاسته فا ن استصحاب بق ء العين عليه مما لابشيت الملاقات معها كى 
يشمت بها نجاسة الملاقى 

(ولكنته) رحدايل قدنسى هذه الثمرة فى المقام بل !نكر الثمرة هاهنا بدعوى ان العين ان كانت باقية 
هى المنجسة للملاقى والا فالملاقى للباطن طاهر لا محالة سوآء قلنا ان الباطن طهر بزوال العين عنه او انه 
لم تتجوس بها أصلا . 

(وقال فى العروة) بعد مااستقرب عدم تنجس جسدالحيوان او باطنالا نسان بالعين لااذهما يتنجسان 
بها و «طوران بزوال العين ( مالفظه )ومما يترتب على الوجبين انه لوكان فى فمه شيء من الدم فرريقه نجس 
مادام الدم موجوداً على الوجه الاول فاذا لاقى شيئاً نجسنّه بخلافه على الوجه الثانى فا ن الريق طاهر 
والنجس هوالدام فقط فارن أدخل إصبعه مثلا فى فمه ولم بلاق الدم لم نجس وإن لاقى الدم ينجس الخ . 

( اقول ) اما عدم :نجس حسد الحيوان بعين النجاسة فبعيد غاية اليعد وذلك للاطميئان بعدم الغرق 
بين جسده وجسد الانسان فى :نجسه يدم او منى ونحوهما من النجاسات أبداً غير ان الاو ل مكفى فى طوره 
زوال العين عنه ولايكفى ذلك فى الثائى 

واها عدم تنجس باطن الا نسان بعين النجاسة فلا يبعد استفادتها من الطائفة الثانية منالروايات كلا” 
اوبعضاً وان بعد استفادتها هن الموثقة التى أشارإليها الجواهر وذلك لا عرفت من انها وبقية الطائفة الاولى 
جميعاً مفادها هو عدم وجوب غسل الباطن لاطهره بزوال العين عنه اوعدم تنجسه بملاقاته معها . 

(هذا مضافاً) الى ماسمعته من الجواهر واستاده من ان مقتضى الاأصل والعموهات أعنى أصل الطهارة 


14 كتاب الطهارة ع١‏ 


كانت داخلة اليه من | أخارج )0 فكما انه اذاخر ج من أَهْوَل أسنا نه الدم لم دجس ريقهال صل يدفكذلك 
اذا دخل الى قمه دم من الخارج فلا دجس ,ضار بقه المتصل به كما إن الا لوو انه لافرق ىْ تلجس الظاهر 
أ لأعداسة ددن مالاقائه معنأ ف الخادرج اوفي الناطن كانت الأتعداسة فيالثاني مشكو يه فيالباطن أوداخلة اله دن 


الحارج ا لظاهر ف مم هذا كأه ا ون بمالاقات التحاسة 6 فالا صييع مثا اذا وصعة على حم له 


وجمومات ها دل على طبارة الاشياء كلها الا ما خرج هو عدم تنجس الباطن بالعين بعد عدم حموم لا دلة 
تنجيس النجس يشمل داطن 0 نسان كما شمل ظاهره وإن شدّتقات ازقاعدة الملاقات وهىتاثر ملاقى| لجس 
واطاوية 'متسوفة عن الناطى زر آنا :مكؤق قفن الا ضر و الف ومات قوعي تدرا عاذذات انحن : 

(1) اها العين المتكونة فى الباطن فهي مودد أغلي روايات الطائفة الثانية المتقفعة 41 في المسئلة 
السابقة واما العين الداخاة اليه من الخارج فهى مورد الصحيحة الثانية لابراهيم بن أبى ممود المتقدمة في 
الطائفة الثانية وذلك لماعرفت منان البلل الخارج من فرجاطرأة الجنب قد لاقى عادة منى الرجل الداخل 
اليه أويقاباه الطتخلفة فيه . 

(هذ اا كله) قافا الى ماسيفقه | شامن امراف فاعداء اللاؤقاك هن ا لناماق رادا فكو تقض الاصل 
والعمومات فيه هو طهارته وعدم تنجاسه بملاقات العين مطلقاً سوآء كانت العين من الداخل اومن الخارج . 
(نعم إن شيخنا الااصارى) أعلى الله مقامه بعد أن نفى الا .شكال في عدمتنجدّس البواطن بالنجاسة مطلقاً سواء 
كانت متكونة فيها او داخلة اليها من الخارج واستدل عليه بظبود عدم الخلاف فيه (قال) كما يظبى هن 
شارح الروضة وبانصراف دليل تاثر هلاقى النجس برطوبة الى غير اليواطن (فصل) بين البواطن الْتى لاتظور 
للحس كالبطن وشبهه فلايتائى بالنجاسة مطلقاً سوآء تمكونت هناك اودخلت اليا من الشارح و بين مايظبر 
للحس" كالفم والا نف والعين فيتأئر بها مطلقاً وان كان «طهر بزوال العين عنه . 

(وانت خبير) ان الفرق بمنهما غير واضح ولاظاهر فان الدليل وهو الاصل والعمومات بعد انصراف 
وليل الج هلاق السفس برطوية الود فى البوااورو إفكاك قلع نمراق قافو الللاقاك هو النو او هسنا 
يتشمل الياطن يكلا قسميه بعيعاً . 

(؟) والمستند في اللجميم ان قاعدة الملاقات التى اشير اليها آنفاً وهى تأر ملاقى النجس برطويةتشمل 
كل" شيء ظاه رلاتعد من الباطن سو آء لافىعين النجس فيالشارج اوفي الباطن كانت العين في الثانى متشكو"نة 
فى الباطن اوداخلة اليه من الخارج . 

(وامًا مافصله ايضا) شيخنا الا نصارىهاهنا بين البو اطنالتى لاتظهر للحس كالبطن وشبهه فلابتنجس 
الجسم الخارجى الذى دخلاليها ولاقى العين كما فيمآء الحقنة وبين البواطن الْتى نظبر للدس كالفم والا نف 
والعين فيتنجدس الجسم الخارجى الذى دخل اليها ولاقىالعين . 

(فهو غير واضح أيضاً ولاظاهر) وذلك اجرءان الدليل وهو قاعدة الملاقاة فى الجميم على حد سواء 
(وبالجملة) ملختص الكلام في هذه المسئلة انالياطن سوآء كان هما لابظير للدس كالبطن وشبهه أو يظور 


له كالفم وشبهه هو مما لايتنجس بالعين مطلقاً لانصر اف قاعدة الملاقات عن الباطن بكلا قسميه بجميعاً و ان" 


ج١١‏ فى مطهربة زوال العين ٠.ن‏ الباطن ا 


ف وعولة دامخا به الدم تنجس وإذا أدخله ف أنفه و أصابة دم الرعاف تنج.س وإن فرض خروج الا صبع نظيفاً 
بحيث لمكن عليه أثرالدم وهكذا الحال ني مآءٍ الحقنة فا ذا لاقى النجس فيالخادج تنجس واذا لاقى العذرة 
في الباطن نجس وإن كان قدخرج غير ملو ث بالعذرة و اذا أدخل لحم ألليتة في فمه ليأكله ثم أدخل قطعة 
هن الخان لباكلا معه ولاقى الخبز مع اللحم فيالفم تنجس الخبز وإن زال عنه العين هناك )١(‏ فيجب عليه 


إخراجه كمايجب عليه إخراج اللحم عيناً وال العالم . 


الجسم الخارجى الملاقى للعين هما .نجس بالعين مطلقاً وذلك لشمول قاعدة الملاقات لجميع اقسام ملاقاته 
بتماهها وال العالم . 

)١(‏ كما حكى التصريح بذلث عن الروضة وشارحها فيبقى على نجاسته وحرمة أكله ولايشفعه زوال 
الععن عنه اصلا ولو فى الباطن . 

8 ثم انه بقى فىخاتمة المطبكرات شيء لابأس بذكره مختصراً وهو انه قد ذكر فى العروة أمورا أخر 
عدأها من المطهدرات غير ماذكر ناها نحن الى هاعنا من الا مود الا ثنى عشر وإن سبق مئا الا شادة الى بعضها 
يتحو الا يجاز . 

(منها) التبعية كتبعية فضلات الكافى المتاصلة به فانها هما تطهر تبعاً بالا سلام وتبعية ولد الكافر للكافر 
فا نه همن يطهر ايضاً قبعاً بالا سلام وتبعية ولدالكافر للسابىالمسلمالذى سياه منفرداً لامع أبيه اوجده و تبعية 
ظرف الخمر للخمر فى طهار:ه بالا نتقلاب الي الخل" على القول بنجاسة الخمن وتبعية الات تغسيل ليت 
للميّت فائها هماتطهر تبعاً لطهارة الميت بالغسل وتبعية أطراف البدّر والدلو والحيل وثياب النارح فانهامما 
تطور تدعا لطيارة اليس بالذزح اذا قلنا ,تنجسيها بالملاقات وتبعية آلات طبخ المصير فانها تطور ع لطهارة 
العصير بذهاب التْلتين اذا قانا انه .نجس بالغليان وتبعية يد الغاسل في تطبهير النجاسات وآلات الغسل وبقية 
الغسالة المتخلفة في المحل فا ن الجميع مما يطبن بتبعيئّة طهارة المغسول بالغسل وتيعية مايجعل فى العنب 
او التمر للتخليل كالخيار والياذنجان وندوهما فا ن الجميعكما ينجس تبعاً للعنب اوالتمر اذا صار احدهما 
خمراً وقلنا بتجاسة الخمر فكذاك يطبر عا لوما أذا ضار احدهما خلا . 

(ومنها) استبراء الحيوان الجلا ل فا نه مطيسس لبوله وروثه بل ولعرقه علىالقول بنجاسته . 

(ومنها) حجى الا ستنجاء فا نه مما يطبدر المقعدة من الفائط كمايطهدرها اطاء . 

(ومنها) خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فا نه مطهس. طابقى من الدم في جوفها . 

(ومنها) نزح المقادي. الخاصة عن البدّر للنجاسات المختلفة الواقعة فيها فا نه مطبر لها على القول 
بتنجسها بالملاقات . 

(وهنها تيمم الميئت بدلا عن الاغسال الثلاثة عند تعذرها فيطهئره كما تطبدّره الا غسال عيئاً . 

(ومنها) الاستيرآء بالخرطات بعد البول وبالبول بعدالمئى فا نّه مطبّى للبلل المشتبه الخارجبعده . 

( وهنها ) زوال التغيئر في الجارى والبئْر بل مطلق التابع بأى" وجه كان أى سواء زال التغير بنفسه 
او بعلاج . 





ات كتاب الطهارة 6 ١‏ 


فى أوانى الذعب والفضة 


وما بلحق يهام نالا لا تالمتخذة منهما وزخرفة السقوف والحيطانء الكلام فيالجميع يقع فيطى هسائل . 


مسئلة ١‏ يحرم استعمال أوانى الذهب والفضّة في الا كل والشرب على الا قوى )١(‏ والظاهر ان 
الحرام هو نفس الا كل والشرب همنها لامجرد لخن مها أوالوضع في الفم أوالْضْغ فيه فان هذا كله لبس 

(وذكرالجواهر) عنكثفالغطاء أمرين آخر دن ايض (احدهما)اغتسال اللمصلوب مزقبل أن يصلب فا نه 
بدل عن غسل ايت المطهذر له ( ثانيهما ) الشهادة ليدن الشهيد فا نها نما يغنى عن غسل الميت المطهر له. 

( هذا كله ) مضافا الى ماتقدم فيالمسملة الثانية منالمطلق والمضاف منهطبّرية المايع المضاف للنجاسات 
عند السينّد والمطفيد والكاشانى بل و ابن ادى عقيل ايضاً عند الضرودة ومطهىبة المسح للا جسام الصقيلة على 
نحويزول منها العين عند الس.د و الكاشانى ومطهرنبة اليصاق للدم عند ابن الجئيد من اصحايئا . 

( اقول ) ان جعلة من الامور المذكودة تقداهت في ضمن المطهر ات تبعاً وجعلة منها سيأتى الكلام فيها في 
محلها بعداً و بعلة منها عدها هن المطبدّرات لابخلو عن مسامحة كما اعترف به العروة ولكن المي مع ذالك 
كلشول فين 

)١(‏ هذا هو اللشهور بين الاصحاب بل في الحدائق نفى الخلاف عنه بل في المدارك والجواهر وعن جع 
آخرين دعوى الا جماع عليه صريداً ( ولكن ) مع ذالك كله قال الشيخ في المسئلة ١8‏ من طبارة الخلاف 
( مالفظه ) مكره استعمال أوانى الذهب والفضة وكذالك المفضّض منها (قال) وقال الشافعى لايجوز استعمال 
أوانى| لذهب والفضة ( انتهى ) . 

و ظاهره الكراهة ال لمصطاحة الَتَى هى في قبال الدرهة و ذالك بقريئة جعل قوله بالكراهة في قبال قول 
الشافعى بعدم الجواز و إن مل كلامه غير واحد هنا على الحرهة كاطل+تلف والمدارك والجواهر وحكى ذلك 
عن اللعتبر والذكرى ايض ولكن عن كاثف اللثام إن هذا الحملى بعيد و هو كذلك . 

نعم حكى عن اللبدوط و زكاة الخلاف التصريح بعدم الجواز ولكنه على الظاهر رجوع عن القول 
بالكراهة لاانه قريئة على إرادة الحرمة من الكراهة في طهارة الخلاف ( و عن المجمع ) ولا الا جماع لكان 
القول يكراهة استعمال الا وانى حسناً . 

( وفى الوسائل ) في خاتمة الياب هع من النجاسات ( ما لفظه ) واعلم ان اكثر ١‏ سيعان على تحريم 
آنية الذهب والفضة و هو المعتمد ( انتهى ) و هو كااصريح فيكون اللثلة خلافية ( و على كل حال ) الاقوى 
كماذكر نافى المتن هوحرمة استعمال أوانى الذهب والفضة فيكل من الاكل وااشرب بيع اًلاجوازهعلىكراهية . 

## وبدل عليه ## مضافاً الى ما ني الجواه من الا جماع (قال) محصّلاً و منقولا إن لم يكن متواتراً 
(طائفة من الاخبار) الصريحة أو الظاهرة في الحرهة . 


١ 39‏ فى أوانى الذهب و الفضة ااكم ل 


(ففى زكاة الخلاف) ني المسئلة 1١*‏ قدروى عن النبى متمد مرسلا انه نهى عن استعمال آنيةالذهب 
والفضة و قال من شرب في آنية الذهب و الفضة انما جرجرفى بطنه نار جهنم . 

(وفي المدارك ) والحدائق و غير هما ان الجمهود قدرووا عنعلي ثَلْتَتمُ انه قالالذى يشرب في آنية 
الذعب بوالس انما يجرجر فى بطنه نارجيئم ( ودواه المستدرك ) في الياب 8٠‏ من النجاسات عن اليحار عن 
الرضى وعن غوالى اللثالى جميعاً عن النبي مَللشْكيَدُ مثله باختلاف يسيرفى اللفظ . 

( وفى المدارك ) ايضاً والحداثق وغيرهما ان الجمهور قدرووا عنالنبئ يميد انه قال لاتش ربوا في 
آنية الذهب و الفضة ولا تأكلوا فى صحافها 7 فا نها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ( وقريب منها ) هارواء 
المستدرك في الياب المتقدم عن القطب الراوندى عن النبى ملم . 

(وفي الوسائل ) في الباب "٠‏ من لباس ال أمصلى روى عن الخصال بسنده عن البراء بن عازب قال نهى 
رسولالل يميد عن سبع و أمى بسبع نهانا عن التختم بالذهب و عن الشرب في آنية الذهب والفضة و قال من 
شرب فيها في الدنيا لم شرب فيهانى الاخرة الخ 1 

(وفي الوسآئل ايضاً ) فى الباب دع من النجاسات روى عن الكلينى والبرقى سنديهما عن موسى 
بكر عن ابى ال<سن طَيَلضُ قال آنية الذهب والفضّة متاع الذين لابوقنون ( وروى مثله ) عن الصدوقمرسلا 
ون النبى مَلْتْكيدُ ( و في المستدرك) في الباب المتقدم عن الراوندى والجعفريات مثله ايضاً . 

( وفي الوسائل ) في الياب دع و عع من النجاسات روايات عديدة تدل على المطلوب ايض ( فعن داود 
ابن سرحان) عن أبى عبدالل قَليَثمُ قال لاتأكلني1نية الذهب والفضة ( وعن عل بن مسلم ) عن ابى جعفر تيم 
مثله باختلاف سير ( و عن عد بن مسلم ) ايض عن ابى جعفر فليم انه نهى عن آنية الذهب والفضة . 

( وعن الصدوق ) فى حديث قال نهى رسولالل مَلَبكَْيهُ عن الشرب في آنية الذهب والفضة ( وعن قرب 
اللأسناد ( ان رسول ايل يَلقْكيَه نباهم عن سبع هنها الشرب من آنية الذهب والفضة ( وعن الحلبى ) عن أبى 
عبداله تتفي قال لاتأكل فى آنية من فضة ولافي 1 نية مفضاطة . 

(وفي المسئلة )١6‏ من طبارة الخلاف روىعن النبى' مَلشْعَيَدْ هرسلا انه نهى عن استعمال أوانى الذهب 
والفضة ( ورواه في زكاة الخلاف ) ايضاً فى اللسئلة ٠١‏ 

( وف المستدرك ) في الباب المتقدم جملة أخرى من الاخبار الثاهية عن الا كل والشرب في آنية الذهعب 
والفضة وعن استعمالها قدرواها عن كتاب 2 ى بن جعفر تَلْتَيُ وفقه الرضا ملي و مكاء رم الا خلاق للطرسى 
و ددر اللثالى للا حسائى 

ل نعم لناطآئفة اخرىمن الا خبار6ة ظاهرهاالكر اهة(ففى الوسآئل) في البابهعمنالنجاسات (صحيحة 
ع بن اسماعيل ) بن زيع قال سألت ابا الحسن الرضا تَليَّايُ عن آنية الذهب والفضّة فكرهها ( الحديث ) 


)1( الصحدفة القصعة الكبيرة المنيسطة تشيع الخمسة أو "كن والجمع صعداف . (منه) 


-55- كتا بالطيارة ج١‏ 


بأكل ل الأكل هو البلع بعك هذا كأه و إصاله الىالجوف )1( كما ان الظاهر عدم سرادة الحرمة الى 


( وهموثقة سماعة بن مهران) عن أبى عبدالد تَلتَخُْ قال لادنيغى الشرب عنآنية الذهب والفضة (ورواية عبيدالنه 
بن على الحلبى ) عن أبى عبدالن يلكات انه كره آنية الذهب والفضة والآ نية المفضضة . 

(وفي الباب عع ) موثقة بريد عن ابى عبدالل تَتَهُهُ أنه كره الشرب في الفضة و في القدح المفضخض 
وكذلك أن دهن قْ هلله ١‏ ين واطلشطة كذتلك ) وفي الياب لاع ( صديعدة عط ى هن جعفر عن اخية موسى 
دن جعشر ا قال سألئه عن اطر !هل بمصلح إمساكها إذاكان لها حلقة قضّة ة قال نعم أئما 2 ره استعمالما 0 
ده ) الحددث ( 3 

١|‏ ى غير ذلك - ن الروابات الظاهر 6 فى الكن أهة الامطايحة التى ى فى قال الجر م4 و لكن 0007 من 
عل الجميع على الكر أهة باطعنى إل عم ' الذى دنا ل الدرمة و ذلك ما دين هذه الروابنات وبين علة هوخ 
رواءات الطائفة 7 لى الْتَى كانت صريحة او كالصريدة فيالحرمة كاللشتملة على قول النيى” َلوْعَدْ او الا مام 
بهم انما جر جر فى بطنه نارجهئم اوفا نها لهمفي الدنياولكم في الا خرة اومتاع الذين لادوقذون يعنى الكفار . 

)1( قمأ فهمه الحدأ” نق هن كلام هلة هن الو صحاب من ان ا طعدر م هو أريون د الاخن والتثاول مها 
بل الجواهر نسيه الى ظاهر الاصحاب فضعيف جِد] فا ن الأوانى مقدمة للاأكل بل و هكذا الوضع فيالفم 
واللضغ و الآ زدراد فيه ف| نهما انها مقدمئان للا كل و ما فى الحدائق دو الجواهر هن ان الأكل هو المضغ 
و الآ زدراد فضعيف الفا دل الاكل هو ما ذكر ثأه في ال من وص رح 44 مصياح الفقيه وهو البلم و الآ ريصال الى 
الدحوف بعك هنا كله ٠.‏ 

) وعليه ( فاذا كان كل" من الاخن والوضع في ألغم والمضغ والا زدرادفيهمقد مة للا كل فلاو حهاحرمتّه 
شرعاً فا ن مقدامة الحرام ليست بحرام على ماحقق في محله الا ماكان منها علة نامة للحرام فيترشح الطلب 
حمسن هترك الدرام الى اك ماهو العلة له لتوقف:تركه على تركها » ولسءت الا موق أأذكورة هي علدللاً كل 
والشرب بالاشمهة لجواز الأكة من الائية ووصعءعه في الفم و مصكه و ازدداده قنه م إخراجه بعل هونا كله . 

نعم أذاكان الاتيان بمقدمات الحرام بعقصدالتوصل بها الى الحرام فووحرام عقلا للتجرى لاشرعاغيرياً. 

69 و هو الملحكى عن الاكنن كما 0 ي الجوادر دل 2 بأخر عن المسوط كما في الحدائق و تبعوم 
امدارك 00 ) ولكن عن ألفيد ( سن أنة اليج رهه ة إلى : نفس الماكول وااشروب استناداً إلى قوله 1 ائما 
عن حار في بطنه تارجهتم ) و فى امدمة الاختلف ( وعن الذكرى أنه يلوح ذلك من الى الصلاح انض 5 

( وقد مال ) إلى ذلك صاحب الحدآئق بل اختاره صريحاً حيث صرح أن اللأكول او المشروب الذى 
في أ نية الذعب او الفضّة و إن كان حلالا ذاتاً ولكنه حرام عرضاً من جهة كونه موضوعاً فيها نظير العم" 
الشرعى الذى ماخذه بحكم الحا كم الحو ر هع التمكن هن 5 مقاصة أو بحكم الحا كم العدل فا نه حلال 
ذأنا حرام سعودت عرضا . 


) والحق" ( هو ما ذكرثاه ىش ادن من عدم سراية الدرمة إلى نفس الماكول أو امروب و نَ اللؤسدة 
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عيناً بحيث وجب على الآ كل اوالشارب استفراغه اذا أمكنه ذلك بلاضرد عليه ولاحرج بل الحرام كما 
ذكرنا عو نفس الا كل والشرب فاذا دخل المأكول او المشروب في جوفه حصل الحرام وسقط النهى سيب 
العصيان ولم بحن علة انتفراغة وإن امكبه ولك 
مسئلة ؟ ‏ الاأقوى حرمة استعمال أوانىالذهب والفضّة مطلقاً حتى غير الأكل والشرب كاستعمالها 
الوه ]والقضس اوعدو المجاناة رولك ٠‏ 


في المدر مات تكون في فين الماك ل او المشروب و في اطقام تكون في نفس الاكل او الشرب . 

(و تظهر الثمرة) كما ذكرها الجواهر وأشرنا اليها في المئن في وجوب الا ستفراغ و عدمه علىالاآ كل 
او الشارب فا ن قلنا بسراية الحرهة إلى نفس المأكول او المشروب و أنه صار كلحم الخنزير او الخمر عيئاً 
فيجب استفراغه بعد الاأكل او الشرب اذا امكن ذلك بلاضرد عليه ولاحرج والا فلايجب لان الحرام على 
هذا هو الاكل او الشرب و قد تحقق في الخارج وحصل العصيان وسقط النهى سيبه وليس ما في بطنه الان 
و اللا كول او سروف هرافا كن تحب امقر اع 

( و اما قولديلَ ) انما بجرجر في بطنه نارجهنم فهو مما بلائم كلا من حرمة الاكل او الشرب او 
حرمة الماكول اوالمشروب مندونتعين الثاتى أبداً وذلك لماءرفت منان الا كل ليس هومجرد المضغوالا زدراد 
في القم بل هو البلع وإيصاله إلى البطن بعد المصْغ والا زدداد فكما أنه يمكن أن يكون القول المذكور كناية 
عن حرمة ما دخل في بطنه فكذلك يمكن أن يكون كناية عن حرمة إدخاله في بطنه و ايصاله إلى جوفه . 

(هذا وقد يقال ) بظهود الثمرة فيالاكل او الشرب من 1 نية الذهب أو الفضة في شهر رمضان فعلى القول 
بحرمة الطاكول او المشروب «جب علىالآ كل اوالشارب ثلاث كفارات عتّق رقية وصيام شهر بن متتابعين واطعام 
سدين كنا لا نه أفطر على حرام والا فكفارته واحدة . 

( ولكن الثمرة ضعيفة ) لانصراف قوله تَلتَض2ُ من أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات 
إلى الحرام الذاتى لابالعرض من قبيل ما حرمه بالتذر وشبهه ( وعليه ) فعلى كلا القولين في هذه المسملة يجب 
كفارة واحدة لاكقارات ثلاث . 

( و أضعف من ذلك ) ماعن كشف الغطاء منظهور الثمرة فيما اذا أخن من آنية الذهب والفضّة ووضعه 
في فمه للا كل ثم ندم وتاب فا ن قلنا بسراية الحرهة إلى المأكول وجب إخراجه هن فمه والا فلاو هو كما 
ذكرنا أضعف منسابقه فا ن الا كل ليس مجر د الوضع في الغم اوالمضغ والا زدراد فيه بل هو البلع والا.يصال 
إلى الجوف وهو بعد لم يتحقق في الخارج فا ن اندم وتاب قبل البلع وجب إخر اجه علىكل حال و هذاواضح. 

)١(‏ وهو المحكى عن الميسوط والمصى ح به في الشر آئع والقواعد بل في المدارك وعن المنتهى وااتذكرة 
والتدرير والمجمع واللوامع الا جماع عليه و في الحدائق والجواهر و عن كشف الرموز نفى الخلاف فيه . 

( ويدل عليها ) مضافاً إلى هذا كلّه جملة من النصوص المتقدمة الناهية عن آنية الذهب والفضة الشاملة 
اتمام استعمالانها من غير اختصاص بالآ كل او الشرب فقط او النصوص المصرحة بأنْها متاع الذين لايوقنون 


ؤتشهلى اخاءاتتيالانا بيع يلوحةتى صحديددة ابن ارركم ورواية عبيدالل دن على الحلبى الأدر حتين بسك رأهة 
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اتخذها ولو للقئية ققد قعل حر اما ووجب عليه كسرها ومن 0 ها فلاأرش عليه أعنى تفاوت قهتها بعد 





آنية الذهب والفضةفا تهما بعد جلهما على الحرهة جما بينهما وبين ما هوصريح أوكالصر يس فيالحرمة يشملان 
كمام الاستعمالات طى أ . 

( و اما صحيحة على بن جعفر تُليَّةم ) المتقدمة المشتملة على قوله سألته عن المر 1ة هل يصلح إمساكها 
اذا كان لها حلقة فضْة قال نعم أنمايكره استعمال ماشرب به فلايظير منها الا ختصاص بالشرب ققط بل يظور 
هنها الا ختصاص باستعمال مايشرب به يعئى الا نية فيقبال المر 51 ونحوها من الآلات ومن المعلوم أنالاستعمال 
مطلق يشمل أنحاء التصرفات جميعاً من غير اختصاص بالا كل أو الشرب فقط . 

(و هن هنا يظهر) أنه لاوجه لا أفاده الجواهر من وجوب طرح الصحيحة أو تأويلها ( كما أن منجيع 
ما ذكر ) إلى هنا بظهرلك أنه بحرم استعمال أواني الذهب والفضة حتى بوضع الماكول او المشروب فيها ولو 
راغت عنه حين الا كل او الشرب فيإنآء آخر ولم يصدق الاكل او الشرب هنها وذلك لان مجرد الوضع فيها 
ولومع تفريغها حين الاكل والشرب حرام فا ن الوضع نحو استعمال لها و قد عرفت ان مطلق استّعمالهاحرام 
( وال العالم ) . 

)١(‏ هذا هو المشهود بين الا صحاب كماصر ح به جماعة ( قال فى الجواهر ) نقلا وتحصيلا (انتهى) بل 
عن ظاهر المنتهى والمعتبر انه لاخلاف عندنا في المسئلة (ولكن مع ذلك) قدحنكى عن غير واحد الترد د في 
المسئلة وعن المجمع الميل الى الجواز وني المختلف قد اختار الجواز صريحاً والظاهر ان المخالف الصريح 
الى زمان الجواص منحصر بالمختلف ( حيث قال فى الجواهر ) لاأجد فيه خلافاً الا هن مختلف الفاضل 
(انتهى) ولكن من بعد الجواهر ذهب شيخنا الانصارى الى الجواز ومن بعده مصباح الفقيه . 

1 واستدل المشهور 46 لحرمة الا تخاذ للقنية بامود ( منها ) انه تضييع للمال وهو حرام ( ومنها ) 
انهتعطيل للمال فيكون إسرافاً (ومنها) ان فيهإدادة لعلو في الارض وهى مهلكة (ومنها) رواية عد بنهسلم 
المتقدمة في المسمُلة الااولى عن أبى جعفر ظَيَمٌ اندنهى عن آنية الذهب والفضةفا ن إطلاق النهى يشمل حتى 
3 تخان للقنية . 

(ومنها) رواية موسى بن بكر المتقدمة ايضاً في المسئلة الا ولى عن أبى الحسن يلتم قال 1 نية الذهب 
والفضة ممّاع الذين لابوقنون . 

(ومنها) صحيحة عل بن اسماعيل المتقدمة ايضاً في المسئلة الاأولى قال سألت اباالحسن الرضا ثَلتَاتيّعن 
أنية الذهب والفضة فكرهها الخ فا نها بعدمل الكراهة فيها على الحرهة بقريئة ماتقدم هناك مماتشمل القنية 
والا دأخار ايضاً . 

(ومنها) تعليل النسبوى فا نها لهم في الدنيا ولكم فيال خرة . 

اقول 4# ان كلا من الدليل الاوال والثانى والثالك وان كان ضعيفاً جد لايصلح الا ستناد اليدوان 
كان الكبر بات فيها مسلمة لاريب فيها بل مرجع الاول والثانى الى شيء واحد لاالى دليلين مستقلين ولكن 


ج١١‏ في أوائى الذهب و الفضة 5-5539 


الكدر ولايجوذ بيعها إلا للكسر مع الوثوق بالمشترى )١(‏ . 

مسئلة © الأقوى حرمة اتخاذ أواني الذعب و الفضة لتزيين الغرف والمجالس بها ولو قلنا بجواز 
اتخاذها للقنية و الاد خار فإن التز دين بها ندو استعمال لها وقد عرفت في المسئلة الثانية حرمة استعمالها 
مطلقاً ولوفغير الأ كل والشرب (؟) بل الا قوى حرمة التزيين بها <تى في المشاهد والمساجد لعدم الدليل على 
اها بها (؟) نعم لايبعد جواز تزيين المشاهد وا لساجد بقناديل الذهب و الفضة وهى الصابيح م 


هى عند العرف من الاأوانى (©) . 





ماورد فيالنهى عن ني ةالذهب والفضة وماعبى عنهايمتاع الذين لادوقنون وماودد فىكراهتها بعد جل الكراهة 
فيه على الحرمة والتعليل المذكور في النبوى كل ذلك بضميمة ما تقدم عن ظاس المنتهى والمعتبر هن لفى 
الخلاف عندنا في المسكلة مما يكفى على الظاهر في الفتوى بحرمة الا تخاذ للقنية والاد خار شرعاً . 

(ويؤيّدها) مارواه المستدرك ني الياب *٠‏ من النجاسات عن ولدالشيخ الطوسى في أماليه عن والده عن 
الصادق عَتَضُ بطريقين انهسئل عن الدنائير والدراهم وماعلى الناس فيها (الى أن قال) ومن اكثر له منهافبخل 
بها ولم يود حقالله فيها واتخذ منها الآ نية فذاكالذى حق عليه وعيدالله ع وجل فيكثابه يقولالله بوم يحمى 
عليها في نارجهئم فتكو ى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكنزم لانفسكم فذوقواماكنتم تكنزون . 

)١(‏ وقدصراح بهذه الثمرات الثلاث المترقية على حرهة الا تخان للقنية يكل" منالحدائق والجوار 
تصريحاً بل المدارك قِينّد جواز بيعها بكون المطلوب كسرها مع كون المشئرى مأموناً <تى على القول 
بجواز الا تخان للقنية ولعله بلحاظ ان المشترى لولم يكن مأموناً جاز أن يستعملها في الاأكل والشرب فلا 
جوز البيع حينكن وهو بالئسية الى الاشتراط 2 المغترى وإن كان في مدأه ولكن بالنسية الى 
الاشتراط بكون المطلوب كسرها حتى على القول بجواز الا تخاذ للقنية في غير محله . 

(؟) فمافي الجواه. من دعوى اندراج التزيين في نحو الا ستعمال الذى قد عرفت معلومية مذعه في 
محله وماني مصباح الفقيه من انالتزيين بها لابعد استعمالا لها عرفاً ضعيف لانصير اليه . 

(؟) فما عن الذكرى من انه قال ني المشاعد والمساجد نظر ءني في التحريم ضعيف وما عن مجممع 
الاردبيلى من أن دليل التعظيم وميل قلوبالناس لابصاح لتخسيص دليل الحرمة لوكان موجوداً ج-دجِداً 
وأجود هذه ما في الجراعر من استغناء تعظيم شه أن ال دمدألانه عن محر ماته ( قال ) ومن هنا تعرف أنه 
دئى كان شيء هذا لزن رامق اال عتيوة مها سه إناء. هن هبخرة ونحوها دخل في المحرم هن 
ذلك الخ : 

(©) فما في المدارك من التردد في جواز تحلية المشاعد والمساجد بالقناديل من الذهب والفضة للشك 
في صدق اسم الا نآء عليه <ترقة ضعيف واضعف 'منه ماعن منظومة الطباطبائي من استئنائه القناديل للسيرة 
المستمرة في جملها شعاراً لامغهد والمسجد فان ظاعره تسليم كون القناديل من الأواني غير ان السيئرة قد 
أخرجتها عن :<ت دابل الحرمة وهوكماذكرنا أضعف . 


(والسحيح ماني الجواعر) من عدم الشاعن عل دون القناديل من الا وانى بلالشاهد على خلافه(قال) 


ع5 كناب الطهارة ج ١‏ 


مسئلة ه ‏ قال جمع من علمآاثنا ١(‏ ) بصحة التطهير من أوانى الذهب و الفضّة و ضوء وغسلا وإن 
كن المتقايدة ا اك و قال يعضوم لي دمطللا زه ف الجميع و الاقوى هوالةفصيلل فيطل التطهير هن أوانق 


الذهب د القضّة ويصح من الا ناء امغخصوب اذا كان بالا غتراف همده به ين موضع الغسل (ع) و إن كان 


وال فلو سكم انها من الا و انيلم يكن لاستثئنا ئها وجه لحدوث تلاك السيرة واستغناء تعظيم شعائر الل بمحكلاته 
عن متدر طالة (الى آخر) مائقدم انا . 

)١(‏ وهم الشيخ في المبسوط و المحقق فالمعتبى والشهيد فيالذكرى والبيان على ما حكى عنهم ونظور 
هذا القول من المدارك ايضاً الا في صودة الا نحصار و عدم التمكن هن استعمال غيره فحكم بالبطلان حينئذر 
لانتفاء الام وسقوطه . 

(؟) ان الصحة هى المصرحة بها في القواعد و المحكية عن البذ ب و جواهر ابن البراج و جامع 
المقاصد والهداءة بل نسبها الجواهر إلى الا صحاب ( قال ) من غير خلاف يعرف فيه بينهم . 

( وبظبر منه ) أن وجه حكمهم بالصتحة أن المحرام هو الا نتزاع من الا نآءِ وهو أمر خادج عن 
الطهارة وقدحكى عن المعتير أنه قال فى وجه صحة التطهير من أوانى الذهب والفضة (مالفظه) لنا أن انتزاع 
المآء ليس جزء من الطهادة بل لابحصل الشروع فيها الا بعده فلايكون له أثى في بطلان الطلهادة ( انتهى ) . 

(5) وهو العّلامتان في المنظومة و الكشف أعنى كشف الغطاء فا ن الذي يظهر هن الجواه. انهما قد 
حكما بالبطلان وساويا بين إنآء الذهب والفضة والا ناء المغصوب (قال) كما ان غيرهما ساوى بينهما في عدمه 
يعئى عدم البطلان ( انتهى ) . 

() اما بطلان التطهير من أوانى الذهب والفضة فلما عرفت منان استعمالها حرام وقدوقع التصريح 
بالا ستعمال في بعض النصوص التقدمة في المسكلة الا ولى والاستعمال لاستحصر بخصوص الا نتزاع منها فقطبل 
اذا انتزع المآء منها وصيّه على وجهه اويده في الوضوء او على رأسه او الا يمن او الا يسى في الفسل فكما 
ان" الا نتزاع منها استعمال لها قكذلك الصب على الوجه او اليد او الرأس او الا يمن او الا سر من بعد 
الاغتراف استعمال لها ايضاً عرفاً في<رم و هو من أفعال الطهارة فيفسد . 

( وهن العجيب ) ها في الحدآثق حيث ادعى الصحّة في المقام وظاهره الاعتراف بأن بيع ذلك كله 
استعمال لآ نية الذهب الفضة ( غير انه قال ) ان النهى عن الاستعمال ني الوضوء لاستازم بطلان الوضوء كما 
ذكروه بل غايته حصول الا ثم بالا ستعمال خاصة ( انتهى ) . 

( و اما صحة التطهير من الا نآء المغصوب ) اذا كان بالا غتراف فلان المحرام في هذا الباب هو عنوان 
الغسب اي التصرف في المغصوب و هذا العنوان مما لايصدق الا على الانتزاع من ا لغصوب دون الصب بعد 
الا نتزاع ( و عليه ) فلابتحد المحر م مع شيء من أفعال الطهارة كى .حرم و يفسد و هذا من غير فرق بين 
الا نحصار بالا نآء المغصوب و عدمه اما مع عدم الا نحصار و بقآء الا مر بالتطهير فواضح و اما مع الا نحصار 
به قلطلا مس الترتبىأىالموجود فيفر ضالمعصية بالاعت راف منهالولم نقل بكفاية الملاك فيصحِّةالعيادة كمالاتبعد . 





١ 2‏ فيأوانى الذهب والفصّة م اة 


المنطرتو اننا ى الغو اقفن تايا . 


مسئلة ؟ - الافوى <واز استعفاك الا ناء ا مأفضض على كراهية )0( ولكن وت عزل الفم عن 





( وقد أجاد صاحب الجواه. ) دحدالٌ فا نّه فصل فيالمسئلة كما فحلا فيها فخالف المشهور في الحكم 
بالصتحه مطلقاً و خالف العلا متين المتقدمين في الحكم بالبطلان مطلقاً و ذهب الى التفصيل بين التطهير هن 
أوانى الذهب و الفضة فيبطل و من الا نآء المغصوب فيصح يعنى اذا كان بالا غتراف منه لابصيه على موضع 
الغفسل فراجع عين كلامه زيد في علو مقاهه.: 

)١(‏ هذا هو المشهود بين الاأصحاب رضوان الل عليهم ( قال فيالجواهر ) نقلا وتحصيلا (انتهى) ولكن 
المحكى عن جامع المقاصد التحريم وتبعه مفتاح الكرامة وقدينسب الحرءة الى الشيخ ايض في طهارةالخلاف 
فيالمسئلة ا حيث قال فيها بكره استعمال أوانى الذهب والفضة وكذلك المفضّض ( انتهى ) بدعوى ان هراده 
من الكراهة هو الحرمة في كل هن أوانى الذعب والفضة و المغضض . 

(ولكنكئ) قد عرفت مئا فىالسملة الأولى انمراده من الكراهة هوالكراهة المصطاحة فيقبال الحرمة 
وذلك بقريئة واضحة قد ذكر ناها هناك (وعليه) فالشيخ مخالف مع المشهود فيتلك المسملة حيث أفتى بكراهة 
أوانى الذعب والفضة دون الحرمة لافى هذه المسئلة بدعوى انه دمن يفتى بالحرمة في المفضدض دونالكراهة. 

( وعلى كل حال) الحق هو ما افتى به المشهور هن جواز استعمال الا نآء المفشّض على كراهية ( اما 
جوازه) فلصحيحةعبد ال ينسنان عن أبىعبدالل يلتلق لمرويئة فيالوسائلفي لباب ععهن النجاسات قال لابأسان 
بشرب ال جل في القدح المفضض واعزل فمكك عن موضع الفضة . 

(وامًا كراهيته ) فلرواءات عديدة تقد مت في المسئله الا ولى . 

( هنها ) صحيحة الحلبى عن ابىعبدالقٌ فلتخي قال لاتأكل في آنية من فضة ولافى آنية مفضضة فان 
النهى بالنسية الى آنية من فضْة و إن كان مولا على ما هو ظاهره من الحرمة ولكن بالنسبة الى المفضضة 
لابد" من عله على الكراهة بععاً بينها و بين صحيحة عبدالل المصر'حة ينفى البأس عنها أى لاتأكل في آنية من 
فضة ولا تأكل فيآنية مفضّضة فالاوال للحرمة والثاني الكراهة . 

( وهنها ) روابة عبيداللّ بن على الحلبى عن أبى عبدالة تيه انه كره آنية الذهب والفضة و الآ نية 
الم طة: 

(و هنها) موثقة بريد عن أبى عبدالر يض انه كره الشرب في الفضة و في القدح المفضض الخ فا نمادة 
كره في رواية عبيداللٌ و موثقة بريد لابد من لها على الكراهة بالمعنى الاعم الغير المثافى للحرهة بالنسبة 
الى آئية الذهب والفضّة شديدة بالغة بحد المنع من الفعل بمقتضى الجمع بينهما و بين ما تقدم في المسئّلة 
الأولى تما هو صريح او كالصريح ني الحرهة و بالفسبة الى الآنية المفضضة أو القدح المفضض غير شديدة لم 
تبلغ بحد المذع من الفعل بمقتضى الجمع بينهما و بين صحيحة عبدالله المصر حة بنفي البأس عن المفضّض . 

23 و استدل” الجواهر د لدواز اسئءمال اسن مضافاً الى الا صل وصححييحة عبدال بن سمانال:قدمة 


( بصحرة معاوية بنوهب ) ايضاً المروية في الوسائل في الباب عع من النجاسات قال سكل ابو عبدالله يبه عن 


موضع الفضة )١(‏ و الظاهر ان الا نآء المذهب حكمه كحكم الا نآء المفضض في كراهة استعماله (؟) إن 
لم سكن أشى” 


الشرب في القدح فيه ضبّة من فضة قال لابأس به الا أن تكره الفضة فتنزعها ( قال في الجواهر ) إن ذوالضبة 
من المفضض كماصراح به فيكشف اللثامكباقى أنواع الملبس بل و منه المنيّت بل في كشف الا ستاد منها طمو"ء 
و ان كان لابخلو عن نظر ( انتهى ) . 

( اقول ) قد صرح بعض اللغويين ان الضْبّة بفتح الضاد و تشديد البآء شيء من حديد أو صفر او 
نحوهما بشعب به الا نآء (انتهى ) وكأ تهاب ئزلة الطوقتجعل للا نآء فيشعب به أى يجمع بدالا طرافوتحفظ 
هن التفرق والا تكسار أو تجعل للتزبين والظاهر انها تجعل فيالجانب الا على من القدح فيموضع الفمبقريئة 
روابة سجمروبنأبىالمقدامف الباب المتقدم قال رأيت أباعبدالدٌ يق فدأتى بقدح من مآء فيدضية من فضة فر أيه 
تزغيا باستناقة: 

( و على كل حال) ان الصاحيحة صريحة فيجواز الشرب منقدح فيه ضية منفضّة فا ذا كاذذوااضينة 
عن أقعام متك كما لآ يفن ذلك اللصلاف الدوقق فا اديه هنا دل عل ضوان الاتشفال لقم سن هن عا 
كصحرحة عمدألل عيناً : 

)١(‏ بل المحكى عن جمع كثير هو الوجوب بل عن الكفاية نسبته الى المشهور بل في الجواهى لاخلاف 
أجده فيه من القدماء والمتأخر بن الا هن معتير ا لصنف فاستحبه وتبعه الطباطبائى فيمنظومةه واستحسنه 
المدارك والذ خيرة ( انتهى ) وساعد المشبور صحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة المشتملة علىقوله للتاثمواءزل 
فمكك عن موضع الفضة فا ن ظاهر الامى الوجوب و هركذا ها في آخر موثقة بريد المتقدمة من الزيادةعلى 
حسب رواية الصدوق كما ذكر الوسآئل قال قال أبو عبداليٌ يَلَاضٌ في آخرها فا ن لم يجد بدا منالشرب في 
القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة . 

( ولكن الحق ) مع ذلك كله مع المعتبى و هن تبعه من استحباب عزل الفم عن موضع الفضّة دون 


وجو ده اسةناداً 5 ما سد دن اليه 0 محكى اطعتير من ص دده معاز به سن وهب ا أتقدمة آنا قال سد ابو 


يو 
عبدالل متي عن الشرب فى القدح فيه ضبّة من قضة قال لابأس به الآ أن تكره الفضة فتنزعها فا ن الصحيحة. 
كالصر بحة في رححان نزع الضية واستحيابه دون وجوبه وتعيئه و قد عرفت منا أنها في موضع الفم قر دنة - 
رواية جمروبنأبى المقدام المتقدمةفلو كان يجبعزل الفممنموضع الفضة لوجب تزعها بتحوالبت والا لزاملابنحو 

الندب والرج<ان و هذا واضح : 

(؟) فان النصوص و إن وردت في المفضاض دون اللذ هب ( ولكن ) المذهب كماعن المنتهى لاينزل 

عن درجة الفضة و عن نهاءة الا حكاملتساويهها في اطع والعلة وفى الحدآئق قد احتمل أولوية المذهب (فال) 

ان لم يكن اولى لااشتراكهما في أسل الحكم و في المدارك و عن المجمع الجزم بأولويته بالمنع وهو كذلك 

فا ن الذهب أمره أشد من الفضّة إنيتسامح للرجال في الفضة مالايتسامح لهم في الذهب فا ذا كره لهم استعمال 


المفضنض فا مذهب أولى بالكراهة و باستحياب عزل الفم عن موضع الذهب ( فما فى مصباح الفقيه) من ان 





ج١١‏ فى أوانى الذهب والفضة قا 
مسئلة ل يجوز استعمال الآلات المتخذة من الذهب أو الفضّة مما لا يصدق عليه عنوان الأ نية )١(‏ 


كامسمار والمنقاشو ميلالا كتحال )) وما نشد بدالا سئان رع والحلقة تخدل الس 21 (ع)و للسيفوالدرع(ه) 


مد يكت 0-2 20 سبي ب_-بببيبب)ببيبيبيبي) يإ 





الجزم ذلك في غير يداه ضعيف : 

) و ها عن الذخيرة ( من أنه إثيات للكراهة 26 قد الخنص أضعف و ذلك للقطم بو حدة المالاك فيهما 
ديل ياقوا .2ه في المذهب : 1 

لفق الى | ةا لمر 332 القع انو لوا كار بون لعي لتو دو انا مار ا 
على ذكور هدي ) ولكن الحدائق ( 5 أجاب عنهة بقوله و الظاهر ضعفّه ) قال ( والحديث المذكور إن فدت 
الطافن ةا راو للدي اتدمقرة لانو اأذهن) 5ه يكين الحداة كن لوس (١‏ اتوي اوهو 

)1 وفىي الجواهر دعك أن نفى النأى عم لامكون من الآوانئ وذكر التنخصيص عليه هن الفاضلينوغيرهما 

(؟) وقد حكى عن اللعتير والمنتهى والذكرى والجعفرية التخصصرص على اتخاذ ميل الا كتحال من 
الذهب أو الفضة (بل عن المناهل) استظهار كونه مما لا خلاف فيه . 

رم والروانات قممأ 1 الاسئان عد بده وقد عقد لها بايا ف الوسائل قِ لمااى ال مصلى 00 باب 
جواز شد الأسنان بالذهب (ففى صحيح عبن مسلم) عن أبى جعفر كيلم أن أسنانه استرختفشد ها بالذعب 
(وق دواية الحلبى) عن أبىعبدالدٌ ليم قال سألته عن الثنية تنفصم أيصايح أن تشبك بالذهب وإن سقطت يجعل 
مكانها ثنية شاة قال إن شاء ليشداها بعد أن تكون ذكية . 

(وف رواية عبدالله :ن سمان) عن أبى عبدالل م قال سألته عن الرجل صم سنسه أيصلح له ااوشنك ه 
بالذهب فا ن سقطت أيصاحم أن يجعل مكانها سن شاة قال إن شاء ليشد'ها بعد أن تكون ذكية . 

زع( وقد صرح ذلك صعديعدة على ”سن دعقر عن احيه هموسى, سن جعفر عنام اطروية 2 الوسائل ف 
الياب لاع من النحاسات وال سألته عن اطراة هل يصاح إمساكها إذا كان لها حالقة قض4 قال عم الخ (وصحيحة 
عدن اسماعيل) بن بزيع المرويّة في الوسائل في الباب دع من النجاسات قال سالت أبا الحسن الرضا تيم 
عن آنية الذهب والفضة فكرهها فقلت قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأ بى الحدن عياض مر 1ة ملتيسة فضة 
فقال لا وال انما كانت لها حلقة من فضة وهى عندى الخ . 

)0 وقد ورد ذلك روايات عديدة رواها الوسائل فأبواب النحاسات فى باب حكم ال'لات التخذة هن 
الذهب والقضة وفيا طلاس ف يأب حجواز تحلية السيفواطلصحف ا لذهب وألقصّة ) ففى رواية صقوانبن يحي ) 
وال سالت أن الحسن 0 عنزدى الفقار سيف رسَودَات عاك قال 5 ده جيرثيل من المحفاة وكانحلةةه 
يْة (ورواها) بطر يقين آخرين أ قال ف آخر أحدبهما : وهو عددي ٠.‏ 

(وف روابة السكوني) عن أبى عبداله مَلتَضيُ قال كان نعل سيف رسول الل وَلتْمَةْ وقائمته فضة وبين ذلك 
حلق هون ؤضة4 ولست ددع رسول اكَّ ا وكنت اوري وفيها ثلاث حلقات من قضْة من سن مديها وثدذئات 








ويجوزتحاية السيفوال لصحف بالذهب والفضة )0( ونظهر هن معض الى وانات )5 كراهة تعشير الصاحف 
5 لذعب والظاهر انالتعشيرهو أن فكت في هامشس القر عند انتباوكل" عشر أبة لفظة عشر كماانه ظهرهن 
بعض الروايات(؟)كراعة كثانة القر آناءضاً بالذهب ودكره أتخاذالسرور من ذهب لامذهب زع وأتخاذ الموقاة 


٠ ٠ ٠ ٠ الملبسة منفضة (د)‎ 


(وفي دواية بحيىين ابى العلا) قال سمعت أبا عبداللٌ يَلكَلضمُ يقول درع رسول الل ليد ذات الفضو للها 
حلقتان من ورق فى مؤخرها وقال لبسها على عايض بوم الجمل . 

(دفي رواية عدن قيس) عن أبى جعفر تَلَاضُ وكان له درع يعنى للنبي مَإلقكَيدُ تسمنى ذات الفضول لها 
ثلاث حلقات فضة حلقة بين بديها وحلقتان خلفها (وني المستدرك) في البابين المذكودين روابات عديدة أرضاً 
في هذا المعنى فراجع . 

)١(‏ وقد ورد يذلك روايات عديدة رواها الوسائل في الملايس في باب جواز تحلية السيف واءمصحدف 
بالذهب والفضة (ففى رواية حاتم) بن اسماعيل عن ابىعيداللٌ يَلتَيُ قال إن حليةسيف رسول الي تيه كانت 
فضة كلها قائمه('' وقباعه!"' (وفيرواية السكونى) عن أبىعبدالدٌ َلْتَاييُ كما تقدمت آنفاً قال : كان نعل سيف 
رسول عايج وقائمته فضّة الخ . 

(وفى حسنة عبدالله بنسنان) عن أبىعبدالة يمه قال ليس بتحلية السيف يأس بالذهبوالفضة (وفي رواية 
داودين سرحان) عن أبي عبدالة عَلتَضهُ قال ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهبوالفضة بأس . 

(وفى المستدرك) فى أبواب النجاسات فى باب حتكم الآلات المتخذة من الذهب والفضّة روى عن دعائم 
الاسلام عن جعفر بن عل هَل فى حديث ولا بأس بأن يحلى السيوف والمصاحف بالذهب والفضة . 

(؟) وهو مضمرة سماعة المرويّة فى تجادة الوسائل فى الباب ٠ء‏ من أبواب ما يكتسب به قال سألته 
عنرحل يعشدر المصاحف بالذهب قال لايصلحفقالإنه معيشتى ففال انك إن تركته لله جعل انالك خرجاً (اقول) 
والظاهر ان فى متّن الحديث تصحيفاً والصحيم هكذا قال سأله رجلعن تعشير المصا-ف بالذهب قال لايصلح 
فقال إنّه معيشتى الخ والله العالم . 

(") وهو روايه عد بن الوراق اطروية في تجارة الوسائل أيضاً في الباب المتقدم آنفاً قال عرضت على 
أبي عبدابٌ عَليَمُ كتاباً فيه قرآن متم معشدّر بالذهب وكتي في آخره سودة بالذهي فار بشّه اناه فلم عب منه 
شيئاً الا كتابة القرآن بالذهب فا نه قال لا يعجبنى أن «كتب الف رآن الا بالسواد كما كتب اول مرأة . 

() وذلك لرواية الفضيل بن ساد المرويدة في الوسائل في الياب لاع هن أبواب النجاسات قال سألت 
أبا عبداله يتخ عن السريس فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت فقال إن كان ذهباً فلاء و إن كان ماء الذهعب 
فلا بأى فا ن قوله ثَليَاضيُ فلا أي فلا يصلح وليس مفاده على هذا أكثر من الكراهة . 

(4) وذلك لصحيحة عل بن إسماعيل المتقدمة آنفاً قال سات أا الحسن الرضا ليل عن آنية الذهب 

. قائم السيف مقيضه‎ )١( 


6 القبيعة دن السيف ما على طارف مقيصة دن قذة و-«ددول . 





8 في أوانى الذهب والفضة ااا 


٠ ٠ ه٠ ٠‏ و اتّخانالمشطة المفضّضة )١(‏ والا حوط ترك اتدّخان السرج و اللجام منالذهب اوالفضة (؟) 
وهكذا الألحوما نك اتخان الصتدوق والسفط والهاون والمجامر واللمماخر واطحا سس والمكيحلة وطروف الغالية 
و المعحون والعفس و الافبون و التنياك 5و تعدو ذاك هون الذعب أو الغفضة رع نعم لا عن باتخاذ قصمة من 


قْضْهُ أو ذهب فتحجعل ب للتعويذ زع إل ان القصية إذا كانت مون ذهب ففى كن ذأ على العضصّد للرجال 











والفضة فكرهها فقلت قد روى بعض اصحابنا أنه كان لابى الحسن تَلتَنُ مر آة مليسة فضة فقال لا واللّه إنما 
كانت لها حلقة من فضة وهي عندي الخ فا ن الظاهر من فوله ملي لا واي الثم هوك راهة اتخاذ المر1ة المليسة 
من فضة وإن لم يكره جعل حلقة لبا من فضة . 

)١(‏ وذلك لموثقة بريد عن أبي عبدالل ليثم المتقد مة فى المسئلة الا ولى أنه كره الشرب في الفضة وفي 
القدح المفضاض وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض و المشطة كذلك . 

(؟) وذلك لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسىبن جعفر ميلم المروءة في الوسائل في الباب ل/اعمن 
النجاسات فى حديث قال وسألته عن السرج واللجام فيه الفضْة أيركب به قال إن كان ممو'هاً لا بقدر على نزعه 
منه فلا بأس والآ فلا يركب ( وفي المسئلة 9١‏ ) من زكاة الخلاف قد أفتى الشيخ بحرمة استعمال لجام الفرس 
المحلى بالذهب أو الفضة صريحاً (قال) لا نه سرف (انتهى) وهو ضعيف للع الااسراف . 

(وعنالشيخ) والحكى والمحقق والعلاهة المنمعنتحلية السيف واللجام بالذهب لماروى انالنبي' مَللْمَيْ 
خرج ذات يوم وفى هده قطعة من ذهب فقال هما يح مان على ذكود امتي حل لا نائها (انتهى) . 

وهو أيضاً ضعيف (اما في السيف) فلماتقدم من الروايات الواردة فيجواز تحلية السيف واءاسحف بالذهب 
والفضة (وامًا النبوى) فالظاهر أنهعينالنيوءي المتقدم فيآخر المسئلة السابقه من قول النبي مَللكيهْ في الذهب 
والحرير هذان محر مان على ذكود امتيوقد عرفت من الحدائق أنه قال والحديث المذكور إن ثيت فالظاهر 
منه إرادة الليس (يعنى لبس الذهب) كما شير إليه ذكرالحرير (انتهى) . 

(©) فان الموجود في النصوص وإن كان هو النهى عن الآنية ولكن صدق عنوان الأ نية على الااهور 
المذكودة ليس بمعلوم بل المعلوم هو صدق عنوان الظرف عليها الآ أنه مع ذلك حيث يحتمل صدق عنوان 
الا ناء عليها خصوصاً على بعضها بل بعض الا صحاب قد جزم بصدق الءنوان المذكور ني أكثرها فالاحتياط 
هما ممالا شرك . 

() وذلك لصحيحة منصورين حازم عن أبى عبداله يَلتَاضُ المروية في الوسائل في النجاسات فى باب 
حكم الآلات المتخذة من الذهب والفضة قال سألته عن التعويذ علق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد 
أو فضة أوقصبة حديد (وفي المستدرك) في الباب المذكور رواية اخرى فيهذا المعنى عن أبيجعفر الجواد تَلتَم 
صر دة فى جوازصياغة قصبة من فضة للتعوين وجواز شدها على العضد . 

(ودعوى) ان جواز ذلك للحائض لا بدل على جوازه للرجال ( ذعيفة جِد! ) لعدم الفرق بين الرجال 

والنساء في حرهة الاأواني بل عليه الا جماع كما عن التذكرة والذكرى وجامع ال مقاصد وغيرهما فلوكانتقصية 


التعويذ إناء لم عور حدى للنساء ٠‏ 





إشكال )١(‏ والاأحوط الثرك ؛ نعم لا إشكال في لها لل جالكما لا إشكال في زخرفةالسقوف والحيطانبالذهب 
والفضة على الا قوى (؟) . 


(ودعوى) كونها إناء قد خرج فى الصحيحة بالتخصيص (وعلية) قلا يتعددى من الفضة إلى الذهب كما 
عن العلاهة الطباطبائى فى منظومته وقو اه الجواهر (ضعيفة أيضاً) لعدم صدق الا ناء عليه عرفاً كى لايتعدى 
3 تفنص دن النقة إلى القع 

(قال فىهمصباح الفقيه) وفيه انجعل الصديحة شاهدة لخروجها عن الموضوعكما يشعر به سوقالروابة 
ةيه العرق أرلن [اعى ) وطاعرء اموق حو اانشة إن الذعن يعد نيه كون القسية إناء بل الدزوة قن 
صرح بالتعدى هن الفضة إلى الذهب تصريحاً (حيث قال) لا بأس بما يصنع بيِتاً للتعويذ إذا كان من الفضةبل 
الذهت ايها (اقين ): 

(1) وهنشأ الاشكال احتمال صدق لبس الذهب حينئنَ وهو حرام لأرجال حلال للنساء خاصة 
( ودعوى ) عدم صدق الليس على مثل ذلك ولذا تقدمت الروايات فى تحلية السيف بالذهب وهو هما شد 
على الوسط عادة ( لا تخلو عن ضعف ) وذلك لاحتمال صدق الليس فيهما جميعاً وخروج السيف بالتخصيص 
ا العالم . 

(؟) وقد حكى عن الشيخ فى الخلاف أنه لانص على تحريمها والاأصل الا باحة (وهو جِيّد) ومثله 
ها عن الا ردبيلى (وزاد في الجواهر) على الاأصل العمومات ولعله يعئى بها مثل قوله تعالىدهو الذنى خلق 
لكم ما فى الاارض جعيعا» (قال) والسديرة فى نحو المشاهد بل وغيرها( انتهى ) وهو ضعيف فا ن" السيرة ها هنا 
اعدرمعن رهن التموفيق #الاحدية ايا : 

(والصحيح) هوالا ستناد فى جوازهابعدفقدالنص على الحرمة الى الا صلكما تقدم عن الشيخوالا ردبيلى 
(وماءن | بنادريس) من المنع عن ذلك لا فيه من تعطيلالمال وتذييعه فىغير الاأغراض الصحيحةليس في ميحه 
بلجعله الجواهر محل المنع وهو في محله (قال) إذ التلذذ فى الملابس والمساكن ونحوها من أعظم الاأغراض 
التي خلق الطال لها (انتهى) . 

(وفى المدارك) جعل المنع عن ذلك أحوط لما «شعر به فحوى قول الرضا تيم فى ذيل صحيحة عل بن 
إسماعيل بن بزيع الطروية فى الوسائل فى الباب هع من النجاسات ان العياس'') لما عذر حمل له قضيب مليس 
من قضّة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضت نحواً من عشرة دراهم فأمر به أبوالحسن تَقَُ فكدر . 

(وهوكما ترى ليس فيمحله ايض ) فا ن أمى أبىالحسن مَلتَمُ بكسرما حمل للعباس حين عذر أىاخدئن 
أقصاها الدلالة على كراهة القضيب المليس من فضة فيشعر. بكراهة زخرفة السقوف وال<يطان بالفدوى لا على 


حرهةه دى ااششعن عدر مها 8 لفحوى فتامل جيدأ . 





(١)‏ ولمعل المراد من العياسس هنا هو عياس سْ على دن أ طالب عليه السلام لا عباس ون عبد المطلب وان المراد 
من ابى الح<سن الذى امر بكسر القضيب المليس من فضة هو أمير المؤمئين على بن أبى طالب عليه السلام لا أبو الحسن 
الرضا عليه السلام . 





فى الجلود وفية مسائل 


(1) قد صرح بشهرة ذلك جماعة بل عن جماعة اخرى دعوى الا جماع عليه الا ابن الجنيد بل عن بجماعة 
دعوى الا .جاع عليه بلا استئناء أحد بلعنشرح المفاتيح أنه منضروريات المذهب كحرمة القياس وليس ببعيد 
(ولكن مع ذلك كلنّه) مخالفة ابن الجنيد محققة لاريب فيها قال فيما حكى عنه أنه يطهر جلد الميئة بالديغ 
إذا كان من حيوان طاهر العين فينتفع به في كل شيء الا الصلاة ( وقد ينسب هذا القول ) الى الشلمغانى من 
فدداء ايها فا : 

(وعن الكاشانى) فى مفاتيحه موافقة ابن الجنيد في هذا القول ( بل قدستظهر ذلك ) من الصدوق ايضاً 
نظراً الىأندروى فى الفقيه مسلا عن الصادق يلثم رواية مصرحة بنفى الباس عن جعل اللبن والسمن والماء في 
جلود الميئة وقد صرح فى اول الكتاب أنه لا يورد فيه الا ها يفتى به وبحكم بصحته والرواية وإن كانت 
خالية عن الدبغ الا انها مولة على الغالب فيكون الدبغ هو المطهس. اجلد الميئة بعد الا جماع على نجاسة 
اليئة . 

(ولكنّه استظبار ضعيف) بل ظاهر ما تقدم من الفقيه وها حكى عن المقنع هن تجويز التوضا هن ماء 
كانفي ذاق, منجلد الميتة أنه يقول بطهارة جلد الميتة مطلقاً ولو لم «دبغكأجزائها التي لاتحلّها الحياةكالشعر 
والصوف والعظم ونحو ذلك ( وني المدارك ) وعن المعالم الترديد في المسئلة وهو لا جل بعض الروايات الآ تية 
التي ستعرف حالها . 

(9) وذلك لا قسام عديدة من الا خبار : 

ا القسم الاوأل 4 ما صرح بأن جلد الميتة لايذثّى بالدبغ ( ففى رواية عبدالر مان بن الحجاج ) 
المرويّة في الوسائل في الياب ١ع‏ من النجاسات قال قلت لاأبى عبد الله ثَليَهمُ اي أدخل سوق المسلمين أعنى 
هذا الخلق الذين بد عو نالا سلامفأشتر ى هنهم الفراء للتجارة فأقولاصاحيها أليسهي ذكيةفيةول بلى فهل يصلح 
لى أن أبيعها على انها ذكية فقال لا ولكن لا بأس أن تبيعها و تقول قد شرط لى الذي اشتريتها منه انها ذكية 
قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة وزجموا اندباغ جلد الميتة ذكاته ثهلم برضوا أن يكذبوا 
في ذلك الآ على دسول ا #(الكة . 

(وفي رواية أبيبصير) عن أبي عبدالدٌ يََاضُ في البابالمتقدم في حديث عن على بن الحسين لهام كانيبعث 
إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فا ذا حضرت الصّلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه قكان يسئل عن 
ذلك فقال إن أعل العراق يستحكوت لباس الجلود الميتة ويزجمون ان دياغه ذكاته . 


(وفي رواية على" سس جعفر م( عن أخيه موسى بن جدعفر نام اطروية ف أطعمة الوسائل قِ يأب 





أنه بمطون بالد بغ وهو قول ضعيف لايلفت إليه 5 


تحريم استعمال جلد الميتة قال سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها ودياغها 
وودليسها قال لا وإن ليسها فلا يصلى . 

(وفي المستدرك) في النجاسات في باب عدم طبارة جلد الميتة بالدبغ روى عن دعائم الا سلام عن جعفربن 
عد عن 1 بائه عن علي" تقض ان رسول الل للد نبى عن الصتّلاة بجلود الميتة وإن دبغت وقال اطيتة نجسة 
وإن ديبغت . 

*ل القسم الثاني #6 ما صراح بأَن جلد الميتة لا ينتفع به فلو كان جلد الليتة مما يطهر بالدبغ وجاز 
استعماله في الماكو ل والاشروب كان هما ينتفع به لامحالة . 

( ففي رواية الفتح بن بزيد الجرجانى ) عن أبي الحسن يليه المرويّة في أطعمة الوسائل في باب ما لا 
بحرم الانتفاع به من اليتة فال كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي بؤ كل لحمها ذكياً فكتب يتل لاإنتفع 
من الميتة با هاب ولا عصب الخ . 

(وفي صحيحة علي بن المغيرة) المرويسّة في الوسائل في النجاسات في الباب ١ع‏ قال قاتلا بي عبدالد َعَم 
جعات فداك الميتة ينتفع منها بشيء فقال لا قلت بلغنا ان رسول الله مَللتمَةُ من بشاة هيتة فقال ما كان على 
أهل هذه الشاة إن لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا با هابها قال تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي وفعي 
وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى هاتت فقال رسول الدّ ملكي ماكان على أهلها إن لم ينتفعوا 
باحمها أن ينتفعوا با هابها أن تذكى . 

(هكذا فيهذه الصحيحة) (ولكن ؤموثقة أبى هريم) في الباب المذكورهكذا قالقلت لا بي عبداث يتلم 
السخلةالتى مر" بها رسول الله عَبلائه و 5 هيئة فقال : ها ضر" أهليا لوانتفعوا باهابها فقال أبو عبدال فَلتَامّ 
لم تكن مية يا أبا هريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموابها فقال رسول الله مَلتِكيدُ ماكان على أعلها 
لو انتفعوا با هابها . 

(قال في الجواهر) ولا منافات بين الخبر بن لا<تمال تعداد السخلتين (انتهى) وهو جيد وبمثله صرح 
في الوسائل في الااطعمة المح رهة (وفي موثقة سماعة) المرويّة في الوسائل في الباب 64 من النجاسات قالسألته 
عن جلود السسباع ينتفع بها قال اذا رميت وسميت فانتفم بجلده وأما الميتة فلا . 

9 القسم الثالث #6 ما امر من يعم لاتماد السيوف من جلود الميتة ان يتخذ ثوباً لاصلاة وأن لايسلىفي 
ثوب أصابه تلك الجلود فلو كان جلد الميتة مما يطهر شرعاً بالدبغ لجاز الصلاة في ثوب اصابه تلك الجلود 
لانها تدبغ غالباً ولم يجب اتخاذ ثوب آخر للصلاة وهذا واضح . 

(ففي دواءة قاسم الصيقل) المرويّة في الوسائل في النجاسات في باب نجاسة الميتة قالكتيت إلى الرضا 
تي انى أعمل انماد السروف هن جاودالحمر الميتة فتصيب ثيابى فأصلى ذيها فكتب الى اتُخذ ثوباً لصلاتك 
الخ (وفى دواية ابى القاسم الصيقل) وواده المرويّة فى تجادة الوسائل فى.اب جواز بيع جلد غير مأكولا للحم 


قال كتبوا الى الر جل جعلنا الل فداك انا قوم نعمل أنماد السيوف ليست لنا هعيشة ولا تجارة غيرها ونحن 


فضطن ون لبها وتنا اهنا من خاو الليتة دن البفال و العمين الأعلنة لاوز فى ااانا غارها فل لنا 
علا وغرائها وفيا وميا بأيدينا وقيا بناو شن سل ف ثبانا وقون عتاجون الوتدو ابلعافى هذه اللسيثلة 
يا سيدنا لضرورتنا فكتب تَلتَامُ اجعلوا ثوباً للمكلاة الخ . 

“ا ثم إن فى الخلاف والمختلف وعن المحقّق 6 الا حتجاج لعدم طهارة جلد الَيئة بالدبغ بعموم قوله 
تعالى دح مستعليكم الميتة» تعويلا على تناوله لجميع انواع الا نتفاع وباستصحاب النجاسة من بعد الدبغ 
وبصحيحة عدن مسلم المرويّة في الوسائل فيالباب ١ع‏ من النجاسات قال سألته عن جلد الميتة أبليس فيالصلاة 
اذا دبع فقال لا ولو دبغ سبعين م 5. 

(وفي الجميع ما لابخفى) اما الاأوال فلانصرافه إلى تحريم الاأكل وامًا الثانى فلانّه لامجال للا أصلهم 
وجود الا خبار في المسئلة نفياً وائياتاً وامًا الصحيحة فلن عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وان دبغ سيعين 
هرة همدًا لإبدل" على عدم طهارته بالدبغ بل لعله يطبن به ومع ذلك لا تصح الصلاة معه لا نه من أجزاء الليئة 
اجزائها التى تحلها الحياة. 

ع واحتجابن الجنيد #ه لماذهب إليه منطهارة جلد الميتة بالدبغ (,صحيحة الحسين) بن زرارةالمروية 
في أطعمة الوسائل في باب تحر يم استعمال جلد الميتة عن أبي عبداله يَلقَُ في جلد شاة هيتة قيصب فيه اللبن 
أو الماء فأشرب هنه وأتوضاً قال نعم وقال يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه الخ . 

(ويؤيّدها الرضوى) المروى فيالحدائقفى نجاسةالميتة (قال) وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش 
من الميتة وغير الميتة بعد أن يسكون مما أحل ال تعالى أكله فلابأس به وكذلك الجلدفا ن دباغه طهادته (وقال 
ايضاً) وذكاة الحيوان ذبحه وذكاة الجلود الليتة الدباغ . 

(وهرسلة الفقيه) عن الصادق عَلتَيُ انه سل عن جلودالميتة «جعل فيها اللين والسمن واطاء ما ترىفيه 
فقال لانأس بأن تجعل فبيا ما شت من ماء أو لين أو سمن وتنتو ضّ منه وتشرب ولكن 8 فيها (وموثقة 
سماعة) المرويّة في الوسائل في الباب المتقدم قال سألته عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت فرخص فيه 
وقال إن لم تمسّه فهو أفضْل . 

(وصحيحة زرادة) عن ابى عبد اله يي المرويّة ني أطعمة الوسائل في باب ما لا بحرم الا نتفاع به من 
اليتة قال سألته عن الانفحة تخرج من الجدى الميت قال لا بأس به (الى ان قال) والصوف والشعر وعظامالفيل 
والجلد الخ فا نه عَليَايُ عد الجلد في عداد الصوف والشعر ونحوهما مما ينتفع به من الليتة . 

(ودواية أبان بن عثمان) عن أبي عبداله تَليَيُ المروية في أطعمة الوسائل في باب ها يحرم من الذبيحة 
عن علل الصدوق (قال فيها) واطلق في الميتة عشرة أشياء الصوف والشعروالريش (إلى ان قال) والا عاب واللبن 
الخ فانه عد ثَليَاضيٌ الاهاب وهو الجلد من جملة ما اطلق في الميتة كالصوف والشعر ونحوهما . 

(وفى الجميع ما لابخفى) فان الى وايات المتقدمة كلها تمولة على الثقية لموافقتم! لذهب العامة ويشهد 


لذلك مضافاً الى ما تقدم 1 القسم الاول من دواشى عمداارجهان وأبى دصير ما ذكره الشيخ فى اول الخلاف 


دع“ كتاب الطهارة 8 ١‏ 


مسئلة ؟ ‏ الاأقوىجوازالا نتفاع بجلد الميتة بلكل جسم نجس العين )١(‏ في الا مور الغي را مشروطة 


5 لطهارة جور ضايع أنماد اروف أو الفراء دن حالود اطيتة وشتزع ف حال الصالاة وددوز صشع الد لاءعمن 


(قال) وقال أاشافعى كل حيوان طاهر فى <الحما به فداده إذا مات تطير نا لدباغ وهوما عدى الكلب والخدزس 
وها ون بينهها وقال أب وحنيقة طون الجمييعالا حلد الخازير وقال داود طون ا لجمييع وقال الا وذاعى طون 
حلد ما دو كل لحمه دوك مالاءو كل للحمه وهومذهب أ ثور وقال مالك طون الظاهر ممه دوك الماطن وقال 
الزهرى يسوزالا نتفاع بجلداطيتة قب لالدباغ وبعده (انشهى)وذكر فىعفةاح الكرامة من العامة القائلين بطهارة 
حلد أطيقة بالدباغ ع آخرين كثير دن غيردؤ لاء فرأاجع 5 

عل واحتج الكاشانى 4 لوافقته مع ابن الجنيد بأمور : 

) الاو ل ) ان عدم جواز الا نتفاع بيجلد الءتة الذى صرح 3 القدم الثانى عن الا خمار مما لا ستازم 
النجاسة ( وفيه ) ان ذلك وان لم ستاز مها عقاد لجدواز التَعنن يعدم الاي نتفاع به مع طهارته شرعا ولكنه 
ستاز مها عر ف فانه لوكان طاهر ا لم سلب الا نتفاع منه . 

( الما أ ) ودود أخمار كثيرة في الاي تفاع به وهو ا مكشف عن طوارته (وفيه) انها حمولة علئ النقية 
كما عرفت انف فللا عيرة 5 (نعم ان رواشى الصيقاين) فى القسم الما اث و الا كار قد يقال أنه إستفادمةهما 
ح<واز 2 نتفاع بيجاود أطيئة فى مضع أنماد السيوف وال لذهى الآ مام كسم عنه كما هن باتخاذ ثوب للأصالاة 
فيا فعكن ف بتجاسته ابن الجنيد و الكاشا فى و إن كانت ويم الدبغو 5 طون به فمامعذى عر الا مام ا باتخان 
الثوه للمثاة وغل عو الا التحاءة ا 

(الثالث) مل المطلق على القند وكأنّه يعنى بذلك جل ما دل على عدم الا نتفاع بجلود الميتة على ما 
قل الد بع وذلك دشهادة ضح عدة الدسين امتقدمة (ولكنك) قن عرفت حال الصحديحة ومأ أنُدها من الرضوى 
وما بعدهة هون هل الجميع على الثقية وا ا متبع صو القسم الاو الصاح يعدم طهارتها بالدبغ وهكذا القسم 
الثانى والثالث (هذا) وقد جاوز الحدا صاحب الجواهر مع الكاشانى رهما الله حيث قال فى تضعيف كلامه 
فلا افشيغى الأصغاء لي هذه الخرافات ولاتضييع العمر 0 الأشسكيات فى الضروريات (انشهى) 3 

)0 اما علد أطيئة فعن الفاضلين والشهيدين دل عن ور أذ جات عدم الآ تفاع ده وعن اطعين 
والمنتهى التعليل له بعموم النهى عن الا نتفاع بهكما فى القسم الثانى من الاخبار المتقدمة فى السئلة السابقة 
وأضاف اليه الذكرى موم ذو له عا 5 0000 عليكم اطيئة ) ولكن عم ذلك كله ( 5 حكى عن جاعة مذهم 
الفاضلان فى النافع والاً رشاد تحجوور الا سدقاء جلك اطمئة لغيرا لصسلاة والشرب ٠‏ 

) اها كل حدم تدس العين ) فعن ظاهر الاكثر حرمة الانتفاع به بل عن ظاهر الحدائق فى مسكلأة 
الا تفاع بالدهن اللتنجس فى غير الا ستصباح نسيتها إلى الاضغات بل عن ظاهر فخر الدين في شرح الا رشاد 
وتنقيح الفاضل اللقداد الا جماع عليها . 

(وقدستدل عليها) بمثل قو لدتئعا الوسر متغليكي المرتةوالد مو لحم الخنز سر الخوقوله عا لىا نما الخمر 
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فى رواية تحف العقول حرمة ببع وجوه النجس بحرمة الاأكل والشرب والا مساك وبعيع التقليات فيه. 

(ولكن معذلككله حكى) عن المسوط جواز الا نتفاع بسرحين ما لابؤْكل لحمه وعذرة الانسانوخرء 
الكلاب فى الزروع والكروم وأصول الشجر بلاخلاف وعن التذكرة والقواعد جواز اقتناءِ الاعيان النجسة 
لفائدة وعن جامم المقاصد تقريره وعن المختلف فى الاطعمة والأشربة جواز استعمال شعر الخنزير مطلقاً 
مستدلا بان نجاسته لابمنعالانتفاع به وظاصر شيخنا الا نصارىفىمسملة الانتفاع بشجس العين بل صر بحه هو 
الجوازكما ان صر يح مصياح الفقيه والعروة هو الجواز ايضاً . 

وهو الاقوى كما ذكرنا فى التن #6 وذلك لروابات عديدة : 

(منها) دوايتًا الصيقلين المتقدمتين فيالمسئلة السابقة في القسم الثالث من الا خبار فا نهما ظاهر تان جد 
في جواز استعمال جلود الميتة في أنمادالسيوف غير انه سجب على من كان عمله ذلك ان متخن :وبا للصّلاة والا" 
لنهاه الا هام يكن عنه كما أمره باتخان الثوب للصصلاة . 

( ان قلت ) ان الرواية الثائية من الى وابتين مشتمل على السؤال عن بيع تلك الجلود وشرائها وهع 
ذلك سكت الا مام تيدم في الجواب عنهما ولم ينبهالسائلين عن التصدّى لبيعها وشرائها مع أنّهما محر “مان 
قطعاً , فكما أن سكوته عنهما لايدل على جوازهما فكذلك سكوته عن استعمال جاود الميتة في أتماد السيوف 
لإبدل على جوازه . 

(قلت) لا ملازمة بين السكوتين فسكوته عن البيع والشراء وان لم كن حجنة لقيام حجة أقوى على 
المنع عنهما ولكن سكوته عن استعمالها في أنماد السيوف باق على حجيته . 

(وهنها) خبر أبى بصير المتقدم في صدر اللسئلة السابقة امشتمل على لبس علي بن ال<سين العام فراء 
أهل العراق في غير حال الصلاة فا ذا <ضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذى يليه معللا ذلك عند ما سئلعن 
سيب الا لقاء بأَنّهم يستحكون لياس الجلود الميتة ويزجمون ان دياغه ذكاته . 

(وعليه) فلو كان ليس جلود الميتة مح رما حتى فيغير الصلاة لم لبس الا ءام يهم فرائهم أبداً . 

(ومنها) دواية ال ىدان بن الصلت المروية في الوسائل في الباب ه من لباس الى المشتملة على السئوال 
عن أبى الحسن الرضا تَلتَلجُ عن لبس أمور عديدة منها الكيمخت وعلى الجواب عنه بنفى البأس بهذا كله 
وقد عرفت في المسئلة السابقة هن هوثقة سماعة في ذيل احتجاج ابن الجنيد ان الكيمخت هو جلد الليتة 
المملوح . 

(ومنها) صحيحة زرادة الطروية في الوسائل في باب عدم نجاسة هاء البثر قال قد سألت أبا عبد الل كَلعلق 
عن جلد الخنزير «جعل دلواً يستقى به الماء قال لا بأس » وعن الشيخ مهلها على الاستقاء به لسقى الداواب 
والآ شان و شولك وهو تحت 


. الرجز بمعنى التَذر والنجس‎ )١( 














يستقى به للزدع أيضاويجوزالا ستصباح بالدهن النجس أو المتنجس مع التجنب عنه فيالثوب والبدنو يجوز 
طرح العذرة في المزادع لتقوية الأرض والزرع وهكذا كل اسنعمال آخر هن هذا القبيل مما لابتوقف على 
(ومنها) صحيحةزرارة وهوثقة الحسين بن زرارة في الباب المتقدم الظاهر تان بحسب تقر بن الا مام م 
فى جواز اتخاذ شعى الخنزس حا إستقى به . 
ْ (وهنها) الرواءات الواردة فى <واز العمل بشعر الخنزدر فشن أن تعدل به الحمائل أو يخرز به او غير 
ذلك وقد عقدلها بابين في الوسائل باباً فيالتجارة في ابواب ما مكتسب به وياباً في الا طعمةا مح رمة فراجعها . 
(ومنها) رواية البزنطىصاحبالرضا يليم المروية فيالباب* "من ذبائح الوسائل قال سألته عنالرجل 
يكون له الغثم بقطع من إلياتها وهى أحراء أيصلح أن ينتفع بما قطع قال نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها 
ولا ببيعها (ووجه دلالتها) على المطلوب واضح ظاهر فا ن الا لية المقطوعة من الحى هى ميتة ومع ذلكرختص 
الامام يتلم في الا ستصباح بها . 

١‏ (وفي الباب المذكود) رواية اخرى في هذا المعنى يظهرهنها عدمالمنع عن الا صطباح بها سوى انهيصيب 
النوتوالكو 9 وهو حرام يعنى أنه نجس وذلك لوضوح عدمكون:نجيس اليد والثوب يما هوهوحراماً شرعاً غير 
أنه يعتير طيهارتهما ف الصلاة «الاشسيهة . 

(ومنها) رواية وهب بن وهب عن جعفر بن عل ثليه عن أبيه يليه عن على تَلتَضمُ المرويّة في الوسائل 
فيالباب م؟ من الاطعمة المح ر'مة قال انهكان لابرى بأساً ان يطرح فيالمزارع العذرة إلىغيرذلك من| لروامات 
انتى بجدها المتتبع في الاخبار . 

# بقى أمران أحدهما الجواب عتما اشير اليه في صدر المسئلة من أدلة المنع ( فتقول اما الا جماعات 
ال ملحكية) التي اشير إليها بلفظة (عن جمهور الاصحاب) او (نسبتها الى الاسحاب) او (الاجماع عليها) فالاستدلال 
بها في غاية الوهن بعد ما عرفت منكون المسئّلة خلافية (مضافاً) الىان المتيقنمن معاقد الا جماعات والمنصرف 
الآآيات مثل قوله حرمت عليكم الميتة الخ او انما الخمر والميسر الخ ا الرجز فاهجر الناهية بجيعاً عن 
بعض الأعيان النجسة وهكذا الروايات الناهية عن الا نتفاع بجلد الميتة المتقدمة فى المسئلة السابقة هو 
الا نتفاعات الظاهرة المتعادفة فى كل بحسب حاله من الا كن والشرب ونحوهما من الاستعمالات المتوقفة 
على الطهارة . 

( ومنه يظهس ) حال صحيحة الكاعلى أيضاً المروية فى الباب ٠"؟‏ من ذبائح الوسائل المصرحة يأن ما 
قطع من اليات الغنم ميت لاينتفع بدفهى ايض منصرفة الى الا نتفاعات الظاهرة المتعارفة . 

(واما رواية تحف العقول) المروية فى تجارة الوسائل فى الباب ؟ من ابوب ما ,يكتسب به فلابد من 
هلها على مالايثافى الى 3 انات المتقد مذكلها فيكو امن أدهن :يع التقليات فيها التقليات المتو قفةعلى الطهارة 
او جنيع انواع التعاطى كما احتمله شيخنا الا نصارى ويكون الطراد من تحريم الا مساك هو الا مساك للوجه 
المحر م كما احتمله شيخنا الأ نصارى ايضاً وفى هذه الرواية النهى عن اللبس ايضاً ولابد” من له على اللبس 
فى حال الصلاة وندوها هما يشترط بالطهكارة لامطلقاً . 


الطهكارة شرعاً . 
مسئلة # _ الاقوى عدم أعثبار الديغ بعد التذكية ف طهارة حجاود مالا يؤكل لحمه(١)‏ فالسباع إذا 


)ثم فمهها) الجوابعندوابتين! خريين قدتخيادلالتهماعلىعدم+وازالا نتفاع بجلداطمئة مطلقاً ولو فى 
ما لا مشترط 5 لطهارة وقد رواهما الوسائل فى ال لمم اللتراهة فى يأب تعدن دم كمال حلود اطيئة : 
موت بعضها أيصلح له اصع حلودها ودباغها وبلسها قال لا وإن لمسها فللا يصلى فسها ٠.‏ 

(والجواب عنها) ان ظاهر قوله َم لاوإن لبسها فلا يصلى فيها أي لا يصلح بيع جلودها ولا دياغها 
ولمسها بانياً على انها طاهرة وأا أذا لسها ولم تعامل معها معاملة الطهارة دل نزعها فى حال الصلاة قلا 
ما لع عمه . 

(واخريهما) موثقة سماعة قال سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء فقال لاباى 
ما لم تعلم أنه ميئة 5 

(والجواب عنها) أنه لايد" من هلها ولو ع ينها ودس الروانات المتقدمة إما على فرحو تقليد 
السيف وقمه الكيمخت دشهادة موتقنه الااخرى امتقدمة فى اطمسكلة السابقة ف ذل احتجاجح أبن الجنيد قال 
فى حال الصلاة بشهادة ان الوسائل قد رواها فى النجاسات فى باب طبارة ها يشترى من مسلم هكذا قال انه 
سمل أبا عبدال ميض عن تقليد السيف فى الصّلاة وفيه الغراء والكيمخت فقال لا بأس مالم تعلم انه هيتة . 

)١(‏ خلافاً لخلاف الشيخ وما عن مبسوطه بل لا عن الشيخين ومصياح المرتضى وبيان الشهيد بل قد 
نسب الخلاف الى الاأكثر بل المشهود الا ان الحدائق صرح بعدم وقوفه على المخالف في المسئلة الا على 
الشيخ واطر نضى (وعلىكل حال) الاأقوى ما 3 ثأه قِ المتن من عدم اعقمار الد بع بعك التذكية قِ طهارةجلود 
ما لابؤكل لحمه (فا نما لايؤكل لحمه) اذا ذَكٌى وذبح على الشرائط خرج بذلك عن:<ت عنوان اللميتةالتي 
قام الدليل على نحاسمها ودخل :دت عنوان الث تي واذا شك" مم ذلك قِ طهارة جاده قبل الد بغ فالا صل 
الطهارة وعدم أعقيار الديغ فيه 5 

(هذا كله) مضافاً الى موئقة سماعة المرويًّة في الوسائل في الباب 9 من النجاسات قال سألته عن جلود 
السباع ينتفع بها قال اذا رميت وسميات فانتفع بجلده وامًا الميتة فلافا ن الا مام ثَليَااهُ رمب الا نتفاع على 
مجر د الى هى والتسمية من دون اعتبار الديغ بعد ذلك أصلا . 

(بل يمكن) استفادة المطلوب من إطلاق بجغلة من الروايات المروية فى الوسائل في لباس المصلى أغليها 
قِ الياب زه وبعضّها ف 9 أذر خصة نيعا قِ الركوب على جلود السياع او اهما فيغير الصلاة هن غير تقيرد بشيء 
خر ج هن إطلاقها اعبار التذكية بالا إشكال و بقى أعممار الدبغ تحدت الا طللاق فمتمسدك به أن فعه. 

2# احتج” الشيخ طاذهب اليه * دن أعتيار الدبغ يعد التذكية ىجاود ما لادؤكل لمدمة 2 أوال الخخلاف 
في المسئلة ١١‏ بأمرين (أحدهما) ان التصرف في الجلود مما يحتاج الى دلالة شرعية وبعد الدباغ لاخلاف في 


عم كتاب الطوارة ١‏ 


ا اك اس مسو الامو موه ممم ممه عمدو ووه م ممه ممه مده سمو سمه ممه م ووه ممم هه مه م ممه ممه ممه مهمه مم ممه ممم ممه مم مه ممم مده مممده ممه ممه ممم مه وه مه ممه م فه مم ممه ممه مه ممه ممه ممم ممه مه ممه ذه 


كيت أى ذبحت على الشرائط فجلودها طاهرة يجوز استعمالها فيما سوى الصملاة وإن لم يدبغ . 





جواز استعمالها وقبل الدباغ لادليل عليه . 

(ثانيهها) رواية على بن أبىحمزة المرويّة فيالوسائل في الباب#من لباسالمصلى قالسألت أباعبدالن كََمُ 
عن لباس الفراء والصّلاة فيها فقال لاتصل فيها الا فيماكان منه ذكياً قال قلت أوليس المذكىها ذ كى بالحديد 
فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه الخ وموثقة ثانية لسماعة المروية فى الوسائل فى الباب ه من لباس المصلى 
قال سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال امالحوم السباع من الطير والد واب فاناتكرهه واما الجلودفاركيوا 
غلنها ولا اتلبتدوا مدا كينا تصلون فية. 

ا اقول 46 اممّا الاأمى الاوال ففيه ان مجر د عدم الدليل على اعتبار الدبغ بعد التذكية هما يكفىفى 
جر يان أصل الطبّارة حينئن وهو أصل شرعى من غير حاجة إلى دليل آخر على عدم اعتباره هذا مضافاً الى 
ما استدللنا به منالوثقة واطلاق جملة من الروايات. 

(وامًا رواية علىبن أبى“*زة) فكأن الشيخ قداستند فيها إلىهمجموعقول الى اوي وجواب الامام ثَتَلمٍ 
(أو ليس المذكّى ما ذْكّى بالحديد فقال بلى إذا كان مما ,يؤكل لحمه) فزعم ان قوله تضم (إذا كان مما يؤكل 
لحمه) راجع الىكون امن ثى ماذكى بالحديد وان مفهومه هكذا أى إذا كان مما لاب كل لحمه فليسالمذكى 
ما 13 الحديت بل لايد قيهن اعتباز آم اخر ايسا عبن التوقة: 

( وفيه ) ان قوله عَشَيُ إذا كان مما بو كل لحمه ناظى إلى نهيه عَلْتَِيُ فى صدر النواية عن الصلاة فى 
الفراء الا فيما كان منه ذكياً فال ىاوى زعم اذا كلما 0 أن اعد فيو بذ 1 > مدو لكاو دك كد 
نعم المنكى ما ذاكٌى بالحديد ويجوز المسلاة فيه لكن إذا كان مما .يؤكل لحمه لا مما لا يؤكل لحمه ( وام 
الموئقة الثانية لسماعة) فلم نعرف وجه استدلال الشيخ بها أبداً بل هى على خلاف مطلبه أدل" بلحاظ إطلاقها 
وعدم اعتبار الدبغ فى جواذ الركوب على جلود السباع وساي استعمالاتها . 

#ان لنارواية واحدة# قديظهرمنها اعتبار الدبغ فىجلود النمربل مطلق السباع با سقاطالخصوصية 
وهي رواية أبي مخلد السراج المروية فيالوسائل فى التجارة في الباب 58 هن أبوابما مكتسب به قالكنت 
عند أبي عبد الل عليه إن دخل عليه مءتنب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما انى رجل 
سراج أبيع جلود النمود فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس . 

(ولكنها مضافاً) إلى قصورها سنداً كما صرح به الجواهر فى خاتمة الذبائح فى القسم الثاني ب لاحتمل 
فيها ضرباً من التقية (قال) خصوصاً بعد أن كان الرجلان غيرهعلومين ( انتهى ) هى قاصرة عن مقاومة الموئقة 
الاأولى لسماعة فا نها كالنص فى كفاية مج رد الى هى والتسمية فى الا نتفاع بجلد السباع من غير اعتبارشيء 
آاخر فيه (والا ولى) سمل الرواية على الا ستحباب دون الوجوب . 

(ولعل من هنا) حكم فى القواعد والشرائع وحكى عنغيرهما أيضاً استحباب الدبغ فىجلد ما لابؤ كل 
لحمه بل فى المختلف والشرائع فى لبا المصلى كراهة استعماله قبل الديغ ولكن المحكى عن المعتين أنه 
استند في الكراهة الى مجر دالتفصّى عن خلاف الشيخ والمرتضى وهوكما ترى ضعيف لابصلح مدركاً للكراعة 





مسئلة © الاأقوى جواز دبغ الجلود بالاأجسام النجسة )١(‏ كما أن الاأقوى أنه إذا دبغت بها فهى 
تطهير بالغسل أى ينقعها في الكر أو الجارى (5؟) . 


فا نها حكم من الاأحكام الشرعية وهو لا يثبت بمثل ذلك . 

(ودعوى) أن" مرجع الكراهة إلى حسن الاحتياط فى الشبهة التحر يميّة ليست كما تنيغى فان حسن 
الاحتياط أمر آخر غير الحكم باستحباب الدبغ أو كراهة تركه كما لابخفى . 

( نعم ) عن كاشف اللثام أنه قال دوى فى بعض الكتب عن الرضا تاي ان دباغة الجلد طهارته ولكنه 
على الظاهر عين الرضوى المتقدم في المسئلة الا ولى في ذيل احتجاج ابن الجنيد وقدعر فت أنه وها أشبههمن 
الروابات كلها تمولة على التقيّة مضافاً إلى أنه مما لاجدى فيالمقام أصللا لشمولهالماكول وغير الماكول والطذ كّى 
والميتة جميعاً وهو بهذه السعة مما لايقول به الشيخ ولا الارتضى وإنما قالا باعتبار الدبغ في خصوص ان كىهن 
غير المأكول كما تقدم لا مطلقاً . 

()) كضرر الكاذن وهو فناغن المتسوظ وان إدرشن ودين :والمنتبى والذكرق تدواعدم جواذ 
الدبغ بالاأجسام النجسة عجيب وما فى المختلف من الاجماع عليه أعجب (قال في الحدائق) ولا أءرف للتحريم 
وجباً بعد حصول الطبتارة بالفسل (انتهى) وهو كذلك ( اقول ) ولعل مرادهم من عدم جواز الدبغ بالاجسام 
النجسة هو دبغ الجلود بها ثم استعمالها والحال هذه هن غير غسل ولا تطهير والله العالم . 

(؟) فما عن ابن الجنيد في مختصره من أنهليس دباغها المحلل لها الا بمحكل طاهر (إلى أن قال) فا.ذا 
دبغت بشيء من النجس لم تطبر كالدارش ”)فا ها تدبغ بخرءٍ الكلاب الخ (ضعيف جد ]) فا ن حال الجلد 
كحال ساير الأشياء المتنجئسة إذا نفذت النجاسة في جوفها فتطهن إذا يست ثم نقعت في الكن او الجارى 
حتى ,ينفذ فيه الاءٍ العاصم . 

(واذا كان مستنده في ذلك) دواية أبي يزيد القمي عن أبي الحسن الرضا مَليتَّضهُ ا مروية في الوسائل في 
الباب ١1‏ من النجاسات أنه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف قال فقال لاقصل فيها ذا نهاتدبغ 
بخرء الكلاب . 

(فال واية) مضافاً إلىقسورها سنداً كما فيالجواهر قاصرة دلالة فا ن ظاهرها كما صرح به الحدا'ق 
وحكى عن المعتير والمنتهى هو النبي عن الصلاة فيها والحال هذه بلا غسل ولا تطهير لامطلقاً . 

(ويويد ذلك) ما فى الباب المذكور من دواية قرب الاأسناد بسنده عنعلي بن جعفرعن أخيه موسى بن 
جعفر لَلِهلِامُ قال سألته عن أكسية المرعزى والخفاف تنقع في البول أيصلى عليها قال إذا غسلت فلا بأس . 

(ثلابد) من حمل النهى عن الصّلاة فيها في دواية أبي يزيد على الكراهة وذلك لما عرفت في محلّه من 
العفو عن نجاسة مالا يمكن الصلاة فيه وحده كالتكة والجورب والخف ونحو ذلك . 

( وقد يوجّه الكلام المتقدم آنفاً ) لابن الجنيد بأنه رحه الله ممن يقول إن جلد الميتة يطوى بالدبغ 


)١(‏ حكى عن الجوهرى وغيره ان الدارش هو جلد ممروف وسياتى فى”دواية أبى يزيد ان جلود الدارش تدبغ 
بجر ء الكلاب (هنه) . 


مسئلة حُ_اذا شك في حاد حيوانأو في لحم حيوان انه هلهوذكى أملاو لم بحر زتذكيته بالعلمأو بالبيئة 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ (0) فمقتدضى القاعدة هواليئاء علىعدم:ذكيته‎ 


فيعتير حيئئن في الدبغ أن لايكون بالنجس إذالئجس لايطيهدر النجس . 

(اقول) ان هلل كالام أن الجنيد في هذه المسكلة على صوص حاود اللمتة وإنكان غير بعك بقررشة صدر 
كلامه المتقدم لمن دباغها ا محلل لها الا بمحكل طاهر فان الجلود التي يحللها الد باع با عتقاده هىجلود ا متة 
لامطاقاً ولكن هيع ذلك كله هو كلام صعيف فا ن عاد اطيئة إذا فرص أنه مما يطهر 5 لديغ كما تقول ده 
التطهير دون الا ول لاان الثاني لايطهر إلى الآ خرو لعل هرادء من قوله لمتطهر كالدارش أي لم تطوى بالدبغ 
فيحتاج إلى الغسل والتطهير بعداً (والل العالم) . 

)01 فا ن الشهود بين إلا ضيكات كماصر ح به الحدائق فيلباس ا مصلى هو |نالاصل عدم التذكمة (ولكن 
ذهب المدارك) الى اصالة الطهارة والحدائق الى اصالتى الطهارة والحل جميعاً بلنسب الا خير' في لباسالملمصلى 
اصل الطهارة الى لة هن افاضل شاقرق اطتاخر ين : 

2 والحق مم ا مشهور #7 وا نَ اصالة عدم التذكىة دمعدى استصحاب عدمها مهن قبل حاكمة أو واردة 
على اصالتى الطهارة والحل يرتفع بها موضوعهما وهوالشك فيالطهارة والحليئّة (ودعوى) اناصالة عدمالتذكية 
معارضة باصالة عدم اموت و1 ف أنفه (ضعيفة جدا) أن الآثار الشرعية من حرمة الاكل وعدم جواز اللسس ف 
الصلاة والنحاسة ليست هى هثرتية على اموت <تّف انفه كى تجنر ى أصالة عدمه وتعارض أاصالة عدم التن كية 
بل الاثار الشرعية كلها مترتبة على غير المذكى وان ذبح فاقداً لبعض الشرائط ولم يمت <تف انفه . 

(وعلى هذا) وتجرى أصا 3 عدم التذكية بلا معارض لها وشرقب عليه آأثادة ٠.‏ 

( اما ترتب الحرهة على غير ا طذكي ) فلقوله تعالى في او ل المائدة حرمت عليكم الليتة والدام ولحم 
الخنزير وما اهل لغير 5 به وامنخئقة واطو فوذة والتردية والنطيحة وما اكل السيع الآ هاذ ل الخ فان 
حلية الاكل فيه مغر ثئنة علىاطذكى وحرمده مدر ثنة قبراً علىغير الذ كىبل وهكذا دو له ئعا قف 5 سورةالانعام 
فكلوا هما ذكر اسم الله عليه الخ فان حليدّة الاكل فيه ايضاً مترتبة علىالمذكّى وحرمتّه قهراً علىغير امن ثّى . 
لعل" حرمته هى من ضروريات الدين وضلا عن المذهب : 

: واما 5 عدم <واز اللمس قِ الصملاة على غير اذ كى ( فلموثق اهن 0 الأروى ف الوسائل ق 
الباب ” من لباس المصلّى المشتمل علىقوله تَليَّايُ فان كان مماءؤ كل احمدفالصلاة ىوبره وبوله وشعره وروثه 
والمائه وكل" شيء منه جائز اذا علمت انه ذكى وقد ذكاه الذيح الخ . 

( وفي خب علي بن ابى حمزة ) في الباب المذكود قال سألت ايا عبدالل وابا الحدن طَلهَلاِمُ عن لياس الفراء 
والصلاة فيها فقال لا تصل فيها الا ماكان منه ذكياً الخ فان جواز اللبس في الصلاة وهذين الخبرين مرب 
على الث كى وعدم الجواز هدر تب قهراً على غير ا لذ كى وهكذا الحال فيحديدث تحف العقول فيالباب اعلذكور 


ا 5000 


إيضاً قال وكدّما انيت الارض فلا باس بليسه والصّلاة فيه وكل شىء بحل" لحمه فلا باس بلبس جلده الذكى 
مزه الخ : 

( واما ترتب النجاسة على غيى المذكى ) فلحديث قاس, الصيقل الاروى في الوسائل في الباب ع من 
النجاسات قال كتبت الى الرضا تَلتَُ انى احمل اتماد السيوف من +لود الحمر المياتة فتصيب ثيابى فاصلىفيها 
فكتب الى ادخن ثوباً لصلانتك فكتيت الى ابى جعفر الثانى تَتَخِ كنت كتنبث الى اببك يَقَيِقُ بكذا وكذا 
فصعي على" ذلك فصرتاعملها من جلود الحمرالوحشيةالذكية فكتّبال ىكل اتمال البر" بالصير برسمك الم فان 
كان ما تعمل و حشياً نْ كبا فللا اعون 1 

( فان” المستفاد ) من مجموع قول الراوى فتصوب ثيابي وقول الرضا تَلتَايُ ( ادخذثو 1 اصلاتك ) ان 
جلود الحمر الْيتة نحسة وانها اذا اصابت الثوب نجسته والمستفاد من قول ابى جعفر الثانى تَِتَلمُ (فان كان 
ها عمل فا ذكيا قاذ انانن | صوص الأ قن الداو و طاغر وفيس الذاكى: تع هن قير اشتساين 
للنجاسة بالميتة فقط أى يما مات <مّف أنفه بل لم يبعد ان ستفاد من مجموع هذا الحديث ان ما سوى 
الذكي هيتة . 

(واوضح من ذلك) دلالة علىهذا المعنى اى ان ما سوى الذكى ميتة (موثق سماعة) المروىئ في الوسائل 
في الباب 89 من النجاسات قال سالته عن جلود السباع ينتفع بها قال اذا رميت وسميت فانتفمع بجلده واما 
الميتة فلا (فان' المستفاد منه ) انك اذا رميت ولم نسم فهو ميتة لا ينتفع بجلده مع انه ليس هما مات حتف 
انفه قطعاً . 

(وهمنا بيد ذلك) ها في القاموس من تفسير الليتة بغي المذكي قال (الميتة ما لم تلحقه الذكاة) وقال 
في المنجد (الميتة مؤتث الميت الحيوان الذىهات<تف انفه او علىهيئة غيرشرعية) . 

( ثم ان نظير هذه الدعوى بطولها ) في الضعف والوهن دعوى ان اقصى ما يثبته اصالة عدم التذكية 
هو عدم كون هذا الجلد او اللحم مذكى » فيترتب عليه الا حكام السلبيّة من عدم الطهارة وعدمالحليّة 
واختوعنها الأكوانة فو نه كى كن : شرترن بغلية "الا حكم. التتويئة الملازهة ليذه الاأعكام الدليية كالتياشة 
والدرهة وحوهنا (ووجه الشءق) آنه اذا ثبت بالا صل عدءكونه هذكى ننسو مفاد لبس الناقضة وتريئي عليه 
عدم الطهارة وعدم الحلية ونحوهما فلا حاجة الى ثدوت كونه غير مذ كى بحو العدم الثءعتى فان ثبوت عدم 
الطهتارة وعدم الحلية مما يكفى بلا كلام . 

6 هذا وقد اشكل المدارك 4 في اصالة عدم التذكية من وجهين (احدحما ) ان مرجم الا صل المذكور 
الى الاستصحاب ولا دليل على اعتياره . 

(وفيه) ان المحقق عندنا كالمشهور هو اعتباده (ثانيهما) انه لو سكم انه يعمل به فهو انما يفيد الظن 
والنجاسة لابحكم بها الا باليقين او الظن الذىئيتاعتباده شرعاً فا ذاً تجرى قاعدة الطهارة في الجلدالمشكوك 
تذكيته كما تتجرى في الدم المشتبه بالطاهر والنجس (قال) ويشهد له قول الصاق ليه في صديحة الحلبي صل" 


فبها حتى تعلم أئة مرمّة بعيئة . 

(قال) وفيروابة اخرى ماعلمت أنه ميتَد فلا تصل فيه (وفيه) ان استصحابعدم التذكية بعد تسليم العمل 
به وانه هما يفيد الظن وتسليم ان النجاسة هما يحكم بها بالظن الذى ثبت اعتياره لا يبقى مجال لا جراءِ 
فاعدةالطبدارة في الجلدا شكوك طهارنه وذلك لكون الاستصحاب حاكماً او وارداً كما اشرنا على اص لالطبادة 
وتفصيل الحال اكثر من ذلك مشروح فى محله . 

(واممًا صحيحة الحلبى) فتماهها فى الوسائل فى النجاسات فى باب طهارة مايشترى هن مسلم هكذا قال 
سألت ابا عبد الل يلتق عن الخفاف التى تباع فى السوق فقال اشتر وصل فيها <تى تعلم أنه هيتة بعيثه 
(فالا مام يَلتَيمُ) وان رخص فى الصلاة فى الخف الغير المعلوم كونه ميتة ولكنه لامن حيث كونه مشكوكا ' 
بل هن حيث كونه مأخوذاً من سوق المسلمين وسيأتى التصريح باستثناء ذلك فى المتن بلافسل . 

( نعم ) ان الراواية الأخرى الْتى أشار إليها المدارك وهى صحيحة على بن أبى سجزة المروية في الباب 
المتقدم ونظيرها موثقة سماعة المرويًة فى الياب المتقدم أيضاً وحسئة جعفر بن عد المروية في لباس المصلى فى 
الباب عه بل وحسئة الحلبى الطروية في لباى المسلى ايضاً فيالباب ١ع‏ المشتملة على كراهة الصلاة فيما لم يعلم 
تذكيتهمرخصة بميعاً في الصّلاة في اللشكوك تذكيته . 

ولكن المنسرف من الكل ان الترخيص فيها ليس الأ منجبة الشراء منسوق المسلمين أو هن يدا مسلم 
ولو في غير السوق لامن جهة كوئه مشكوك التذكية بما هو مشكوك والا لم يقل تضم في موئقة ابن بكير 
المروية في الوسآئل في الباب ؟ من لباس المصلى فالصلاة في وبره (الى ان قال ) وكل شيء منه جايز اذاعلمت 
انه ذكى الخ و لم بقل تُلتَايُ في خبر اسماعيل بن عيسى الآتى ( عليكم أن تسملوا عنه إذا ديم المشركين 
ببيعون ذلك ) . 

اذ لوكا مسر د الشك هما يكفى في جواز الصلاة في المشكوك لم يعتبر العلم بالتذكية في الموثقة 
و لم حب علينا السؤال عنه كما فيا لخير إذاد أدنا الطشر كين «بيعونها و احتملنا انهم اشتروها هن ا مسلمين و 
هذاو أضح , 

كما ان الحدائق أيضاً قد أشكل 4# في أصالة عدم التذكية من وجوه : 

( الاول ) جريان قاعدة الحل عند الشك في التذكية المعتضدة بصحيحة سليمان بن جعفر المروية في 
الوسآئل فى لباس المصلى في الباب #ه عن العبد الصالح المشتماة على السؤال عن الرجل يأنى السوق فيشترى 
جبة فراء لابدرى أذكية هى ام غير ذكية أيصلّى فيها قال نعم ليس عليكم المسئلة الخ ( و فيه ) ان قاعدة الحل” 
كما أشرنا آنفاًمحكومة لا صالة عدم التذكية وامًا السّحيحة وأمثالها ممارخصت فيىالصلاة فياللشكوكتذكيته 
فهى من جهة الشراء هن سوق المسامين لاهن جهة انه مشكوك . | 

( الثانى ) دواية السكونى المروية في الوسآئل في الباب 5٠‏ هن النجاسات ال مشتملمة على ترخيص أمير 
المؤمنين تيلاي في الا كل من سفرة وجدوها في الطريق و فيها الحم والخبز والجبن والبيض ولابدرى سفرة 





ج١‏ في الجلود دة كك 





لع نيه بك بع ع وه قاض سبح ...اق ملع لصت وان مس عه أعنعه صجة سمح ف أت عانق دن ل ل أنه أن ل اعمال متاك سف ماله لامكاجسي لوعت ود لطا تت عن و جتسيودت اا 


إلا إذا 5-6 من سوق ا مسلمين )0( أومن بدالمسلم ولوفغيرا لوق ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


مسلم او سغرة هجدوسى ) وشيه ) ان الترخيص فدكما 007 انما هو لااجل كونه مطرو<ة في لاد المسلمين 
لامن حيث كونها مشكوكة لايعلم حالها . 

(الثالث ) ان" مرجع أصالةعدم التذكية الى استصحاب عدمها ومثل هذا الااستصحاب ليس بحجة مضافاً 
الى انه معارض واستصحاب طهارة الجلدمن <ال الحيات(وفيه) ان الا ستصحابكما أشرنا آنفاً هو حسّة عندنا 
وتحقضقهة في محله واستصحاب عدم التَذ كية هوحاكم على استصحاب طهارة الحلد هن حال الحياة هنقميلحكومة 
استصحاب الحرهة التعليقية من حال العنبية الىحالالزبيبيمة على استصحاب الحلية المطلقة من قبل غليان 
الزبيب الى بعده وتفصيل ذلك بحو أسظ روح في 20 . 

) الى ابع ( ان ع أصالة عدم التذكمة الى استصحاب عدم المذبوحية وهو على قسمين عدم ا مذبوحية 
في حال الحيات وعدم المذبوحية في حال زهاق الروح اما عدم المذيوحية في حال الحيات فلم يكن حكمه 
النجاسة و اما عدم المذبوحية في حال زهاق الروح فحكمه النجاسة ولكن لم مكن في السابق كى ستصحب. 

(وعليه) فماكان قِ السا بق لا 3 له وما لدالا ثى ليس لدحالة سا بقهة (وقيه) انعدم اذبو حية أعس واحد 
مستمر عرفاً فيستصحب من السابق الى اللاحق غايته انه في السابق لم يكن ذا أثر وفي اللاحق له أثى وهذا 
المقدار ما يكفى في الجر يان فا ن المدار في كون المستصحب ذا أثر كونه كذلك ني هذا الحال لافى السابق . 

فا ذا استصحب عدمالمذ بوحية الى الحال | لحاضروهوحالزهاقالروحثيت موضوع النجاسة والحرمة لان 
ان الجزئين مدر ز بالوجدان وهو زهاق الروح والاخر حرز بالا صل وهو عدم كونه فذبوحا تر عليه 
حكمه قبراً من النحاسة والحرهة جميعاً فتاهل جيداً : 

. فاان سوق المسلمين أمارة على التذكية بلاخلاف فيها بين الاأصحاب رضوان الل عليهم‎ )١( 

+ ويدل على أماريته عليها *# مضافاً الى عدم الخلاف فيها واستمرار السيرة عليها روايات مستفيضة 
لولم تكن متواترة كما يظهر دمر اجعة الوسائل زفي النحاسات) ياب طهارة ها رشترىهنمسأم وهن سوقا أسلمين 
وأحدوه م فيه حولال وحرام (دفي لبماس المصلى) ياب حواز الصلاة فمما مشعرى من سوق ا مسلمين وباب كراهة 
ألصلاة قِ الحلد الذى مششرى من مسام الطت سل أطيتة بالدبغ 9 

(ففي صحيحة البز نطى) عن الرضا كم قال سألته عن الرجل دأتى السوق فيشترى جبة فراءِ لاإبدرى 
أذكية هى أم غير ذكية أيصلى فيها فقال نعم ليس عليكم المسئلة إن ابا جعفر ليم كان .يقول إن الخوادج 
ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الد بن أوسع من ذلك (ومثلها) صحيحة الجعفرى عن العبد الصالح كليم . 

(وفى صحيحة اخرى للبزنطى) عن الرضا ثَلتَخمُ قال سألته عن الخفاف يأتى السوق فيشترى الخف لا 
مدرى أذكى هوام لا ماتقول ف الصلاة فيه وهو لابدرى أتصلى قبة وال عم أنا اشترى الشف" من الوق و صنمع 
لى وأصلى فيه وليس عليكم اللسئلة . 

(وفي رواية الحسن بن الجهم) قال قلت لاأبى الحسن يليم أعترض السوق فأشترى خفاً لا أددى أذكى 


فيبتى على تذكيته )١(‏ واذا اخذه منيد الكافر ولو في سوق المسلمينام ينفع (؟) و اذا كان بد المسلم مسبوقة 


هو ام لا قال صل فيه قلت فالنعل قال مثلذلك قلتإني أضيقهنهذا قالأترغبماكان! بوالحسن تتم عله . 
(وى<سنة الفضلاء) انهم سألوا أنا جعفر ملت عن شراء اللحوم دن الااسواق ولايدرى مأصنم القصابون 
فقال كل اذا كان دن سوق ا مسلمين ولا سكل عنه . 

(وفي خب اسماعيل بن عيسى) قال سألت ابا الحسن تَلتَضُ عن جاود الفراء يشتئريها الرجل فيسوق هن 
أسواق الجبل أسمّل عن ذكاته اذا كان البايع مسلماً غير عارف قال عليكم أن تسألوا عنه اذا دأيتم المشركين 
سيءونئذلك وإذا رأيتم يصأوخفيدفلانساً لواعنه )ا نتهى) يعنى اذا دأيتّم ا مسلمين يصلوذفيها ؤالاتسا لوهمعنذكاتها. 

( وفي موثقة اسحاق بن مار ) عن العبد الصالح علبي انه قال لا باس بالصتلاة في الغراءٍ اليمائى وقيما 
صنع فى أرض الا سلام قلت فا ن كان فيها غير أهل الا سلام قال اذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس . 

( وفى دواية أبى الجاودد ) قال أبو جعفر َل وال إنى لاعترض السوق فأشترى بها الل<م والسمن 
والجبين وا 5 أظن كلسهم دوق هذه المرسر وهذه السودان ٠.‏ 

(وفى دواية السكونى) عن أبى عبداليٌ تَلتَضهُ إن أميرالمؤمنين َلثم سئل عن سفرة وجدت فى الطريق 
مطروحة ا للحمها وخدزها وحينها وديضها وفمها 0 ؤقال أمير الَو منين 0 بقو 89 ما فمها ثمبؤ كللا نه 
فقفسك ولسس له بقاء قا ذا حاء طا لمباغرهوا لهالثشمن قي لله 5 أخوة الو هنين لاددرى سؤرة مسلمأم سفرة مجوسى 
فالغ ف بين اعت بعلمو الى عن تالكا مد الاحابية متاك الكتوهه وعدم العالاقهو الله : 

)01 فان الا خمار امتقدمة كما إسستفاد منها حدمة سو قَ المسلمين فكذلك ستفاد منها دجية افك المسلم 
ولو لم مكن فى السوقفانالسوق دمأ هوهومما لاخصوصيءة له سوى إن" البايعينفيه مسلأمون (وفىرواية مكل دن 
حبيب)اطرويّة فى لوسائلفى الا طعمة المياحة فى باب جواز اكلا لجمنعنا بىعبدالله َيه اشتر من رج ل مسلم 
ولا تسئله عن شيء ( ومن هنا ) قال فى المدارك فى لباس المصلى ويكفى فى الحكم يذكاة الجلد الذى لا يعلم 
كونه ميئة وجوده فى دل مسلم أو فى سوق اللسلمين (انتهى) : 

6 قمأ زمه الحدائق وصن به فق لياءى المصلى من إن" ذلك ممأ رمذفع ليس كما شيفى وا ن الاخبار 
أ أتقدمة الواردة فى سوق المسلمين كلها مذصرفه الى ما أذا كان البايع فسلنا وا ن سوق المسلمين دمأ هو 
عومما لا مدخل.ة له سو ىو ان البايع فيه مسام وال فنفس الجدار أو السيقف أو الارض دمأ هو عو ف لا 
خصوصية له بحيث اذا باع الكافر في سوق المسلمين كانت يده امارة على التذكية واذا باع فى غيره لم تكن 
أمارة علمها ٠.‏ 

( هذا مضافاً ) الى ما تقدم فى خب. اسماعيل بن عيسى من قوله تباي عليكم ان تسألو اعنه اذا دايتم 
المشركين يبيعون ذلك . 

(نعم) اذا كان البايع دل 0 سوق ا مسلمين وشك فى كو نه داكا او كافراً يثى على أسلامة كما تشهد 
به موثقة أسعواق بن عمار المتقدمة ( قال فى الجواهر ىق ااجلود ( ممافاً الى جريان احكام الاسلام على مثله 


من وحديلل فى أرض ا امسلمين هن ل السلام وتغسيله وتحوه (انقهى) وهو جد . 


بيد الكافى فيد المسلم ايضاً لاتنفع )١(‏ الا اذا احتمانا احتمالا يعتد به ان يد الكافى ايضاً كالت مسبوقةبيد 
المسلم وان المسام إِنّما أخذه من الكافر لا جل سبق بد المسلم على بد الكافر فيد المسلم حينئن تنفع (؟) . 

مسئلة 8 لافرق ني الحكم بتذكية ما يؤخذ من سوق المسلمين أو من بد المسلم ولو في غير السوق بين 
أن كان البابع ممدن لا ستحل جلد اليتة بالدبغ ولا يستحل ذباحة أهلى الكتاب اوكان مدن ستحلهما ففي 
كلا الصورتين سبئى على تذكية ما اخن منه و ي«صلى فيه وإن كره الصلاة ف الصورة الثانية (*) كما لافرقا 55 

)١(‏ خلافاً لما عن كشف الغطاء من نفى البأس عن الجلود التى «ؤتى بها من بلاد الكفار اذا اخذت 
من ابدى المسلمين وللجواهر ايضاً فى الجلود وفى لباس المصلى فحكم فيهما بعيعاً بالتذكية واستند فى الاو ل 
الى السيرة والا بتاع المنقول واطلاق الاأخبار وسهولة الملة وسماحتها وفى الثانى الى رجحان قو ة بد المسلم 
على بد الكافر . 

(وفى الجميع مالا يخفى) فان السيرة المتنّصلة الى زهان المعصوم ممنوعة والا جماع المنقول فى هذه 
الصورة وهى سبق بد الكافر على بد المسلم غير معلوم والا خبار كلها منصرفة عن هذه الصدّورة وسهولة الطلة 
وسماحتها هما لا بثبت به التذكية ورجحان قو ة بد المسلم على بد الكافر ضعفه اوضح من ان بخفى . 

( والحق ) كما اشرنا في المتن انيد المسلم اذا كانت مسبوقة بيد الكافر لا دليل على امارريدتها على 
التذكية فتجرى اصالة عدم التذكية ويترتب عليه النجاسة والحرمة جيعاً . 

(؟) لأصالة الصحّة فى بده وان شت قلت فى فعله واخذه من الكافر وانّه لا بأخذه منه الا على وجه 
صحيح وهو سيق بد ال مسام على بده . 

() و ملختّص المسئلة ان العامة كما تقدم فى المسئلة الأولى هن الجلود في ذيل تضعيف احتجاج 
ابن الجنيد هم ستحلون جلود الميتة بالدبغ بل يستحلون ذباحة اهل الكتاب ايضاً كما صرح به الخلانفى 
الذياحة فيقع الكلام في هذه المسئلة فى ان البايع المسلم اذا كان ممن ستحلهما فيل يحكم مع ذلك بتذكية 
ما اخذ منه ويصلى فيه (فنقول) نعم يبحكم بها تبعاً للدشهود على ما حكىعنروض الجنان بل يظهرهناللدارك 
ان عليه حمل الاصحاب وفتاويهم . 

(ويدل على) الحكم بالتذكية حينئذاطلاق الاأخبار المتقدمة فى المسئلةالسا بقةالواردة فىسوق المسلمين 
(مضافاً) الى ما فى الجواهر من السيرة المعلومة وهو حو بل السوق فى عصر الا ثمة لم يكن الآ للعامة فقط 
وهم كما سمعت رستحلون جلود اليتة بالدبغ وستحلون ذبائح اهل الكتاب ومع ذلككله قد عرفت ترخيص 
الأخبار المتقدمة كلها فيما ,يؤخذ من سوقهم (الا" انه حكى) عن التذكرة والمنتهى والتحرير وكشف اللثام 
والشافية ونهاية الشيخ والمحقق الثائىعدم الحكم بتذكية ما فى بد مستحل الميتة بالدبغ وان اخبى بالتذكية 
لاأصالة العدم او لعدم حصول الظن" بالتذكية . 

(بل عن نهابة الا حكام) وكشف اللثام عدم إباحة ها في يداللسلمالمجهول حاله فكيف يما إذا علم انه ممن 
ستحلهما به (وعن التحرير) اعتبار كون المسلم همن لاستحل ذبائح أهل الكتاب . 

(وعن الشهيد) وبعضهن تأخرعنه التفصيل فىمستحل الميتة بالدبغ فاستقرب القبول إذا أخير بالتذكية 


فى ذلك اى في الحكم بالتذكية بين إخبار البايع بأنّه مذكّى وبين عدم إخباره به )١(‏ . 
مسئلة لا - المطروح ف بلاد المسلمين من الجلد أو اللحم اذا كان عليه 3 الاستمهال وقرائن التذكية 
فهو كالمأخوذ هن سوق المسلمين او هن يد المسلم ولو فيغيرالسوق فياليناء على تذكيته وحليته فيصلّى فيالجلد 


وترداد فيما اذا سكت عتها ولم يخبر عن شيء (ثم ذكر) دوايتى عبدالر انين الحجاج وابى بصير المتقدمتين 
فى المسئلة الا ولى فى القسم الاول من الا خبار . 

اقول 46 امماعدم الحكمبتذكية مايوخذ منمستحل الميتة بالدبغ اوهمن ستحل ذبائح اهل الكتاب 
اومن المسلم المجهول <الداستناداً الىاصالة عدمالتذكية|وعدمحهولالظن بها فيردهإطلاق الا خبارا تقد مة فى 
المسئلةالسابقة الواردة فىسوقالمسامينكما ذكر نا » بلالسوقكدّهكان لبؤلاء وهم ستحلونالا مين جميعاً ومع 
ذلك كدّه قد اطلق الا هام ثَلِيَّمُ فى الترخيص ولم .يفصل . 

( واممًا روايةعبدال رمن بنالحجاج ) فمضافاً الىطءنالمدارك فىسندها لاشتماله علىعد ة من المجاهيل 
اقصاها الدلالة على ان الفراء التي اشتريها الى اوى مناهل العراق وهم يستحلون جلد الميتة بالدبغ لاببيعها 
على انها ذكية وين ذلك من الحكم بكون ذلك ميتّة اوغير هذ كّى وإلا لممبجز بيعها ويقول قد شرط الذىقد 
اشتريتها منه انها ذكية وقد صر ح الا مام تاي بجواز ذلك فيها فتذكر . 

(واممًا رواية ابىبصير) الموددة برواية عبداللهبنسنان المروية فىالوسائل فى لياس المصلّى فى البابم؟ 
قالسمعت اباعيدالل يَلشَاضُ يقول اهديتلا بىجبّة فرومن العراق فكان اذا اراد ان«صلى نزعهافطرحها (فمضافاً) 
الى طعن المدارك ايضاً فى سندها لاشتماله على عدة من الضعفاء ( اقصاها ) الدلالة على حسن الاحتياط بنزع 
الفروحين الدلاة لاحتمال كونه من جلود الميتة التى ستحلها اهل العراق بالدبغ لاعلى الحرمة . 

(هذا كلّه) مغافاً الى جواز ل هذه الروايات الثلاث علىكراهة ما يشترى هن مستحل الميتة بالدبغ 
(بشهادة صحيحة الحلبى) المروية عن ابي عبدال تَلتَُ فى الوسائل فى الباب ١ع‏ هن لياس المصلى قال تكره 
المسلاة فى الفراء الا ما صنئع فى ارض الحجاز او ما علمت منه ذكاته . 

)١(‏ وقد صراح بعدم الفرق فى ذلككل هن صاحبى المدارك والجواهر فى لباس المصلى بلكلامالثانى 
مشع. با طباق الا صحابعليه وليس ببعيد إذلميحك عن احدالتفصيل هاهنا الا" ماتقدم عن الشهيد فى خصوص 
مستحل اطيتّة بالدبغ فاستقرب القبول إذا اخبر بالتذكية وتردد فيما اذاسكت عنها ولم يخبرعن شيء (وعلى 
كل حال) يدل على عدم الفرق بين اخبار البايع بالتذكية وعدمه اطلاق الا خبار المتقدمة فىالمسئّلة السابقة 
الواددة فى سوق المسلمين بل اكثرها كانت ناهية عن السؤال معلّلا في بعضها بأن" الدين اوسع من ذلك . 

(ومن هنا يتجه) حمل رواية الأشعرى المرويّة ني الوسائل في الباب ١ع‏ هن لباس المصلى قال كتببعض 
أصحاينا الى أبى جعفر الثانى يتاي ما تقول في الفرو يشترى من السوق فقال اذا كان مضموناً فلا بأس , على 
ضْليّة ما كان «ضموناً أى ما أخبر البايع بتذكيته وإن لم يجب السؤال عنها بل ولعله لاستحب ايضاً لم يلوح 
هن قوله عتم قبل قوله انالد دن أوسع منذلك : إن" الخوارج ضيقوا على نفسهم يجهالتهم . 

(ونظير دواية الأشعرى) دواية أبى تمامه المروية في الوسائل في الباب؟ من لباس المسلى قال قلت لا بى 





ج١‏ في الجلود ريرك 
ويؤكل اللحم .)١(‏ 
مسئلة لم الاظبر انما سوى الكلب والخنزير والا سان هن الحيواناتالتىلابؤ كل لحمهاكالسباع 
والمسوخ والحشرات كلها قابل للتذكية (؟) فاذا ذبح على الشرائط فيبقى على الطبدارة وان لم يجز الصلاة 





جعفر الثانى تَلتَضمُ إن" بلادنا باردة فما تقول في ليس هذا الوبى فةال إلبس منها ما أكل وضمن بناء على كون 
المراد هكذا أى ما اكل لحمه وضمن تذكية . 

١ (‏ ) وفاقاً للمدارك وها عن كشف الغطاء واللوامع بل عن الأخير نسبته الى ظاهر المعتير والطبقة 
الثالثة (ويدل عليه) مضافاً الى ما استدل” به الجواعر من تحكيم الظاه على الاأصل وإيماء موثقة اسحاقبن 
جمار المتقدمة في المسئلة ه لا بأس بالصحّلاة في الغراء اليمائى وفيما صنع في أرض الا سلام قلت فان كان فيهاغير 
أعل الا سلام قال اذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس (رواية السكونى) المتقدمة هناك في آخر الاخباروقد 
كانت مشتملة على سفرة وجدت في الطريق دفيها اللحم الكثير وغيره وقد أعى امير المؤمنين تَليَمُ بأكل ما 
فيها بعد تقويمه. 

(بل وصحيحة حفص بن البخترى) المرويّة في حج الوسائل في الذييم في باب ان الهدى اذا عجز القلت 
لاأبى عبدالةٌ يَليَلاُ رجل ساق الهدى فعطب في موضم لايقدر على من يتصدق به عليه ولا ينُعلم انه هدى قال 
ونحره ويكتب كتاباً انه هدى يضعه عليه ليعلم نهر به انّه صدقة و في الباب روايتان اخريان بهذا المشمون 
فراجع . 

(؟) وما استدل به لقابليئّته للتذكية او يمكن الا ستدلال بدلذلك أمور : 

(الأول) ما استظهره الحدائق من عدم الخلاف فيه ( قال ) الرابع الظاهر انه لاخلاف بين الاأصحاب 
رضوان الله عليهم فيما أعلم ان ها عدى الكلب والخنزير والانسان من الحيوانات الطاهرة تقع عليه الذكاة 
(انتهى) . 

( الثانى والثالث ) ما عن الشهيد في الذكرى هن ان الا'صح وقوع الذكاة على الطاهر ني حال الحيات 
كالسباع لعموم الآ ها نْكٌّيتم وقول الصادق تلام لا تصل فيما لا يؤكل لحمه ذكاء الذبح او لم ذاكه فيطور 
بالتذكية (انتهى) . 

(ال ر"ابع) صحيحةعلى بن أبيهزة المرويّة فيالوسائل في الباب؟من لباس المصلى قال سألت | باعبداله كَليَمم 
عن لياس الفراء والصّلاة فيها فقال لاتصل فيها الأ ماكان منه ذكيناً قال قلت أو ليس المن ثىها ذ كى بالحديد 
قال بلى اذا كان مما بؤكل لحمه . 

( الخامس ) صحيحة علي بن يقطين المرويّة في الوسائل في الباب الخامس من لباس المصلى قال سألت 
ابا الحسن تََيهُ عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال لا بأى بذلك . 

اقول 46 اماما استظهره الحدائق من عدم الخلاف فيذلك ففي الجواهر لم نتحققه (قال) بل المحقق 
خلافه (انتهى) . 
وهو كذلك (فان المسوخ) قد صراح الشرائع في الذبائح بعدم وقوع التذكية عليها (وني الجواهر) انه 


عه كتاب الطهارة ج١‏ 


قِ احجزائه لكونه موا لانو كل ليدمه 5 


ا مشهود على ها قيل ( انتهى ) نعم عن ار تضى والشهيد وقوعها عليها بل عنغاية المراد نسبته الى ظاهر الاكثر 
وعن كاشف اللثام الى المشهود (وامًا الحشرات) فتردد فيها الشرائع وقال أشيهه انه لا تق (قال في الجواهر) 
وفاقاً للا كش بل الشهور (انشهى) . 

(وامًا الستباع) كالا سود والنمود والغهود والثعالبفترد د ايضاً فيها الشرائع ولكن قال والوقوع أشبه 
بل في الجواهر وفاقاً للمشهود ( قال ) بل في غاية المراد لا نعلم مخالفاً بل عن بعض دعوى الاتفاق عليه بل عن 
السرائر الا جماع عليه (انتهى) . 

(واممًا قوله تعالى الاأها ذكيتم) فلاببعد دعوى ظهوده بقريئة صدره حرمت عليكم الميتة والدام ولحم 
الخئزير وما اهل لغيرالله به والمنخنقة والموقوذة والمتردبة والنطيحة وما اكل السبع الاما ذْدِيْتَم في خصوص 
ها يؤكل احمه بل الجواهر في الجلود قد اد.عى القطع بذلك ( قال ) كما يدل عليه المستثنى منه ( وقال فى 
الذبائح) لا يشكر ظهور سوقها من النصوص الواردة فيتفسيرها فى ماكول اللحم من الحيوان بل يمكن دعوى 
القطع بذلك (انتهى) . 

(وأممًا قولالصادق ثَتَاضمُ) لا تصل فيما لا يؤكل لحمه ذكاه الذبح اولم يذكّه فالظاهر ان مقصود الشهيد 
منه هو ما في ذيل هوثقة ابن بكير اطروية في الوسائل في الباب ” من لباس المصلى قال تَليَايمُ وانكان غير ذلك 
“ما قد نهمت عن اكله وحرام عليك اكله فالصلاة فى كل" شيء منه فاسدة ذكاه الذيح أو لم بذ كه : 

(والا نصاف) ان أقصاه الدالالة على ان رم الأكل هومما يقبل التذكية بنحو الموجبة الجزئيّة وامنا 
جعيع أفراده فلا (وما ادعاه الجواهر) من ظهوده فى ان الذبح تذكية لكل حيوان فضعيف . 

(نعم صحيحة على بن أبى حمزة) لاتخلو عن ظهود في ذلك فا ن السائل قد زعم ان كل ما ذكى بالحديد 
فهو مذكلى يجوز الصلاة فيه والا مام يَليَّهْعُ صد ةه في ان كالما ذكى بالحديد فهو مذكتى غير انه شرط عليه 
ان مكون مما يؤكلاحمه ليجوز ااصّلاة فيه (وأظهر منهذه الصحيحة) صحيحة علي بنيقطين بل هى صر بحة 
في العموم وان جميع الجلود ما لا بأس به » يعنى اذا ذكّى فالا عتماد في الحقيقة في هذه المسلة على هاتين 
الصحيحتين . 

ثم انا إذا يسنا 46 في هذه المسملة من وجود دليل عام يظهر منه قابليئّة جموم الحيوانات للتتذكية إِلّا 
الكلب والخنزيس والا نسان (فبل الاأصل) في الحيوان المشكوك قابليته للتذكية هو عدم التذكية (أوالاأصل) 
بقائه بالتذكية على الطهتارة التي كانت في حال حياته ( الا ظهر ) كما اختاره غير واحد من الاأعاظم بل لعله 
الاأشبر او المشبور هو الاول . 

(قال فيالجواهر فيالجلود) فال قوى حينئن التمسّك بأصالة عدم التذكية يكل حيوان شك فيقابليته 
لها وعدمه (انتهى) . 

(وفى رسائل شيخنا الا :صادى) فى البرائة في التنبيه الخامس للشيهة التحريميّة الحتكمية (ما لفظه) 
إن أصل الا باحة في مشتبه الحكم انما هو مع عدم أصل موضوعى حاكم عليه فلو شك في حل اكل حيوان 





وفيه مسائل 
مسئلة ١‏ يجب في حال التخلىوفي حال لدخول في الحمام بل وفيكل حال ستّر العورة عن نظر الغيراليها 
كاج التفان الوه العين :نا 0 











مع العلم بقبوله التذكية جرى أصالة الحل وإن شك فيه من جبة الشك في قبوله للتذكية فالحكم الحرمة 





لاأصالة عدم التذكية لان هن شرائطها قابلية المحل" وهى مشكوكة فيحكم بعدمها وكون الحيوان هيتة 
(انشهى) . 

(وقال صاحب الكفاية) في التنبيه الاول لليرائة (ما لفظه) فلا تجرى مثلا أصالة الا باحة فى حيوان 
شك" في حليته مع الشك في قبوله التذكية فا نه إذا ذيح مع ساس الشرائط المعتبرة في التذكية فاصالة عدم 
التذكية تدرجها فيما لم يذك وهو حرام إجاعاً كما اذا مات حتف أنفه (الى ان قال) وذلك بأن التذكية إنما 
هى عبارة عن فرى الأ وداج الاأربعة مع ساير شرائطها عن خصوصيّة في الحيوان التي بها يؤر فيه الطهارة 
وحدها او معالحلية ومع الشك فى تلك الخصوصية فالا صلعدم تحقق التذكية بمجر د الفرى بسايرشرائطها 
كما لايخفى (انشتهى) . 

9# وبالجملة # إن تم وجود دليل عام »الصحيحتين اوغيرهما دظهى منه قايلية “موم الحيوانات للتذكية 
الا الحيوانات الثلاثة المتقدمة فهو والا فالا صل في الحيوان ال مشكوك قابليته للتذكية هو عدم التذكية لان 
الذبح مع الشرائط المعتبرة انما ؤس فىبقاء الطهارة السابقة الموجودة فى حال الحيات اوفي حدوث الحلية 
في لحمه اذا كان في الحيوان خصوصية يعبسس عنها بالقابليئة فااذا شك فى وجود تلك الخصوصية والقابلية 
وقد وقع الذبح فى الخارج مع الشرائط المعتيرة فالاأصل عدم حصول ذلك الا ثى به أى بقاءِ الطبتارة السابقة 
اوحدوث الحلية فى لحمه ويكون هذا الا صل حاكماً على استصحاب طهارته من حال حياته لا نه سبيى والثانى 
مسيبى وتفصيل الكلام فى السيبى والمسببى مشر وح في له . 

)١(‏ ويدل على الحكمين بعد الا جماع محصثّلا ومنقولا كماني الجواهر بل إجماع علمآءٍ الا سلام كما 
عن اللعتي. والمنتهى والتحرس وجامع المقاصد والروض بل فيالجواهص. ضرورة الدين فيالجملة وهى غير بعيدة 
(الاخيار المستفيضة) الَتى كادت تكون متوائرة وهى على طوائف : 

( منها ) هادل على الحكمين بجهيعاً (وهنها) مادل فقط علىوجوب ستّرا لعورة عن نظر الغير اليها (ومنها) 
مادل فقط على حرهة النظر الى عودة الغير فراجع الوسآئل الباب ١‏ هنأحكام الخلوة والباب # وع وه و١١‏ 
و١١‏ وه١‏ وع١‏ و١5‏ و55 من آداب الحمام وبابتحريم النظر الى النساءٍ الا جانب فيابواب مقدماتالنكاح . 

فمن الطائفةالا ولى 46 رواية الحسينبن زيد عن الصادق تَلتَضيُ عن بائه عن النبى مَللفْمَدُ فوحديث 
المناهى قال اذا اغتسل احدكم فيفضآءِ من الاأرض فليحاذر علىعورته وقال لايدخلن احدكم الحمام الا بميزد 
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ونهى أن نظ الرجل الى عودة أخيه المسلم وقال من تاهل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون الف ملك ونهى 
المرأة ان تنظر الى عودة المرأة الخ . 

( ودوابة تحف العقول ) عن النبى" مُللتْمَدْ اندقال ياعلى اناك ودخول الحمام بغير ميزر ملعون ملءون 
الناظر والمنظود اليه ( وفي دواية عد بن جعفر ) عن بعض رجاله عن أبى عبدالل عَلئَظُ قال لعن رسول العا 
الناظر والمنظور اليه في الحمام بلاميزد الى غير ذلك من الروايات . 

ا ومن الطآئفة الثانية 4# رواية عل بن مسلم عن احدهما ليح قال سألته عن ال<مام قال ادخلهيا زار 
(وفي رواية دفاعة بن موسى ) عن أبى عبدال يي قال قال رسول الله وكيد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلابدخل الحمام الا بميزد ( وفي رواية الخصال ) قال رسول إلنه مَلِبْكدُ من كان يمن بالل واليوم الآخر فلا 
يجلس على مآئدة يشرب عليها الخمر منكان دوهن بالل واليوم الآخر فلايدخل الحمام الا بميزد الىغير 
ذلك من الر وايات . 

ل ومن الطآئفة الثالثة 4 صحيحة حريز عن ابى عبدالدٌ يليا قاللاينظر الرجل الى عودة أخيه (وفى 
روابة عبدالل بن سئنان) عن أبى عبدال ثَلتَمُ قال من دخل الحمام ففض طرفه عن النظر الى عورة أخيه 
آمنداله من الحميم يومالقيامة . 

( وفي روابية السدوق ) في عقاب الا مال عن رسو لال مامه فال من اطللع في بيت جاده فنظر الى عورة 
رجل او شعس امرأة او شييء من جسدها كان حقاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين؛ الى غير ذلك هن 
الروابات . 

ل نم ان هاهنا اموراً يجب التنبيه عليها احدها 46 انه قديقال باستفادة وجوب ستّرالعورة من حرمة 
النظر الى عورة الغير فان الناظر اذا حرم عليه ان ينظر الى عودتنا فيحرم علينا ان نكشف له لانه اعانةعلى 
الاثم فيجب عليئنا التستر هنه ( وقديثاقش ) فيه بان" ذلك انمايشم اذاكان الناظر مكلفاً واها اذاكان غير مكلف 
ولو كان مميزاً فلابحرم عليه النظر كى تستفيد هنه وجوب التسدّر ( اقول ) ان المناقشة وانكانت في محلها 
ولكنك قد عرفت هن الطاثفة ال ولى والثانية هن ع الاخبار وحجوب ستر العورة عن نظن الغين الييها هن غير 
حاجة الى استفادته من حرمة النظر الى عودة الغير كى لايم الأهر في الستر عن المميز الغير امكف . 

ثانيها ‏ انه حكى عن بعض متاخرى المتأخرين انه أشكل عليه لامر في حرمة النظر الى عورة 
الغين بحيث قال واولم يكن مخافة خلاف الاجماع لا مكن القول بكراهة النظر دون التحريم وذلك لاشتمال 
بعض الروايات بل جملة منها على مادة كره كما يظهر بمراجعة الوافى في باب الحمام وسدّر العورة ومراجعة 
الوسائل الباب " وه و١٠‏ من آداب الحمام . 

( ففى مرسلة الصدوق ) في الفقيه فال دوى عن الصادق تَلْكَا انه قال انما اكره النظى الى عورة المسلم 
فاها النظر الى عورة الذمى ومن ليس بمسام فهو مثل النظر الى عورة الحمار ( وفي موثقة ابن ابى يبعفور ) 
وان اضطرب متنها قالسألت اباعبدالث تَليَُ أبتج رد الرجل عند صب المآء ترى عورتة اويصب عليه أوبرى 
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هو عورة الئاس قالكان أبى سكره ذلك من كل أحد (وفي رواية انسبن غّد) وكره دخول الحمام الا بميزر وفي 
(رواية زيد بن على بن الحسين اِلِعَلاامُ) وكره دذول الحمامات بغير هيزر . 

( والجواب عن الجميع ) ان مادةكره وانكانت بحسب طبعها الاأصلى منصرفة الىالكراهة المصطلحة 
الَتِي تقابل الدرمة ولكن استعمالها في الاأخبار في ال<رهة غير عزيز كما فجملة من الاخبار المتقدمة فيالمسئلة 
إلأولى من الأوانى مثل قوله سألت أبا الحسن الرضا تَْتَاضيُ عن آنية الذهب والفضّة فكرهبها أو كره آنية 
الذهب والفضة أو كره الشرب في الفضة . 

وموثقة سماعة المتقدمة في المسئلة * من الجلود المشتملة على قوله عبد اما لدوم السباع من الطير 
والدواب فانا تكرهه ؛ الىغير ذلك منالوارد الكثيرة (وفى المقام ) لابد من ملها في الجميع على الحرمة 
اوعلى المعنى العم الغير المنافى للحرمة وذلك بشهادة ماتقدم منقوله ميلج لمعنه سبعون ألف ملمك اوملءون 
ملءون اولعن رسول ال يَلَِْيَدْ الناظر والمنظور الى غير ذلك من القرائن القطعية على الحرمة . 

ا ثالثها * انه ورد في جملة منالا خبار المروية فىالوسآئل فىالياب 8 من آداب الحمام تفسيرهعورة 
المؤمن على المؤمن حرام» با ذاعة سهاو تعييره او تعييبه وانه ليس المراد من العورة المعنى المعروف أى 
الوا 

( ففى صحيحة عبدالله بن سنان ) عن ابى عبدالل عياض قال سألته عن «عورة المؤهن على امؤمنحرام» 
فقال نعم قلت أعنى سفليه فقال ليس حيث تذهيون إنما هو إذاعة سر ٠‏ . 

( وق روابة حذيفة بن منصور ) قالقلت لا بى عبدالل لضي شيء يقوله الناس «عورة المؤمن على المؤمن 
حرام» فقالليسحيث يذهبون انما عنى عورة المؤمن أنيزل ذلة اويتكلم بشيء بعاب عليه فيحفظ عليهليعيره 
يها بوهاها. 

( وفى ردابة زيد الشحام ) عن أبى عبدالنظِلتَضُ دعورة المؤهن علىالمؤءن حرام» قال ليس أن ينكشف 
فيرى منه شيءًاً انما هو أنيروى عليه اويعيبه فهذه الروايات الثلاث بعد مافسرت العورة بال معنى المذكور 
لعلها تنافي حرهة النظر الى عودة المؤمن بالمعئى المعروف أى السوأة . 

(ولكن الحواوعتها) اتدلل خرعةالنظار العووة الؤمن لين متعضر ا بالعنازة المذكورةالشيودة 
أعنى عورة المومن على اطؤمنحرامكىاذا فسّرت العورة فيهابغير السوأة اشكلالا مرعلينا بلدليلها الروايات 
الكثيرةالمتقدمة جهلةمنها | لصر بحة او كالصر حةفي انام راد من العودة هى السوأةلا إذاعة الس" مثلقو له يلت ونهى 
اننظ الرجل الىعودة أخيه المسلماومن تامّلعورة أخيه المسلمالخخ اولعن رسولاله وَِكيهْ الناظر واللنظور 
اليه في الحمام بلاميزر أومن دخل الحمام فغض طرفه عن النظر الىعودة أخيه أومناطلم فيبيت جارهفنظر 
الى عورة رجل الخ . 

( وعليه ) فالمراد منافظ العودة فيالعبارة ا مشهورة وإن فرض انه إذاعة الس ولكن دليلحرهة النظر 
الل غووة انال جسن الوأ فالا تدس ذلك كن يكل الا مر عابنا 








مسئلة ؟-لا فرق فى وجوب ستّر العورة عن نظر الغير إليها ولا في حرمة النظر الى عودة الغير بين ان 
يكون الغير عاقلا اومجنوناً ذكراً اوانثى بالغاً اوغير بالغ اذاكان مميّزاً )١(‏ نعم ليجب ستر العورةعنالطفل 
الغير المميز ولابحرم النظر الى عودة الطفل الغير المميز (؟) . 
مسئلة ؟-«جب ستّر العورة عن نظر الكافى أوالكافرة اليها (؟) ولكن الاقوى عدم حرمة النظر الىعورة 
الكافر اوالكافرة (*).... 


) اما ماي الجواهر ( والحدائق والوساثئل دل وطهارة شخنا 'لانصارى وهمصباح الفقيهايضاً من التكلف 
الشديد أ رادة العنيين يبعا هن لفط العورة فِ العيارة الألشهورة فليس كمأ شيغى دعل تسليم دواز ادتعهال 
اللفظط في معئيين فان الروايات الثلاث مما تنفى إرادة العودة بمعنى السو : بلاشيهة حيث «قول عَلْتَهُ لبس 
عيية كذهيوق أو مهدو لين أن شكقق قرفا عله رثا :وخدتكن كتف يمكن أن رز اذمن] المنديي هيما . 

) هذا كله ( مضافاً الىمعارضة الروانات الثلاث اللتقدمة عم رواية حنان بدن سدا در عن علي بن ا لدسين 
نيم المرويّة فى الوسآثل فى الباب ه من آداب الحمام فا ن الا مام يلض فى هذه الرواية لا رآى سديراً 
وأباه وحمنه وجداه في بيت المسلخ هن الحمام عراة بلا ازر أمرهم بالا زار واستدل لهمبقول رسولالله مي 
عورة الموهن على امو هن حرام فلوكانالراد م نالعورة فِ العمارة المذكورة غير اليدواة لميتم الاستدلال اللذكور 
دالاكلام وهنا واضح ٠.‏ 

)١(‏ كل ذلك لا طلاق جعهلة من الا خبار المتقدمة مثل قوله يلبج ملعون ملءون الناظر والمنظور اليه 
او لعن رسو لال بف الناظى والانظور اليه في الحمام بلافيز ا فلايدخل الحمام اذ" بميزر الى غير ذلك 

(؟) وذلك لانصراف الا خمار عن الغيرا مير بلوللسيرة القطعية ( هذا مضافاً ) الى ما استدل بدشيخنا 
الانصارى لعدم العيرة بغير المميّز ناظراً أومنظوراً بقوله ويدل عليه فيالجملة جواز تغسيل المرأة أبن خمس 
سكين وتغسيل الرجل نت حمس سين (انشهى) وهوجي_د فا نه ان لمكن دليلا قفا على المطلوب لجواز 
المناقشة فيه يعدم استلزام التغسيل النظر الى العورة فيو لامحالة مؤيد قوى . 

(5) وذلك لاطلاق الاأخبار المتقدمة فلايبقى فرق فالناظى بين كونه «سلماً اوكافراً بل لعل التسئر 
عن الكافر أوجبٍ وأهي' : 

(ع وهو الليحكى عن الحر” العاملى قْ كدّاب النداية وهو ظاهره قِ الوسائل نضا حءدث عقد بايا قِ 
آداب الحمام لجواز النظر الى عودة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة ( وهو المحكى ) عن ظاهر الصدوق 
ايضاً في الفقيه . 

والظاهر انه لمرسلته المتقدمة في اللسئلة ١‏ روى عن الصادق تلكا انه قال انما اكره النظر الى عودة 
اسم قاما النظر الى عورة الذ مى وهن ختتو: بمسلم فيومئل النظري الى عورة الحمار وهو مدتثار الحدائقايضاً 
للمرسلة ال مذكورة 5 
(وحسئنة ابن أب عمير) ال مروية فيالوسائل ق المابع من | داب الحمام عنغيرواحد عن أبيعيد الله م 
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. 01) 2 دل جوز مالم يكن شروة ولن‎ ٠ ىو‎ ٠ ٠ ٠ 


قال: النظر ال عورة فن لين بمسآم ميل نظرك الى عورة الحمار : 

) دل الحدائق ( ف آداب الحمام قل أسدب الحدواز الى جاعة وصر م بممل اطعا لم إليه ) ولكن عم ذلك 
كله) قد حكى القول بالحدرمةعن الذكرى دل الحدائق فيآداب الحمام صرح بأن الدرمة هو اطفهوم من كألام 
الاكثر وهوالذى اختاره العو اع وهر يه (قال) اذا با طالاق بعض الرو نات الملنجيرة ماطالاق الفتوى والا جماع 
قلا 8 على تقميد ذاك هذ دن الرواشين مغ مافسهما هن الا رسال (الى ان قال) وبأن" مقئضاه عدم وحدورب 
التسئى عن الكافر و لم تقل به أحن: 

(قال) داكا فى يعض الروايات السابقة ان النظر سيب الا بقاع ف الزنا ولغل” حرمده دهن هذه الجهة 
فلا تفاوت سن الكافى والسلم (انتهوى) وظاهر شمخنا الانصارى ومصباح الفقيه لك فِ امسئلة 1 

(ولكن الاقوى) كما د ا فيالءتن هو دوازالنظ الىعورة الكافى والكافرة (وندل” عليه) _- فعاف إلى 
ظهود مثلقوله عليه نبى ان بنظر الرجل إلىعودة اخيه المسلم او من تامل عورة اخيه المسلم اوففض طرفه 
عن النظى الى عودة أخيه الى غير ذلك من التعبيرات فيعدم العبرة بعودة الكافر والا لكان التقييد بالمسلم لغواً 
جد (مرسلة الصدوق) (وحسنة ابن أبيجمير) المتقدمتين! نفاً . 

واطلاق الفتاوى قِ قمال هذا كه مما لا عدرة به واطتيقن من معاقد الاجماعات هو عورة المسام وإرسال 
الخير ين ثما لا يضر ا بعد كون اطرسل قُ احدهما الصدوق ف الفقيه وقد شرط على نفسه أن لا دروى فيه 
8 ما كان 00 يمه ودهدن ريه وف الآخر ادن أبي مير الذي قل أبعم الات على مر اسيل ه كالسا تمد ٠.‏ 

واما حواز النظر الى عورة الكافر فهو م لا إستلزم عدم وحجحوب سور العورة عن نظن الكافر اليها فا نَ 
تنزيل عورة الكافر في الخير بن منزلة عورة الحمارهما لاستلزم تذزيل نظر الكافى الىعورة السام منزلة نظ 
اللاو ايزا 

(واما ما قِ بعض الروادات السا بقة) من ان النظر سددب ألا بقاع 2 الزنا » ف لظاهران مقصود الجواهر 
من ونا البعض هوما ذكره الوسائل فيالباب ١‏ من احكام الخلوة عن أطر تضى هن تفسير الذعما فى عن ل ا 
قِ فو له ع وجل 2 قل للمؤمنين ةا هن أبصارهم ويحفظوا روجهم ذلك أذكى لهم ئ ممناء لا ينظر أحدكم 
الي فرج أخية ألو هن أو لك دمن النغلر ال فرجه م قال زا قل للمؤمنات غصدن من أبصارهن ويحفظن 
فر و تون « أى ممن يأحقون النظركما حجاء في حفط الفرج فالنظر سيب بقاع الفعل من الزنا وغيره (ولا مخفى) 
إيقاع الفمل هن الز ا وغيره 0 لمش من كلام علي م بل هو اما كلام اط ر'ضّى أو النعما فى فللا 5-1 ده . 

)1( كما م هن الوسائل تقممك النظر إلى عورة هن افق بمسام بغير شهوة (وقال 5 الحدائق) ولعل" 
الحو از ف الخيرين ام ذكورين تعى مهمأ ا مرسلة والحدسئة امتقدمة.ن هقد يعدم اللذة والفتئة ) قال ( كما 


شيراليه التمثيل بعورة الحجمار (انتهى) وهو كذنتلك : 











مسئلة © العورة هى القبل والدير )١(‏ وقبل الرجل هو الْقضْيب والا نثيان (؟) فلايجب على الانسان 
سر أكثر من قبله وديره (*) ولكن ستحب له ست رالسرة والركبة وما بينهما (*) . 


)١(‏ كما هو المشهور بين الاأصحاب على ما حكى التصريح بذلك عن جماعة بل عن السرائر انه با جماع 
أهل البيت ليلخ وعن الخلاف اله بالا جماع وعن المعتبر واللمنتهى وجامع المقاصد وغيرهم الاجماع على ها يقرب 
من ذلك ولكن عن التحرير التوقف فيتحديد العودة وعنالكرنى إلحاق العجان بالقبل والدبى والعجانكما 
صرح به الجواه. هو ها بين الانثيين والد بى وعن القاضى والحلبى ان العورة هى م نالسّرة الى الركيةوعن 
المر تضى جعل ذلك رواية بل قد «تسب الى الحلبى الى نصف الساق . 

(4) ناسرع يكل عن البسنازق واللها رادحنا ول انان امار وا العواش :زاقاتن لدان لش كن 
التصريح بذلك عن جع كثيى بل عن جعاعة انه المشهور . 

(؟) ويدل عليه مضافاً الىان مقَتَضى الاأصل هونلئطائفة من الى" وايات (كمرسلة أب يحيى الواسطى) 
المرويّة في الوسائل في آداب الحمام في باب حد العورة عن بعض اصحابه عن أبي العدسن الماضي يليل قال 
العودة عورتان القبل والدبر والدبر مستودة بالا ليتين فا ذا سرت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة قال 
(قال) الكليني وفي رواية اخرى فَأمًا الد بر فقد سترته الا ليتان وأممًا القبل فاستره بيدك . 

(ورواية عدن حكيم) المرويّة فيالباب المذكور قال قال الميئمي لا أعلمه إلا قال رايت أبا عبدالٌ كلهم 
أومن رآها متجنداً وعلىعودته ثوب فقال ان الفخذ ليستمن العودة (وفيالجواهر) في لباس المصلى أن للحمد 
ابن حكيم خبر آخر قال فيه أن الركبة ليست من العودة . 

(ومرسلة الصدوق) فيالباب المذكود أيضاً قال قال الصادق تُليَضُ الفخذ ليسمن العورة (ودواية علي بن 
جعفر) عن أخيه موسى بن جعفر ليام المرويّة في الوسائل في الباب ١٠‏ من مقدمات النكاح قال وسألنه 
عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح هل يصلح للمرأة أنتنظر إليه وتداويه قالإذا لممكن عورة فلا 
بأس إلى غير ذلك من ال روايات . 

(*) وذلك لطائفة اخرى هن الروايات كما يظهر بمراجعة الوسائل في نكاح العبيد والا ماء في باب 
هن زواج أمته هن عبده و في أحكام المساجد فى باب كراهة كشف العورة والسرة و في آداب الحمام في باب 
استحبابطلى العورة وفي أبواب الملايس في باب كراهة التعرى . 

(ففي دواية الحسينبن علوان) عن جعفر عن أبيه لهم أنه قال إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى 
عودتها والعورة ما بين السرة والركية . 

( وفي دواية السكونى ) عن جعفر عن أبيه لِلِيَلِمُ ان النبي مَلبكََةْ قال كشف السّرة والفخن والركبة 
في المسجد من العورة . 

( وفي دواية بشير النبال ) ان أبا جعفر ليام دخل الحمام فاتزز بازار وغطى ركبتيه وسراته ثم 
أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجاً من الاإزاد ثم قال اخرج عنى ثم طلى هو ما تحتّه بيده ثم قال همكذا 
فافعل . 





ليما 0لا ا ا ا ا اا ا ا اا م م 0100 


مسئلة م6 ع الاذوى عدم وجوت سر حجم العورة دمعنى نتوثها )00( فا ذا لبن و 7 مما جد" ملسا 


(وفي رواية الخصال) فيحديث الا ربعمأة قال إذا تعرى أحدكمنظر إليه الشيطانفطمع فيه فاستتروا 
ليس للرجل أن مكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم . 

(وفي المستدرك) في آداب الحمام في باب استحباب ستّر الركية والسّرة وما بينهما روابات عديدة أيضاً 
في هذا المعئى بعضها كرواية السكوني عينا وبعضها با سقاط الفخذ وفي بعضها عودة الرجلما بين الركبة إلى 
السدرة وفي بعضها الفخن عورة . 

(ثم إذه قد يتخيل) التنافى بين الطائفة الاولى وبين جملة من روايات الطائفة الثانية فا ن الاولى هما 
تحصر العورة بالقبل والدبر وان ما سواهما ليس بعورة وجملة هن روايات الثانية ناطقة بأن العورة هى هابين 
السّرة والركبة ( ومن هنا قد بلتجأ ) إلى تضعيف السند في الطائفة الثانية أو إلى لها على التقية لوافقتها 
للغامة: 

(ولكن الظاهر) عدم التنافي بينهما فان العودة في اللغة هي كل شيء رستره الا نسان حياء هن غير 
اختصاص بالسوأة فقط فالعورة التي يجب سترها بنحو البت والا ازام ولا يجب سترها سواها هي ها صرحت 
به الطائفة الاولى أي القبل والدبى والعورة بالمعئى العم" الَتِي ستحب سترها من دون إلزام به هي السدرة 
والركبة وها بيئهما فحيث ان الطائفة الاولى صر ربحة فيعدم وجوب ست رأكثرمن القبل والدبى والثانية ظاهرة 
في وجوبٍسترما بينالسدرة والركية فيحمل الظاهرعلىمالاينافي النصويكون المرادمن الثانية هوالاستدياب 
الذي هو المشهور بدن الاصحاب بل عن الخلاف الاجماع عليه . 

)١(‏ و تفصيل المسألة أنه حكى عن بماعة عدم وجوب ستر الحجم صريحاً وعن جماعة اخرى ما ظاهره 
ذلك وعن جماعة ثالثة دعوى وجوبه (والاقوى) كما ذكرنا في المتن عدم وجوبه إنكان المراد من الحجم النتوء 
ولعل هراد القائلين بوجوبه هو الحجم بمعنى الشبح بل صر ح الجواهر بأنه لاشبغى البحث في عدم وجوبه 
إذكان المراد من الحجم النتوء (وعل ىكل حال) يبدل على عدم وجوب سر الحجم بمعئى النتوء صدق الستر 
إذاكان السائى مما يحجباللون والشبح بعيعاً وإن لميحجب الحجم بمعنى النتوء فاذا شك مع ذلك فيوجوب 
ستره فالا صل عدمه . 

(هذا هضافاً) إلى ما رواه في الوسائل في آداب الحمام فى باب إجزاء ستّرالعودة بالنورة عن غلبن مر 
عنبعض من حد ثه أ نأبا جعفر تَليَّمهُ كان يقول منكان يؤمن بالل واليوم الأخرفلايدخل الحمام الابميزد 
قال فدخل ذات يوم الحمام فتَئو رفلما أن أطبقت التودة على يدنه ألقى الميزد فقال لدمولى له بأبى أنتوامى 
انك لتوصينا با ميزر ولزومه وقد ألقرته عن نفسك فقال أما علمت ان النورة قد أطبقت العورة . 

(وقريب هن ذلك) رواية اخرى في البابالمذكور وفيها فقال ثَلتَمُ كلا ان النورة ستره (ووجه دلالتها 
على المطلوب) واضح ظاه. لوضوح إن النورة مما لا ستر الحجم بمعنى النتوء عادة وإن سترالبشرة والشبح 
جعيعاً فلو كان سترالحجم بمعنى النتوء واجباً شرعاً لما القى الا هام تيا الميزريعد إطباق النودة على بدنه 
ولكن مع ذلك في النفس من الحديثين شيء لاستبعاد إلقاء الامام يليم الميزر ولومع مستورية فرض العورة 


مك ل4 على تعدو دعرف ده طول العورة وغلظتها ؤلا بأس وإن كان الا <دوط دع ذلك سم ره )0 واما دم العورة 


بمعئى شبحها فالاقوى وجوب ستره (؟) فا ذا لبس ثوبا رقيقا برى من ورائه شبح عورته لم بجز ذلك وإن 


بالثورة ,تمام اطعنى حتى حدما + 

)١(‏ كما صرح به العروة فان الحجة كما تقدمت من الاأصل والخيرين وان كانت قائمة على عدم 
وجوب سر الحجم بمعئى التنوءٍ ولكنمع ذلك موضوع حسن الاحتياط عقلا وشرعاً هو هجرد الاحتمال وهو 
موجود في المقام لعدم العلم واقعاً بعدم وجوبه. 

(؟) ويد ل عليه مذافاً إلوعدم صدق ستر العورة مع مشاهدةالشبح وعليه يحمل ما في مفتاح الكرامة 
من ان الجسم إذا ظهروبان لا يقال في العر ف أنه سد رعورته بعذوان الا طلاق (انشهى) وان ادعى مصباح الفقيه 
صدقه بدون سترالشيح وهو ممنوع جد! _(جملة منالروايات) المرويّة فيالوسائلفي الاب ؟#من لباسالصلى 
المصر<ة بجواز الصلاة في ثوب واحد إذا كان كثيفاً . 

(ففي صحيحة عل بن مسلم) عن أبي جعفر ليثم فقلت له ما نرى للرجل يصلّى فيقميص واحد فقال إذا 
كان كثيفاً فلا بأس الخ (وفي رواية أبي ميم الانصادى) قال صلىبنا أبو جعفر تَلتَليُ في قميص بلا إزار ولارداء 
فقال إن قميصى كثيف فهو بجزى أن لا ييكون علي إزار ولا رداء . 

( وفي صحيحة اخرى ) لحمد بن مسلم عن أحدهما تَليّهُْ قال سألته عن الرجل يصلى في قميص واحد 
أوقبا طاق 7 أو قبا حشو وليس عليه إزار فقال إذا كان عليه قميص صفيق 7" أو قباء ليس بطويل الفح 7) 
فلا بأس الخ وني الباب ١‏ حديث قال فيه فيج عليكم بالصفيق من الثياب فان من رق ثوبه رق" دينه الخ . 

ودلالة هذه الر وابات على المطلوب واضحة فا ن مع كثافة الثوب لا .برى شبح العورة كما لاإيرى لونها 
(ودعوى) ان كثافة الثوب مما لا تمنع إل عن اللون فقط دونالشبح ممنوعة جد نعم إن" الثوب الكثيف لا 
تمع عن الحجم بمعنى التنوء إذا كان ضيقاً جد أ ملصقاً بالبدن تماماً وقد عرفت ان نتوء العورة همالا 
اد سركي 

(ثم إن في الوسائل) في الباب 5١‏ من لباس المصلى مرفوعة أدبن اد إلى أبيعبدالٌ قَليَمُ قال لاتصل” 
فيها قن أذ وصف يعنى الثوب المصقل وفي الباب المذكور حديث آخر قال فيه يَليِّهم لا يقومن أحدكم بين 
بدى الراب جل جلاله وعليه ثوب يشفت ااخ . 

(قال الشهيد) في محكى الذكرى معنى شف لاحت عنه البشرة ومعنى وصف حتكى الحجم ( انتهى ) 
والظاهر ان مراد الشهيد من الحجم هنا الشبح فتتكون المرفوعة على هذا التفسير من أدلة المطلوب كما أن 
الظاهر ان تفسير (وصف) بالثوب المصقدّل في نظر الشهيد ليس هومن الا مام يلقم وإلآ فالثوب المصقل كما أنه 


حكى الحجم كذلك يحكى البشرة أ ِضَاً كما في الزجاج عيناً بل هو إِما من الشيخ كما احتمله غيرواحد أو 





. المراد بالطاق ما لابطانة له » قاله فىالوافى‎ )١( 
. (؟) الصفيق هوالكثيف‎ 
5 فو فرج القيا بِدم الفاء وفئح الراء شقوفها 4 قاله ف ىالوافى‎ 





١ 8‏ 1 واجدات التخلي 04 


لم ان لونها هن السياض أو الدمرة ونحدوهما : 
مسئلة بو - اتفق علمائنا رضوان الله عليهم على وجوب الا ستنجاء من البول لاأجل الصّلاة ونحوها ما 
امعمين قيه طهارة اليدن )0 كما ارين اتدفقوا على ان" الاستاحاء من البول لا دز ده إل أطاء فقط ولامكفيه 


من الراوى كما دزم به الوانىي (وعن 8 الشيخ) فِ التهذدب ا 0 دواو واحد والظاهر أن فده سقط إذ 
لدم للصف” معئى يئاسب اطقام . 

(وعن كاشف اللثام) احتمال أو ضف با عجام الضاد من الضعف أو الضْيق وهو بعيد والااصح (أو وصف) 
وقد سقط منه الواو (وفى مرفوعة مل بن يحيى) فى الباب المتقدم قال قال أبو عبدال قَلَمْ لاتصل فيما شف أو 
صف دعشى الثو ب الصقيل 5 

(وف الوافي) فيالباب؟ من لباس المصلى (أوسف) بالسين ولعل الثاني أقرب للا عرفت من ان (أوصف ) 
2 الشيء أي لفق بعدّه عض فكأن” ا مراد دن الثوب الذي 0 أى لصق 5 لمدن شنيدا حثى ظور حجم 
العورة ونتوتها ١‏ 

ولكن الظاهر انالا صم فيا طرفوءتين يع (أو وصف) بواوينلا دواو واحد وبا لصاد لاي لضاد ولاءا لسمين 
أى حكي الحجم كما تقدم من| يشهيد اتعدى به الشيحمكما استظهور ا و اّ العا لم بحقائق الآ هوق 1 

)0( دل في الجواهر عد ه من ضروريات اللذهب وليس بعيد (نعم حكى عن أبي حنيفة) العفو مماقل” 
وعلى كل حال يدل على المطلوب أعنى وجوب الا ستنجاء من البول للصّلاة ونحوها مضافاً إلى الا جماع بل 
ضرورة الذهب الا خبار ا مروية فيالوسائل ل الناب ١4‏ هن نوافض الوضوء والبابه و١١‏ من أحكام الخلوة 
دل مطلق الاخبار الك الة على وحوب الاستاحاء من النول ولو لم سكن فمها تصن يح أنه لأصلاة ونحوها بل 
كل" َس دل على و<دوب إذالة النحاسات عن اليدن للصلاة ونحوها ود اشير إليها وإلى أبوابها بحو الا جمال 
في أحكام النجاسات فراجع . 

(؟) وقد صرح بالا جماع في المسمّلة جمع كثير لاحاجة إلى ذكر أسمائوم ( هذا مضافاً ) الى ان مقتضى 
الاصل هو ذلك أيضاً أعنى عدم إجزاءِ غير الماء فا ن المطهسر توقيفى ولم برد هن الشرع في التطبير من البول 
إل الماء . 

بل وقد ص نح يعدم إجزاء غيراطاء (صحيحة زرارة) عن أي جعفر 0 المروية في الوسائل قِ الناب.ه 
دون أحكام الخلوة قال لا صللاة إلا بطهور وبجزيك عن الاستنحاء الا نه أحجار ذلك حرث السمة من رولا 
ميد واما البول فا نه لآبد هن غسله . 

(ورواية بريدبن معاوية) المروية في الباب المذكورعن أبي جعفر تَلتَلمُ أدضاً أنه قال يجزى من الغائط 


المسح بالاأحجار ولا يجزى من البول إلا الماء . 


_وعثتل كتاب الطهارة خش ١‏ 


مسئلة /ا - الاأقوى وجوب غسل هخرج الول بأطاء ع اهن ولا تجزى عغسلة 5 واحدة )1( 


6 نعم في المسملة روايات ثلاث 46 قد يتخيل دلالتها على خلاف المطلوب : 

(الا ولى) دوابة سماعة اطروية في الوسائل في الباب ١١‏ من نواقض الوضوء قال قلت لا بى الحسن موسى 
عليه السلام انى أبول ثم اتمسم بالاأحجار فيجيء منى البلل ما يفسد سر اويلى قال ليس به بأس . 

(الثانية) موثقة حئان بن سدير في الباب المذكود قال سمعت رجلا سأل أبا عبدالة مَلقَطق فقال إنىد بما 
بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال إذا بلت وتمسّحت فاح ذكرك بريقك فا ن وجدت شيئاً فقل 
هذا من ذاك . 

(الثالثة موثقة ابن بكير المرويّة فيالوسائل في الياب "١‏ من أحكام الخلوة قال قلت لا بى عبداله لض 
الرجل يبول ولا ييكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال كل شيء بابس ذكى . 

وفى الجميع مالا يخفى 46 اما الأولى فلا نها ضعيفة سنداً قد أعرض الا صحاب عنها كما صرح في 
الجواهر (مضافاً) إلى ما في دلالتها من الا جمال إن هي كما صحّ أن يستدل بها لكفاية التمسح بالا حجار في 
الاستنجاء من البول فكذلك صمم أن يستدل بها لعدم تنجيس المتنجدس كما تقدم في أحكام النجاسات في 
مسئلة تنجيس المتنجس بل والى هافى جهتها من الموافقة للعامة لما عرفت هناك في آخر المسئلة هن مصير 
الشافعى بل الجمهود إلى جواز الاستنجاء هن البول بالا حجار قياساً له على الغائط فتحمل على التقية . 
( قال في الجواهر ) و .بؤيده انها هروية عن الكاظم يليا وقد كانت التقية في زمانه في غاءة الشدة (انتهى) 
(وامنًا الثانية) فلانها قاصرة عن الدلالة على أن التمسح بحجر وندوه مطهثّر لخرج البول كاماء وإِلا فما دجه 
قوله َلتَاُ فامسيح ذكرك بريقك فا ن وجدت شيئاً فقلهذا منذاك بل الظاهر ان مخ رج البول باق على نجاسته 
بعد التمسّح وان المراد من مسح ذكره بريقه هو مسحه به في غير مخرج البول فا ن وجد شيئًاً قال هذا من 
ذاك ولم يقل أنه بلل خرج من المخرج وتنجدس ونج س السروال أوالموضع الأخرمن البدن فتأمل جيداً . 

(واهمًا الثالثة) فبعد القطع بأن كلشيء يابسليس بزكى لجواز ان بييس بعض الاعيان النجسة وليس 
بزكى بالضرودة من الدين ان المراد انكل شيء بابس هوكال زكىالطاهر ؤعدم :نجيسه و عدم سراية النجاسة 
مه إلى غيزة ادام كوه بابسا فذكرء يعن البول ]ذا سحة بالحائط وين يكون من هذا القبيل جد 1 وهذا 
هما لا ننكره ولا ينفع الخصم . 

)١(‏ وتفصيل المسألة أنه اختلف الا صحاب هنا علىقولين (فذهب بمم كثير) إلى ان اقل" ها يجزى من 
الماء في الاستنجاء من البول هو مثلا ما على الحشفة وقد ينسب هذا القول إلى الاكثر بل إلى المشهور (وذهب 
جم آخرون) إلى الا كتفاء بما يزول به العين ويسمّى غسلا ( وقد يظهر ) هن بعض أرياب هذا القول اعتبار 
مود الطاء على المحل بعد زوال العين في الغسلة الواحدة . 

(ثم إنهم اختلفوا أيضاً) في تفسير المثلين الواقع فيكامات أدباب القول الأول (فذهب بعم) كثير ومنهم 
شيخنا الا نصارى إلى أن المراد من المثلين هو الغسل م تين (وذهب بمع) آخرون ومنهم المدارك والحدائق 
والجواهر ومصباح الفقيه الى ان المراد من المثلين هو الغسل مرة واحدة غابته أنه يعتبر في الماء أن يكون 


ج١١‏ فى واجبات التخلي اعم 


بقدر اطثلين لتحصمل الغلية . 

( والظاهر ) أنه تظهر الثمرة سن المثلين بهذا التفسير وبين القول الثانى ف المسئلة فيما إذا تحقق 
الفسل بأقل من المثلين فعلى القول الثاني يكفى بخلافه على القول بالمثلين بهذا التفسيى . 

عل والاظهر من القولين في المسئلة # هو القول الأول كما أن الاظهى من التفسيرين هو التفسير 
الاول. 

( اما اظهرية القول الاوال ) فلرواية نشيط بن صالح عن أبى عبد الل يليم المرويئّة في الوسائل في 
البابع؟من أحكام الخلوة قال سألته كم يجزى من الماء في الاستنجاء من البول فقال مثلا ما على الحشفة من 
اليلل . 

(ولا بصغى) إلى تضعيف المدارك والحدائق لسندها بعد اتحصار ما يصاح مدركاً للمشهود بهذه الرواية 
وظاهرهم الاستناد إليها بل صرح ف المختلف باحتجاج الشيخ بها واءترف المدارك بأن الأصل فيها همي 
الرواية المذكورة . 

(ومق عنا) ضر الدواغرياهنا ةشفقيا بالعيرة الليدمثلة واللتقؤلة ودرا ح عيخدا الا شارئ بان سني 
الرواية لايخلو عن اعتبار بل في مصياح الفقيه لاينيغى الالتفات إلى قصور السند فيهثل هذه الرواية المشهورة 
المعمول بها عند الاصحاب بحيث عبروا بمتنها فيفتاويهم (انتهى) . 

( نعم في قبال رواية نشيط بن صالح ) (مرسلة الكلينى) في الباب المذكود قال ودوى أن يغسل بمثله من 
الماء إذا كانعلى رأس الحشفة وغيره (ومرسلة اخرى لنشيط) ف الياب المذكود أيضاً عن بعض أصحابنا عنأبي 
عبدالي مَلْتَتمُ قال يجزى من البول أن تغسله بمثله . 

(واطرسلتان) كلتاهما قاصرتان عن العارضة لرواية فشيط بن صالح : 

(اما الاأولى) فلان المرسل وان كان هو الكلينى ولكن لم ,يظهر هنه تقويتها ولا عمله بها (مضافاً) إلى 
ان مقتضاها الاجتزاءٍ في التطهير من البول بغسلة واحدة في كل من رأس الحثفة وغيره وهذا خلاف الروايات 
المستفيضة أو المتواترة المتقدمة في المسئلة ١م‏ نالتطهير باطاء الناطقة كلدّها باعتبار الغسل مميتين فيكل من الثوب 
واليدن يع 1 

(واما الثانية) فلما عن الشيخ في التهذيب من الطعن في سندها (وفي الجواهر) انها هرسلة لاجابر لبا 
وموهونة با عراض المشهودعنها (هذا مضافاً) إلىها في المرسلتين من احتمالكون اراد من مثله هو مث لالبول 
لامثل ها يقى على ال<شفة وإن |<تمله الشيخ فيخصو الا حير ة ولكنه ممالا وجه له ومن اللعلوم أن مثلالتول 
يكقى للغسل مر كين و لب 

( وامنا اظهريّة التفسير الاول) فلاأن” الا نساف أن المتبادر من قول «جزى من الماء في الاستنجاء من 
البول مثلا ها على الحشفة هوالغسل هرتي نكل هرة بمثل ماعلىالحشفة سيدّما مع ملاحظة الا خبار المستفيضة 


3 المتوائرة الواردة قِ تطهير الثوب أوالبدن دن البول المصرحة برعا بار تين رومخ إرتكاز عدم الفرق 5 تطهير 


بل سحب غسله ثلاث عسات )١(‏ . 
مسكلة بي 58 لا اتعيتسر ف الا سر احاء هن الدول الدلك ( ؟ ( ل مكفى ع أطاء على مرج الول 


مر تعن . 


اسن هن النول ميق رأنن الحفقة وقوه 

(ودعوى) أن المراد من المثلين لو كان هو الغسلتان لكان المثل الواحد غسلة وقد ثبت أن الغسلة لا بد 
فيها من أَغلبِيئّة مائها على النجاسة واستيلائها عليها وذلك منتف في كل واحد هن المثل ( ضعيفة جدا ) 
فان المقصود من الغلبة إن كان هو زوال العين بالغسلة فهذا مما ,يحصل بالمثل وإن كان غير ذلك فلا نسم 
اعتياره . 

هذا وقد يستدل4 لجواز الاكتفاء بالغسل مرَة واحدة فالا ستنجاء من البول (بحسنة ا بنالمغيرة) 
المرويّة في الوسائل فيالباب١‏ من أحكام الخلوة عن أبي! لحن لقَيت قال قلت له للا ستنجاء حدا قال لا[حتى] 
شقن عااة قأت ينقىمائمة ويبقى الريح قال الريح لابنظر إليها (وفيه) أن الحسنة بقريئة الى بح ظاهرة في 
الا ستنجاء من الغائط دون اليول . 

وقد يستدل أيضاً لذلك * با طلاق بهلة منالروايات التي «ظهر تفصيلها بمراجعة الوسائل البابم١‏ 
من نواقض الوضوءٍ والياب 9 و١٠‏ وع؟ و١"‏ من أحكام الخلوة (ففي آخر صحيحة زرادة) عن أبي جمفر يلقم 
واممًا البول قا نه لابد من غسله , 

(وفي صحيحة جيل بن دراج) عن أبي عبدالل يي إذا انقطعت درة اليول فصب الماء (وفي موئقة يونس 
ابن يعقوب) قال قلت الوضوء الذي افترضه الل على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره وبذهب 
الغائط ثم يتوضأ هرتين مرتين إلى غير ذلك من الا طلاقات الكثيرة . 

والجواب عن الجميع * ان الكل في مقام بيان أصل وجوب غسل الذكن باماء وأنه لا يجزى عنه 
غيره لا في هقام كيفية غسله بالماء (وعليه) فلاتعارض بين الا طلاقات وبين رواية نشيط بن صالحالصرحة بالمثلين 
الظاهرة في الغسل مر تين الواردة في مقام بيان كيفية غسله بالماء كما أن في تطبير الثوب أو البدن من البول 
كان إطلاقات كثيرة آمرة بالغسل من غير تقييد فيها بالمر ة أواطرتين فكما أنها لمتعارض الىوايات اللمصرحة 
بالمرتين لعدم كونها في مقام بيان كيفية التطهير فكذلك في المقام عيناً . 

)١(‏ وذلك لصحيحة زرارة المروية في الوسائل في الباب ع؟ من أحكام الخلوة قال كان ,ستنجى من 
البول ثلاث مر ات ومن الغائط بالمدر والخرق (قال في الوسائل) ذكر صاحب المنتقى أن ضمير كان عائد إلى 
أبي جعفر تُليُ (انتهى) . 

ومةتضى الجمع بينها و بين رواية نشيط بن صالح الواردة في مقام البيان المصرحة يمثلىما على الحشفة 
هو حل هذه الصحيحة على الااستحباب كما حكى ذلك عن الاأصحاب رضوان الل عليهم . 

(؟ ) كمارح به الحدائق ويشهدله إطلاقات النصوص والفتاوى بوما نقدم في المسئلة ١‏ هن التطهير 
بالماء من قوله َي في صحيحتى الحسين بن أبى العملا والبزنطى بعد ما سمل السائل عن البول يصيب الجسد 





ح ١‏ فى واجمات التخاي مع 


مسكلة 8 5 اذا أسدى الأسة.ءداء وصلى ثم تذ كر بعل ها صلى | أنه م سمج بطلت صللاتةه ووحددتث عليه 
الا عادة إن كان الوقت باقياً وألقضًاء إن لم 6 الوفت باقياً )0 ٠.‏ 

مسئلة 4٠‏ عد اذا لم دوك أطاء لمستنجى . ده هن الدول وجب عليه إزالة العين عن مرح الدول 5 لتمسح 
0 وجوه لكأ و ذلك 565 للحاسة دل وتقذز لا ل 7 0 نالانتشار أن دون التمسح شر ى|أبول 


قال صب عليه الماء مر تين فا نما هو ماء فا ن التعا 0 الظاه د إل بلحاظ ان البول هو كالماء فيكفاية 
صب اطاء عليه بلاحاجة إلى الدلك وأصرح من ذلك ما تقدم هناك من هرسلة الكليئى قال وروى أنه ماء ليس 
وس فيحتاج أن بدالك . 

(1) فان المسئّلةكما صراح به المدارك في أحكام الوضوء هي منجزئيات إخلال المصلى با زالة النجاسة 
عن ثيابه أو بدنه نسياناً فصلّى وهو بهذه الحالة وقد مضى تفصيل الكلام في أحكام النجاسات في المسئلة ه من 
الا خلال با زالة النجاسة عن الثوب أوالبدن وعرفت هناك ان الحؤفيها هو بطلان الصلاة وإعادتها وقتأوخارجاً 
وإن كان صريح الحدائق أن ظاهر الاأصحاب هو جعل هذه المسئُلةَ خارجة عن مسئلة من صلى في النجاسة 
فاسياً واستند في ذلك إلى اختلاف أقوال المسألتين . 

(ففي تلك المسئلة) قد ذهب المشهور إلىالا عادة مطلقاوقتاً وخارجاً وذهب الشيخ فيبعض اقواله وا معتبر 
وجملة من متاخرى التّاخ ردن إلىعدم الاي اوه هلها لاوقتاً ولا ارا وذهب الاستيصار والفاضل ف بعض كدّيه 
ومشهور التاخرين إلى التفصيل بين الوقت فيعيد وخارحه فللايعيد. 

(وامًا في هذه المسئلة) فلميحك الخلاف عن أحد في قبال المشهور القائلين بالا عادة وقتاً وخارجاً إلا عن 
ابن الجنيد ففصل بين الوقت فيعيد وخارجه فلايعيد وعن الصدوق حيث فصلبين نسيان الا ستنجاء م نالبول 
فيعيد والغا نط قلا بعيد. 

(وعلى كل حال) الحق ان من نسى تطبير الثوب أو البدن من النجاسات سواء كانت النجاسة بولا أو 
غائطأً أو غيرهما وسواء كان البدن الذى نسى تطبيره هو موضع الاستنجاء أو ساير مواضعالبدن ثم صلىوهو 
ببذهالحالة بطلت صلانه شرعاو وجيت عليهالا عادة وقتَاً وخارجاً وتفصمل الكلامكما ينيغى وبح ؤقدمضىهناك 
مستقصياً فلا نعيد ثائياً . 

(؟)قد حكى ذلك عن جمم كثير من أحننا نا بل استظهر الجواهر وشيخنا الا نصار ى من بعضهم أنه 
المشهود وليس ببعيد وان استظهر مفتاح الكرامة من المتاخرين عدم وجوبه بعد الاتفاق من الكل على عدم 
طهارة امحل بغيرالماء حتى فيحال العجز وفقدان الماء وانكان قديوهم طهارته به فيحال العجز بعض العبادات 
مثل قول الشرائع ويجب غسل موضع البول بالماء ولابجزى غيره مع القدرة ولكنها غير مقصودة بلاشبهة . 

(وعلى كل حال) قد استّدآوا لوجوب إزالة العين بالتمسح بحجر وندوه عندتعذر الماء بوجوه : 

(الأول) ها عن ال محقّق والعلاهة بل و عن الذكرى أيضاً هن أن الواجب هو إزالة العين والا ثى فاذا 
تعذر إزالة الاثر بالماء بقى وجوب إزالة العين على حاله . 


(وقد أوردعليه) بعبارات مشتلفة ولعل الجامع بين الكل أن الم ركب إذاتعذر بعض اجزائه سقط الام 











المتعلق به والباقى ممايحتاج إلى أمى جديد وهو منتف في المقام (وفيه) أن الامى الجديدوإنكان منتفياًولكن 
قاعدة الّيسو ر كماسياتى تكفى . 

(الثاني) ما عن العلاهة من الاستدلال بموثقة ابن بكير المروية في الوسائل في الياب "١‏ من أحكام 
الخلوة قال قلت لا بى عبد الل يَلقَامم الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال كل شيء 
عام كن 

(وفيه) أن الاستدلال إنكانبقوله فيمسح ذكره بالحائطفهذا منفعل الرجلو لم يسدر من الا مام ككلم 
مادل على وجوبه.وامًا إذا كان الاستدلال بقوله كاعم كل شيء ابس زكى" فالمواد منه كما تقدم قبلا في 
المسئلة ه بعد القطع بأنك ل شيء بابس ليس بزكى وذلك لجواز أنبيبس بعض الأعيان النجسة وليس بزكى 
بالذرورة من الدين هو أن كل شيء بابس يكون كال زكى الطاهر في عدم تنجيسه وعدم سراية النجاسة منه 
إلى غيره مادام كونه يابساً وهذا مما لابئفع المقام بلاشبهة . 

(الثالث) ما عن الوسائل من الاستدلال بخبر زدارة وعد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام المروية 
في الباب ٠؟‏ من أحكام الخلوة قال سألته عن طهود المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لاتستطيع أنتستنجى 
بالماء أنها إن استنجت اعتقرت '') هل لها رخصة أن تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو خرقة قال نعم لتنقى 
من داخل بقطن أو يخرقة . 

( وفيه ) ما أورده شيخئا الا نصارى من أن الداخل مما لابجب غسله كى إذا تعذر غدله ووجب تنقيته 
بقطن أو خرقة صح الاستدلال به للمقام ( قال ) إِلَا أن يراد من الداخل ها يظهر عند قعودها للتخلى بحيرث 
يجب أسله مع القدرة لكونه من الظاهر (انتهى) . 

(الرابع) ما استدل به الجواه. و احتمل رجوعالوجه الأول اليه من قاعدة الميسور التي مدركها 
(النبوى ) اذا اهرتكم بشيء فأتوامنه ها استطعتم ( والعلويئان) المرويان عن عوالى اللثالى الميسور لا ,سقط 
بالمعسور و ما يدرك كله لابترك كله (ولكنه) استشكل أخيراً في دخول ما نحن فيه تحت الفاعدة لظهورهافيما 
له الا فراد اوما له الاأجزاء دون الفسل او المسح (قال) نعم هي جارية في متعد د الفسل و فيما اذا امكن غسل 
البعض وندو ذلك (انتهى) . 

و استشكل فيه أي في دخول ها نحن فيه تحت القاعدة شيخنا الا نصارى أيضاً نظراً إلى جر يان الفاعدة 
فيما له جزءِ خارجى كالم ر كبات أو ماله جزء ذهنى تحليلي كالمقيدات بقيود نظير الصلاة عن ستر أو عنقيلة, 
أوعن طهارة والغسل هاهنا هما لاجزء له لاخارجاً ولاذهناً . 

(الخامس) ما استدل به الجواه. أيضاً من وجوب تغيير خرقة المستحاضة عندالصلاة (وفيه) انكلا من 
تغيير الخرقة والقطنة محل الكلام كما سيأتي في محلّه فلاستدل بدللمقام . 

(السادس) ما استدل به شيخنا الا نصارى من قوله والرجزفاهجر (قال) واقل مراتب الهجروالاجتناب 

. أى صارت عاقراً فلا تلد‎ )١( 


إزالة عينها (ثم قال) وىمثل هذه يعنى ماله مىاتبتجرى قاعدة الميسور . 

(السابع) ما استدل به شيخناالا نصادىايضاً من إطلاق حسنة ابنالمغيرة المروية فيالوسائل في الباب ١١‏ 
من أحكام الخلوة عن أبيالحدن مَلئَاضُ قال قات له للا ستنجآء حدا قال لا[حتى] ينقى مائمة قلت ينقى هائمة 
ويبقى الريح قال : الريح لاينظن اليها بنآء على شمولها للاستنجآء من البول أيضاً و كون المراد م نالنقاء 
هو زوال العين غاءته انه يقيد إطلاقها فيحال القدرة بمادل علىوجوب غسل الول بالماء ويبقى إطلاقهاني حال 
العجز على حالها . 

(وقداورد عليه رحدالق) بنفسه من وجهين (احدهما) أنها ظاهرة بقريئة الريح في الا ستنجآءمن الغائط 
( ثانيهما ) أنه لو كان المراد هن النقآء زوال العين و قيسدناه فى حال القدرة بالغسل بالمآء خرج الحد عن 
كونه حداً . فلايتم قوله حتنى ينقى هائمة . 

(وأورد عليه) مصباحالفقيه أيضًا من وجهين آخرين ( احدهما ) ان دليلالقيد وهو مادل على وجوب 
غسله بالمآء ممنًا له إطلاق يشمل حالتى العجز والقدرة بعيعاً فا ذا تعذرالقيد سقطالمقيئد . 

(ثانيهما) أن ظاه الحسنةهو ا ؤالعن الحد الذىبه بحص الطهارة شرعاً ومقتضى الا ستدلالالمذكور 
ان في حالالعجز يحصل الطهارة بمجد النقآء وهو خلاف ماصرح به المدارك والحدائق والجواه. جميماً من 
الاجماع على عدم طهادة المحل في الاستنجآء من البول بغير الماء أبداً . 

أقول 46 و تحقيق المقام أن بنآء على تبعيئّة الاأحكام للمصالح والمفاسد كما نسب إلى مشهودالعدليّة 
أن النجاسة هي ممّاله مفسدة بلاشبهة وحينئن ,ستقل العقل بتقليلها كما وكيفاً إذا امكن (مضافاً) إلى أن 
قاعدة الميسور التي صرح شيخنا الا نصارى في قاعدة الاشتغال بِأنّه شاع بين العلمآء بل بين جميع الناس 
الاستدلال بها في المطالب (قال) حتنى أنّه يعرفها العوام بل النسوان والاطفال هما لامانم عن شمولها للمقام 
قانهاكما تجرى فيماله الا فراد أوالا جزاء فكذالك تجرى فيماله المراتب كما فيالمقام فا ن إزالة النجاسة حي 
كذالك أى مماله مراتب فا ذا تعذر بعضها لم سقط الآخر . 

(ومن هنايتجه الاستدلال) بقوله تعالى والرجز فاهجر فان إزالة العين بالتمسح بحجر و ن<وه حي 
هرتبة هن هراتب الهجرفتجب عند تعن ربجيع هراتيه ( ومن تمام ماذكر) يظهى لك حال مااذاتمكن من غسل 
مخرج البول بالماء مر واحدة لامر تين فا ن الفسل هرة ان لم يكن أولى م نالتمسح حجن ونحوه فليس 
بأقل منه بلاشبهة (ومنهنا) قوى الوجوب ف الجواهر منغير تامل وإن كان يظهى منشيخنا الا نصاري التامل 
فيه وهو على الظاه. في غير محله . 

بقىشيء # و هو اذه حكى عن بعضالمحققين من متأخرى المتأخردن استظهار عدم وجوب تخفيف 
النجاسات من إطلاق الأ خبار المسوغة للصلاة معالنجاسة عند تعذر الماء فا ها قد أذنت في الصلاة معها منغير 
تعر ص لتخفيف النجاسة بالتمسح حجر ونحوه. 

(وفيه) ان الا خبار المذكورة كما تقدم تفصيلها في أحكام النجاسات ف السئلة ١‏ هن الموارد التي يسلى في 


| ى الوب أو مواضم ا رهن بد ثة تكش النحاسة .)١(‏ 
مسئلة 665 اتفقعلمائنا دقو انال عليهم عا ى و<وب الاي ستاعداء من ٠‏ الغائط 69 كاتفاقهم علىوجوب 
04 ست احاء وه و الول عيناً واتفقوا ف على 2 كناء فالا ستاحاء من ٠‏ الغا عط 5 هون أطاء أوثلاثة أدجار لو 


لاس ل اس اح يي ليييح ل اليس يي يبس سس سي سب بيب بي سس يس ب يحص لمح جيب 2 س0 





النجس كلها منصرفة إلى صورة يبوسة العين في اوهو الده أ الول او المقى "تسق ذالك لااضوزة كوتيا 
رطبة بحيث امكن إزالتها بالتمسح بحجى و نحوه كى ستظهر من إطلاقها حيئئن عدم وجوب إزالة عينها 
فتأمل الا خبار جيداً . 

)١(‏ واكثار النجاسة ممالايجوز بلاشيهة ( ومنهنا ) صرح شيخنا الا نصارى بوجوب التحفظ (قال) 
حتى لايتنجس به ثوبه او موضع آخرمن بدنه (انتهى) 

(؟) ويدل' على وجوب الاستنجاء من الغائط (مضافاً) الى الا جماع كما صرح في الجواه بمحصله 
ومنقوله وإلىمادل على اشتر اط الصّلاة بالطيارة الخبثية مطلقاً من اليولو الغائط وغيرهما (الاخبار المستفيضة) 
الدالة بالخصوص على الا ستنجاء من الغائط اطروية في الوسائل فيالباب ه و١٠‏ و1 و9548 و وعم 
ولا من أحكام الخلوة ولعل التتبع في الا خبار يجداكثر منذلك فتتبسع . 

(9) أما الاكتفاء فى الاستنجاء من الغائط بالماء ( فيدل عليه ) مضافاً إلىالا جماع كما صرح بهالجواهر 
بمحصله و منقوله ومادل على مطيارية الماء ممّاتقدم تفصيلدفي محلّه (الاخبار المستفيضة) اطروية في الوسائل 
ي الباب ه و١٠‏ و8١‏ وع١‏ وى؟ وو؟ وعم من أحكام الخلوة والعمدة هي الباب الأخير . 

(قال فيالجواهر) فمايئقل عنعطا أنه محداث وعن سعيدين المسيب انه قاله ليفعلهالا النساء وها عن 
ابن الزبيرو سعدبن ابى وقناص من اكارالا ستنجاء منالغائط بالماء لايشفى عليك ما فيه ( انتهى ) وهوكذلك. 

وامنا الا كتفاء بثلاثة أحجار4 فيدل" عليه مضافاً الى الجاع كما صرح به الجواهن أيضاً بمحصله 
وعنقوله (الا غبار اللنتفشة) كناسى راضهة الوسائن الات وغ و ساعن الدكاء الداوة: 

(ففى صعحيرحة ادي عن ن أب جعفر َي قال لا صللاة إل بطهور و بحزبك من الاستنجاء ثلائة احجاد 
يدك واه البول فا نه لابد منغسله . 
(وفي روابة زدادة) عن أبى جعفر تقض قالسألته عن التمسحبالا حجار فقال كان الحسين بن على عل 
بمسح يثلائة أحجار . 

(وفي صحيحة اخرى ازدارة) عن أبى جغفر ثَلتَاضُ قال جر تالنة في أثر الغائط بثلائة احجار أنيمسح 
العجان الخ والعجان فسره الوافي بالدير . 

(وفي دواية بريدين معاوية)عن أبى جعفر يَلتَض أنه قال يجزى من الغائط المسديالا حجار ولا نجزىمن 
البول إلا الطاء . 

( وفي مغمرة زدارة) قال كان ستنجى م نالبول ثلاث هرات ومن الغائط بالمدر والخرق . 

(قال صاحبالوسائل) ذكر صاحب المنتقى ان ضمير كان عائد إلى أبى جعفر تَتَُ (انتهى) و فيالوافي 
والحدائق بالمدر والخزف والخرق وفيالاخير المدر بعم اقله ثلائة و هو اشتباه بلهو جنس كالخزف لا بجع 
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وإن كان الاستنجاء بالماء أفضل )١(‏ وأفضل مئه الجمع بين الماء والا حجار بتيعاً فيستنجي أولا بثلائة أحجار 





والاعتماد في التثليث على الاخيار السابقة . 

(وفيالمستدرك) فيالياب ؟؟ من أحكام الخلوة اخبار كثيرة في الا كتفاء بثلائة أحجار لاحاجة الى ذكرها 
(وعلى كل حال) فماحكىعنقوم من الزيديّة م نأنه لايجوز الاستنجاء بالاأحجار مع وجودا ماء «وممالا يصغى 
اليه بل قد يداعى ان الا كتفاء بالا حجار مع وجود الماء من الضروريّات ولعله كذاك . 

ا نعم لنا جملة من الى وايات # فى الوسائل في احكم الخلوة بعضها في الباب 9 و بعضها في الباب ٠١‏ 
وبعضها في الباب "٠‏ يظهر من الجميم عدم جواز الاكتفاء بالاأحجار مموجود الماء . 

(قفى موثقة مار الساباطى) عن ابىعيدالل تلت فيالرجلينسى ان يغساديره بالماء حتى صلَى إلا أنه قد 
تمسح بثلائة أحجار قال ان كان في وقت تلك الصّلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء و ان كان قد مضى وقت تلك 
الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضاً لما يستقبل من الصتلاة . 

( وف دواية عيسى بن عبداللّ ) عن ابيه عنجده عن على تَقَلتمُ قال قال رسول الل مَللِتْكيَةْ اذا استنجى 
احدكم فليوتى بها وتراً اذا لم يجد الماء (قال فيالوافي) والحدائق!ن ضميربها يعود الى أداة الااستنجاءالمدلول 
علمها بالقريئة (انتهى). 

( وفي مُرسلة اد ) المرفوءة الى ابى عبدالل ثَلتَاضُ قال جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة احجار ابكار 
و سبع بالماء. 

(كما اناللمستدرك)فاليابة؟ مناحكام الخلوة ذكى جهلة اخرى منالا خبار من هذا القبيل (ففى بعضها) 
الاستنجاء بالماء في كتاب الله (الىان قال) و هوخلق كريم وليس لا حد تركه. 

(وفي آخر) وسئل رسول الل مَِلكتدُ عنامرأة أنت الخلاء فاستنجت بغيرالماء فقاللابجزيها إلا أنلاتجد 
الماء (وفي ثالث) فاتبعوا الماء الا حجار . 

(وفيرابم) ان جبرئيل قال ياعّد كيف ننزل عليكم وانتم لاتستنجون بالاء . 

(والجواب) انعذهالاخبارفقبالالا جماع بقسميه والاخبار المستفيضة الصريحة فيجوازالا كتفاءبالا حجار 
لابد من هلها على الا ستحباب و أفضليّة الماء و إذا فرض إباء بعضها عن هذا الحمل فلايد من رد علمه الى 
أهله فا نهم أوأن شان 

)١(‏ ويدل على أفضلية الماء ‏ مضافاً الى انه مما لاخلاففيه على الظاهر بل عن الغنية و كشف اللثام 
الا جماع عليها بل عن المنتهى نسيتها الى اهل العلم وكا نّه لم بعتن بما تقدم من عطا وسعيد واين !لز بير وسعد 
من انكار الاستنجاء من الغائط بالماء والى الا خبار المتقدمة آنفاً الظاهرة جميعاً في عدم الاكتفاء بالا حجار مع 
وجود الماء كلها على استحباب الماء وأفضليتهجما بينالاخبار ‏ 

(رواية مسعدةبن صدقة ) عن جعفر عن أبيه عن آبائه ولغ المروية في الباب 4 من أحكام الخلوة ان 
النبى مَطْتدمَةْ قال لبعض نسائهمرى نساء المدينة أن ستنجين باطاء ويمالغنفانهمطبذرة الحواشىء مذهية للبواسير. 

( وجعلة من الروامات ) المرويّة فيالوسائل في١حكامالخلوة‏ في باب استحباب اختيار الماء على الا حجار 











ثم بالماء )١(‏ . 
مسئلة ١9‏ - يجب ف الاستنجاء من الغائط بالماء غس ل ظاهر المخرج دون باطئه وقد ورد بذلكنص (؟) . 
مسئلة ١8‏ لا يكفى ثلاثة أحجار في الا ستنجاء هن الغائط اذا لم يحصل بها الثقاء بل يجب الزيادة 
عليها حتى «حصل النقاء () 2 ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠‏ . 
الواردة أكثرها فيقصة الانصارى الذى كان هواول من استنجى بالماء . 

(ففى بعضها) قال كان الناس ستنجو نبالا حجار فأكل رجل مزالا نصار طعاماً فلان بطنه فاستنجى,الماء 
فأنزلا د ارك وتعالن فيه أن الل يحب التواين ويب المتطيدر دن (وفى :تدذها ) قالرسول ارك 2407 بامعشر 
الانصار انال قد أحين اليكم الثناء فماذاتصنعون ؟ قالوا نستاجى باطاء . 

)١(‏ ويدل على افضلية الجمم مضافاً الى انههمالاخلاف فيه على الظاهر بل عن المعتير دعوى الا جماع 
عليها بل عن المنتهى نسبتها الى اهل العلموإن قال فيالمدارك لولا الاجماع المنقول على هذا الحكم لكان للمناقشة 
فيه من أصله مجال ولكنه همالا:صغى اليه ( مرسلة اعد ) المتقدمة1 نفاقال جرت السنة في الاستنجاء بثلانة 
أحجار أبكار ويتبع الماء (ومارواه المستدرك) في الياب 8من احكام الخلوة عن عوالى اللثالى عنفخر ا محققين 
قال روى عن على" مَلتَيُ انه قالكنتم تبعرون 0 وأنتم اليدوم لاون قلطا فاترءوااطاء الا حجار ' 

( وحكى عن المعتبر والمنتهى ) أنهما قد روياه عن الجمهود عن على ثَلتَامُ والثلط هو الغائط الرقيق 
والروايتان تمولتان على الاستحباب بعد ما عرفت من الا جماع والاخبار المستفيضة فىجواز الا كتفاء بكل من 
الماء أو الاأحجار ( هذا وقد يخصص ) أفضلية الجمع بين الا حجار والماء بسودة التعدى عن المحل وهو على 
الظاهر مما لاوجه له لعدم الشاهد عليه. 

(ثم إن ظاهر الروايتين) هو تقديم الاأحجار على الما وإن حكى الا طلاق عنكثير من عباراتهم ولكنه 
مالاعيرة به في قبال الروايتين (هذا مضافاً) إلى ماذكره المدارك علة للتقديم وهو تنزيهاليدعن هباشرةالنجاسة 
(أقول) ومضافاً إلى أنه لو قدام الماء فلاسيقى مجال على الظاعر للا حجار بخلاف العكس فيبقى الا جزاءالصغار 
العالقة بالمحل المعبر عنها بالأثر في كلمات الا صحابكما سيائى فيذهبها ااه . 

(؟) وهو موئقة جمارالمرويّة فى الوساس في الباب 9؟ من أحكام الحلوة عن أبي عبدال يُلتَُ وحديث 
قال دما عليه أن بغسلل ها ظهر 5 وى القع فوليش عليةان بغسل باطئها ( بل وصحيحة إبراهيم بن 
أبي تمود) المروية فيالباب المذكور قالسمعت الرضا يَلِتَيي يقول في الاستنجاء بغسلما ظهرمنه على الشر ه!") 
ولا يدخل الا نملة (هذا مضافاً) إلى ما في الحدائق من نفي الخلاف في اللمسئلة . 

(؟) وذلك بالاجماع القطعى بل الا جماعات في ذلك فوق الاستفاضة (ففي المدارك) هذا موضع وفاقبين 
العلماء (وفي مفتاح الكرامة) إجماعاً (وفي الجواهر) مصلا ومنقولا إلى غير ذلك (ويدل عليه) مضافاً إلى 
الا جماعات ووضوح أنالعين إذابقيت في ا محل بعدثلائة أحجار فهى نجسة قطعاً ويج بالاستنجاء منها بلاشبهة 
( إطلاق حسنة ابن الطغيرة ) عن أبي الحسن تَلتَمُ المروية في الوسائل في الباب ه” هن النجاسات قال قلت 
للاستنجاء حد قال لا حتى ينقى ماثمة الخ . 


ج ١‏ ف واجمات التخلى ةع 


و تادحوب 5 صورة الزيادة القطع على الوتر )0 : 
مسئلة  ١1©‏ اذا حصل النقاء بأقل من ثلاثة أحجار فالا حوط ان لم يكن الاقوى هو عدم الا كتفاء به 
حكن كيل اؤثة احجان )7 


4> ١ عى‎ 


(وإطلاق موثقة فوس سن دعقوب) الأروية ىْ الوسائل ف الياب 8 من أحكام الخلوة قال قلتلابي عندالل 
الوضوء الذى افترضه الله على العباد لان جاء من الغائط أو بالءقال تَتَلضيُ يغسل ذكره ويذهب الغائطثم يتوضاً 
مىتينميتين واممًا الروايات المصرحة بثلائة أحجاركما تقدمت في المسئلة 1١‏ فهى بالنسبةإلىعدم الزيادة تمولة 
على الغالب المتعارف من حتصول الفقاء بها عادة” فللا مفهوم لها : 

6 وهو ا ملحكى عن مم كثير ل عليه رواية عسى هنْ عبد الله التقدمة قِ السالة ١4‏ عن أبهعن 
جده عن علي" تَليَّاضهُ قال قال رسول ال مَك إذا استنجى أحدكم فليوئر بها وتراً الث وإليها شير المدارك 
بقوله وهو مر وى" 2 دعض الا خياد دل الجواهر ول استدل” مها 000 . 

69 و تقصمل امسكلة أن قِ صورة حصول النقاء بأقل" دمن ثللاثة أديواد (قد ذهب 8 كثير) إلى و<وبت 
الا ماع عليه . 

) وعن مضع آخرين ) أن استعمال الثلاثة سنة أو عدادة وهو كلام دتمل الوجوب والاسحماب ( وعن 
المهذب) أنه قال وان نقهى بو أحدد فممبغى ان ستعمل حجر دن 7 وهو ظاهر قِ الاستدياب ) و ىْ الاختالف ( 
واطمدارك والجواهر وججاعة هن متاخرى المتاخر ين التصر بح بجواز الا قتصار على الاقل” إذاحصل 4ه النقاء . 
الااجزاء الصغار العالقة بالمحل” التى لاتكاد تزول بالاأحجار بلغ ها بلغ عددها حتى يثيت العفو مئها ولم ريشبت 
العفو الا بعد إمرار الثلاثة عليها وإن لم تقلعها وبالا خبار المتقدمة في المسئلة ١١‏ المصراحة بثلائة أحجار 
تصر دا : 

3# واشعدل” القائأون بجواز الاقتصار على الأقل إذا حصل 44 النقاء *# بأطللاق 000 ادن اطغيرة عن 
ابى الحسن ياي المروردة في الباب 8" من النجاسات قال قلت للا ستنجاء حد قال لا حتى ينقى ماثمة قات 
نقى ماثمة ويبقى الر يح قال الرريح لا ينظر إليها (واطلاق موثقة يونس بن يعقوب) اطروية في الياب ه من 
أحكام الخلوة قال قلت لابى عيدالن َلتَضُ الوضوء الذى افترضه الل على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال 
يغسل ذكره ودذهب الغائط م 1 م نين عمس انين 5 

)0 وبمطلقات اأسيح والاستذحاء ( كرواية زرارة المرومة 2 الوسائل قِ ألياب م من أحكام الخلاوة قال 
سيوك أيا جعفر صم يقول كان الحسين سس ا م سايم دمن الغا ذل 5 لكرست ولا مغسل وصحيدة 
زرارة المرودة قِ الوسائل قٍ الياب ع من أحكام الخاوة قال كان باس ة اج ى دن البول ثلاث مات وهن الغائط 
باطدر والخرق (وياستيعاد و<وب الا مس أر تعيداً) هن غير قائدة لفيان” الاخمار امشثملة على العدد لاححة ف 


مفهوهها) لكو نه ا هورد الغا ل من عدم حدول الثقاء إلا ذلك : 








لا كتاب الطهارة ج١‏ 


مسئلة 1 يكفى في الاستنجاء من الغائط كل جسم قالع للنجاسة حجراً كان أم غير حجر )١(‏ 


اقول 46 اما استدلال المشهور القائلين بالتثليث باستصحاب النجاسة أو باستصحاب مانعية الاأجزاء 
الصغار بالتقريب المتقدم (فمما لاينيغى) مع وجود النّص في طرف المسمُلة جميعاً (واما استدلال القائلين بالاقل) 
باطلاق موثقة يونس أو بمطلقات المسح والا ستنجاء ( فمما لا ينبغى أيضاً ) فانها في مقام بيان تشريع أصل 
الاستنجاء من الغائط ولو بغير الماء بحجر ونحوه لا فيمقام بيان كيفيته وما يعتير فيه من العدد ون<وه. 
(واما استيعاد وجوب الا مرار تعبداً) من غير فائدة فلا يلتفت إليه إذا افتضته الدليل بل صح ان يقال 
إنه ليس بغير فائدة بل هو لحصول الطهارة شرعاً هن قبيل الغسلة الثانية في التطهير هن البول بعد زوال العين 
بالا ولى . 

(و اما دعوى ) أن الاخبار المشتملة على العدد لا حجة فى مفهوهها لكونها واردة مورد الغالب فضعيفة 
جد ا فا نها وإن كانت بالنسية إلىعدم الزيادة كذلك لورودها مورد الغالب . (وهن هنا) قلا أنه إذا لم يحصل 
النقاء احياناً بثلائة أحجار وجيت الزيادة عليها (ولكنها) بالنسية إلىالاقل" ليست كذلك وذلك ل-صول النقاء 
بحجر أو حجرين نوعاً لا بثلائة سينّما في الصدر الاوال الذى كانوا ببعرون بعراً كما تقدم عن على عاتم في 
ذزدل أفضْلية الجمع بين الماء و الاحجار وقد علله في رواية أبى خديجة المروية يفي المستدرك في الباب ه؟ هن 
0 

(نعم يمك نأن يقال)إن أظهر الاخبار المشتملةعلى العددا مص حةيثلاثة احجارهىصديدة زرارةالمشتملة 
على قوله تيدم ويجزبك من الا ستنجاء ثلائة أحجار وظهورها في عدم إجزاء الااقل" وإن كان مما لايشكرولا 


أحكام الخلوة بأنهم كانوا ياكلون || 


كاد يصغى إلى دعوى عدم ظهود أخبار العدد في الوجوب فانها لو صحدّت فيما سوى الصحيحة ففي الصحيحة 
ممنوعة ولكن ظهورها مما لا يقاوم ظهور حسئة ابن المغيرة في ان الحد للاستنجاء من الغائط هو الثقاء سواء 
حصل باكثر من ثلائة أحجار أو باقل . 

( ودعوى ) أن المراد من الاستنجاء فيها هو خصوص الا ستنجاء من البول لا يلتفت إليها بل المراد هو 
الاستنجاء من الغائط قطعاً بقرينة ها في ذيلها من الريح فا ن الريح لا ييكون إِلّا في الغائط لافي البول ( كما 
ان دعوى ) ان المراد من الاستنجاء فيها هو خصوص الاستنجاء بالماء لا بالاحجار لا بلتفت إليها أيضاً لعدم 
الدليل عليها . 

( ولكن مع ذلك كله ) رفع اليد عن المشهور سياما مع اعتضاد قولهم ببعض الاأخبار التي قد رواها 
المستدرك ني الباب ؟؟ من أحكام الخلوة وهو صريح أو كالصريح فيعدم جواز الاجتزاء بالاقل" مثل قول 
8 َلُْ وليستنج بثلائة أحجار أبكا را ولا ستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار أو نهانا رسول العلل أن 
نستنجى بأقل" من ثلاثة احجاد إلى غير ذلك من الاأخباد في غاية الا شكال . 

(وعليه) فالا حو طكما ذكر نا في المئن ان لم يكن هو الاقوىعدم الاكتفاء بالا'قل من ثلائة أحجار وإن 
حصل به النقاء (والله العالم) . 

)١(‏ كما هو المشهود بين الا أصحاب على ما في الحدائق شهرة كادت تكون إججاعاً كما فى الجواهر (بل 


جح ١‏ فى واجبات التخاي 3 


فالجسم السيقلى الذي لإبقلع النجاسة ما لا يكفى )١(‏ . 


مسئلة 99 رشترط قيما ستنجى سوال عجرا أو غير حجر أن نكون طاهراً 0( وأن لادكون 


الشيخ فيالخلاف) قد اداعى الاجماععليه صريحاً ثماستدل له (برواية ابن عباس) ان النبي يلط قال إذا مصى 
أحدكم لحاجته فليتمسّح بثلائة أحجار أوبثلاثة أعواد أو بثلاث حثيات من تراب (وبمضمرة زرارة) المتقدامة 
في امسملة ١١‏ قال كان ستنجىدن البول ثلاث مر ات وم نالغائط بالمدر والخرق (وعن الغنية) دعوى الا جماع 
اذا فق اليل 

(ولكن مع ذلك كله) قد حكى عن سللار عدم إجزاء الا ستجمار إلا بما كان أصله الارس ( وعن ابن 
اليراج ) جواز استعمال الخرق والقطن إذا لم يتمكن هن الا حجار ( وعن ابن الجنيد ) تجويز .التمسح 
بالكرسف أو ها قام مقامه إذا لم يحضر الا حجار وأنه قال ولا أختار الا ستطابة بالأجروالخزف إلا ما أليسه 
طين او تراب . 

“9 أفول 46 والحق في المسئلة هوما ذهب إليه المشهور فا ن منراجع الوسائل الباب ة وع؟ و٠"‏ وعم 
من أحكام ا لخلوة وهكذا المستدرك الباب؟؟ «جدكلا من الا حجاروا مدر والخزف والخرقوالكرسفوالا عواد 
وحثيات هن تراب مذكوراً في الا خبار والمستفاد من المجموع هو جواز الاستنجاء بكل جسم قالع للنجاسة 
هن غير اختصاص بالمذكورات فقط بلا حاجة إلى ضم عدم القول بالفصل إليها كما فعله الجواهر بل ولا إلى 
الاستدلال با.طلاق حسئة ابن المغيرة المتقدمة في المسئلة السابقة المشتملة على وله مَليَاضهُ حتى ينقى هاثمة أو 
إطلاق موثقة بون س بن يعقوب المتقدمة هناك أرضاً ا مشتملة على قوله ثَلْتَمُ ويذهب الغائط . 

(والعجب) هن الحدائق انمع وجود الاأهود المذكودة فيالنصوص توقف فى الحكم المذكور تبعاً لشيخه 
(قال) لعدم الدليل الواضح على العموم (انتهى) . 

)١(‏ فاان المقصود من الا ستنجاء بالأحجار ونحوها هو قلع النجاسة كما يستفاد هن قوله تيا في 
الحسنة المشار إليها آنفاً حتى ينقى مائمة أو من قوله تَلْتَضي في الموثقة المشار إليها آنفاً ويذهب الغائط ومن 
المعلوم أن الصيقلى مما لايقلع النجاسة . 

(ومن هنا) قد اعتبر في الشرائع أن لا يكون ها ستنجى به صيقليناً يزلق عن النجاسة ( وني القواعد) 
وعن الموجز أن لامكون مايزلق عن النجاسة (وعن جماعة) ذكرعدم الصقالة (وءعن غيرواحد) ذكرعدم الازوجة 
(وعن الروض) اعتبار القلع والكل” في محله . 

(نعم) إذا اتفق احياناً حصول القلع به فالا ظهى الا جزاء كما اختاره الجواهر وحكى التصريح به عن 
بعضهم وامًا ها عن نهاية العلاهة بل عن جماعة هن عدم الا جزاء حتى مع القلع فالظاهر أنه نما لا وجه له . 

(؟) كما هوالمشهور على ما صرح بهالحدائق بل عن الغنية والمنتهى والتحرير والدلائل وشرحالفاضل 
الاجماع عليه (ويدل عليه) مضافاً إلىالا جماعات (مرسلة اسمد) المتقدمة في المسثئلة 1١‏ المرفوعة إلى أبيعبدالله 
قال مَلقَلهُ جرت السنة في الاستنجاء” بثلائة أحجار ابكار ويتبع بالماء ( وها رواه المستدرك ) في الباب ؟؟ من 
أحكام الخلوة عنغوالى اللتالى عن فخر المحقدقين عن النبى مَلِتْمَدْ أندقال وليستنج بثلائة أحجار أبكارواطراد 








رطباً بحد” لا ينشف المحل بل يزيده التلويث والا نتشار )١(‏ . 
مسكئلة باذ إذا خرج مع الغائط تحاسة اخرى كالدم فيتعين الا سةاداء داطاء 5( وهكذا الامس إذا 
وصل إلى 5 تمداأسة اخرىكا لمول 3 أستنجى ري ةن بغير الغائط فمتعين لاه ايضًا ع تعم إذا 
عر دن بالغائط فالأقوىعدم تعين الماء حنمن بل ا محل ياقعلى حا له الاو لى ف .جوز الا ستنجاء 


ئى 


بثلائة أحجار طاهرة (*) . 


سمة 





فق الذهر لكر بهو العدن الغررزا لنشقيل كما ان المقتصووامة العبرنالم تعمل ان مكو ظطاغ ا لأنهيا بامتعياله 
في الا ستنجاء ون<وه بل لاببعد انصرافكلما د ل على الاستنجاء بالاأحجار إلى الحجر البكر فيكون هو دليلا 
على المطلوت أرضا . 

(هذا مع ما استدل به) من ان النجسمما لايطهّر النجس وهوجِيّد فا ن فاقد الشيء لا يعطى الشيء 
(وفد غدل أتبآن الكل متسس :ولاقاث: | ادن الس فلا كوق الحيض ساي را .له ولكدف اخض هد 
المد عى وذلك لجواز استعمال الحجر النجس بعد جفاف المحل بحجرين طاهرين من قبله فلاتسرىحينئذ 
سايق لني الول + 

)١(‏ قد حكىهذا الشرط في مفتاح الكراهة عن مم كثير وفيالحدائق عن الاكثروذكر له منالا أصحاب 
تعليلات . 

(منها) ها عن التذكرة من ان الرطب لا ينشف المحل يعنى لابنشف رطوبات الغائط العالقة بال محل" 
وهو كذلك إذا لم تكن الرطوبة يسيرة . 

(وهنها) ماعن العلا'مة في النهااية من ان الرطب لابزيلالنجاسة بل يزيد التلويث والا نتشار وهوأيضاً 
كذلك إلا إذا كانت الرطوبة يسيرة جد فلا عيرة بها حينئن وليس الكلام فيها . 

(ومنها) ان البلل الذى هوعلى الرطب ينجس با صابة النجاسة فيتنجس الحجر. ويكون من استعمال 
الحجر النجس وهوضعيف جد فا ن الحجر كان طاهراً قبل استعماله وقد تنجّس بالمحل وهذا هما لا يضر" 
وإلا فلا بتفاوت في ذلك بين ان كان رطباً أو يابساً فا نه مما يتنس بالمحل” لامحالة . 

(؟) كما عو ظاهص الاصحاب و صريح العروة و ذلك لانصراف اخبار الا ستنجاء بالاأحجاد إلى غير هذه 
الصورة فلا يقطع حينئذ بارتفارع النجاسة إلا بالماء . 

(؟) و وجبه يظهر هما تقدم آنفاً في وجه تعين الماء إذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى كالدام . 

(*) وملخص الكلام هاهنا ان في الا ستنجاء بحجر «تنجس وجوه بل اقوال (فقد يقال) بتعين الماء 
بعد ما استنجى بحجر متنجاس مطلقاً ولوكان تنجسه بالغائط (وقد يقال) ببقاء المحل” على حاله الاو لى من 
قابليته للطهارة بالا حجار الثلاثة بعد ها استنجى بحجر متنجس مطلقاً ولو كان تنجسّه بغير الغائط وذلك 
لآ نابل تسن فلا تحن بالتسسن اى لكان فاذا اش يدن هذا بعلانة الحغار طاعنة طبن انل * 
(وقد يفصل) بين نجاسة الحجر بغير الغائط فيتعين الماء أوبالغائط فيبقى على حاله الاو لى ( قال في الجواهر) 
اقواها الاول. 





مسئلة مأ - افع مس ف الاستزيداء يالا خداز عدم دموسة لاحل" فاذا تغواط ولم وس سلج لا باطاع ولا 


بالاأحجار حتى يبس المحل لم يكف حينئن الا ستنجاء بالا حجار )١(‏ بل لابدا من الا ستنجاء بالماء . 
مسئلة 16 - الأقو ىجواز الا ستنجاء بالحجر المستعمل في الاستنجاء إذا كان طاهراً فعلا بأن ازيلات 


العامة عتنة ناما مل أو بحك أو بكس موضع النجاسة (؟) . 


(أقول) يل أقواها الا خين قانكاق الحجر تسسا يقير الفائط كالول مثلا فالاحل قد تعن حكمة 
بلا شبهة فا ن النجس مما يختلف بحسب الا حكام من حيث اعتبار العدد في تطهيره وعدمه ومن حيث القابلية 
للطهارة بالحجى وعدمه ومن حيث العذو عن قليله في الصلاة وعدمه و هكذا وإذا تغير حكمه تعين قهراً 
تطييره باطاء . 

(وبعيارة اخرى) إذا استنجى يحجر متنجس بالبو ل مثلا وتنجس ال محل" به فيندرج الاخل” حينئذٍ 
فحت الأدلة القائقة عل عطير اديس ,النولاللاءولاً دري اللاشحات نفاء المتدل عام شال الاولن مق 
قابليئته للطهارة بالاحجار أبداً فان اليقين السابق قد انتةض باليقين وهو دليل تطهير المتنجس بالبول بالماء 
وأنه لا يجزيه غيره وهذا واضح ظاحر . 

وامًا إذا كان الحجر متنجساً بالغائط فالماحل لا بزداد نجاسة ولا بكاد يختلف حكمه بل باق على حاله 
الا و'لى باستصحاب فاذا استنجى حينئن بثلائة أحجار طاهرة طهر امحل . 

(1) فان الأحجار بعد يبوسة امحل مما لا تفلع النجاسة والاأخبار منصرفة عن هذه الصودة فيتعين 
الماء قهراً والاأصحاب رضوان الله عليهم لم يتعرضوا لذلك وكأنّه لوضوحه وعدم الخلاف فيه فأحملوه 
والله العالم . 

(؟) حكى عن بمع كثير هن الا صحاب عدم إجزاء المستعمل وعن بعضهم اعتبار كون الحجر بكرا 
(وقد يقال) ان ظاهرهوْلاءِ عدم إجزاء المستعمل مطلقاً ولوكان طاهراً فعلا بغسل ونحوه (وقد ين لكلامهم) 
على المستعمل النجس فعلا لا الطاهر بغسل ون<وه. 

(ولكن الا نصاف) ان التنزيل الاخير وإن أمكن في كلام من قال ولا يجزى المستعمل ولا النجسكما 
فيالقواعد فيكون المراد من المستعمل أي المتنجس فعلا والمراد من النجس أي العينالنجس كما في الشرائع 
حيث يقول ولا ستعمل الحجر المستعمل ولا الأعيان النجسة ولكن لا يمكن هذا التنزيل في كلام من منع 
عن استعمال كل من اليون تفيل :والعسن النضين كما عق الوسيلة : 

(وعلى كل حال) قد حكى عن كشف الغطاءٍ التصريح بعدم جواز استعمال المستعمل وان غسل ( كما 
حكىعنالعتبر) واللنتهى والتحريروالنهاية وابنإدد:س والشهيدين والمحققالثاني واينفهدوغيرهم التصريح 
بجواز استعمال المستعمل إذا كان طاهراً فعلا بغسل وبكسر ونحوهما (بل قد يقال) ان ظاهر المعظم هوذلك 
(بل الحدائق) قد صرح بعدم الخلاف فيما بينهم (بل عن المصابيح) دعوى الا جماع عليه صريحاً . 

(وكيف كان) ان أقصى ما يمكن الا ستدلال به لعدم إجزاء المستعمل ولوكان طاهراً فعلا بغسل ونحوه 
هو استصحاب نجاسة المحل بعد استعماله والمرسلة المتقدمة في المسئلة ع١‏ المشتملة على قول أمي عبدالدٌ قَلعَام 





مسئلة © إذا تعدى الغائط عن ال مخرج وواصل إلى محل لا يعتاد وصوله إليه تعيئن استعمالالماء 
حينئن وآم كات التسيهال الا عيماد وشمههاأ أبداً وإن فرضمع ذلك صدق الا ستنجاء على إزالته )١(‏ . 
جرت السمنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار والنيوى المتقدم هناك قال وليستنج بثلاثة أحجاد أبكار ولكن 
الاستصداب محكوم لاأصل البرائة عن اعتبارعدم الا ستعمال ني الحجر ولو كان طاهراً فعلا لان الثاني سببى 
والاو ل مسسبى . 

وامًا الابكار في المرسلة والنبوى فالمقسود منها على الظاهر ان لا يكون الحجر نجساً بالاستعمال في 
الاستنجاء لا ان جراد الا ستعمال مما يضر ولو كان الحجرطاهراً فعلا بغسل وندوه فا ن ذلك بعيدجد"ا 
لا يستفيده العرف من الدليل أبداً . 

)١(‏ وتفصيل اللسئاة أنه لا خلاف على الظاهر في تعين الاستنجاء بالماء مع تعدى الغائط في الجملة 
(بل عن المعتير) أنه هذهب أهل العام (وعن ج#اعة) دعوى الاجماع عليه . 

(والكننهم اختلفوا) اختلافاً شديداً في معنى التعدى (فعن جممكثير) ان المراد هو التعدى عن المخرج 
بل عن جماعة دعوى الا جماع عليه ( وعن جمع آخرين ) ان الطراد هو التعدى عن حواشى الدبى بأن لم بلغ 
الا ليتين بل عن غير واحد الا جماع على ذلك . 

( وعن مجمع البرهان ) وا محقاق الخو سارى ما ملخصه أنه لو لا إجماع التذكرة على ان المتعدى هو 
ما يتعدىعن المخرج لقلنا بالا ستنجاء بالاأحجار مطاقاً إلا إذا تفادش التعدى بحيث خرج عن العادة و واصل 
إلى الا لية(وفي المدادك) والحدائق وعن الدلائل ينيغ ىأن مكون المراد وصول الغائط إلىمحل لايعتاد وصوله 
إليه ولايصدق على إزالته اسم الاستنجاء (وني الجواهر) أن الظاهر منهم إدادة التعدى عن المحل الذي يعتاد 
وصول النجاسة إليه وإن لم يخرج عن مسمى الا ستنجاء . 

“ا اقول #6 لا إشكال في أن الا خبار خالية عن اعتبار عدم التعدى سوى ها حكاه المدارك عن المعتير 
(من النبو'ى) سكفى أحدكم ثلائة أحجار إذا لم يتجاوز مصلل العادة (وما رواه المستدرك ) في الياب ؟” من 
أحكام الخلوة عن غوالى اللثالى عن فخر المحققين أنه قال مرسلا وروى زرادة عن أبي جعفر ثَليَاي أنه قال 
يجزى هن الغائط اسح بالا حجار مالم يتجاوز محلى العادة . 

(فعمدة المدرك ) لاعتبار عدم التعدّى هى انصراف أخبار الاستنجاء بالاحجار عن صودة التعدى وهن 
المعلوم ان مطاق التعدى عن ا لخرج لا سكون خارجاً عن منصرف الا خبار بل الخارج عن منصر فيا هو ما إذا 
تعدى الغائط عن الطمخرج ووصل إلىهسل لايعتاد وصواه إليه فعند ذلك لاتشمله اخبار الا ستنجاء بالاحجار 
ويجرى استصحاب النجاسة معه أيممع الاسةنجاء بالاحجار ويتعين الماء حيئئن وإن فرضعدم خروج إزالتها 
بالاحجار عن مسمنى الاسةنجاء . 

فاذاً ينكون التحقيق ما أفادمصاحب الجواهر (غير أنه رمه ال أشكل على نفسه) بأن لازم ذلك نجاسة 
ماء هذا الاستنجاء بعد خروجه عن منصرف الا دلة ( وأجاب عنه ) بن" ظاعر الأأصحاب هناك المكم بطهادة 


ماء الاستاحاء حنى تعدا 0-6 عدر جه عن 56 الا ستنجاء ) مم قال ( فتامل ) انقهى ( و أنت خمير ان 





ج ١‏ فيواجبات التخلي -0/ا- 


مسئلة #9 يعتبر فق الا ستنجاء من الغائط بالماء زوال العين والا ثربميعاً وبالا حجار وما أشيهها زوال 
العين فقط دون الا ثرو الظاهر أن مراد علمائنا رضوانالله عليهم من الاأثى هوالاجزاء الصفار العالقة بالمحل”' 
التي لا تزول عادة بالا حجار وها أشبهها إلا بالماء والدلك )١(‏ . 


مع التعدى عن المخرج ووصول الغائط إلى محل لايعتاد وصوله إليهيخرج المورد عن متصرف أخبارالا ستنجاء 
مطلقاً سواء كان بالاحجار أو بالماء فلا الحجر حينئُن يطبر المحل ولا الاستنجاء بالماء حينئّذ يكون غسالته 
طاهرة وإن فرض عدم خروج الازالة مع ذلك عن مسمّى الا ستنجاء . 

(وأمًا ها اداعاه الجواهر) من ان ظاهر الا أصحاب هناك هو طهارة الماء في هذا الفرض فهو همنوع جد 
ولعله إليه أشار بقوله (فتامل) فتاهل جيداً . 

)١(‏ أما اعتبار زوال الاآثر في الاستنجاء بالماء فهو المشهود كما استظهره الجواهر وإن استشكل في 
اعتياره غير واحد (فعن بعض المتأخرين) أنه لا ذكر له في الروايات (ون المدارك) فلم نقف فيه على أثر (وفي 
الحدائق) ما يقرب من ذلك (وعن فخر الا سلام) أنه لا دليل على وجوب إذالة الا ثر (وَأمًا عدم اعتبار زواله 
في الاستنجاء بالأحجار) وها أشبهها فعن المعتير وفخ رالا سلام الا جماع عليه . 

ا ثم انهم اختلفوا اختلافاً شديداً # في معنى الاأثر الذي اعتبى المشهور زواله في الا ستنجاء بالماء 
ولم يعتبروا زواله ني الا ستنجاء بالا حجار بالا جماع . 

(فعن بعض المحدثين) أنه الملوسة المكتسية من مجاودة الخارج (واعترض عليه الحدائق) بأن فيه من 
التمحمل ها لا يخفى وهو كذلك وإن مال إليه في مصباح الفقيه و عبر عنها باللزوجة و اللصوقة . 

( وعن مجمع الفوائد ) أنه ها يتخلف على المحل بعد مسح النجاسة وتنشيقها وأنه غير الرطوبة لا نها 
من الغين (واعت رضن عليه) باده غيرمتحقق ولا واضح و هو كذلك . 

(وعن الا ددبيلى) أنهالرائحة وأن" إزالتها فيالا ستنجاء بالماء مستحب دون الاحجاد(وفيه) ان القائلين 
با زالة الث فيالماء قدص حوا بعدم العيرة بالرائحة فكيف ين ز'لكلامهم عليها (هذا هضافاً) إلىها فيالجواهر 
من ان حكمه بالا ستحباب (يعنى استحباب إزالة الرائحة في الاستنجاءٍ بالماء) لا أعرف مأخذه (انتهى) وهو 
كذلك فلا يعرف له ماخذ . 1 

(وعن بعضهم) ان الطرادبه الرسم الدال على النجاسة وءعن الروض تنزيل الرسم على اللون وليس ببعيد 
وسئّعرف حال اللون . 

(وقيل) إن المرادبه الرطوبة المتخلفة بعدقلع الجرم (واعترض عليه) يأن الرطوبة عى منالعينفيجبٍ 
إزالتها وهى كذلك . 

(وعن بعضهم) أنه النجاسة الحكمية الباقية بعد إزالة العين فيكون إشارة إلى اعتبار تعد د الفسل في 
الاستنجاء بالماء (واعترض) عليدشيخنا الانصارييأنه فيغاةالضْعف وهو كذلك لعدماءتيار التعد د فيالا ستنجاء 
بالماء إذا كان من الغائط إجماعاً كما عن المنتهى . 


(وعنالفاضل المقداد) أنه اللون وحيث أنه عرض لايقوم إلأبمحل فوجوده دليل على وجود العين فيجب 





مسئلة - لا افععمن ف الاستحاء هن القائط سواء كان باطاء أو بالا يعاد وها أشنهها زوال الرائحة 
بل بطهر امحل ولو كانت الرائحة باقية فيه )١(‏ . 


إذالتها في الاستنجاء بالماء (واعترض عليه) من وجوه أهملها ان اللون معفو عنه نس وفتوى (وقد «جابعءعن 
الاءتراض ) بأن المعفو عنه هو ما لا يمكن إزالته ( وفيه ) ان دليل العفو كما تقدم في المسئلة ٠١‏ هن كيفية 
التطهير بالماء هو مطلق لا مقيّد (وفي الجواهر) وعن المدالك والفاضل الميسى والوحيد البهبهانى أندالا جزاء 
اللطيفة العالقة بالمحل التى لا تزول عادة إلا بالماء . 

( وعن كشف الغطاء ) ما يقرب من ذلك بل مرجعه إليه كما صرح به شيشنا الا نصارى وصراح أيضاً 
بأن هذا الوجه الاأخير هو أوضح التفاسير وهو كذلك فان المراد من الاثر كما ذكرنا في المتن هو الا جزاء 
الصغار العالقة 85 وحمث انها تعد من مرانب العين فيجب إزالتها ف الا ستنجاء بالماء وحيث انها مما لا 
يمكن إزالتها عادة بالا حجار فيعرف من ذلك العفو عتها »بل ظاهر الاأخباركما غن الفاضلن والشبيدين 
والمحقق الثانى وغيرهم هو طهارة امحل بالاأحجار مع وجود تلك الاأجزاء فيه . 

(وأما النقاء) في حسنة ابن اللغيرة المتقدمة في المسثملة ١‏ وغيرها قال قلت للا ستنجاء 006 فال لا حتى 
ينقى مائمة فهو مختاف في نظ العرف ففى الا ستنجاء بالماء لايصدق إلا مع زوال تلك الاأجزاء الصفار وأمًا 
مع الا حجار فيصدق حتىمع بقاء تلك الاجزاء الى لا يمكن إزالتها عادة” بالا حجار وشيهها إلأبالماء والدلك 
وهكذا الأمى فيعنوان ذهاب الغائط في موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة هناك فتأمّل جيداً . 

)١(‏ وتوضيح اللقام انك قد عرفت في المسئلة ٠١‏ هن كيفية التطبير بالماء أنه لا يعتير في تطهير الشىء 
عدم بقاء أوصاف الننجاسة من اللون والرائحة والطعم بل تقدم هناك عن المعتير إجماع العلماء على عدم وجوب 
إذالة اللون والرائحة . 

(واستدللنا هناك) علىعدم إزالة الاوصاف هضافاً إلى إجماع المعتير با طلاقات الغسل وبجملةم نالا خبار 
الواددة بعضها في اللون وبعضها في الرائحة وكان ما ورد في الرائحة ( حسنة ابن المغيرة ) عن أبي الحسن علي 
المروية ني الوسائل ني الباب ه» هن النجاسات قال قلت له ان للا ستنجاء حدا قال لاحتى ينقى مائمّة قات 
فأ نه ينقى ماثمة ويبقى الر بح قال الر ع لاينظر إليها (ورواية اخرى) فاليا بالمذكور بعد ما سكل الرضا كخم 
عن الرجل يس:نجى فيجد الريح من أظفاره ولا برى شيمًاً فقال لاشيء عليه هن الريح . 

ولكن معذاك كلّه قد تعض الا صحاب هاهنا عدم العبرة بالرائحة ثانياً فصرح بممكثير بعدم العيرة 
بها ( بل في اللدارك ) أنه مذهب الاصحاب لا أعلم فيه مخالفاً ( بل عن الشهيد ) وكاشف اللثام دعوى الا جماع 
0000 

(واستدل عليه الجواهر) «ضافاً إلى ذلك بالأصل وإطلاق الأاهر بالغسل وصدق تحقق النقاء والا ذهاب 
ضع بقائها (قال) وعدم دخولها تحت أسماء النجاسات ( انقهى ) و شير بتحقق النقاء إلى الحسنة اللطشار إليها 
انف وبالا,ذهاب إلى موثقة يونس بن يعقوب المروية في الوسائل في الباب ه من أحكام الخلوة المشتملة على 
قول أبي عبدالل مُلتَا يفسل ذكره ويذهب الغائط". 


ج ١‏ ع واحدات التخلى 1ت 


مسئلة ٠‏ َ الاقوى عدم إ<دزاء توزسم ال ححاذ الثلائة على هو ضع النحاسة بأن تمسح بكل حور 
مسئلة #6 الأقوى إ<زاء دور واحد ذى حدهات ثلاث عن الا خدار الثلانة فمستفجي يكل" ديه 


مها تمام اوضع ا واحدة وتطهر امحل (م) : 


(نعم ع نالشهيد) الاءتراض علىعدم العبرة بالرائحة 3 0 فعأحد أو صاف أطاء وذلك ,قتضى| لنحاسة 
( وقد اجيب عنه ) تارة بالعفو عن الرائحة واخرى أن الرائحة إن كان محلها الماء نجس لانفعاله وإن كان 
محلها اليد أو المخرج فلا (قال في المدارك) وهذا أجود وعن جامع المقاصد أنه استجوده أيضاً وعن الذخيرة 
أنه استحسئه (اقول) وأجود من الكل أن يقال إن الفارق هو النص أي بين الماء وبين اليد أو الملخرج . 

)١(‏ لكن قال في مفتاح الكرامة وقد نص على إجزاء التوزيع أجلاء الا صحاب ( وعن الذخيرة) أنه 
المعروف من هذهب الاأصحاب (وفيالجواهر ) أنّه المشهود بل عن بعض الا صحات:خطئّة منعد منع التوزيع 
قولا للا ماميئة . 

(؟) كما صرح به الشرائع وعن شرح الا لفية أنّه الاصيم وهو المحكى عن الشهيد في بيع كتيه وقد 
هال إليه الحدائق وقوءاء الجواهر ومصياح الفقيه صريحاً بل عن المفاتيح وشرحها نسبته إلىالشهرة وعلى كل 
حال هو الاقوى كما ذكرنا في المئن وذلك لانّه المتبادر من النسوص دون التوزيع كما لا يخفى . 

(0) حكى عن جع كثير عدم إجزاء حجر واحد ذى جبات ثلاث بل عنشرح الفائيح نسيته إلى الشهرة 
( وعن جمع آخرين ) كثيرين ايضاً إجزائه وهو الذى قو اه الجواهروصاحب العروة بل عن شرح الآ لفية 
والروض وغيرهما ثقل الشهرة عليه . 

( واستدل لعدم الا جزاء ) باستصحاب النجاسة وبظاهرحيحة زرارة المتقدمة فيالمسئلة ١١‏ المشتملة 
على قوله تيّفُ ودجزءك عن الا ستنجآ ءثلائة أحجار بل بكل خبر مشتمل على لفظةئلائة أحجاراو لفظة احجار. 

ل واستدل للا جزاء 4 بأمور أوجهها خمسة ( الاول ) ان المراد من ثلاثة أحجار دو ثلاث مسحات 
ولو بحجر واحد نظير قولك اضريه عشرة أسواط فرجزى ضربه عشر غرات ولوسوطواحد (وقدرد هاللدارك) 
بأن إدادة المسحات من الا حجار مجازلاقريئة عليه و إن قامت القريئة في المشبئّه بهعلى إدادة المرات هن 
الاستواط وعوجية : 

( الثانى ) أن الجهات الثلاث فيالحجر الواحد إذا انفصلت بعضها عن بعض أجزأت قطعاً فكذالك مع 
الاتصال ( قال في المختلف ) وأي عاقل يفرق بين الحجرمتصلا بغيره ومنفصلا (وانتهى ) وقد رده المدارك بأن 
الفادق هو النص» وهو أيضاً جيد فان النصد ل على الثلائة وهم الاتصال لاثلاثة . 

( الثالث ) قول النبي مَلقْكيةُْ إذا جلس أحدكم لحاجتهفليتمسحثلاث مسحات المؤيْد بالنبوى اطروى 
في المستدرك في الباب *؟ من احكام الخلوة عن غوالى اللئالى عن فخر المحققين (قال) و روى عن النبى ملام 
أنه قال وليستنج بثلاث مسحات ( ولعل ) النبويّين واحد واختلاف اللفظ قد نشأمن الر'واة . 

( وعلى كل حال ) رده المدارك بأمرين ( أحدهما ) ان الروابة مجهولة الاأسناد والظاهر أنها عاميّة 


فى عر مارت التحلى 
و فيه مسائل 
مسئلة1- لاتحوز أسدقبال القيلة ولااستدبارها ف حال التخلى سول ولاغائط لا فى المحارى ولا 


فلابوغ التعلق بها وه ىكذالك ( ثانيهما ) انها مطلقة والخبى المتَضْمّن للا حجارمةيئد والمقيئد يحكم على 
المطلق ( أقول ) بل الظاهر انصراف ثلاث مسحات بنفسها إلى المسح بثلاثة أحجار فلاحاجة حينئذ إلى جل 
المطلق على المقيد. 

( الى ابع ) ادّه لو استجمس ثلاثة اشخاص بحجر واحد ذى جهات ثلاث كل شخص منهم بجهة واحدة 
منه لاج زأكل جبة منها عن حجر واحد ( وعليه) فاذا استنجى احدهم بجبة واحدة فكماانالجوتين الباقيتين 
تنفعان لشخصين آخرين فكذالك تنفعان لهذا الشخص ايضاً ( وفيه ) ان المقيس عليه ليس أمراً متساماً عليه 
كى يستدل به فى اللقام . 

( نعم ) إذا سأمناه فلابنيغى حينئن الفرق بينه وبين المقامكما فرق مصباحالفقيه<يث يظهبر منهتسليمه 
له في ذيل التعليق على قول المصنف ولاستعمل الحجر المستعمل الخ ومعذالك انك ركفاية ذى جهات ثلاث 
لشخص واحد . 

( الخامس ) ان المقصود من الاستنجاء بثلائة احجار هو قلع النجاسة بثلائة أجسام طاهرة قالعة لها 
وهو كما بحصل بثلاثة احجار مستقلة فكذالك يحصل بحجر واحد ذىجهاتثلاث وهوحيدد جداً ( ومحصله) 
ان الدليل وإنكان قاصراً عن شمول المقام لفظاً ولكن نحن نقطع بوجود الملاك فيه عيناً فيجزى . 

( هذا مضافاً) إلى اقتضاء الا ستصحاب ايضاً ذالك فا نّه إذا استنجى بجهة واحدة فالجهة الثائية كانت 
هما يجزى التمسح بها عن حجر واحد من قبل التمسح بالا ولى بلاشبهة فكذالك يجزى فعلا بالاستصحاب 
إذمن المعلوم ان التمسح بالا ولى هوهن قبيل تبادل الحالات للحجرويكون منشأ لطروالشك في بقاء صفة من 
صفاته لاهن قبيل تبد ل الموضوع كى يضر بالا ستصحاب وهكذا الكلامعيثاً بجرى ف الجبة الثالثة أيضاً و به 
َم المطلو ويقدم هذا الانفيدان على انتستحات: التجاسة الذي اسثدل نه المسكرون للاجز اء لان هذا 
عدون وذ الك اعس يدم 

2 بقى شىء 4# وهوانا إذا لم نقل با جزاء حجرواحد ذى جهات ثلاث لعدم اليقين بوجود المناط 
فيه ولا بجر يان الاستصحاب بالتقريب المتقدم فاللازم حيئئّذ هوالفرق بين ال<جر الواحد وبي نالخرقة الطويلة 
جد أ اوالصخرة العظيمة الْتّي لها اطراف عديدة فان المناط لوشك في وجوده في الاول فلابنيغى التشكيك فى 
وجوده فى الخرقة الطويلة اوالصخرة العظيمة وها أشبههما ( وما عن المءتير )منعدمإجزاء الخرقة الطويلة 


إلا وعلك تقطيعها فهو ضعيف دل في الجواهر لادخلو عن تود 8 








١ 8‏ ف مدرمات التخلى ةا _ 


فى الأ بنية )١(‏ . 
مسئلة 9 - الاحوط ب لالاقوى ترك كل" من أستقبال القبلة بمقاديم بدنه اوبطرف ذكره و بوله فا ذا 


( ومن هنا ) حكى عن ظاهر المنتهى ان النزاع هو في غير الحائط والثوب ( قال) لاآنه لوتمسح 
5 لحائط اويئثوب واحد ثلاث مسددات اجزا ) وذهب مصياح الفقيه ( معاخةياره عدم إجزاء دى الجدياتالثلاث 
إلى كفاية أطراف الصمخرة العظيمة اوالخرقة الطويلة الني تعد أطرافها بنظر العرف بمنزلة الاأشياء المستقلة 
ا منفردة , 

(وقدصى حصا حب المدارك) معكو زه هون الا نعين ايض بالقطع با جزاء الخرقة الطويلة إذا الس اك من 
من العموم كما قوهه الجواهر هو إطلاق النقاء في مله أبن ال مغيرة اطتقدمة مر ات عدبدة ااشئملة على 
قوله قأت لأا و اء عن 35 لاحتى «شقى ا ف ن الا طللاق لو اخذ 4١‏ لم سق فرق فيه دن الحجر 

(ولوقمل) إن في الدج رلنا دليلا با اخصوص على التثليث ( قلنا ) إن لنا فى الخرقا هم دللا با لخصوص 
عليه وهولفظ الخرق فا نّه جمم اقله ثلاثة . 

( وهنه يظهر ) ما فى تبعية الحدائق للمدارك في الفرق بين الحجروالخرقة الطويلة حيث استقرب 
كلام المدارك (وقال) قصراً للا شتراط معدى ده التثلدث إن ل علئ مورد النس كت الحجر (انتهى) (ونا احملة) 
بيذهما هو دعوى القطم دو جود اطمناط فق الثانى دون الاوال ٠.‏ 

) فيكو نْ مألشخص الكلام ( هن أو ل المسكلة إلى ها هنا هو إحجز أء حجر وأحد ذى جهات ثلاث للقعاع 
دو<وداطناط فيه وللا ستصحاب بلقن دب اللتقدم (ولو نز زلنا) عن القطع بوحجود اطمناط قمه وعن الاستصحاب 
بالتقريس المتقدم فلا شيغى الا دتياب فى وجود المناط فى الخرقة الطويلة بلاحاجة إلى تقطيعها والصخرة 
العظيمة بلاحا جه إل كسرهأ والحائط بلاحاحة إلىهدمه فتَامْل جيداً : 

)1( هونا هو اللشهور دين اعسات كما صن اح 44 مم كثير ) وقال قِ مفتاحم الكرامة ( أنه عن عليه 
يور الآ سحا إلا هن نذكره (بل عن الستزائن) أئنه الظاهر هن اذهب ) دل ق الخلاف وعن الغنية ) دعوى 
الا جماع عليه صريحاً . 

(ولكن معذلككله) قد حلكى عن سالا ر التحريم في الصمحارىوالكراهة ف الدور (وعن المفيد) الكراهة 
ف الصحاري والا باحة فِ اليثيات وهو الذي مظور ثما حكاه الاضتاف عنه فما 52-2 إليه غير واحد من التحريم 
في الصحارى ليسكما ينيغى بل عن الروض أنه سهو وهوكذلك (وعن ابن الجنيد) موافقة المفيد علىماصر ح 
به المختلف (وفي المدارك وعن بماعة) الكراهة مطلقاً (وعن النهاية) احتمال التحريم في الاستقبال مطلقاً وامًا 
الا سدملى بار ففي خصوص أطدنة ومحاذنها لام تدعاء الاسةد بار فمهمأ أَعَةقال يدث اللقدسنس : 


23# والحق هو م ذهب إلية هشور الأصحاب * معن حرمة استقيال القيلة واستديارها قِ حال التخلى 


استقيل القبلة في حال التخلى بمقاديم بدنه ققد فعل حر اما وإن عرف طرف ذكره عنها وكان البول إلى غير 
القبلة وهكذا إذا حر'ف طرف ذكره إلى القبلة وكان البول إليها فقد فعل حراماً أيضاً وإن لم يكن مقاديم 


مطلقاً سواء كان فى الصحراء أو فى البناء ( ويدل عليه ) مضافاً إلى ما سمعته من السرائر من أنه الظاهر من 
المذهب ومن الخلاف والغنية من الا جماع عليه صريحاً جملة من الى وايات : 

(ففي الخلاف) قال وروى عن النبي يتمد أنه قال إنما اناللكم مثل الوالد فا ذا أنى أحدكم الغائطفلا 
وس ةفيل القملة ولا إسكد ير هأ سول ولا غائط : 

(وفي الوسائل) فى الباب ” من أحكام الخلوة ذكر رواية الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه وَلييْ ان" 
لوي جل وال ف حديث المناهى إذا دخلتم الغائط لديو | القيلة قال ونهى رسو ل الل علا شيع عن استقمال 
القيلة سول ولا غائط ٠.‏ 

(وفي الياب اللذكور) رواية عيسى بن عبدالل الهاشمى عن أبية عن 1 عن لي 2 قال قال المي 
ا إذا دخات ا ملخرج ولا تسعقيل القيلة ولا تسمك برهأ ولكن شر قوأ أو غو بو ) وروآه امستدرك م ( 
باختلاف سير في اللفظ (وف|لياب المذكور أيضاً) مرفوعة عد بن «حيىقالسئل أبوالحسن تَلتَاميُما حد الغائطقال 
لا تستقيل القيلة ولا تستديرها ولا تستقيل الر 42 ولا تستديرها( ويظهر )هن الو سائل أنه رواه الصدوق فى 
الفقيه عن الحسن سن على العام وفى ا مقنع عن الرضا عليه السلام وأنه رواه الشيخ ها عن الحسن دن على 
علمهما السلام 7 

(وفى الوسائل) ان الناب ١6‏ معن أحكام الخاوة دق م فوعك على دن إبراهيم قال خرج 3 حنيفة من 
عند أبى عبدالله يَّهُعُ وأبو الحسن موسى عَلطَايُ قائم وهو غلام فقال له أو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب 
ببلدكم فقال اجِتئ بأفنية الأساجد وشطوط الا نهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولاتستقيل القبلة بغائط ولا 
دول وادقم ويك وضع حمثشدت (ودظس دون الوسائل) ان الطيرسى ظ ول روآه فى الاحتجاج باخثالاف ف 
اللفظ (كما أنه يظهرهن المستدرك) فى الباب؟١‏ من أحكام الخلوة أنه قدرواه المسعودى أيضاً فىاثباتالوصية 
ناختلاف فى اللفظ . 

) وفى المستدرك ( فى الياب 5 من أحكام الخلوة ذكنر عن الراوندى ل توادره باشتتاذه عن موسى دن 
جعفر عنام عن أيائه عن رسول الل لا أنه ل أن سول الرجل وفرجه باد للقيلة . 
أن استقيلالقيلة قمعل ولاديروالعلة ف ذلك ان الكعية أعظم [ببة 3 فى أرضه وأجل <رمه ولاتستقيل 5 لعورتين 
القيل الدر الخ . 

(وفى ال مستدرك) اها فى الماب» هن أحكام الخاوة ذدرعن مناق با بن عور افون خد نا عن الحسن بن 
على ملام 0 صفة التخلى قال قمه عم تمعك الملمشى 1 الارض الصمحصح حدى تتوارى مدن القوم ولا تستفيل 
القبلة ولا تسمد برها . 

3# بقي أهور انها 4 أن المدارك قد جل اخباراطقام لصْعف سندها علىا لكراهة وعن هلة من متاخر 


١‏ في محرمات التخلي ام 


- لعمد ممم مومه ممه مو ممه ممه ممه مه مه مم مه مم مه م مم مه م ممم م م سمه ممم ممه م مم ممه مده سممه ممم ممه ممصم ممه مو هوه م ممه ووو مه وأكففة ووه وو م ووه م وموم ووم ووم ممه كسمه مه وم وه ممه دريو م ممه مم سه مومه وميم م موه وده فوم مه م ممه مد وه ره وه مه موه 


دل ثنه إلمها و لم تصدق عليه انه مستقيل القيلة )١(‏ . 


المتأخر ين هلها على استحباب التجنبوكأن الحملينلا نه أولى منالطرح( وهوفيغيرمحله) فا ن الا خباديعد 
تعد دها و 0 ته و حمل اطشهو ر به واسدنا دهم اليها لو ضوح عدم المدرك فِ امسملة سو اها لامحال للمنافشة ف 
سمدهما وهلها على غير ماهو ظاهرها فراراً عن الطرح 5 

2# 5 نسهأ # أنه حكى عن يعضوم الطعن فِ دلالتها لافتران الذهى عن استقيال القملة واستدنارها عض 
ا ملكروهات كاستقبال الرريح واستديارها أو عض المستحينات كاجتئناب أفنية المساحد و شطوط الا نهار و 
مساقط الثمار ومنازل النزال ونحو ذلك ( وفيه ) مضافاً إلى أن بملة من الا خبار المتقدمة لم تكن مقترنة 
بشىء هما ذدر أن اقتران ال محر مات ببعض اللمكر وهات اواةتران الواجياتسسعض الامستحبات كثير في الاحياد 
هجر 3 ذلك مما لايقتضى رفع الندتما أْقُتَصْدَه الذوئن اوالامن صرغة لهاك دق الدرمة أو الوحدوب إلا دمقدار 
قمام الدليل على الخلاف وهذا واضح : 

3# ثالثها ص أنه حكى عن ال أنه اس ةق فى امه بكراهة الا سر مهيال ف الدور إلى رواءة عل دن 
إسماعيل ال مروية ف الوسائل ف الياب 5 من أحكام الخلوة قال دخات على أبى الحسن الرضا 0 و ف مذزله 
كنيف مستقيل القيلة وسمعتّه قال من بال حذاء القملة ثم ذكنر فانحرف عنها إجالا للقملة و 5 لها لم 
يعم هن مقعده ذلك حدى إتغفر له ) ودظورمن الوسائل ( أنه قد رواها المرقى ا فِ ال محاسن دسمده عن 
رسولان ا ٠‏ 

) ثم إن سلا را ( رحهه كاه استفاد من و<ودكنيف مسةقءل القيلة قٍِ مازل أبي الحسن ا حواز 
الا ستقبال ومن قوله متي فانحرف عنها إجلالا للقيلة الخ كراهته ( وفيه ما لادخفى ) فان 5 و<ود 
كنيف هستقيل القيلة قِ مازل أضن الحسدن 2 هما لابدل على الجواز وذلك لجوازكون امذزل للغير وود 
سكن عَقَلضُ فيه موةتاً و أما قوله تَلتَضُ فائحرف الي فليس مما يئانى حرمة الاستقبال و وجوب الا ندراف 
كما لا مخفى ٠.‏ 

6 دابعبا * أن من المحتمل ان المفيد رسمه الله قد استند فى حكمه بالكراهة ني الصحارى إلى ما فعله 
المدارك في الاأخبار من حملها على الكراهة و فى <كمه بالجواز في الدور إلى وجودكئيف مستقيل القبلة في 
مازل أبي الحسن مم0 وأنت قد عرفت ضوف المستندين فألا تعد الكلام فمهمأ 5 8 : 

#2 خامسها د أن ها تقدم هن ا<حدمال النهاية التحردم في الاستقيال مطلقاً و فى الاستدبار فى خصوص 
المديئة ومحان بها لاستدعائه استقيال ددست المقدس ( فعن الشييد ( أن هنا الا<ةمال مما لاأصل له ( قال ) فى 
الجواهر ولعله كذلك . 

) أقول ) هذا مضافاً الى ان الاستدبار لوسلم عدم حرهته فى حد ذائه قلا وجه لحرمته فى المديئة و 
معداذيها لاستدعائه استقبال ددثت ا ملقدس وذلك لعدم الدليل على حرمة أسيق ال مث المقدس حال التخلى 
و إنكان هو وما مضمغى احترامه «الاشمهة 3 


)0( اختلئف الأصحاب رضوان اّّ عليهم فى بان المراد من الا ستقيال و الاستدبار ) و إن حكى عن 








نيرك كتاب الطهارة ج١‏ 


مسئلة ٠‏ ت المدار فق صدق أستقمال القملة قِ المتخلى هو على مقاديم بدله كالصدر واليطن والركبتين 
فا ذا كانت محاذية للقبلة فهو مستقبل لهامن غيرفرقفيذالك بينكون ال :خلى واقفاً اوجالساً اومضطجءاً فامخطجع 
على الايمن مثلا اوالا يسر إذا تخلى وكان رجلاء إلى القبلة أو رأسه إليها لم يكن مستقيلا لها ولم يغعل 
8ظ واما اللستلقى على ظطهره فالدار قِ صدق اسققما أله للقملة أن يكو رجلاه إليها يدث لوقام لكان 

مسئلة 8 الا حوط بل الاقوى إلحاق خال الأ سعتحاء حال النول والتعو'ظ فكها" انه إذا استفيل 
القيلة اواستديرها 2 حال البول لظا فقدفعل حر اما فكذلك إذا استقيلها أواستديرها قِ حال الا سكاءداء 
من البول او الغائط فقد قمعل حراماً ايا (؟) . 





الاكثى ) أنهم قد أطلقوا وكأنهم أحالوهما إلى العرفكما فعلالجواهر صريحاً (فعن الروض) والمسالك انهما 
على نحو الاستقمال والاستدبار قِ الصلاة ) وءعن م الفوائد ( ان ال مراد هو الاستةقمال أو الاستدبار بالبدن 
) وعن الروضة ( والفاضل المسى واللحقق الما فى ان اللدار على مقاديم اليدن وعكسها ١‏ وعن ألفية الشهيد ( 
أن اراد هو الاستقيال أوالاستدبار بالعورة ) وءعن الفاضل اللقداد ( ا حرام هوالاستقبال بالفرج دوت الوجه 
والندن فمن بال تمقف ور 2 ذكره عنها لم سكن عليه بأ س(و عن اللوجز )أن ا مراد هو الا ستقبالو الاستدبار 
بالفرج( وعناللسوط ( والسرائروالتحرس ان المراد هوالاستقيال والا ستدبار بالثول والغائط 8 

) أقول ( والظاهران صم الجميع إلى قولين (أحدهما) أن المحرم هو الاستقبالاوالاستدبار يمقادم 
اليدن أو اخيرة ) ا نسهما ( أن ال ميدن م هو الاستقبال أوالاستديار بالعورة . 

( والاحوط ) كما فعل شيخنا الانصادي بل الاقوىكما ذكرنا في المتن هورعاية الامرين جميعا ( فااذا 
استقيلالقيلة ( ف حال التخلي بمقاديم دل نه فقد فعل حراهاو إن حر ف ذكرهعنها قا نه مضافاً إلى أنه شملدقي 
هذا الحال كل خير دل على النهي عن الاستقبال أوالاستديار يشمله أيضاً ما دل على النهىعن الاستقبال بفرجه 
أو بقيله أوددره فا ان الفرج مم لالمذحصر طرف ذكره الذى حرافه عن القيلة سل الذكروالميذةان والدسر 
كلها فرج وهوعس:قيل القبلة . 

(و إذاحر ف ذكرء إلى القبلة)و بال ليها فقد فعل حر اما ضْأو إن لم مكنمقاديم بدنهاليهاولم يصدقعليه 
عقيل القبلة وذلك حيث يشمله حرنئذ كل خبر دل على النهى عزالا ستقبال بفرحه او بقيله او ببوله . 

)١(‏ هذه اللسئلة مما لا تحتاج إلى 1 بة أو روابة فا نّه بعد مائيت بالدليل حرمة استقبال القيلة ف حال 
التخلى فاستقمال كل دن الواقفف والجالس وااضطجع عند العرف هو بمقاديم دك ثيه وفى الاستلقى هو سيطن 
قدميه كما 5 اماحتضر وفى لمكنو يكس ة كمأ صرح فى الجواهر فاسعقما له هو بأن مكون اسه إلى القيلة 
ورجلاه إلى عكسها 5 
(؟) وذلك للوثقة مار الساباطى اطرويّةفىالوسائل فىالباب /ا؟ من أحكام الخلوة عن بىعيد ال ثكَايم 


قال قأت الرجل در فك أن راسم جدى كيف شعد قال شعد كما اشعد للغائط قال وإدما عليه أ سل ما ظطورهنه 


مسكلة مُ - الاقوى عدم وحوبت الدَه ريق أو التغريب على الاتخا ى في الا ماكن التي قملتها قِ جيه 
الجنوب اوالشمال دل : مكفيه الا 'تحراف ع6 نالقبلة بمقدار خرجه عن صدقاستقبال القيلة(١)‏ و إنكان الاحوط 


وليس عليه ان يغسل باطئه (وطرسلة الصدوق) فى الياب لباب المذكو ر قال سمل الصادق تَلِتَضُ عن الرجل إذا أراد 
أن إستتجى كيف يقعد قال كما يقعد للغائط . 
(ومنهنا) <كى الا لحاقعنالذخيرة والدلائل واستظهره الحدائقومال إليه شيخنا الا نصارىواحتمله 
المدارك (وإن حكى عنكشف الغطاء) القطع بالعدم مداعياً ان رواية جمار وردت ردأ للعامة لان لهمفى قعودهم 
للا ستنجاء نحو ا عدن من زيادة التفريج وإدخال الا نملة ولكنه غير واضح ولا ظاهرء فلا بمكن رفع اليد 
سمب ذلك عن ظاهر الرواءدين . 

(وقد تبعه فى عدم الا لحاق صاحب الجواهر) مداعياً أندلم يعلم إدادةالسائل من الكيفية ما ذا (ثم قال) 
فتامل ( انتهى ) ( وفيه ) ان ظاهر قوله عليه السلام يقعد كما «قعد للفغائط بعد اشتهار النهى عن الاستقبال 
والاستديار فى هذا الحال أنه يقعد كما يقعد للغائط في ترك الاستقبال والاستدبار ( ولعلّه ) إليه أشاد أخيراً 
بقوله فتامل . 

(ثم إنا لو تنزلنا) عن ظهود الروايتين فيكفينا إطلاق ما تقدم فى الأسئلة ١‏ من قول الني ” مَللتِكيدْ إذا 
دخلتم الغائطفتجِتّيوا القبلة و ذادخلت المخرجفلاتستقبل القبلة ولاتستديرها فا نهما بشملان<ال الاستنجاء 
بلاشبهة ولا ينافيهما مثل قوله يَلْكيَدُ فلا ستقبل القيلة ولا ستدبرهاببول ولاغائط فا ن حرمة الاستقبال 
والاستدبار فى حال البول والغائط بهذا وأمثاله مما لا يثافى حرمتهما فى حال الا ستنجاء أيضاً بدليل آخر 
وهذاو اضح : 

)١(‏ وهذا هوالظاهر منكلام الا صحاب علىها صرح به فىهفتاح الكرامة (ولكن عن بعض اللحققين) 
ان التشريق او التغردب اى فى الاماكن التى قبلتها فى جبة الجنوب أو الشمال واجب واستند فى ذلك إلى 
ظاهر الأمس فى رواية عيسى بن عبدالٌ المتقدمة فى المسئلة ١‏ المشتملة على قول النبى' مَِللْعَيَدْ ولكن شر قوا 
أوغر بواة 

( وأمّده برواية زرارة عن أبى جعفر قَلقَاُ ) المروئة فى الوسائل فى الباب ٠١‏ هن القيلة قال لا صلاة 
إِلّا إلى القبلة قال قلت أينحد القبلة قالمابين المشرق والمغربقبلةكلّه (واستظهر المدارك) استحيابااتشريق 
أو التغريب لرواية عيسى ويظبر هن الحدائق المين إليه واحتمل الاست<ياب صاحب الجواهر 

4 اقول 26 والاقوى كما ذكرنا فى المتن عدم وجوب التشريق أو التغريب اى فى الاماكن التى قبلتها 
فى جهة الجنوب أوالشمال فا ن ترك الاستقبالمما يكفيه الا نحر اف عن القبلة بمقدار يخرجه عن الاستقيال 
من دون حاجة إلى كونه بحد التشريق أو التغريب. 

(وامًا رواية عيسى بن عبدالل) فهى قاصرة سنداً ودلالة عن اثبات استحباب التشريق أو التغريب فضلا 

عن الوجوب (اممًا قصورها سنداً) فلما فى المدارك والجواهر من الاءتراف بضعفها هن حيث السند وقصورها 


عن اثيات حكم ممما ل (الاصل (واما قصورها دلالة ) فلما احتملهالحدائق وشمعة الجواهر ومصماح الفق.ه من 


ع8 كتاب الطبهارة 2 


هو الا نحراف بحد التشريق اوالتغريب )١(‏ . 

مسئئمة 4 5 إذا أشديه القيلة على المتخلي قدب عليه الفحص والاح<تهاد د بعر فها ويجتضعها ف حال 
التخلي (؟) نعم إذا تفحص واجتهد ولم برتفع الاشتياه ‏ فعند ذلك ,تخي رعقلا مالم يظن القبلة فيجبة معيئة 
ان اراد دن التشر.ق أو التغر ب مما هو اطءلى عن القياة زات اليمين و ذات الدسار لا التوضة الى جهة 
الشرق أو الغرب : 

( وو تنه ) افنانار ادهو التفريو أو التقرس 'قجنا لواكان ناه الخدييي لاحن ذلك بالا داكن التي 
قبلتها في جهة الجنوب او الشمال دون الا ماك ن الْتى قبلتها فيجبهة الشرق اوالغرب كما فيكثير من بلاد الحجاز 
وغيره 8 نَ التشريق أو التغر دب مهأ يم لاحدوز وه نالعيد ان تقصد النمى عاشي ف قوله ولكن شر قوا أو 
و +خصوص الاماكن القن قملتها فى جهة الجنوب أو الثمال دوك ماسواها . 

( واما رواية زرارة ) الاشتملة على قول أبي جعفر لاي ما بين المشرق والمغرب قبلة كله (فالذى يظبهر) 
من موثقة مار اطروية في باب ٠١١‏ اضا من القيلة عن اس عبدالل مم رحل لين على غير القملة فيعام وهو 
كك الصالاة قملان شرع دن صللاته قال انكان 000 فما نين اشرق والغرب فاخو ال وحجهة إلى القيلة 
ساعة يعلم وانكان متوجهاً إلى دير القبلة فليقطع الصلاة ثم يدول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة ( أن ما 
بين المشرق والمغرب ) قبلة في خصوص حال الجهل اوالنسيان لامطلقاً . 

بل الظاهرهن قوله تَليَامُ فليحو لوجبه إلى القبلة ساعة يعلم الخع ان ما بين المشرق واطغرب ليس 
بقملة وإنماأ هو عدر ى عن القيلة فى خصوص حال الجيل والنسيان فقط لاغيره وهذ|ا واضح . 

)0( كما صرح نه العروة وذلك ما فيه هن اطمالغة في الآ نحر اف فيكون ترك الاستقبال معه أوضح 
) هذا مضافاً ( إلى م فيه هن العمل برواية عوسى بن عبدالل لوكان اراد من التشريق او التغرسب فمهأ معناه 
الحقيقن 

6 كما صرح يذلكصاحىالجو أهروغيره فكت الا هود جد لامثال النهيعن الاستةبالوالا ستد بار 
(واعقق في اللوارك )تدقوط القسس :يمكر د الآ متنا ( فانة) العك في المقتقئ وهو قرننك»: ( التبى):(9 
قال في الحدائق ( والظاهر أن وحجه قربه أن هذى صعحديددة أبن سئان الدالة على أن ل فيه حرام و 
حالال حدى تعرف الحرام بعمطة قتدعه ونظائرها ذلك ١‏ أنتهوى ( ) واستظور وصباح الفقيه ( ان الشمهة غير 
معدصورة قالا جب القدحص عن القيلة ) قال ( 5257 طر 3 اللتشرعة حت م اعدل8.م عدون عن القيلة 
عند إدادة التخلى ( انتهى ) . 

2# أقول د اما سقوط القشخدحص ا الا شئياه فهو أشكياه مدض فان المقككى له موود وهو العلم 
الاجها لى بالتكليف ) 3 دحيدة ابن دان ونظائرها هما ظاهره حريان قاعدة الحلا ف تمام اطراف العلم 
الا جمالى بالدرمة ولوكانت معدصورة فأم ام دن اد هون الا مات لعي ذا الظاهرسوى ما ذكره شمخنا 
الا تنصارى في الشيهة التحر بمءة الأوذوع.ة دن أنه <كى نْ ظاهر بعضص <واز اللضالفقة القطعية ٠.‏ 

) و ما كون الشبهة غير ه<ددورة ( فهو من مصباح الفةق.ه دمت ) وها استقر ارطربقة المتشرعة ( على 


عدم القصحص فا نكان عند اشتياه القبلة فممذوع جد ا وإنكان مع عدم الا شتباه فهو غيرميجد . 








ع ١‏ ىه حر ءات ات التخلى . -86 


سي ننه ف عات ون ما أب قن صن نسو سن ون مام ونه مجم م من قن عشت و من ممصم لصوت ومو تمن ع نه مصوه روح ع م تنه منت مضا نت نون صن أن سين موت صمة مده 


والافيتعين عليه عقلا اجتناب تلك الجهة استقبالا واستدبارا(١)‏ . 

مسئلة /ا ‏ إذا دار أعى المتخلى بين أن يستقيل القبلة وبين أن يستدير ها بأن لم تكن هن غيرهها 
فالظاهر تعين الاستدبارعليه (؟)كما أنه إذا داراصيه بين أنيستقبلالقيلةاو ستدبرها وبينان «تخلى مكشوف 
العورة مع وجود الناظر المحترم فالمتعين عليه ان لايختاركشف العورة (*) . 

مسئلة بم -لايجوز الااستنجاء بالعظم ولابالروث (5) وهوس رجينكل ذيحافركالخيل والبغال والحمير 

)١(‏ و وجه التعين عقلا أن مع العلم الا جمالى بوجود الحرام في احد الا طراف الا ربعة و عدم التمكن 
من تحصيل العلم التفصيلى به أوتحصيل العلمى ولا من الا حتياط برك الاطراف جميعاً يستقل العقل بحجية 
الظن لامحالة ( وإن شئْت قلت ) بقبح ترجيح الجبة الموهومةعلى الجبة المظنئونة ( ولعل من هنا ) قالشيخنا 
الانصارى : ففى وحوب العمربه يعنى بالظن وجه ( قال ) لعدم استقلال العقل بالتخيير فى مثله ( انتبهى ) 
و ا 

(؟) وذلك لان حرمة استقبال| لقبلةفى حال لتخلى عى | م من حرهة اسدّد بارهاني هذا الحال ولونوقش 
في أهميدّتها فاحتمال الأ هميّة في جانيها دون الآخر مما يكفى في وجوب ترجيح أحد المتزاحين كما حقق 
في محله ( ولعل من هذا ) قد ذهب المدارك والجواه. وشيخنا الانصارى إلى لزوم مراعات الااستقبال في هذه 
الحالة فما يظبرهن مصباح الفقيه من الترد د في هذه الصودة ومن العروة هن التخيير في هذه الصودة بين 
الاستقبال والا ستدبار فهو ضعيف جد وإن جعل الثانى رعاية الاوال أحوط . 

(©) و وجهه يظهر هما تقدم آنفاً في وجه الد وران بين الاستقبال والا ستدبارفا ن" حرم ةكشف العورة 
إِمَا هى اهم اومحتمل الاأهمية وكلمنهما هما يكفى في الترجيح في باب التزاحم ( ولعل منهنا ) قد ذهب 
أيضاً كلمن المدارك والجواهر وشيخنا الأ نصارى إلى رعايةكشف العورة فيهذه الصودة الثانية فما يظهر من 
مصباح الفقيه من الترد د أيضاً في هذه الصورة ‏ فهوفي غيرمحكه . 

ظ (ع) هذا هوامشهود بين الاأصحاب بل عن مم كثير دعوى الا جماععليه نعمعن التذكرة احتمال الكراهة 
بل الوسائل قد صرح بها تصرءاً في عنوان الباب د" من احكام الخلوة حيث قال فيه باب كراهة الا ستنجاء 
بالعظم والروث الخ . 

( ومستند المشهور ) بعد الا جماعات المحكية الاخبار الكثيرة كما يظور بمراجعة الوسائل والخلاف 
والاستدرك. 
( ففى دواية ليث المرادى ) عن أبي عبدالله تلض قال سألته عن استنجاء الرجل بالعظم اواليعى اوالعود 
فقال اما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسولاله وكيد فقال لايصاح بشيء من ذلك . 
( وف مرسلة الخلاف ) قال وروى سامان قال أمرنا رسول الله ملا أن نستنجى بثلاثة أحجار ليس فيها 
رجيم! ولا عظم ( وفيمرسلة الصدوق ) قال ان وفد الجن جاثوا إلىرسول الل مشي فقالوا ربا رسو لاللمتءنا 


. الرجيع هو الروث‎ )١( 


والاأحوط ترك الا ستنجاء بالبعرايضاً )١(‏ . 
تكله أن ع لو تجوز اللا ست حاء دمأ بطعية الا نسان من خيز و غيره ) ( بألا خلاف فنه بدسكى عن 


فأعطاهم الروث والعظم فلذلك لابنيغي ان ستنجى بهما (وفيحديث المناهى) ونهىأن يستنجى الر جل بالروث 
وار م 

( وفي هرساة فخر المحققين ) عن النبى يلقي أنه قال لاتستنجوا بالعظم والروث فا هما زاد إخوتكم 
الجن ( وق مرسلة عوالى اللثالي ) ان النبي' مقع قال يا روييعة لعل الحيات تطول بك بعدى فأعلمى 
الفاى انه من استنجى بعظم أوروث فأنا منه بربيء ( وعن أبى داود) انه رواه باختلاف سير . 

( وفى مرسلة الشهيد ) وروى ان النبي صلا جل إليدللا ستنجاء حجران وروثة فألقى الروثة واستعمل 
| للميهوردية ( وفى وان الاق )عن لدبي يم ولانمسح باللقمة والرمة والروث . 

(أواقق حتيية طول العيدابد بن سسهوو) قال النبى قلا دولاء عن مسيوسااو | منىمتاعاً فمتعتوم 
بالعظم والمعر والروث فقلت با رسو ل الله ال الذاى تهون نيا ققال قد ديت الناتن عن الا ستنجاء بها . 

(وعن الدارقطنى ) أن الذي عي نوى أن ستنجى بروث اوعظم وقال إنهما لانطها ران . 

* أقول # ولولا الا بعاعات المحكيئّة في اللسئلةلا شكل الحكم فيها بالحرمة لعف سند الا خباريل 
ودلالتها أضاً لمكان قوله ا في رواية ليث لايصلح وفي مرسلة الصدوق لاشيغى فكنا تجعلهما شاهدين 
للكراهة في الجميع وإن كان قوله تَيَضُ في رواية رويبعة فأنامئه بربىء مما يأبى عن الحمل على الكراهة 
ولكنها قاصرة سنداً ( وعلى كل" حال ) لولا انجبار الاخيار المذكورة سنداً ودلالة يعمل الا صحابكما صراح 
به الجواهر وشيخنا الا نصارى لم يمكن الجزم فى المسمّلة بالحرمة أبداً . 

)١(‏ فان ليثاً فى روايته المتقدمة وإن سمل عن البعر والا مام يتاي قد عدل في الجواب إلى الروث 
وهوكما فىالجواه. ممايشعن بعدم البأس فى البعرولكن معذلككلهالاحوطكما ذكرنا فىالمئن ترك الاستنجاء 
به لرواية عبدالنه بنمسءودالمتقدمة (بلولمارواه المستدرك أيضاً) عندعائمالاسلامقالونهوا ليلخ عن الاستنجاء 
«العظام واليعر وكل طعام . 

(؟) و يدل على عذم الجواز فيما «طعمه الا نسان من خبز وغيره ( الا جماعات المحكية ) عن جمم هن 
الأصحاب المؤيدة بعدم نفل الخلاف فىالمسئلة عن أحد ( وما استدل به ) فىهمحكى المعتير هن ان المطعوم له 
حرهة تمنع من الا ستهانة به ( وها تقدم ) فى المسملة السابقة هن رواية المناقب عن المجتبى تَليَّامُ ولا تمسيح 
باللقمة والر'مة والروث ( ودواية الدعائم ) ونهوا وَلعَلغْ عن الا ستنجآء بالعظام والبعروكل طعام . 

( هذا مضافاً ) إلى ما ودد في خصوص الا ستنجآء بالخبزمن الرواءات الكثير الشديدة جِدّأ كما ييظهر 
بمراجعة الوسائل والمستدرك في باب تحر يم الاستنجاء بالخبز وحكم الثرية الحسينيةوالمطعوم وفى الا طعمة 
في آداب المائدة فى باب وجوب إكرام الخبز ويمراجعة تفسير البرهان أيضاً في أواخر النحل فى ذيل قوله 


تعالى وضرب الله مئلا قرية كانت آمنة الخ . 


. الرمة ما يلى هن المعظام‎ )١( 


ج ١‏ في محرمات التخلي 4 - 


ا من علمائناء دل لا جور الاستنجاء بكل ذى رمه ولو لم فحن 0506 كالقر آن أأجيد والترية 
الحسشية و نحوهما ١)‏ ). 
مسئلة ١٠‏ م إذا استنجى هأ عدر م الاستنجاء ده هن العظم أو الروث أو ا مطعوم أو ذي حدرهة ولو لم 


يكن مطعوماً فالاقوى حصول الطبارة به وإن كان آثماً فى فعله (؟) . 


وحن نذكرلك رواية واحدة منها واليقية هى بمعناها وإن اذتلفت ألفاظها (وهىرواية الكلينى سمده 
عن مرو) قال سمعت أباعبدالة علض يقول فيحديث إن قوماً أفرغت عليهم النعمة وهمأهل الثرثار فعمدوا 
إلى مخ الحنطة فجعلوه خيزاً هجآء وجعلوا ينجون به صبيانهم حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم قال فمر 
همر جل صالحعلى اهر َم وهى تفع ل ذلك بصمى لهافةال و إبحكم اتقو الل عر 3 جل ولا تغيروا ما بكم من أعمة 
فقالت كأنك تخوفنا بالجوع أمًا مادام ثرثارنا جرى فا نالانخاف الجوع قال فأسف الله ع وجل وأضعف لهم 
الثرثار وديس عنهم قطر السماء ونست الار ض قال فا<ما<وا إلى ذلكالحجمل قل ندكان ليقسم ويفهم باليوات» 

“لل بقي شيء 46 وهو ان ظاهر الاأصحاب كما صر ح في الجواهر هو تعميم الحكم الىكل مطعوم (وعن 
يعض الاصحاب) تخصيص الحكم بالمحترم منه (بل عن بعضهم) تخصيصه بالخبز فقط (وفي المدارك) تخصيصهبما 
كان مطعوماً بالفعل . 

(اقول) والحق ماهو ظاهر الاصحاب من التعميم الى كل مطعوم فان” كل ما بطعمه الانسان عن خبز, 
وغيره هونعمة من نعم النجل وعلايجباحتر امدويحرم الاستخفاف بدوانكان هوما يختلف افراده فيالاحترام 
قل د اوشعفاً (وعليه) فما في الجواه. من تجويز الا ستنجاء ببعض البقول وباللحم وها عن النهاية وا موجزهن 
تجويز الاأخير خاصّة بل عن شرح الموجز نقل الشهرة عليه هو همنًا لابخلو عن ضعف وال العالم . 

)١(‏ وربدل" على جريان الحكم في كل ذى حرمة ولو يكن مطءوماً (مضافاً) إلى ما في الجواهر من 
عدم عثوره على مخالف فيه (ان" الا ستنجاء) بماله احترام شرعاً هو هتك للدين واستخفاف به وهو حر امعقلا 
والشرع لا يتخطى عن حكم العقل بل الظاهر ان الاستنجاء بالقر آن المجيد والتربة الدسينية وها جرى 
مجر اهما في الا حترام هما بلغ ح د الكفر والا رتدادفيجب قتل فاعله انكان الارتداد عن فطرة ولا فيستتاب 
فا ن تاب فهو والا قتل . 

(ويؤسْده) ما عن الشيخ في كتاب الا عالى من رواية طويلة مشتملة على قصة موسى بن عيسى الهاشمى 
وإدخاله التربة الحسينية يديره استهزاء بمن يتداوى بها واحتقاراً للحسين بن على لبهم حتى صاح : النار 
النار الطشت الطشت وخرج منه كبده وطحاله ورئته وفؤاده ومات لءنه الله وأخزاه وقد شاهد ذلك بو<ما بن 
سرافيون النصراني المتطبّب فأخن يزور قبر الحسين طْطَلضهُ وهو على دينه ثم أسلم بعد هذا وحسن إسلامه . 

(؟) و تفصيل ااسئلة انه ( قد حكى عن جمم كثير ) حصول الطهارة بما بحرم الا ستنجاء به ولو كان 
فاعله أثماً بل عن شرح اطوجز نقل الشهرة عليه ( وعن جمع آخرين ) عدم حصول الطهارة به بل عن ظاهر 
الذخيرة نقل الشهرة عليه ايضاً ( وعن غير واحد التفصيل ) بين ما يوجب استعماله الكفر فلا يطهر وبين ما 


دو جب الاثم فيطدر ٠.‏ 











( وعن شرح الفاضل ) احتمال التفصيل بين ما تعلق النهى بالا ستنجاء به كالعظم والروث وبين ما كان 

حرمة الأستنجاء به هن جبة احترامه لامن جبة تعلق النهى به بالخسوص ففى الاوال لا يطهكر وفي 
الثاني يطو . 

(وهو الذى قواه الجوهر) بدعوى ان النهى في الاول وان كان مما لابقَتضْى الفساد عقلا ولكنه مما 
يقتضيه عرفاً ويظهرمنه أخيراً إلحاق المطعوم بالعظم والروث لما في رواية ليثمن التعليل بكو نهما طعامالجن 
فيتسرى الحكم الىطعام الا نس وامًا ساير المحةرمات فالا ستنجاء به هوكالا ستنجاء بالحجر المغصوبفيطوسر 
مع حصول الا ثم به إن كان مع العلم والا لتفات والا فلا إثم ايضأ . 

(وتوقف الحدائق) ني المسئلة وترد د بين القول بالعدم لان الطبارة حكم شرعى والشارع قد نهى عن 
الاأمور المذكورة وامًا قوله يَلَضهُ فى حسنة ابن المغيرة المتقدمة مكراراً في واجبات التخلى في جواب السائل 
قلت للا ستنجاء حد قال لا حتى ينقى مائمئة فليس هوفي مقام بيان ما يستنجى به فلا عموم له ولقوله عَليَامٌ 
في رواية ليث المتقدمة في المسئلة ٠‏ لا يلح بشيء من ذلك_وبينالقول بالطهارة لا<تمال كوت النهى إنما 
هو هن حيث الا حترام فلاينافي الحكم الوضعى وحصول الطهارة بها . 
اقول 46 اما الا ستنجاء بمابوجب الكفرفيجب إخراجه عن محل النزاع جد أ لوضوح عدم<صول 


الطهار 5 به للمستنجى 5 


ع النجاسة الذاتية الطارية له هن جهة الكفر واما فيما سواه فالا 'قوى كما ذكرنا في 
المئتن حصول الطبادة به وان كان الفاعل آثماً مستحق] للعذاب وذلك لا عرفت في المسئلة ١‏ من.واجيات 
التخلى انه مكفى في الا ستنجاء من الغائط كل جسم قالم للنجاسة ومجر 5 التحريم في ا لعاملات لايِقتَضْى 
الفساد لا عقلا ولا عرفاً وقوله ثَليَاضهُ في رواية ليث لا يصلح فليس مفاده الا الحكم التكليفي فقط حرمة او 
كراهة لا الوضعي » نعم قد مضى آنفاً في المسئلة 6 في ذيل رواية الدادقطني انهما لا يطبتران يعنى العظم 
والروث ولكنها روابة عامية قلا عبرة بها . 

(وهن تمام ها ذكر الى هنا) يظهر لك ضعف ما عن الشيخ من الاحتجاج لعدم الطهارة بأنه منهى عنه 
والنهى يدل على الفساد وما عن المعتبر من الا دتجاج له بأن المنع هن استصحاب النجاسة في حال الصلاة 
شرعى فيقف زواله على الشرع اما ضعف الاول فلمنًا اشير إليه من عدم اؤْتضاء التحريم في المعاملات الفساد 
الا اذا كان النهى وضعيناً كالنهي عن بيع الغلام حتى يحتلم او عن تكاح العبد حتى ياذن مولاه وامًا ضعف 
الثاني فلما عرفت في محله من ان حصول الطهارة بكل جسم قالع للنجاسة أمى يستفاد من الاأخبار فيكون 
شرعيا . 

بقي شيء # وهو انه اذا استنجى بما موجب الكفر والا رتداد ثم تاب ورجع إلى الا سلام وارتفعت 
النجاسة الذاتية اما لكونه مرتداً ملياً يقبل توبته بلا كلام او لكونه فطريئاً وقد قِلنا بقبول توبته فيما سوى 
القتل وبيئونة زوجته وقسمة أمو اله على ورئته لم بحتج الى إعادة الاستنجاء ثانياً أبداً فا ن الطهارة الخيئية 


قد ارتفعت بالاو ل وإن <صلتمعه النجاسة الذاتية الناشية من الكفر والا رتدادفا ذا ارتفعت النحاسة الذاتية 


نىئَْ مسةتجرات التخلى ومنها الاستبر أء 
و فيه مسائل 
مسكئلة ١‏ - اس عب للمتخلى أهور ) مها ( أن 02 بك 43 خلف حدار ونحوه «عدردث لأيراه احد )0( 


(ومنها) أن يطلب مكاناً مرتفعاً أو ذا تراب كثير لئلاً ينتضح البول عليه (؟) (ومنها) أن يغطى رأسه إنكان 
مكشوفا (م) 








بالتوبة والرجوع الى الا سلام فلا مقتضى لا عادة الاستنجاء ثانياً أصلا من قبيل ما اذا أصاب الكافر دم فغسله 
بالماء ثم أسلم فلا يحتاج حينئن إلى تطهير موضع الدام ثانياً . 

( والعجب ) هن الجواهر فا نه في مطهربة الا سلام قد حكم بأن الكافر اذا أصابه غين النجاسة وزالت 
العين بمسيح ونحوه وبقيت النجاسة الحركمية ثم أسلم يطهى بدنه تبعاً من غيرحاجة الى تطهير موضع الا صابة 
وها هنا يحكم أنه اذا استنجى بما يوجب الكفر والا رتداد ثم أسلم فلا بدا له من إعادة الا ستنجاء ثانيامع 
ان اللازم كان هو العكس فا ن الا سلام مما برفع النجاسة الذائية لا النجاسة العرضية الْتِي ذالت عينها بمسح 
ونحوه وبقءت حكمها على حاله . 

)١(‏ ويدل على استحباب ذلك روادات كثيرة مرويّة في الوسائل اغليها في الياب * من احكام الخلوة 
وبعضها في الباب ١0‏ (ففي رواية الاحتجاج) عن ابى الحسن موسى بن جعفر لَيعَلاُ قال بتوارى خلف الجدار 
ويتوقى أعين الجار ( وفي رواية ماد ) عن أبي عبد الله عليه السلام واذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب 
في الارض . 

(وفي دواية مجمع البيان) عن أبي عبدالد تَلتَامحُ وحديث له ني شان لقمان ولم بره أحد من الناسعلى 
بول ولا غائط (وفي رواية الشهيد) عن النبي مَلِفمدْ انه لم بى على بول ولا على غائط ( قال ) وقال وََدسيدُ من 
أتى الغائط فليتستر » الى غير ذلك من الروايات . 

(؟) وبدل" على استحياب ذلك رواية عبداللهبن مسكان المروية في الوسائل في الياب؟” من أحكامالخلوة 
قالكان رسو لال مَلِتَْيدُ أشد الناس توقياً عن البول كان إذا أراد البول يعمد الى مكان مرتفع من الا رض او الى 
مكان من الا أمكنة يكون فيه التراب الكثير كراعية أن ينتضح عليه البول . 

( وفي الباب المذكور ) روايات اخرى فى هذا المعتى الموْيْد بميعاً بالا خبار الآمرة بالتوقى من البول 
المروية في الوسائل في الياب ٠‏ من أحكام الخلوة وبما سيأتى من النهى عن استقبال الريح ببوله المشعريكون 
العلة هي رد الريح بوله اليه بل رواية البحار الآئية مما تصراح بهذه العلة تصريحاً فانتظر . 

(©) وقد حكى عن بمعكثير الحكم باستحباب تغطية الرأص بل عن المءتير والذكرى والمفاتيح الا تفاق 
عليه (وفي الوسائل) في الباب * من أحكام الخلوة قد ذكرعن المقئعة أنه قال إن تغطية الرأس إن كان مكشوفاً 
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(ومنها) أن رفظم واه أن بغشيه بدو ده أو بردائه أو بعمائة )0 (وهنها) التسمية 55 الدخول 


قِ الكنيف وعند التكشف للدول أوالغائط وعند الخروج وافل” التسمية ان تقول دسم اد 069 (ومنها) الدعاء 


عدن التعاى نت شق مدن الح د 

(وني الحدائق) قال قال الشيخ المفيد وليغط رأسه إن كان متكشوفاً ليأمن بذلك من عيث الشيطان ومن 
وصول الرائحة الخديثة الى دهاغه وهو 007 معن عقن الي لا (قال صاحب. الحدائق) وقيه دلالة عل ىورود 
النص به (انتبى) وهو كذلك . 

)1( إن تقفيع الاي هو غير تغطيمة كما استظوره الحدائق 95 قِ الحوامر من ماعة فعمى مغايرتهما 
(قال) لذكرهم له مستقلا عنها (انتهى) فتغطية الرأس تحصل بلبى قلنسوة او حمامة ونحوهما ولكن تقنيعدلا 
محصل الا أن إخشيه مدو م4 أو درداثة أو بعما نه (ومنهنا) قال ق اطلدارك أنه ذكرالشيخان أنه فس عدن التقثم 
فوق العمامة طارواه علي بن أسباط مرسلا عن الصادق ثَليَليُ انهكان اذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سر 
في نفسه بسم الله وبالله الخ ( انتهى ) 

وكأن” الشيدخين ود استفادا من اموسل أن الصادق م عادة يكون ع القلنسوة أو العمامة غير أنه 
اذا دخل الكذيف قشع 5 برداثه أو بعبائه فوق القلنسوة او العمامة» وعلى هذا فيكو نْ التقنيع أو 
وأضيق هن التغطية كما صرح به في «صباح الفقيه. 

(وعلى كل دال) دل على استحياب التقنيع مرسلة على دن أسياط ام ذكررة المروية ف الوسائل ل 
الياب ؟ من أحكام الخلوة (ومرسلة الفقيه) المرو به قٍِ اليابي ه قال وكان الصادق 2 إذا دخل الخلاء بقع 
زأسية وقول قِ لفسيه يسيم اثَّ وبال الخ أنتهى 1 

) و رواية أبى ذر ( عن رسول اك ا الاروية في الناب م يما قال قِ وصية : له 5 أنا ذر استحدى 
دن اس فا نى بلت والذى نفسى دده 5 لاظل حين أذعب الى الغائط متقزعاً يدوبى ا من الملكين اللذين 
ا 

) دفي المدتدرك' ) قُِ الاب * من أحكام الخاوة ذكر عن دعائم الا سلام ان أهل البيت ودلا روواان 
رسو لال 0 1 كان اذا دخل الخلاء تفع وغطى إراسة ولم دره اين . 

. 1 5 2 1550 5 ا 0 0 . 

(وفي هذا الياب رواية اخرى) عن علي نيلي ان رسول الله رَلبِدْكتَدُ كان إذا اراد ان يتنخع وبين يديه 
الناس غطا رأسه ثم دفند وإذا أداد أن يبزق فعل مثل ذلك وكان إذا أداد الكنيف غطًا رأسه (انتهى) . 

والظاهر ان اراد هن التغطية ف هه الى وابة قِ ا موارد الثلاثة هو التقنيع كما قُِ رواية الدعائم من 
قيلها أى تجعل ردائه أوثو بد فوق نائية فينع أو سزق أو د خل الكنيف لا ان" اسه كن مكشوفاً والناس 
بين بدده فيغطى ر أسه بعمامة4 مثاة م يتمع أو مزق الخ فان ذلك يعيك حد ا 1 

(؟) اما المستند لاستحباب التسمية عند الدخول في الكني.ف بعد الاتفاق ال لحدكي عن المعتير (قال) في 


الجواهر وهو الحجنة ( انتهى ) فهو مرسلتا على بن أسباط والفقيه المتقدمتان آنفاً وصديحة معاوية بن 


ح١‏ ف فد ديات التخلى ايه 


بالمأثور إذا دخل الكنيف وإذا استوى جالساً وإذا تزحسّ. اى استطلق بطنه وعند النظر الى ما يخرج منه 
واذا استنجى واذا فرغ وإذا خرج )١(‏ (ومنها) أن بمسح بطنه بعد ما خرج عن الخلاء (؟) ويقول الحمدد 
الذى أخر جعنّىأذاء وأبقى نيو تدفيالها مننعمة لايقدر القادرون قدرها (دمنها) تقديم اليسرى عند الدخول 
في الخلاء وتقديم اليمئى عند الخروج (؟) (ومنها) الا بتداء 2 الا ستنجاء بالمقعدة م الا حليل (*) (ومنها) 
أنه اذا استنجى من الغائط بثلاثة أحجاروام تكفالثلاثة ووحمت الزيادة 0 أنلا.يقطع 6 على وثر (ه) 
يا يم ل ل 

جمار المروية في الوسائل في الباب ه من أحكام الخلوة ومرفوعة سعد بن عبد الله المرويّة في الباب المذكور 
ا 

(واهمًا المستند) لاستحيابها عند التكشف فلمرسلة الصدوق في الياب المذكور ورواية السكونى فيه وقد 
عللالا مام تاي التسممة ف.هما عند التشكشف بأن اث.طان 0١‏ عتدحدى يفرع (واممًا الاستنى) لاسةدمابها 
عند الخروج فهو صديدة معاوية بن مار أيضاً فراجع . 

١عيانلاو والمستند فيهذا كلّه هو الا خبار المرويّة في الوسائل في الاب ه و4١ من أحكام الخلوة‎ )١( 
. من الوضوء فراجع الا بواب الثلاثة بدقنة‎ 

(؟) كما فيالقواعد والحدائق وحكى عنالنهاية والتحريرءوا لستندعلى الظاهر مرسلة الفقيه المروية 
في الوسائل في الباب ه من أحكام الخلوة قال وكان تَلْتَضُ إذا دخل الخلاء يقول الحمدن الحافظ المؤدى فاذا 
خرج مسح بطنه وقال الحمدلل الذي أخرج عنني أذاه إلى آخرما ذكر في المئن . 

() حكى ذلك عنالشيخ وجماعة بل فيالمدارك وعن الدلائل والذخيرة أنهالمشهود بل عن الغنية دءوى 
الاجماع عليه (ولكن عن المعتير ) انه قال ولم أجِد به حجة غير ان ما ذكره الشيخ وبماعة حسن (انتهى) وقد 
بعلل ذلك بالفرق بيه وبين المسجد وهو مجر د استحسان لا يثبت به الاستحباب (نعم) عن الصدوق ذكرذلك 
في الفقيه (قال في الحدائق) والظاءر ان مثله من أرباب النصوص لايذكر ذلك الا عن نص بلغه فيه (انتهى) 
وهو كذلك . 

( ثم إن المحكى ) عن ظاهر بعض الا صحاب اختصاص الحكم بالبنيان نظراً الى ان مسمى الدخول 
والخروج لا «صدق في غيره وهو جيد ( ولكن ) عن جمع كثير ان المدار في الصحراء على موضع الجلوس 
وهو مشكل . 

(*) والمستند في ذلك موئقة تمار الساباطي المروية في الوسائل فىالياب*١من‏ أحكام الخلوة قالسألته 
عن الرجل اذا أراد أن يستنجى بالماء يبدأ بالمقعدة او بالا حليل ؟ قال بالمقعدة ثم بالا حليل . 

() و المستند في ذلك قد «ضى في المسئلة ١‏ من واجبات التخلى وهو رواية عيسىبن عبدالله المشتملة 
على قول رسول الله يَْمَدْ إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً اذا لم يكن اماء ( وعن المعتير ) ان الرواية 


من ا مشاهير 5 


اك كتاب الطهارة ج ١‏ 


إعممة المممممية صم مهمه 5 


(ومنها) ان اتعدوك غلى اليسرى ويفئح اليمثى )1( (وهنها) الا ستبراء معن الول 69 و كفيته عدد مشهور 


علمائنا أن يعصر هن المقعدة الى الانثيين ثلاث ميات ومن أصل الذكر الى رأسه ثلاث مات ويعصر رأس 





)١(‏ ذكره الشهيدان في اللمعة وشرحبها و عن العلا مة وأبي العباى ذكره ايضاً بل في الحدائق ذكره 
جعلة من الا صحاب (قال) ولم أقف فيه على نص ( ثم قال ) وأسنده في الذكرى إلى دواية عن النبى” مَلشَي 
(قال) وقال العلامة في النهاية لا نه يض علم أصحابه الا تكاء على اليسار (قال) وهما اعلم بما قالا . 

69 فا نوستحب علىا لشهود بين الا صحابكما فيا لختلف وا لدارك وعن الدلائل والذخيرة وغيرهما 
(وإلأفمن الوسيلة والغنية) وجوبالا ستبراء دون استحبابه (بل عنالشيخ) انه عقد باباً في الاستيصار لوجوبه 
استناداً إلى (صحيحة حفص بن البختري) عن أبىعيدالل َلتَق المرويّة فيالوسائل فيالباب7١‏ من نواقضالوضوء 
في الرجل يبول قال بنتره ''! ثلاثاً ثم إن سال حتى بلغ ااسناق فلابيالى . 

(وصحيحة عد بن مسلم) المروية في الباب ١١‏ من أحكام الخلوة قال قات لا بي جعفر تاي رجل بال 
ولم سكن معه ماء قال بعصر أصل ذكره الى طرفه ثلاث عصرات وينترطرفه فان خرج بعد ذلك شيء فليس 
هن البول ولكندمن الحبائل'!' والظاهر ان مراده تَلتَاُ منقوله فليسمن البول اى ليس من البو لكى ينتقض 
به الوضوء وان كان نجس به الثوب إذا لاقاه اذا مغروض انه بال ولم سكن معه ماء يغسل به اأخرج . 

وكيفكان (قد يجاب عن الشيم) بالمنع عن الوجوب وان الظاهرمن الاأصحاب الاستحياب (وفي|اجواب 
ما لا يخفى) (وقد يجاب عنه) بعدمكون الجملة الخبريّة المستعملة فيمقام الطلب ظاهرة في الوجوب(وفيه) 
ان الجملة الخبرية علىماحةقفي محله إنلم تكن هى أظهرفيالوجوب هن صيغة الاامر فليست هىفي ا لظهور 
اقل" منها . ش 

( وعن المعالم ) المناقشة في إسناد الوجوب الىالشيخ استناداً الىاستعماله لفظ الوجوب في غير موضع 
فيما هو اعم من الواجب والمندوب (وليس ببعيد) . 

(وعن البهائي) ما محصله ان الاأمر بالاستبراء في الحديثين غيري” قد شراء لاجل ان لا ينتقض 
الوضوء بما خرج هن البلل بعد الا ستيراء فيكون استحبابياً قهراً لا وجوبياً لوخوحعدم وجوب ذىالمقدمة 
عفنا رشوه "كن تع جد مد 14 للك رعو نو عمد 1 

(وأجود منه ما أجاب به الحدائق) عن الشرخ من الروايات الظاهره في عدم وجوب الا ستبراء وجواز 
تركه (كصحيحة جميل بن دراج) عن ابىعبدالٌ يَليَاض المرويّة في الباب 8١‏ من أحكام الخلوة قال إذا انقطعت' 
درة البولفصب الماء (ورواية الصرمى) المرويّة فيالبابء؟ قال رايت أبا الحسن يَليَي غيرهرة يبول ويتئاول 
كوزا صخرا ريسن الماع علته ون اعت 

(ورداية روح بن عبدالرحيم) المروية فىالباب١"‏ ارضاً قالبال ابوءبدالة يَلتَض وانا قائم على رأسه ومعى 
أداوة او قالكوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلى فتئاول اماء فتوضأ مكانه (يعنى به انّه استنجى 

من البول) . 


(1) النثر : الجذب بشدة . 
(؟) الحبائل عروق فى الظهر قاله فى الوافى . 





ج١١‏ فى مستحبات التخلى ارال 


ذكره ثالاث مات )01 ولكن الأقوى حواز الاكتفاء بعصر ذكره من أصله إلى راسه ثلاث أت وال حوط 


ان تمسر راض ذكره اك ولو ا والخوظ مية العمل يقول اللشهور : 





)١(‏ هذا هو المشهور بين علمائنا كما صرح به المدارك فيسئن الفسل وحكى التصريح به عن الذكرى 
والذخيرة ايضاً (ولكن عن الصدوق) في الهداية والفقيه انه مسيم من عنن المقعدة الى الانثيين ثلاث مر''ث ثم 
ينتر ذكره ثلاث مرات وهو المحكى عن والده في الرسالة وعن الوسيلة والمراسم ونهايتي الشيخ والعلامة 
والسرائر والنافع وغيرهم . 

(وعن مقئعة المفيد) بمسح با صيعهالوسطىتحت انثييه الى أصلالقضيب مرتين اوثلاثاً ثم ضع مسباحته 
تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمرءهما عليه باعتمادقوى من أصله الى رأس الحشغة مر تين او ثلاثاً وقدينسب 
إليه انه قال الى رأس الحشفة مررة او هر تين او ثلاثاً (وعن المرتضى وابن الجنيد) انه ينثر الذكر من أصله 
الى طرفه ثلاث مر'ات وهو الذى اختاره المدارك وحكى عن الذخيرة . 

(وقد يحمكى عن على بن بابويه) الاكتفاء بوسح ها تحت الانثيين ثلائاً (وعن المهذاب ) انه قال يجذب 
القضيب من أصله الى رأس الحشفة دفعتين او ثلاثاً ويعصرها يعنى الحشفة وهو المحكى عن ابى الصلاح ايضاً 
(هذه خلاصة الاقوال) الماحكية عن علمائنا في كدفية الا ستبراء . 

9# واما النصوص 4 فهي حسئة عبدا ملك بن مرو المردية في الوسائل فىالباب ١‏ من نواقض الوضوء 
عن ابى عبدارن تَلتَُ في الرجل «بول ثم «جد بعد ذلك بللا قال اذ بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث 
هرات ونمز ما بينهما ثم استنجى فاان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالى . 

( وصحيحة عل بن مسلم ) المتقدمة آنفاً قال قلت لبي جعفر تَليَههُ رجل بال ولم يكن معه ماء قال 
بعص أصل ذكره الى طرفه ثلاث عصرات ويئتر طرفه فا ن خرج بعد ذلك شيء فليس هن البول ولكنه 
هن الهائك: 

(وصشظة حش بن ا اللشتري) المتقدمة ١‏ نا ايشا عن ا عيداث قلقم ف الرْجل نول قال .سترءثالؤناً 
ثم إن سال حتى يله الساق فلا ببالي . 

(ثم إن في المستدرك) في أحكام الخلوة في باب استحباب الا ستبراء قد ذكرحديثاً عن رسول اله لفل 

بوافق حسنة عبد الملك وحديئاً آخر عنه يوافق صحيدة حفص وحديثاً ثالثاً عنه آهدر بنتر الذكر هن غير 
تقييد فيه بالثلاث ومقتضى سمل المطلق على المقيئّد له على الثلاث فيوافق صحيحة حفص ايضاً وذكر ايضاً 
في نواقض الوضوء فى باب حكم البلل المشتبه الرضوى المشتم على مسح أسغل الانثيين وثتر الا حليل ثلاثاً . 

اقول 86 والعمدة في المسألة هيالحسنة والصديصتان (اما الحسنة) فلم بحك عن احد من الاصحاب 
العمل بها بحيث يفتى بالا قتصار على خرط ما بينالقعدة والانثيين ثلاث هرات الا ما تقدم من على 0 
(وعليه) فيبقى لنا الصحيدتان فقط ومقتضى الجمع بينهما بعد ظهور كل منهما في الورود في مقام البيان هو 
جواز الاقتصار على نر الذكر ثلاثاً وحمل ندر الطرف في صحيحة عد بن مسام على الاستحباب اخلو صحيحة 


حفص عدهة والمفروض وروده في مقام السيان (مضافاً) الى ان الذكر اذا 0 من أصله الى طرقة ؤقد حصل 0 


مسئلة # - اذا خرج من المتخلى بعد الاستيراء هن البول بلل مشتبه اى مرد د بين البول وغيره فهو 
ما لا ملتفت إليه شرعاً فيكون طاهراً ولا يمكون ناقضاً للوضوء ابداً )١(‏ . 

مسئلة ؟ - إذا خرج من المتخلى قبل الاستيراء من البول بلل مشتبه فهو محكوم بالبولية فيكون 
بحسا ؤنافضاً للوشوع: (4) . ٠ ٠ ٠ ٠ : ٠‏ : : : 


م 


طرفه ضما . 

( ولكن الاحوط ) مع ذالك نترطرفه أيضاً ولومية (و أحوط منه) العمل بقول المشهود م نالخرطات 
التسع ( و أفضل الكل ) مالو اضيف اليها التنحنحالمحكى عن التذكرة والدروس و مفتاح الفلاح بل و اأصبر 
هنيهة المحكى عن التذكرة و الذكرى و الدروس و إن لم يكن عليها دليل بالخصوص كما نصعليه غير واحد 
ولكن فيهما المبالغة والا ستظهار الا كيد في استخراج مابقي من البول في المجرى وهو حسن . 

)١(‏ بلاخلاف فى ذالك كله كما عن السرائر وغير واحد هن المتأخدرين بل عن شرح الفاصل نقل 
الا تفاق عليه (و يدل عليه ) مضافاً الى ذالك ماتقدم 1 نفاً في حسنة عبدا ملك وصحيحة حفص من قوله يَلتَلمٌ 
( فلاببالى ) و في صحيحة عل بن مسل(فليس من البول ولكنه من الحبائل) و في الرضوى المروي في المستدرك 
فىنواقض الوضوء فيباب حكم اليللالمشتبه هكذا (فلائلتغت الىشيء منه ولاتنقض وضوثك ولاتغسل منهثو بك). 
1 (و اما صحيحة عد بن عيسى) المرويّة في الوسائل في الباب من نواقض الوضوء قالكتب إليه رجل 
هل يجب الوضوء هما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم (فعن الشيخ) حملها على الاستحباب تارة 
وعلى التقية اخرى طوافقتهللعامة ( وهوجيد ) بالنسية الى الحمل على التقية فان حمل قوله يَليَضجُّ نعم على 
الاستحياب في جواب السؤال عن الوجوب بعيد جد ا. 

(؟) هذا هو المشهود بين الا صحاب بل عن ابن ادروس وغيرهنفى الخلاف فيه ولكن الظاهران المسئلة 
مع ذالك ليست إجماعية لاستعرفه من المقئعة و التهذيبين (وعلى كل حال) يدل على المشهور هضافاً الى 
هاتقدم في كيفية الا ستبراء من النصوص الدالة مفهوماً على انه اذا خرج بلل قبلالا ستيراء فيجب الاعتناء به 
و أنه بول و ليس هن الحبائل ( طائفة من الروايات ) الظاهرة فيمن بالولم ستبرء منه الآمرة كلها بالوضوء 
اذا وجد بللا و بعضها بالوضوء و الا ستنجاء جميعاً المروية في الوسائل في الباب ه من ابواب الجنابة . 

(كصحيحةالحلبي) قال ئلا بوءبدالة يَليَضيُ عن الرجل يغتسل ثم «جد بعد ذلك بللا وقدكان بال قبل 
ان يغةسل قال ليتوضاً و إن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل . 

(وصحيحة عل بن مسلم) قال قال ابوجعفر تاياي هن اغتسل وهو جنب قبل ان يبول ثم يجد بللا فقد 
انتفضغسله و إنكان بالثم اغتسل ثموجد بللا فليس ينقضغسله ولكزعليهالوضوء لان البول لم يدعشيئاً. 

(وموثقة سماعة) قالسأًلتهعنالرجل يجنبثم يغتسل قبل ان يبول فيجد بللا بعدها يغتسل قال يعيدالفسل 
فان كان بال قبل ان يغتسل فلابعيد غسله ولكن يتوضاً و ,ستنجي ( وصحيحة معاوية بنهيسرة ) قال سمعت 
اباعبدالله مَتَممُ يقول في رجل رأى بعد الغسل شيءًاً قال انكان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ وان لم يبل 
حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل . 


١ 0‏ ف ديد تحياك التخلى ه55 


#ل نعم لما طائقة اخرى دن الروايات#4 مروية ف الوسائل بعضها قِ الاب ؟"امن واف ضالوضوء وبعضها 
قِ الياب ١‏ طاهرها عدم ألا عدناء 5 ليلل الخارج بعك الول ل هن عبر تقسيد فمهأ يكوئه يعد الاستبراء ٠.‏ 
( 5صحرحة أبن أني تعفور) قال 00 اباعرد ال عَلتَلضي عن رحل بالثم توضائم قام الى الصلاة م وول بللا 
قال و انما ذالك من الحبائل ) وف صعدرءدة حريز) وكل شيء خر جمنك بعك الوضوء قا نه هن الحمائلاو 


من البو أسير وليس شيع فلاتغسله من ويك إل أن 0-7 


+ويإلا/ ه 


(ودواية اسماعيل بن عبدالخااق) قال سألت ابا عبدالل لتاقي قلت الرجل يبول و ينتقض و يتوضاً ثم 
دجد اليلل بعد ذالك قال ليس ذالك شيئاً انما ذالك من الحبائل . 

(ولكن هذه الرويات) كلها مدمولة على مابعد الا ستيراء بمقتضى الجمع بين الروايات . 

#لإو بالجملة46 لنا طوائف ثلاث من الاخياد (طائفة) دالة على الا عتناء بالبلل الخارج بعد البول وهي 
صحيحة الحلبي و ما بعدها (وطائفة اخرى) دالة على عدم الاعتناء باليلل الخارج بعد البول وهي صحيحة ابن 
ابى يعفور و ما بعدها (وطائفة ثالثة) تقدامتآ نف ىكيفية الاستيراء تفصل هى بين الا ستيراء وعدمه فا ن كان 
اليلل الخارج هو بعد الا ستبر اء من البول فتدل لطر فأعلى عدم الا عتناء به وانكان بدون الا ستبر اء فتدل” 
مفووماً على الاعتناء به وهى حسئة عبدالملك وما بعدها . 

وهذه الطائفة الثالثة حى الشاهدة على الجمع بين الطائفة الا"ولى و الثانية فتحمل الا ولى على ما قبل 
الاستبراء و الثانية على ما بعدها . 

(وهن تمام ها ذكرالىهنا) ,يظهر لك ضعف ما عن بعض متاخرى المتأخترين من ال ميل لولا الا جماع في 
المسئلة الى العمل با طلاق الطائفة الثانية و الحكم بعدم الاعتناء بالبلل الخارج بعد البول مطلقاً ولو بدون 
الاستبراء وحتل الامي بالوضوء في الطائفة الاولى منطوقا وني الثالثة مغهوماً على الا ستحباب ( و وجه الضعف) 
ان مع وجود الطائفة الثالثة التي هيكالصربحة بل صر بحة جد ا في التفصيل لابكاد يبقى مجال للعمل با طلاق 
الطائفة الثانية أصلا . 

#بقى اهران احدهماة انه حكى عنالمقنعةما ملخنصه أن على المجنب من قبل اغتساله ان يبول واذا 
لم يتيس له ذالك فيأتى بالخرطات المعهودة في الا ستبراء من البول فا ذا فعل ذالك وخرج منه بعد الغسل 
بلل فليس عليه وضوء ولا إعادة الغسل ولازم ذالك انه اذا اكتفى بالبول فقط ولم ستبرء منه بالخرطات ثم 
اغتسل وخرج منه بلل فلاوضوء عليه وهوكما عرفت خلاف النصوص والفتاوىكما ان لازمه انه اذا لم بتيسر 
له البول وأتى بالخرطات فقط واغتسل ثم وجد بللا فلابعيد الغسلى وهوضعيف جد أ لماستعرفه في محله . 

#إثانيوما46 انه حكي عن الشيخ في التهذيب انه بعد أن ذكر صديحتي عل بن مسلم ومعاوية بن ميسرة 
المتقدمتين 1 نفاً في الطائفة الا ولى من الروابات الآمرتين بالوضوء على المجنب الذى بال ولم ستبرء منه على 
الظاه. واغتسل ثم وجد بللا قد صرح بأن" الوضوء للاستحباب و انه احتمل أيضاً انما خرج هنه كان بولا 


قدب عليه حينمذٍ الوضوء و حكي عية حو ذالك بعيلة قِ الا ستيصار بعك ذكنر موئثقة سماعة التقدمة 


عم كتاب الملهارة اج 


000 لج جم اصع جو ع بج يجحي فا د جنا اس 


اذا ع ا قينا اله لبن ببول )١(‏ بل وليس معه أجزائه أيضاً (؟) . 
مسئلة 8 إذا بال ولم يستيرأ منه ثم غسل المخرج وتوضأ وصلى ثم خرج اليلل المشتبه أعاد الوضوء 
خاسة دون المثّلاة () . 
مسئلة ح - حكى عن جع من علمائنا (*) استحياب الا ستبراء حتى للنساه فيستبرأت عرضاً ولكن 
الاأسح استحيابه للرجال خاصة (2) . 


بين الصحيحتين . 

(ؤانك خييز)'انه لوه لحل الس بالودوء فق الروايات المذكوزة على الانتكبات ابن هز اأوجون 
فا نه بال ولم يستبرء مئه كما هو ظاهرها بل هوصريح الطائفة الثالثة المفصلة فيكون البلل محكوماً بالبولية 
كيه | لوم وفنا 

(1) فان المراد من البلل الخارج بعد البول قبل الا ستبراء منه فيكل من النصوص والفتاوى هو البلل 
الشئية لمرو د بينكونه 2 أو غير يول مما «وطاهر شرعاً وليس بناقض للوضوء من ودي اومدق أو غير هما 
وامًا إذا فرض احياناًانه علم يقيئًانه ليس ببول فلاهو نجس ولاهوناقض للوضوء فا ذه خارج عنموردالنصوص 
والفتاوى بلاشبهة . 

(5) فااثّه اذا علم ان البلل الخارج قبل الاستيراء ليس ببول ولكن احتمل انه خرج معه أجزاء 
البول كفىذالك فيكونه بللا مشتيهافيحكم عليه بالنجاسة والناقضية للوضوء (ومنهنا) ذكر في مفتاح الكرامة 
عن استادهكاشف الغطاء انه قوى ان خروج الرطوبة قبل الا ستبراءناقض واوعلم انها مذىأوودى مع احتمال 
دخول دطوبة فيها ( انتهى ) وهو جِيد ( وقد يساعده صحيحة عبدالله بن سئان ) الأائية تفصيلها في عدم ناقضية 
الودى للوضوء المصرحة بأن" الودى منه الوضوء قال ثَليَّهم لانه يخرج من دريرة البول الخ . 

(*) وقد صراح بعدم إعادة الصلاة العلامة في القواعد وحكى عنغيرقواعده ايضأً وعن المعتبروالذكرى 
وغيرهما وهوحق إذ لاحاجة الى إعادتها بعد ما وقعت جامعة لشرائطها من الطبثارة وغيرها فا ن الا ستبراء لم 
مكرشوظا لفعنة الوطوو ولا افص الفتا انها اموه استيديا با متشافة ان «خرج بلل قبل الا ستبراء فيكون 
اجساً وناقضاً للوضوء انكان متوضًاً بعد البول قبل الا ستبراء والمفروض هنا انه لميخرج منه بلل حتى توضأ 
وصلّى فبعاد الوضوء لانتقاضه بالبلل دون الصمّلاة . 

(*) هنهم العلامة في المنتهى والنهاية فأ نبتوا الاي شعي للا فى بوقالوا انبا تستبرء عرضا ( عن ابن 
العنيد) اه اذ ايا اك اكر ا #يطيست ورد ولي 

(0) كما صرح به المدارك في سئن الخلوة (وقال في سئنالغسل) وني استحباب الاستبراءللمراة قولان 
اظهرهما العدم ( وفي الحدائق ) ان مودد الاخبار انما هوالرجل فالقول بالتعدية مع عدم الدليل مشكل 
( انتوى ) وهوكذلك . 

( وني الجواهر في سئن الخاوة ) قد استظهرقصر استحمابه على الرجال خاصسّة (قال) لعدم الدليل عليه 
بالنسبة الى النساء (انتهى) وهوكذلك ايضأً (بل الحدائق) قد استظهرمن الا كثر الاختصاص بالرجل (يل عن 





نىّ متكروهات التخلى 


مسئلة ١‏ - «كره للمتخلى امور (منها) الجلوس على شطوط الا نهار والآ بار والطرق الثافذة وتحت 
الأشجار المثمرة وأبواب الدور وأفنية المساجد ومتازل النزال )١(‏ بل الا حوط أنيعامل مع التغواط فيمنازل 
الروض و الذخيرة) ان الاستبراء ثابت للذكر اجماعاً (انتهى) (وعليه) فالمراة اذا بالت ولم تستبرء .م وجدت 
بللا مشتبهاًفووطاهر بحكمالا صل و ليس بناقض للوضوء اذاتوضات بعد البولقيل الا ستيراءِ وذلك للا ستصحاب 
(بل فى الجواهر) ينيغى القطع بعدم جريان حكم المشتبه قبل الاستبراءِ بالنسية اليها (انتهى) وهو كذلك . 

)١(‏ وذلك لجملة من الروايات المرودة في الوسائل في الياب ١6‏ من ١حكام‏ الخلوة (ففي بعضها) تتقى 
شطوط الا نهار والطرق النافذة وتحت الاشجار المثمرة وهواضع اللعن فقيل له وأين مواشع اللعن قال ابواب 
الدور ( وفي بعضها ) اجتنب أفئية المساجد وشطوط الا نهار ومساقط الثمار ومئازل النزال ( وفى بعضها ) نهى 
رسول الل صلى الل علية وآ له وسلم أن يتغواط على شفير بش ماء ستعذب مئها اؤنهن يستعذب او تحت شجرة 
فيها ثمرتها. 

(وفيرواية الكرخى) المروية بطرقعديدة عن ادىءبدالله يَليَلضيّ قالقال رسو لاله مَل ؛لاث من فعلون 
تلقو لتقو فق عل" التزال»و لاع الله المنقاب واد الفازيق اسوك :فاق لواو ) بعلي بالتقايا لاخ 
الذى يعتوره المارة على الثوبة . 

( وف بعضها ) نهى رسول ارد لفن أن ضرب احد من اللسلمين خلاه تحت شجرة او نخلة قد أثمرت 
لمكان الملائكة الم وكلين بها قال ولذلك يكون 1نساً اذا كان فيها لها لان الملائكة تحضرها . 

( وني بعضها ) وكره البول على شط نهر جار وكره أن يحدث انسان تحت شجرة او نخلة قد أثحرت 
(وفي بعضها) قد أبعت (وفي بعضها) او على قارعة الطرريق (وفي بعضها) لإنبل على الم<جّة ولا تتغو ط عليها . 

ا بقى امور احدها # انه حكى عن الصدوق فيالفقيه عدم تجويز جلوس اللتخلى في فيء النزال وتحت 
الأشجار المثمرة (وعنه في الهداية) مثله با ضافة شطوط الا نهار والطرق النافذة وابواب الدود (وعن المقنعة) 
مثل ها عن الهداية با ضافة أفنية المساجد ( وعن بعض المحداثين ) ان الجزم بالجواز مع ودود النهى والاص 
واللعن في البعض مع عدم المعارض سوى أصالة البرائة مشكل (قال في الحدائق) وهو جيد . 

(اقول) والجزم بالحرهة في الموارد المذكودة مع عدم فهم الا أصحاب الحرمة من الاأخباد إلا هن عرفت 
مشكل ايضاً سيّما مع كون الجلوس في تلك الموارد مما يعم به البلوى فلو كان حرام كباس الجر عات 
لاشتوى وبان (هذا مضافاً) الىما فيغير واحدمن الا خبار التعبير _ بكر ه (وعن الغنية) الا جماع على استحباب 
اجتناب الشوارع وا لشارع دون و<ويه. 

(ولكن مع ذلككله) الاأحوطكما ذكرنا في المتن أن يعامل مع التغواط فيمنازل النزال معاملة الحرام 





النزالمعاملة الحرام فيتركه بتاناً (ومنها) أستقيال الشمس أوالقمر و استديارهما )0 والا خوط بلالاقوىكما 
تقدمنظيره فىاستّةبالالقيلة فىبحرمات التخلى ترك كل عن انتقبال الشمس اوالقمر بمقاديم بدنه او بعارف ذكره 
فالاستقبل الشمس او القمر فيحال التخلى بمقاديم بدنه وإن ف طرف ذكره عذهما وكان اليول إلىغيرهما 


ولادحر فطرف ذكره اليهماويبول واذلم تكنهقاديم بدنه اليهما (؟) 


ولك طآا تقدم هن إرواية الكرخى الارونة طرق عد بيده الصرحة في كون امتقو ا قِ ل النزال ملدوناً 
(والٌ العالم) . 

ا ثانيها # انه حكى عن المحقق الثاني وجملة من متأخرى المتاخربن تفسير الاشجار المثمرة بمامن 
شأنها الا ثماد وإن لم تكن مثمرة فعلا بل ولو لم تلبس بعد بالا ثمار لعدم بلوغها ذلك الحد الخاص' من 
العمن مسدند دن قِ ذلك الى عدم اشتراط بقاء أطيدء قِ صدق المشئق (وقيه ما لا دخفى) فان الأخاز التقدمة 
ظاهرة قْ الا ثماز الفعلى لكان قوله ايه أو تحت شجرة فمها ثمرتها اوقد أثمرت أو قد شعت أو اذا كان 
فها جلها 1 

(نعم) لو لا طهور لك الا خبار لقانا بمقالتهم لكن لا لعدم اشتراط قاء ا ليدع قِ صدق المشئق فا ذه 
(اوألا) خلاف التحقيق ( وثانياً ) انه لو قأنا بذلك لكان الاشتق حقيقة فى الاعي” من اتليس وها اتقضى عنه 
ا مدع لامطلقاً حدى فيمالم لسن ده عل قا زه مداز قه بالا تفاق دل لعدمكون الممداً فيمئل الشجرة المثمرة 
هو الفعليةكما فِ القائم والقاعد ونحوهما دل هو الشأنية كما ف المع القائل والسيف القاطع ولولمتليس بعك 
بالفتل او القطع أبداً . 

غلا ثالثها #6 ان في القواعد وعن نهاية الشيخ والوسيلة والسرائر إضافة مواضع التأذى على المواضع 
ألاتقد مة وكأئه لا حراز كون أطمناط 2 الكر أهة فجعلة معن تلك ال مواضع لولا كلا هو التاذى فيتعدى ماه 
الى كل مكان فيه هذا المناط عيناً (والل العالم) . 

)١(‏ وبدل على كراهة ذلك للمتخى جملة من الروايات المرويّة فيالوسائل في اليابة؟ من١ح-كام‏ الخلوة 
(ففي دواية السكونى) نهى رسول الله ملكي أن ستقيل الرجل الشمس والقمر يفرجه وهو يبول (وفي رواية 
الكاهلى) لا يبوان احدكم وفرجه باد للقمر يستقيل به . 

( وني مرسلة الكليئي ) قال وروى ايضاً لا تستقيل الش.س ولاالقمر ( وفي مرسلة الصدوق ) قال وفي خب 
آخر لا تستهمل الهلال ولا اتسميك بره اتعدى قِ التخلى ) وف سد دث اطذاهى ( ونوى ان سول الرحجدل وفر<4ه 
باد للشمس . 

)5( والتدن” ىْ ذلك كله أنه اذا استقمل الشمس أو القهر بمقادم دد نه شفائه امرسائان وإن حرف 
طرف ذكره عنهما وكان اليولالىغيرهما (مضافاً) الى ان صل الذكر اله تشيين والدبرعورة والجميع مستقمل 
لهما واما اذا خر ف طرف ذكره اليهما وبال فتشمله بقية الاأخبار الناهية عن الاستقبال بالفرج وإن لمتكن 
هقاديم بدنه إليهما (ومن هنا) قد ا<تاط شيخنا الا نصارى في اللقام وفى استقبال القيلة عا بل هو في الةامقد 
استظور فوق الاحتياط ونح أن" كله من الا ستقيال بالمدن ويا ألعورة مكروه فر أاجع . 





ج ١‏ فى كر وهات التخلى ايهبهم_ 





بقى اموراحدهاك انهدحكىعنهداية الصدوق ومقنعة المفيد عدم الجواز ههنا ولكن المشهور كما في 
الحدائق والجواهر هوالكراهة دون الحرمة ء بلعن الغنية الاجماع على استحباب أن لاستقيل الشمس والقمر 
دون الوجوب و لعل فهم الاأصحاب قريئة جلية على عدم إرادة الحرهة من الاأخبار او الوجوب ( مضافاً ) 
الىان المقام من الاأمور التى تعم بهااليلوى جَدا فلو كان حراماً كساين المحرامات لو صل الينا حرهته 
واشتهورت بين اللأسامين شهرة عظيمة . 

( وقد يستدل ) لعدم حرمته بأن المرفوعتين المتقدمتين فى المسئلة الأولى هن محرامات التخلى 
المشتماتين على النهى عن استقبال القيلة هماخالءتان عنالنهى عن استقيال الشمس والقمروهو استدلال ضعيف 
كما لا تخفى . 

لل ثانيها #6 ان جعلة من الا خبار المتقدمة كانت في خصوص البول ولكن ال لحتكى عن صريح بحم كثير 
وظاهر الاكثر هو التعميم الى الغائط ايضاً وليس ببعيد لاطلاقالمرسلتين ولا وجه لحملهما على المقيد كماعن 
كاشف اللثام لعدم التنافى ههناكى يحمل المطلق على المقيد ( هذا مضافاً) إلى عدمانفكاك الغائط عنالبول عادة 
فااذا ثب تالحكم فيالبول ثبت في مورد الغائط ايضاً . 

+9 ثالئها # انه حكى عن فقيه الصدوق وهدايته التصريح بالا ستقبال والا ستدبار جميما ( وعن صريح 
جماعة ) وظاهر غير واحد الاختصاص بالا ستقبال فقط بل عن شرح الا رشاد الا جماع عليه ولكن الظاهر ان 
مرسلة الصدوق المتقدمة (لاتستقيل الهلال ولاتستدبره) كافية في التعميم بضميمة عدم الفصلبينالهلال والشمس 
وقد حكى عن بعض فضلاء المتاخرين التعميم ايض استناداً الى هذه المرسلة وهو في محله . 

4 رابعها 46 ان ظاهر بعلة من الاخبار المتقدمة اختصاص الحكم بحال اليول فقط دون حال الجلوس 
والتبيوء له ولكن إطلاق المرساتين هما يساعد التعميم ( ولعل' من هنا ) قد حمكى عن ظاهر الهداية كراهة 
الجلون للدول:: 

)١(‏ ويدل على كر'هة ذلك للمتخلى مضافاً الى ما عن الغنية من الا جماع عليها في خصوص الا ستقبال 
(مرفوعة عُن. بن يحبى) المروية الوسائل والءان؟ هن احكام الخاوة قال سكل ابو اسن لتخم ماحد الغالظ 
قال لا تستقبل القيلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها (ومرفوعة عبدالحميد) بن ابى العلا وغيره 
المروية في الباب المذكور قال سل الحسن بن علي لَِامُ ها حد الغائط قال لا تستقيل القبلة ولا تستدبرهاولا 
تستقيل الر [ ولا تستديرها. 

(ودواية الخصال) المرويئة في الباب #"" من أحكام الخلوة في حديث الا ربعمأة ولا يستقيل ببوله الرريح 
(ودواية العلل) لمحمدبزعلي بن ابراهيم القمّي المرويّة في المستدرك فيالباب ؟ من احكام الخلوة ولايستقيل 
الريح لعلتين احداهما ان الريح ترد اليو ل فتصيب الثوب وريما لميعلم الرجللذلك اولم دجد ما بغسله والعلة 
الثانية ان مع الريح ملكاً فلا ستقبل بالعورة . 

+ بقى أمران احدهما 46 انه حكى عن ججاعة الاقتصار على الا ستقبال بالبول فقط (وعن كتب الشهيد) 


(ومنها) الاكل والشرب والسّواك في الخلاء )١(‏ 





تعميم الحكم في الحدثين( و فى المدارك) و عن جماعة منهم الصدوق فى الهداية تعميم الحكم فى الحدثين و فى 
الاستقبال والاستدبار جيعا وهوالسواب . 

أما تعميم الحكم فىالحدثين فلتصر بح دوايتى الخصال والعلل بالبول وتصريح المر فوعتين بالغائط و ان 
لم تصرحا بالبول بل المراد من حد الغائط فيهما كماصر ح بهالجواهر هو التخلى فيستفاد منهما حكم كل من 
البول والغائط بعيعاً (وفىالحدائق) أنهيمكن فهم حكمالبولمنه بناء على ان المرادمن الغائظ المعئى اللغوى 
( قال ) بالتقريب الذي ذكروه في دلالة قوله تعالى او جاء أحد منكم الى الغائط (انتهى) وهو جيد. 

واها تعديم الحكم في الا ستقبال والاستدبار فلتصر يح المرفوءتين بهما ( وما في الجواهر ) هن ان ظطاهر 
الاأسحاب الا عراض عنهما لان ظاهرهم قصر ااحكم على الاستقبال بالبول دون الغائط ودون الاستدبار (فليس 
كما ينيغى) وذلك لما عرفت من المدارك وجماعة مهم الصدوق في الهدابة تعميم الحكى, في الحدثين والجوتين 
جيعاً فلا إعراض . 

*« ثانيهها # انهدحكى عن ظاهر الصدوق في الهداية والفقيه والمقنم حرمة الا ستقبال والااستدباردون 
الكراهة الغير المنافية للجواز وقد ساعده ظاهر النهى في الجميع ولكن الا صحاب لم يفهموا مئه الحرهة 
ولعل ذلك قرينة على عدم إدادتها منه (مضافاً) الى ان ذاك مما يعم به البلوى فلو كان حراماً شرعاً كساير 
المح رمات كالكذب والغيية ونحوهما لاشتهرو بان . 

)١(‏ اما كراهة الاكل ني الخلاء (فلمرسلة الصدوق) المروية في الوسائل في الباب 4" من احكام الخلوة 
قال دخل ابو جعفر الباقر علبي الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فاخذها وغسلها ودفعها الى مملوك معه فقال 
تكون معك لآ كلها اذا خرجت فلما خترج قال للمملوك أبن اللقمة فقالاكلتها بابن رسول الل فقال مَلتَمُ انها 
ها استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجئة فاذهب فأنت حر فانى اكره ان استخدم رجلا م نأه ل الجنّة 
(ودوى ايضا) في الباب المذكور روابة اخرى عنالحسين بنعلي عليهما السلام مثل هذه القصة عيئاً باختلاف 
في اللفظ . 

(واماكراهة الشرب فيالخلاء) ففي الجواهر وعن المعتير الاحتجاج لهابتضون الشرب فيها ههانةالنفس 
وأضاف اليه الجواهر فحوى خبر اللقمة المتقدمة آنفاً والكلً ضعيف ( ومن هنا ) قال في الحدائق وألحق 
الأصحاب الشرب وام أقف له على دليل ( انتهى ) وهو كذلك ولكن الاأمر في الكراهة والاستحباب اسهل 
ممافيال<رمة والوجوب ولعل الحجتين سكفيازفي اثبات الكراهة وإذا نوقش في الفدوى فلا أقل منمساوات 
الشرب مع الا كل في هذه الجهة لوحدة الملاك فيهما (والل العالم) . 

(واماكراهة السو اكفيالخلاء) فلمارواه الشيخ سنده عنالحسزبن أشيم المروى في الوسائلفيالباب1؟ 
من احكام الخلوة قالاكلالا شنان يذيب البدن والتدلك بالخز ف يبلىالجسد واكواك فيالخلاءِ يورث البسخمر 
(قال صاحب الوسائل) ورواه الصدوق عن موسى بن جعفر عيض مثله ( ثم انه حكى عن المقئعة ) عدم الجواز 
ها هنا وهو كما في الجواهر ضعيف فان إثبات الكراهة لولا تسالم الاأصحاب عليها بمثل هذه الرواية مشكل 





اج ١‏ ف مكروهات التخلى الع 


مه مه مد م مم م ممه مه مده وم م وم مه ممم مم لمم ذاه م مايه ممه دم م مامه مامه د ممم مامه رديح واو ونصاو م ننم موه مويق مجم لمم م ممم هو مهمومه مهو ده سود ووه ووو وم مومه همده همه مومه هوم هدم وموم مومه مهم موه هد مهمه هو همه مدموه مم مه وه ووم مهمومه ووم مو مهمد مه وهو ممم وت 


(ومنها) النول قِ دن الحموان وتقديم الجيم )1( (ومذها) الول فياللاءٍ راكد وجارياً 68 


فكيف بالحرمة . 

)١(‏ ويدل على كراهة ذلك مضافاً إلى ما عن شرح الفاضل من قطع اكثر الا صحاب به بل في الجواهر 
بلا خلاف أجده فيه (ما أرسله الجواهر ) عن النبي مَلْكَْيدْ انه نهى أن يبال في الجدر (قال) امو يد بمادواء 
الجمهور عن عبد الله بن سرجين ان النبى مَلْشْكَدْ نهى أن يبال في الجحر وبما عله المدارك من انه لا يؤمن 
من خروج حوان بلسعه . 

( ثم إنّه حكى عن هداية الصدوق) الحكم بعدم الجواز هاهنا وهو ضعيف جد فا ن جميع ماتقدم 
في وجه الكراعة لولا تسالم الاأصحاب عليها قاصر عنإثباتها شرعاً فكيف با ثيات الصرمة بد(والله العالم) . 

)١(‏ ويدل على كراعة ذلك ( ءضافاً ) الى ما في الجواهر من تصريح كثير من الاأصحاب بها بل عن 
الذخيرة وشرح الفاضل انها الاأشهر (جخلة من الروايات) المأثورة كما يظهر ,مر اجعة الوسائلالباب ع١‏ و ع" 
وا" مناحكام الخلوة . 

(ففى حديث المناهى) ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد فا نه منه ذهاب العقل ( وفي بءضها ) يورث 
النسيان وعن شرح الا رشاد انه يورث الحصر ولعل مدركه رواية ( وفي رواية الحلبي ) عن أبي عبداله َم 
قال لا تشرب وانت قائم ولا تطف بقرر ولا تبل في ماء نقيع فا نه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا اومن إلآ 
نفسهة الخ : 

(وفي صحيحة عل بن مسلم) مثل ذلك وزهادة (وفي بعضها) قلت له دبول الرجل في ألاء قال نعم ولكن 
بتخوف عليه من الشيطان (وفيبعضها) قال أميرالمؤمنين عليهالسلام انه نهى ان يبولالر جلفي الماء الجارى إلا 
م نضرورة وقال ان للماء أهلا (وفي بعضها) منتخلى على قبر اوبال قائماً اوبالفيماء جارى (الى ان قال) فأصابه 
شيء هن الشيطان لم بدعه إلا أن يشاء الله (وفي بعضها) قال لا ببولن احدكم فيسطح الهواء ولا يبولن في ماء 
جاد ( إلى ان قال) فا ن للماء أهلا . 

نعم لنا جملة من الروابات 4 مروية في الوسائل في الباب ث من الماء المطلق ظاهرها عدم كراهة 
البول في الماء الجارى (ففي صديحة الفضيل) لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجارى وكره أن يبول في اطاء 
الراكد (وفي رواية عنبسة) قال سألت أبا عبداللّ يَلتَضهُ عن الرجل دبول في الماء الجارى قال لا بأس به اذا كان 
الماع جادياً (وفي موئقة ابن بكير) لا بأس بالبول في الطاء الجارى ولكن الجميع تمول على اخفية الكر اهةفي 
الجارى بالنسية الى الراكد كما يظهر ذلك دن الحدائق أيضاً وعن المشهور ان البول في الراكد أشد كراهة 
ومرجعه إلى ها ذكرناه من اخفية الكراهة في الجاري بالنسبة إلى الراكد . 

1# بقى شيء ## وهو انه حكى عن الهداية والمقنعة وعلي بن بابويه انه لا يجوز اليول في الماء الراكد 
ولاباى به فى الجاري ( اقول ) 'ما الحرهة في الراكد فشعيف فان الأصحاب لم يفهموا من الاخبار سوى 
الكراهة ولعله بلحاظ مافيها هن التعليلات المشعرة بالكراهة بل وقع التصرح بها فى صحيحة الفضيل 


المتقدمة آنفاً ( مضافاً ) إلى ان ذلك من الاهور التي تعم بها البلوى فلو كان حرام كشرب الخمر ونحوه 


بلوهكذ|التغو طفيهما(١)(و‏ منها) الا ستنجاء باليمين(؟) (و منها) الا ستنجاءباليسارو فيهاخاتمعليه اس الشرع) 





(واما نفى الباى) في الجاري فا نَ كان ا مقصود منه ما لا ينافي الكراهة فهو دق وإن كان القصودمنه 
هو الا باحة المتساوية طرفاها فم معددو دون دمأ تقدم هون الا خمار ) فأعا صعدمودة | لفضمل ( وما بعدها النافية 
لليأس فقد عرفت انها تمولة على أخفية الكراهه في الجارى بالنسية إلى الراكد لانفيها رأساً . 
الأولى زيل الحدائق) نسب الا لحا قكذلك الى الادحاب و لعله بلدواظ م في غير واحد من الأخناد من التعطليل 
بان للماء أهلا فيتعدى الحكم فيه من البول الى الغائط بالاأولويئّة ( قال شيخنا الانصاري ) ولعله يعنى 
التعليل منشاً إلحاقالا صحاب كما حكى عنم 00 (انشهى) 7 

(9) (قال فىالجواهر) بلا خلاف أجده فيه (اقول) ويدل عليهمضافاً إلوذلكجلة من الروايات المرويّة 
في الوسائل في الياب ؟١‏ من احكام الخلوة (ففيبءضها) نهى رسول ال يَلشْكَيطْ ان ستنجى الرجل بيميئه (وفي 
غير واحد منها) الا ستنجاء باليمين من الحقاء ) قي ع سلة الكليني ( وروى أنه لا بأس إذا كانت باليسار عله 
(وفي ريا الصدوق) إذا كانت الداز معتلة ) ل دعضها ( إذا بال الرجل فلا 0 ذكره ميشه ) قال ف 
ألا سكاحاء بالا حجار (انشهى) وهو كذاك . 

رم أنه كي عن الأقزعة) واطهوذب والنهاية عدم الحواز ها هزا (وعن الهداية) ميل ذلك إلآ إذا كانت 
بيساره علة والكلكما ترى فا ن التعبير بالجفاء مما لا دظبر منه اكثرهن الكراهة (مضافاً) إلى ان الا صحاب 
لم دفهموأ من الا خبار الحرمة ولعاة ذر يذه واضحة على عدم إدادتها مها بل اطقام هو هون الاعوار الي اعم 8 
الباوق باخشوة فلو كان واه كناو مكدر مات (عا رخ تسمه ونه ععروفة جد ١‏ 
في الوسائل في الباب ١1‏ من أحكام الخلوة . 

) ففي رواية أضن دصير ( عن اي عبد الل يي وال قال أمزاموهتين م هن نش على خائمه أسم أ 
فلي<و له عناليد التي يستنجي بها في المتوضى (وفي<ديث الاربعمأة) عن علي" يم مثله (وفي مرسلةالكليني) 
اس مئله ٠.‏ 

) وفي رواية الحسين بن خالد ) الصيرفي قال قلت لاني الحسن علي بن هوسى الرضا مَتَمُ الراجل 
ستنجي وخاتمه في |صبعه ونقشه لا إله إلأالله فقال اكره ذلك له فقلت جعلت فداك أولي.سكانرسول ارد عَلاشِئيه 
وكل واحد من أيائك تشعل ذلك وخائمه فى إصيعة وال بلى ولكن أولكشك كا نوأ ومحدمون في اليد اليهنى 
فائقوا الله وانظروا لا نفسكمالخ (ورواها الكليني) ايشاوقال فيها وكاننةش خاتم رسول الله ملكي ع رسول ال 
وسياتى في موثقة عمار ما مدل على ا مطاوب اضاً 1 


(وفي قبال الروايات) المتقد مة رواية وهب بن وهب المرويّة في الباب المتقدم عن أبي عبدالدٌُ يلتلق 


ع فى مكروهدات التخلى اااو ع 


او أحد اسمائه الاأخر غير لفظةالل )١(‏ بل ينيغى إلحاق اسماء الانبياء والائمّة مَلَقْ بل وفاطمة سلامالله عليها 


باسمالل تبارك و تعالى (؟) (ومتها) الدخول في الخلاء وقي يده خاتم 0 ٠0.0 ٠‏ 0ه اء 


قال كان نقش خاتم ابي : العزة لله جميعاً وكان فى يساره ستنجي بها وكان نقش خاتم أمير اللؤمنين عَليَمُ 


الملك رّ وكان 0 


7 مها ( وقد حملها الو سائل ) على التقية لو أفقته لها او على 


بده اليسرى سئنجي 
بان الجواز . 

(اقول) والصحييم رد الروابة وطرحها كما فعل الحدائق وعدم الاعتناء بها رأساً (قال) وراوى الى واية 
ا مذكورة عامى خبيث بل من اكذب البرنة على جعفر بن عل َعَم كما صرح به علماء الرجال (انتهى) . 

“ل بقي شيء # وهو اندحكى عنالصدوق في الفقيه والمقنع ماظاهره حرمة الا ستنجاء باليسرى وفيها 
خاتم عليه اسم الله (وقد مساعده) قوله يِلتَتي فين نيل رواية!الحسين بن خالد المتقدمة فاتقوا الله وانظروا لا اتفسكم 
ولكن الذي ينفى الحرمة جداً مضافاً إلى ان الاأصحاب لم يفهموها من الا خبار وهو موهن قوى تصربحه 
َلتَايهُ في صدر الرواية بالكراهة فقال اكره ذلك له . 

)١(‏ وقد حكى عن بمعكثير من أصحايئا الحاق باقى اسماء الله جل وعلا مختصلها ومشتركها بعدالقصد 
باسم الله تعالى (اقول) وهو الظاهر هن خبر أبي أدوب الآتى في كراهة الدخول في الخلاء وفي بده خاتمفيه 
اسم الله المشتمل على قوله أدخل الخلاه وفي ,بدى خاتم فيه اسم هن اسماء الله تعالى قال لا الخ . 

(؟) وهواطحكى عزجم عكثير من اصبعا نذا فالعضقة | باسم الله تعالى اسماء الانبياءوالائمة بل عن جامعالمقاصد 
وظاهص. الوسيلة إلحاق اسم فاطمة كلتل ايضاً (وفي 18 ان المستند هو التعظيم ولا ا به (انتهى) وهو 
كذلك (وفي المدارك) وهو حسن (انتهى) وهو كذلك ايض . 

(نعم قد يظهر) من خبرمعاوية بن حماالاً تى عدم إلحاق اسم النبي مَلتكيدُ باسم الله تعالى فنكيف يساير 
الانبياء وفاطمة سلام الله عليها حيث يقول قات له الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى فقال ما 
احب ذلك قال فيكون اسم عد قال لا بأس وللكن لم يعلم ان المقصود من اسم عل المنقوش على الخائم هل هو 
كان اسم رسول الله لد أو أسم من سمنى بمحمد . 

(مضافاً) إلى ان عدم الا لحاق في الدخول في الخلاء مما لايد ل على عدم الالحاق في وضعه في اليسرى 
حين الا ستنجاء بها فان التوهين في الثاني أشد فيلحق دون الاو ل فلا يلحق 

( بل حمكى عن جمع هن اصحابنا ) إلحاق خاتم فصه من حجر زهزم بما فيه اسم الله فيكره الا ستنجاء 
بيد فيه هذا الخاتم (والمستند) هو ما عن الشيخ بسنده عن على بن الحسين بن عبد ربّه الطروى في الوسائل 
ي الياب ع" من احكام الخلاوة قال قلت له ما تقول في الفص” متخن من اخهار زمزم قال لا يعن به ولكن إذا 
أراد الا ستنجاء نزعه ( لكن فى الوافي ) ما لفظه في كثير من النسخ زم رد مكان زهزم (قال) وكأنّه الصواب 
إن لا يعرف حجادة يؤنى بها هن زهزم ( انتهى ) وهو كذلك وعليه فالا لحاق المذكور ضعيف جداً 
(واتٌ العالم) . 


قبة أسم الله اوالشيء من القرآن أو معة درهم فيه أسم اث )1( (ومنها) طول الجلوى على الخلاء )0( (ومنها) 


55 على ذلك كله بملة من الى وادات المروية فيالوسائل فيالباب7١‏ من احكام الخلوة (كرواية 
أن انوب) قالقات لابىعيدالل يلخي أرخل الخلا عوفييدى خاتمفيداسم عر انما وان تعالى قاللاولاتجامعفيه. 

) وهوثقة جمار الساباطى ( عن أدى عمدالل 2 أنه قال اين الجذب 00 ولاديئاراً علمه أسم اتَّ 
تعالى ولا ستتجى و عليه خاتم فده أسم اٌّ تعالى ولا يجامم وهو عليه ولمدخل اطخر ج وهو عليه (و الدوي" ( 
فى صدر الوثقة وان كان متو جهاآ الى خصوص الجذب ولكنه فالا 00 واللجامعة ودخول الآخر ج بمئاسية 
الى ميم دلالتها عدم القول 5 لفصل كما قعل الجواهر ٠.‏ 

زو رواية معاووبة سن مار ( عن أهى عمدالل قال قلت له الرجل در دل الخلاء و عليه خاتم فيه أسم َّ 
تعالى فقال ها احب ذلك قال فيكون اسم عل قال لابأس . 

( و دواية قرب الاسناد ) الى على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر بيلك قال سألته عن الرججل 
بجامم وددخل الكثيف و عليه الخاتم قبه ذكر ال أو الشيء هن القرآن أيصلح ذلك قال لا ) و روابة غياث ( 
عن جعفر عن أبيه اام أنه دره أن دل الخلا عوميعة درهم م إل أن يكون مدر ورا : 

(وحكى عن بعضص علمائنا) أنه مخصوص بالدرهم الذى عليه سم أ عا لى والظاهران البعض هوالصدوق 
رحدالل حيث قال فى محكى البداية ( ها لفظه ) ومكره لارجل أن يدخل الخلاء و معه مصحف فيه القرآن 
او درهم فيه اسمالله تعالى الا أن كون في صرة . 

#3 يقى شيع * و مو أنه حكى عن الصدوق قٍ الفقيه التعمير تعدم الدواز ) ؤقال ( ولاددوز للرجل أن 
يدخل الخلاء و معه خاتم عله اسم الل او مصحف فيه الفر آن . 

زو لكن الحكم) عدم الجوارمشكل هيم قوله 2 فيدواية معاوية سن تمار مااحب' ذاك و هو كالصر بح 
في الكراهة وأصرح منه قوله في رواية قرب الا سناد أيصلح ذلك قال لاوأصرح من الجميع قوله فيروايةغياث 
أنه كره أن ددخل الخلاء ومعة در«هم أبيض الخ ول مآد الصدوق من عدم الجواز هو الكراهة قر يله ما 
حكى عن هداّه آنفاً ومكره لأر جل أن دخل الخلا ء الخ 7 

) وهن العجيب ( ما نظور من الدواهر من تامله حدى فيالكراهة فضْلا عن الحرمة را ال ما تقدام 
فٍ كراهة الاستنجاء لهسار و ها 6 آم عليه اسم الله منرواية الحسين بن خا لد وقد عر ع على طريقالكليني 
بأن رسو لال علي كان لك خل الخلاء وبيدهاليمئى خا ثم تنقشه عدرسو لال ولكنها لاتقاوم اخمار المقام بالاشيهة 
لآنها اكثر عدداً و اظهر دلالة و اقرب اعتباراً ( وال العالم ) . 

6 دو ذلك لأرواءات المروئة فى الوساثل فيالباب "١.٠‏ من أحكام الخلوة (ففى علة مذها) طول الجلوس 
على الخلاء دورث الأباسور ) و قِ بعضهأ ( البواسير ) وفي بعضهأ ( الناسور ) دو قٍِ بعضها ( مجع الكيد ودورث 


مئه الياسور ويصعد الحرارة الى الرأسى . 


ج١١‏ كروهات التخلى . -0- 


ا طّ 207 3 بين ارد ادا سُ 0 ط(١)(‏ 0 4 البول قا قائماً او ام به هن مكان ع تفع 
في الهواء (؟) أى سكره ان سول في الهواء من هكان م تفع عال الى مكان أسفل (وهمها) عسل الحر” ة فرج 
زوجها هن غير سقم (؟) (ومنها) التكلم على الخلاء (*) .اع الى له اله ااه 

)١(‏ وذلك للروايات المروية في الوسائل في الباب ع١‏ من أحكام الخلوة ( ففى صحيحة عدن مسام) 
عن أبى جعفر تَلتَم قال من تخلىعلى قبر اوبال قآئما اوبال في مآء جار (الى ان قال) فأصابه شىء منالشيطان 
لم بدعه الا أن يشأ أعال (وفي مها المةستدوت 4 العنون التفو ظ بين القبور والاشى في ذف واحن 
والرجل ينام وحده ( و في حديث الار 0 0 | الرجل عند طعامه حتى يفرغ ولاعند غائطه حتى 

ى على حاجةه . 

(؟) اما كراهة البول قائماً فلجملة من الر وابات كما يظهر بمراجعة الوسآئل فى أحكام الخلوة الباب 
؟لوشاوءعاو*" (ففى غير واحد منها) البول قآئماً من غير علّة من الجفاء ( وفي صحيحة عل بن مسام ) 
ما عرفته آنفاً ( و في بءضها ) بتخوف عليه أن بلتبس به الشيطان أى يخبله ( و في بعضها ) وكره ان يحدث 
الرجل و هو قآئم ( نعم في بعضها ) لابكره البول قآثماً اذا طلى بالنورة و في بعضها نفى البأى عن ذلك بل 
في بعضها ان من جلس وهو متنو ر خيف عليه الفتق . 

( واما كراهة البول مطمحاً به) من مكان مرتفع في الهواء فلجملة منالروايات في الوسآئل فىالباب 
“م من احكام الخلوة ( ففى دواية ال.كونى )نهى النبى يَللبْميَدْ أن «طمح الرجل ببوله من السطيح وم نالشيء 
المرتفع في الهوآء ( و في مرسلة الصدوق ) مثله بتقديم وتأخير ( و في حديث الاربعمأة ) لابولن احدكمفي 
سطح الهوآء . 

( وفي روابةهسمع ) يكره للرجلان يطمح ببوله من السطح في الهوآء (قال في الحدا ثق ) ولابنافي 
ذلك ما تقدم في اسة<باب ارتياد فكان: اللنولكان مكو ن على مكان مرتفع من الآر ض ( قال ) أن الا رتفاع 
المعتبر هناك هو بقدر مايؤمن معه من الترشح ( انتهى ) وهو جِيند جداً . 

بقى شيء # و هو أنه حكى عن هداية الصدوق عدم الجواز في كل هن البول قآئماً والبول مطمحاً 
به في البوآء ( وضعفه يظهر لك ) مماتقدم منا غير ميّة فانه مضافاً الى ان الاصحاب لم يفهموا ذلكمن الا خبار 
ولعله قرينة واضحة على عدم إرادته منها وان مثل هذه الاأمور التى تعم بها البلوى لوكان حراماً لاشتهروبان 
قد وقع التصريح بالكراهة في بعض الروايات المتقدمة ( فقال ) وكره ان يحدث الرجل و هو قائم بل نفسما 
فيها من التعليلات هن كونه من الجفآء او «تخوف عليه أن يلتبى به الشيطان وندو ذلك قريئة جلية على 
الكراهة ( وا العالم ) . 

(؟) والمستند هو دواية «ونسنن يعقوبالمرويّة في الوسائلفىالياب 4" من أحكاما لخلوة قالقلتلا بى 
عبداله علي المرأة تغسل فرجزوجهافقال ولممنسقم قلتلاقالمااحب للحرة أن تفعل وامًا الاامةفلايضرااخ . 

(*) ويدل على كراهة التكلم على الخلاء ( رواية ابى بصير ) المرويّة في الوسآئل في الياب ءع من 
أحكام الخلوة قال قال لى ابو عبدالل مَلتَضُ لانتكلم على الخلاء فان من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجته 


إلا بذك الل تعالى )١(‏ أو بحكاية الاذان (؟) بمعنى أنه اذا سمع الاذان وهو في الخلاء فيقول مثل ما يقول 


( ودواية صفوان ) في الباب المذكور عنابى الحسن الرضائتَاق انه قالنهى رسول الل مَلقْكيدْ أن يجيب الرجل 
آخر وهو على الغائط اويكلمه حتى يفرغ . 

( والظاهر ) ان" لا جل الروايتين حكى عن المشهور الفتوى بالكراهة (بل في الجواهر) ولعلهلاخلاف 
في الحكم بين الاصحاب ( انتهى ) بل في الفقيه قدص رح على ما حكى عنه بعدم الجواز فضلا عن الكراهة 
ولكن عدم الجواز بعيد جداً مع عدم فهم الاأصحاب ذلك من الروايتين ولعله قرينة واضحة على عدم إرادته 
منهما سيما مع ملاحظة كون المقام مما :عم به البلوى فلوكان حراماً لكان من الضرودى الذى لادرتاب فيه 
أحد ( هذا مضافاً) الى ما فى الا ولى من التعليل المئاسب للكراهة دون الحرمة الموجبة لاستحقاق العقابفي 
الآخر 5 

)١(‏ ويدل على الرخصة في ذكرالل في الخلاء وانه ليس بمكروه (مضافاً ) الى ماتقد م في استحباب 
القسمية عند الد خول في الكنيف وعند التكشف لليول اوالغائط وعند الخروج وماتقدم فى استحياب الدعاء 
بالمأثود اذا دخل الكنيف واذا استوى جالساً واذا تزحروعندالنظر الىما بخرج منه واذا استنجى وإذافرغ 
وماسيأتى في عدم كراهة حكاية الاأذان فى الخلاء ( جخلة من الرواءات ) المرويّة فى الوسآئل فى الياب ٠‏ 
من أحكام الخلوة . 

(ففي رواية الحلبى) عن ابى عبدالل عَيّاة قال لابأس بذكر الله و انت تبول فاان ذكرالل حسن على كل 
حال (وني صحيح ابي حمزة) عن أبى جعفرثَلتَجُ قال مكتوب فيالتوداة التي لم تغير ان موسى سأل ربه فقال 
البى انه يأتى على هجالس أعزك و أجلك ان اذكرك فيها فقال يا موسى ان ذكرى حسن على كل حال (وفى 
روايتي سليمان بن خالد) و داود بن سليمان مثل ذلك عيئاً باختلاف في اللفظ الى غير ذلك من الروايات 0/1 

#إبقىشيء4# وهو انه يظهر من الروادات المروية في الوسائل في احكام الخلوة بعضها فيالباب " و بعضها 
في الباب ه و بعضها فى الباب 7 انه يمكون ذكر الله في الخلاء سراً لاجهراً ( ففي دواية على" بن أسباط ) كان اذا 
دخل الكنيف يقنع رأسه و يقول سر آ في نفسه بسمالل و بالل الخ ( وفي مرسلة الصدوق ) مثل ذلك (وفي رواية 
قرب الا سناد) عن الصادق يم قال كان أبى يقول اذا عطس احدكم وهو على خلاء فليحمد الل في نفسه . 

(؟) ويدل على الرخصة فيحكاية الا ذان في الخلاء وانهاليست مكروهةمضافاً الوشهرتها ببن الا صحاب 
كما صر ح به غير واحد (جملة من الروايات) المروريّة في الوسائل فيالباب .من أحكام الخلوة (ففي رواية ابى 
بسير) قال قال ابوعبداره يتاي إن سمعت الاأذان و انت على الخلاء فقل مثل ها يقول المؤنن ولاتدع ذكرالل 
عز وجل في تلك الحال لان ذكرالثٌ حسن على كل حال . 

(وفي صحيح عد بن مسام) عن ابى جعفر ثليه انه قال له با عد بن مسلم لاندءعن ذكر الل على كل" حال 
ولوسمعت المنادى ينادى بالا ذان و انت على الخخلاء فاذكر الله ع وجل وقلكما بقول المَؤْدن. 

(وني دواية المدينى) قال قلت لا بى الحسن موسى بن جعفر لِجَلامُ لاأى" علة ستحب للا نسان اذاسمع 
الاذان يقولكما يقول المؤذان و إنكان على البول و الغائط فقال لان ذالك يزيد في الرزق. ' 


امود ن وإلاً بتلاوة آية الكرسى )١(‏ . 


(ثم إن') بهذه الروايات الثلاث يظهرلك ضعف ما في الروضة هننفى السند لحكاية الاأذان فيالخلاء 
وضعف ما عن الروض أيضاً من إبدال الحيعلات بالدولقة لكونها ليست ذكراً و انه لانصض” على استحباب 
حكايته علىالخصوص بل يظهورمن الحدائق انجملة من المتاخرين قد أنكروا الدّص على ذلك واعتذرعنهم بآن” 
نظرهم غالياً كان مقصوداً على التهذيب وهو خال عن هذه النصوص الثلائة . 

+ بقى شيء 36 وهوات الروايتين الاوليين قد عللتًا حكاية الااذان في | لخلاء موق الا دان ذكر اوعة 
المعلوم ان الديعلات ليست من الذكرولكن الظاهران ذلك للتغليب فلا إشكال . 


)١(‏ و يدل على ال خصة في تلاوةآية الك الخلاء وعدمكراهتها فيها بعد التصريح بذلك عن 


ردي في 
كثيرمن اانا خرسن (مارواه الشيخ) قد ددع عن مر هن ور دك الاروى في الوسائل في الياب و هن أحكام 
الخلوة قال ساات أباغتذارة تاي عن التسييح فى المخرج وقراثة القرآن قال لم يرخ-صفي الكنيف اكثرهن 
آية الكرسى و يحمدالل اوآية (ورواه الصدوق) وقال اوآية الحمد ل رب العالين وهو الاعيم . 

(وعلى كلحال) ظاهر الصحيحة عدم الترخيص في شيء 10" في الكنيف سوى آية الكرسي 
وآبة الحمدي رب العالمين على رواية الصدوق وهذا ناف لجميع ما تقدم و اشيراليهآنفاً في استثناء ذكر الله 
واستثناء حكاءة الأذان من الروامات الكثيرةالدالة على ال خصة سيم الم حة بأن ذكر الله حسزعلى كل حال. 

(و السحيح) حمل هذه الصديحة على عدم الرخصة في القرآن سوى آية الكرسى و آية الحمدلل - 
رب العالمين و إن كان السؤال أعم من ذلك و أوسع (ثم إن) ظاعرها تحريمتلاوة الف آن في الخلاء سوىآية 
الكرضى :و1 اعون وى الثالمين : 

(ويؤندها) رواية السكو أى في صللاة الوسائل في الاب /الامن قرائة القر ان ولوفيغير ا لصلاة المشتملة 
عليقول على لام سبعةلابق رأونالقر آنالراكع والسا حد وفيالكنيف وفي الحمام والجنبوالنفساءوالحائض. 

(ولكن مقدصى الجمع بينهما) وبين صعدرعدة الحلبي المرو ءة في الوسا كل في الياب لامن أحكام الخلوة 
قال سألئهأنقراً النفساء والحائض والر جل تفال والجئبالقرآن فقا ليق رأون ماشاثوا حمل الرواوئين على 
الكراهة وجل صحيحةالحلبى على الجواز بالمعنى الاعم الغيرالمنافي للكراهة ففيالجميع يجوز قرائةالقرآن 
على كرأهية تعم إن" سور العزائم مما:<رم على الجذب والحائض والنفساء لادلة خاصة سقاتى في محلهاا نشاء 5 
الله تعالى فهى خارجة عن المقام تخصيصاً . 

6 بقى امود الاوال 4 أن جملة من الأصحاب قد استئنوامن كراهة التكلم على الخلاء موادد اآخر 
عبر م هدم ١‏ 

(منها) الكلام لحاجة يض ر"فوتها وهو في محله فا ن أدلة الضررترفع الحرمة فكيف بالكراهة (ومتها) 
رد السلام حكي ذلك عن المنتهى وهو أيضاً في مده فا ن رد السلام واجب وال مكروه لابزاحم الواجب. 

(ومنها) الصلاة على النبى يلاي ولم أَحَن لياعلى العخالة ذليلا مدل على انتشنائه] بالخصوض (وهنها) 
الحمد بعد العطس وكأئّه لرواية قرب الاستاد المتقدمة فىاستئناء ذكر الله فتذكسر . 


امم كتا ب الطهارة ح ١‏ 


نىَْ مو جيدات الوضوء 
وهى ع )0( البول والغائط والريح والذوم وزوال العفل بأماء أو حددون أو سكرو الاستصاضة القلملة 
وهى الاوجية للوضوء خامة دون الفسل وتفصمل الكلام ف الجميع فيطى مسائل عديدة . 


(ومنها) تسميت العاطس وفيه تأمل كما في مفتاح الكرامة وذلك لعدم اندراجه فيالذكر نعم هومندرج 
ي الدعاء ولادليل على استثناء مطلق الدعاء سوى الا دعية المائودة المشادة اليها في مستّحبات التخلى . 

#إالثانى» انه حكى عن الاكثر انهم عددُوا منمكر وهات التخلى البول فيالارش الصلبة وكأنّه استناداً 
الى رواية عبدالله بن مسكان المتقد مة في مستحيّات التخلىفيذيل استحباب طلب مكان مرتفع او ذى تراب 
كثير لملا ينتضْح اليول عليه . 

#إالثالث» انه ذكر في العروة هن ججلة مكروهات التخلى البول في الحمام ولم أجد على العجالة 
هدر كاله سوى ماذكره المستدرك في باب نوادر مايتعلق بأ بواب الخلاء عن جامع الاأخيار قال قال |1" مَلاشَيه 
عشرون خصلة تورث الفقر (الي ان قال) وفي خبر آخر والبول فيالحمام . 

(اقوال) و لعل" المراد هو البول فى ماء الحمام او المواضع الْتَى يجلس فيها الناس للتنظيف لامطلقاً 
ولوفيخلاء الحمام والآفالسيرة مستمر ة علىالبول فىخلائه ولعلها متّصلة بزهان المعصومين فتكونهى دليلل 
قوياً على عدم المنع لاحرمة ولاكراهة' (والل العالم) . 

)١(‏ ويطلق على كل هن الستّة المذكورة الحدث الااصغركما انه يطلق على كل هن موجيات الغسل 
الآ نية فى محلها الحدث الا كبر ( والحدث ) قد يطلق على نفس الفعل الخارجى فا ذا بال مثلا اوتغ و طفيقال 
لفعله هذا انه حدث ( وقد يطلق ) على الاثر الحاصل مهن الفعلل الخارجى وهى الحالة المخصوصة الحاصلة 
تلك 
الافعال الخارجية هن الوضوء و الغسل و الْتيمم وقد يطلق على الاأثر الحاصل منها وهو الحالة المخصوصة 
الصحاصلة للا نسان إسدمب تلك الا فمال . 


للا نسان سيب ذلك الفعلل فيقال له انه حدث وهكذا الأأحس فى لفظ الطهارة عون ( فقد بطأق ) على نفس 


(والا نصاف) ان المتبادرمنا للفظين هو الأ دون الفعل وقد يقال بالا شتر اكبينهما لفظياً و اما اذا اطلق 
لدظ الحدث على الاعيان الخارجية كالبول و الغائط و ندوهما فهو مجاز بلاشببهة . 

( وعلىكل حال ) إن كلا من الحدث والطهارة أمى وجودى فهما ضهان لابجتمعان وليس الحدث 
عدميناً كما نسب الى بءضهم ولاالطهارة عدمياً يأن ييكون الوجودى هو الحدث وهى القذارة الممئويّة المائعة 
عن الصلاة والطهارة هى رفع تلك الحالة كما يمي لاليه مصياح الفقيه . 

“ل ثم انه قد يطلق على الستة المذكورة اسياب الوضوء 4 ونحن قد أطلةنا عليها تبعاً لجماعة موجيات 
الوضوء و حكى عن جماعة اخرى انها نواقض الوضوء والكل' صحيح غير ان" ناقض الوضوء اعم و أو سع فاان 


١ 6‏ قِ فوحات| وضوم ة٠‏ 3 


بع عام نم سام ماه له امعمة مممه 0ك ممه مسيم معام سي بس عع سس لد اس اوس سا ا لاوا ع تياف ص اوري يدان يت يقد حزمت شوح ملي ع يتن ناك يتا عا أن جل ب عقا خاي كاجانه باجدت. 


مسئلة ١‏ أن كلا م ن البول والغائط والربموجب رشو اد باتفاق علمائنا )١(‏ سواء خرج من الموضع 
الطبيعي أو من مخرج انفق له بحسب الخلقة في غير الموضع الطبيعي (؟) أو انسد” الموضع الطبيعى وانفتح 
غيره وخرج منه () واها إذا لم منسد الموضم الطبيعى وانفتح غيره وخرج منه قبل أن يصير معتاداً بتكرر 
الخروج منه كما إذا خرج من جرح أو من قرح فها هنا محل الخلاف بين علمائنا والاقوى أنه ناقض أيضاً 
اللوضوء حتى في اول 0 (ع) : ٠ . ٠‏ . . . . . 


الوظى علا تاقض للوضوء طم ولب تدب ولامو حت للوشوويل [لخمل فق .بل و 523 لضي او النفاس 
أونحوهما من موجبات الغسل فهو ناقض للوضوء وليس سيب ولأدون لديل الفييل قط على الا مح الاقوى 
من كفابة كن غسل عن الوضوء كما سيأتى في محله . 

)١(‏ و فى الجواهر اجماعاً محصّلا و منقولا ( بل في المدارك ) إجماعى بين المسلمين ( اقول ) و ,يدل 
عليه مضافاً الى ذلك الا خبادالمتواترة او القريبة من المتواتر المروية كلها في الوسآئل اكثرها او كثيرها في 
الباب ١‏ و؟ من نواقض الوضوء ( كصحرحة زدارة ) عن ابىعبدال تَلتَخهُ قال لاروجب الوضوء الا'من 7 غائط 
أو بول او ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجدريحها. 

( ودداية زكريًا بن آدم) قال سألت الرضائطئَاق عنالناصور '' أينقض الوضوء قال انما تق ضالوضوء 
ثلاث البول والغائط والريح. 

( ودواية الفضل ) قال سمل المأمون الرضا عَليَيُ عنمحض الا سلام فكتب اليه في كتاب طويل و لايشقض 
الوشوء الا غآ نط اوبول اوريح اونوم او جنابة الى غير ذلك من الروايات المتوائرة . 

(؟) فكل من الثلاثة المذكورة موجب للوضوء ناقض له في هذه الصودة الثائية ايضاً بلاخلاف فيه من 
أحد و في المدارك هذا الحكم موضع اتفاق و عن المنتهى دعوى الا جماع عليها . 

(؟) فكل من الثلاثة المذكورة موجب للوضوء ناقض له فى هذه السورة الثالثه ايضاً بلاخلاف فيه من 
أحد بل عن المذتهى دعوى الا جماع عليها ولاببعد استفادة الا تفاق منالمدارك ايضاً في هذه الصودة الثالثة كما 
في الثانية عينا فراجم . 

() فيهذه الصورة الرابعة اقوالأربعة ( فمن المشهور ) اعتبار الا عتياد فقبل الاعتياد بتكرار الخروج 
همه ليس بناقض ( و عن خلاف الشيخ ومبسوطه وابن البراج اعتبار الخروج من :<ت العدة فا ذ اخرج من 
فوقها فليس بنافض ( وعن ابن ادروس) والتذكرة وغير واحد من متأخرى المتأخرين انه ناقض مطلقاً ( وعن 
شارح الدروس ) والرياض انه ليس بناقض مطلقاً . 

( واستدل المشهور ) بأنصراف قوله تعالى اوجاء احد منكم من الغائط الىالموضع المعتاد ويما فيبجملة 
منروابات المسئلة منقوله َم لابنقض الوضوء الا ماخرج منطر فيك أومن طر فيك الاأسفلين اوالا سلفين 

الذين أنعم الل تعالى بهما عليك فلوكان الخر وخ من غير المعتاد ايضاً ناقضاً لماكان وجه للتقييد بالطرفين . 
)١( 00‏ فى الوافى وفى الحدآئق باسماط لفظة (من) . 
(؟) علة فى <والى المتمدة وقد يكتب بالسين ايسأ . 
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( واستدل" الخلاف ) للقول الثانى بماملخصه ان الخارج من فوق المعدة ليس بغائط والخارج من:تحت 
المعدة غآقئط سوآء كان هع الا عتيادام لاوذلك لعموم الآربة وموم صحيحة زرادة المتقدمة آنفاً في صدرالمسئلة 
لاوجب الوضوء الا هن غا؛ط اوبول الخ (واستدل ابن ادريس ) للقول الثالث بعموم الآ.بة وموم جلة من 
الأخمار كالر"وابات الثلاث المتقدمة1نفاً في صدر المسئلة . 

( وقديستدل للقول الرابع) بأنّه مقتضى الاأصل و مقتضى انصراف الآبة والاأخبار الىالموضعالطبيعى 
ولوصار معتاداً بتكرار الخروج مئه . 

#إاقول46 والحق أن كلما خرج هن الانسان وسمنى بولا اوغائطاً اوضرطة أو فوة فهو ناقض للوضوء 
بلاشيهة وإن لم يكن من الموضع الطبيعى ولم يصر بعد معتاداً بتكر ر الخروج منه بل ولو فرض خر وجهمن 
فوق المعدة و ذلك للقطع بأن الملاك في الجميع واحد وهو التسمية من دون دخل للمخرج فيه أصلا . 

واما التقييد بطرفيك الا سفلين في جملة من الاخبار يعنى بهما المخر جين الطبيعيين فهو غالبى لاعبرة 
به وانصراف الآ بة والروايات الثلاث المتقدمة آنفاً فصدر المسمئلة اليهما ليس «اقوى من التقييد بهما صر بحا 
فيلسان الدليل بعدالقطع بوجود الملاك فيغيرهما ايضاً فا ذا مكون الاقوى هو القول الثالث من الاقوالالا ربعة 
وإن كان ما استدل به لهذا القول ضعيفا جدافا ن الاربة والروايات الثلاث منصرفتان الى اللوضع الطبيعى فلا 
موم لهما كى ستدل به للمقام والصحيح هو الاستدلال له بالقطع بوجود الملاك كما فعلنا . 

( ومنه يظهر لك ) ضعف ها استدل به الخلاف ايضَاً للقول الثانى وهو اعتبار الخروج من :حت المعدة 
من تمومى الا بة والصحيدة . 

( وأضعف من ذلك كله ) ما تقدم من استدلال المشهور للقول الاوأل فا نهم قد زعموا ان المخرج الغير 
الطبيعى اذا صار معتاداً بشكرار الخروج منه يندرج في منصرف الآية و في الروايات المقيدة بالطرفين و هو 
خلاف الصواب فا ن متصرف الآ بة وهكذا المقصود من الطرفين في الا خبار المصر حة بهما هو ا مخرج الطبيعى 
و هن المعلوم ان الغير الطبيعى لايصير طبيعياً وان صار معتاداً بتكر د الخروج منه فتامّل جِيّداً . 

#بقى أمران احدهماية ان الاعتياد الذىاعتيره المشهور فيال مخرج الغيرالطبيعى هل يتحقق بالخروج 
مىة واحدة ففي المى ة الثانية يكون ناقضاً كما عن الا مين الا ستر 1 بادى او بااخروج مس تين فيتكون فيالثالثة 
ناقضاكما الروض أو بالخروجثلات من اتفيكونفى الرابعة ناقضا كماعن بعضالمتأخر ين اويرجع فيهالىالعرف 
كما عن المحقق الثانى وجزم به المدارك وجوه اقواهاالا خير لوقلنا باعتبار الا عتياد فيالمخرج الغير الطبيعى . 

#لوثا نيهما6ة انه وقع فيجملة من أخبار المسألة تقييد ناقضية الريح بسماع صوتها اووجدان ريحهاولكن 
الظاهس أن اعتبارهما من باب الطريقية فيظرف الشك لامن باب الموضوعية بحيث لايعتنى بالريح اذا لميسمع 
صوتها ولم يوجد ريحها وإن علم بها بل ظاهر ا لجواهر أو صريحه ان المسئلة إجماعية . 

( بلصحيحة معاوية بن جمار) ايضاً المروية فيالوسآئل فيالياب ١‏ من تواقض الوضوء قال قال ابوعبدالل 
م ان الشيطان ينفخ في دير الا فسان حتى بخيل اليه قدخرج منه ريح فلا ينقض الوضوء الارريح يسمعها 
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كما ان إل قوى ان الرسح الخارج من فرج المرأة مالا تقض اوور 11 
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او مجدريحها ظاهرة في طر بقية الوصفين عند الشك لافى موضوعيتهما . 

( وأظهر هنها ) في الطريقية عند الشك ( رواية عبدالرحمان بن ابى عبدالل البصرى ) ف الباب المذكور 
انه قال للصادق تيمم أجد الريح في بطنىحتى أظن أذها قدخرجت فقال ليس عليك وضوء حتى تسمعالصوت 
او تجد الرييم ثم فال إن ابليس يجلس بين إليتى الرجل فيحدث ليشكّكه . 

( وأصرح من الجميع ) في نفى الموضوعية ( ها رواه على بن جعفر ) في الباب المذكود عن أخيه موسى 
بن جعفر لهام قالوساًلته عن رجل يكون فيالصلاة فيعلم ان ريحاً قدخرجت فلايجد ريحها ولايسمعصوتها 
قال يعيد الوضوء والصلاة ولابعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقيناً . 

( وني الرضوى ) المروى في المستدرك في الباب المذكود ( ما لفظه ) و إن استيقنت ادها خرجت فأعد 
الوضوء سمعت وقعها او لم تسمع وشممت رريحها أو لم نشم . 

( وعليه ) فما في المدارك من بعد نقل صحيحة معاوية المتقدمة آنفاً وصحيحة زرارة المتقدمة فيصدر 
المسئلة من ان مقتضى الرواية ان الريح لامكون ناقضا المع أحد الوصفين مما لابلتفتاليه (وفي الجواهر) 
لعله لابريد الخخلاف في ذلك ( قال ) والا كان ما قدمناه حجّة عليه من الا جماع وإطلاق كثير من الا خبار 
مع ظهور القيد فيما ذكرنا (انتهى) بعنى في الطريقية لاا موضوعية . 

)١(‏ وملخص الكلام انه اذا خرج ديح من قبل الطمرأة كما يتنّفق ذلككثيراً على ما اد عى او من ذكر 
الرجل اذا اتفق أحياناً ( فءن التذكرة ) القطع بناقضية الاو ل اى مايخرج من قبل المرأة لان له منفذاًالى 
الجوف ( و هن جملة من الا صحاب ) ناقضية كل من الاول والثانى اى الخارج من قبل المرأة و ذكر الرجل و 
كأنته لا طلاق الريح في بعض الا خبار او لا طلاقمايخرج من طرفيك الا سفلين . 

( وعن المنتهى ) عدم الا نتقاض بهما وهو الذى استظهره المدارك (قال) لانتفآء الا سمين (انتهى) بعنى 


ي صدر المسئلة ( وهو الاقوى ) لان 


بهما الضرطة والفسوة اللصرحتين باسمهما في صحيحة زرارة المتقدمةة 
الا سمين لايصدقان على ما بخرج هن القبلين بلاشبهة واطراد من الرح في الا خبار اومما بخرج من طرفيك 
الاسفلين ليس الا ها صدق عليه الاسم لامطلق الريح واهنًا التعليل لناقضية ما خرج من قبل المرأة بأن له 
منفذاً الى الجوف فضعيف جد ما لم يصدق عليه الا سم ويندرج في الدليل وهذا واضح . 

(؟) كما هو المشهور بين الاصحاب بل عنجمعكثير دعوى الا جماع عليه بل عن التهذيب إبعاع المسلمين 
عليه (ويدل عليه) مضافاً إلى هذا كله الروايات المستفيضة جد] المروية في الوسائل أكثرها في الباب ١و"وم‏ 
من نواقض الوضوء وهي على طائفتين مطلقة ومقيدة بالغلية على القلب والاذن أو بذهاب العقل . 

اما الطائفة الاولى #6 ففي بعضها لابنقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم ( وفي بعضها ) 
إنما وجب الوضوء مما خرج .هن الطرفين خاصّة ومن الثوم ( وفي بعضها ) هن نام وهو راكع أو ساجد أو ماش 
على أي" الحالات فعليه الوضوء (وف بعضها) لاينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث (وفي بعضها) من وجدطعم 
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إذا كان غالباً على القلبوالاذن )١(‏ في جنيع الا حوا ل كلهاسواءكان في حال القيام أوالقعود أو الا ضطجاع (؟) . 
النوم قائماً أو قاعداً فقدوجب عليه الوضوء إلى غير ذلك من الروايات . 

واما الطائفة الثانية * (ففي صديدة زرارة) قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء اوجن الخفقة 
والخفقتان عليه الوضوء فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن وإذا نامث العين والقلب والاذن 
وجب الوضوء الخ (وفيحديث الات بعمأة) عن علي” يليم إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء الخ . 

(وفى روابة سعد) عن اق عمدال َلَْْمٌ قال اذنان وعيئان تنام العينان ولا تنام الااذنان وذلك لا شقض 
الوطوة فارذا نامت العيئان والا ذنان انتقض الوضوء (وفي موثقة ابن بكير) قال قلت لا بى عبداللٌ تَلْتَشِهُ قوله 
تعالى:إذا قمتم إلى الصلاة» ما يعنى بذلك إذا فمتم إلى الصلاة قال إذا قمتم عن |انومقات ينقض النوم الوضوء 
فقال نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت . 

(وفي المستدرك) في الباب ؟ هن :واقض الوضوء عن تفسيرالعياشى رواءتان بهذا المعنى ( وني الخلاف ) 
واللختلف وعن المنتهى والتبيان إجاع المفسرين علىذلك (وفي صحيحة) معمر إذاخفى عليه الصوت فقدوجب 
عليه الوضوء (وفيصحيحة اخرى لزدارة) والنوم حتى يذهب العقل (وفي صحيحةعبدالٌ) إذا ذهب النوم بالعقل 
فليعد الوضوء. 

)١(‏ كماسمعت التقييد بذلك فيبهلة من الاأخبار وعن بعض الاصحاب تقييدالدوم بالغالب على الحاستين 
أو المبطل للحاستين أيالسمع والبصر أو بغير ذلك من التعبيرات ومقصد الجميع واحد وهوعدمكفاية مج رد 
نوم العين في نقض الوضوء ما لم تثم العين والقلب والا ذن بجيعاً بحيث لا برى ولاسمم وهو معنى ذهابالعقل 
في الصحيحتين الا خيرتين . 

(؟) كما هو المشهود أيضاً بين الاصحاب بل عن ب#اعة دعوى الا جماع عليه أي على ناقضية النوم فييعيع 
الاأحوال كلها وقد عرفت ذلك من غير واحد من دوايات الطائفة الاولى (خلافاً لما عن الشافمي) من أنه إذانام 
وقطيهها د مستلقياً اوعس يد] انتقض الوضوء ( وعن أبي حشيقة ) وأصحابة لاوضوء من النوم إلا على هن 
نام مضطجعاً أو متور كا فامًا هن نام قائماً أو راكعاً أو ساجداً أو قاعداً سواء كان في الصلاة أو فى غيرها فلا 
وضوء علية. ١‏ 

(وعن المالك والا وزاعى) واد واسحاق انه ان كش النوم نقض الوضوء وإن قل لم ينقض (بل عنأبي 
موسى الاشعري) وأبى مجلز وميد الأعرج وحمرو بن دينار أنه لا ينتقض الوضوء بالنوم بحال إلا ان بيقن 
خروج حدث (ومن العجيب) ان مع عذه الاقوال من العامة لاسيما الاخير منها قدسمعت هن التهذي بإجماع 
المسلمين على ناقضية النوم للوضوء . 

9# بل قد يلوح ما حكاه الحدائق 4# عن علي بن بابويه في الرسالة وابنه في المقنع من حصرهما ناقض 
الوضوء بالبول والمئى والغائط والريح ان النوم عند السدوقين أيضاً ليس بناقض فكيف ,العامة ( بل قد يلوح 
ذلك مما حكى عن الفقيه أيضاً من أنه رؤى فيه ( موثقة سماعة بن ههران) المروية في الوسائل في الباب #من 


نواقض الوضوء انه سأله عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائماً أو راكعاً فقالاليس عليه وضوء (وأنهروى 


ا ا ا اا لظ 


فيه أيضاً مسلا ) قال سئل هوسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يرقد وهو قاغد هل عليه الوضوء فقال 
لاوضوء عليه ما دام قاعداً إن لم ينفرج ( أي لم ينيسط على الاارض ) ( قال صاحب الوسائل ) هذا محمول 
على التقمة . 

(وقال فى المختلف) فا ن كانت هاتان الروايتان مذهباً له يعنى للسدوق فقد صارت المسئلة خلافية انتهى 
(يل عن التذكرة) أنه نسبصر يحاً إلىالصدوق أنه حكم بعدم لزوم الوضوء لمن نام قاعداً بدون انفرا جو الظاهر 
ان منشأ النسية هو هذه المرسلة . 

(وقريب هن الروايتين) جملة اخرى من الروابات المروية في الوسائل في الباب * هن نوافض الوضوء 
(ففي رواية جمران بن حتران) من نام وهو جالس لا يتعمد الثوم فلا وضوء عليه (وفي دواية بكر بن أبي بكر) 
إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء وإذا نام 5 فعليه الوضوء (وفي صحصيحة عدا دن 
سئان) في الر جل هل ينقض وذوئه إذا نام وهو جالس قال إن كان بوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه 
وذلك أنه في حال ضرودة . 

ا افول 46 اما موثقة سماعة فليس لها دلالة على خلاف ما ذهب إليه الاأصحاب فا ن الخفقة ليست حي 
نوماً يغلب على القلب والاذنكى تكون ناقضة فان المناط في ناقضيةالنوم كما عرفته من صحيحة زرادة وغيرها 
هو غلبته عليها . 

(واماصحيحة عيدال بن سنان) فلم بعلم أ مخالفتها لا ذه ب إليه الا صحاب لاحتمالكون نفيالوضوء 
إنما هو لمثقة الخروج عليه من المسجد في .وم الجمعة من جهة الزحام لامن جبهة عدم ناقضية النوم للوضوء 
بل مقتضى الجمع بيئها وبين دوايتى السكونيوسماعة المرويتين في الوسائل فىالباب ١8‏ من التيمم أندوتيهم 
ويصلى معهم ويعيد إذا انضرف كما حكى ذلك عن الشيخ أيضاً . 

( نعم مرسلة الصدوق وروايتي همران وبكر بن أبي بكر ) ظاهرة أو صريحة في خلاف ما ذهب إليه 
الاأصحاب هن ناقضية الثوم في جميع الا <والكتهاكما صرح به بعض مافي الطائفة الاأولى من الاخبار ولكنتها 
تمولة على التقية كما فعل الوسائل والحدائق بل الجواهر قد أوجب الطرح رأسا . 

2# بقى شيء * وهو ان-المشهود ببن الاأصحاب وظاهر الا خمار المتقدمة بل صر يح بعضها ان الذوم من 
حيث هوحدث مستق ل (ولكن المنسوب) إلى العامة كلهم أوجلهم وإلى بعض أصحابنا والظاهر من بء ضأخبارنا 
وصريح بعضها الآخر ان النوم إنما يوجب الوضوء لكون الغالب على النائم هو الحدث فاذا فرض أنه يتقن 
بعدم الحدث فلا شيء عليه . 

( ففى دواية الكناني ) عن أبي عبد الله يَلتَههُ المرويّة في الوسائل في الباب 7 من نواقض الوضوء قال 
سألته عن الرجل يخفق وهو في السّلاة فقال إن كان لا يحفظ حدثاً منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة السللاة 
وإن كان ستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة . 

(و في رواية الفغل ) عن الرضا تَلْبَلتُ واما النوم فان النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كلل شيء منه 


2 كتاب الطهارة جح ١‏ 
مسئلة 4 كلما أزال العقل من إنماء أو جئون أو سكر فهو موجب للوضوء باتفاق علمائنا )١(‏ . 
مسئلة  #©‏ الا ستحاضة القليلة هي ااوجية للوضوء خاصة دون الغسل قيجب لكل صلاة وضوء علي 


واسترخى وكان أغلب الاشماء عليه فمما خر جح هيه الرريح فوجب عليه الوضوء لهذه العأة ٠.‏ 


(اقول) اها رواءة الكنا: قابلة ولو مع التكلت للثاؤول. .أن مكوق الزاة ان الل عن الذي خفق 


ي ثاي 
في الصلاء إن كان قد أخن فى النوم بحد لا يحفظ الحدث ولا يلتفت إليه إن أحدث فعليه الوضوء وإعادة 
الصّلاة لاأن النوم حينئذ غال على القلب والاذن وإن يقن أندلم يحدث لعدم بلوغ نومه إلى هذا الحد فلا 
شيء عليه . ٍ ْ 

(وامنا دواية الفضل) فهيصريحة إنصافا في ان موحبية النوم للوضوء إنما هو لغلية الحدث علىالثائم 
لا لكونه حدثاً في حد ذاته مستقلا ولكنها تحمل على التقية لطلوافقتها للعامّة مضافاً إلى انه لا ثمرة بين 
القولين في المسئلة إل في بعض الود النادرة جد التي هي بكم العدم وهو ها ذا نام النائم حتى استولى 
نومه على القلب والاذنجهيعا ولكنمم ذلك قدعلم أنه لم يخرج منه ريح فعلى الاوال قد انتقض وضوئه وعلى 
الثاني لم تقض . 

)١(‏ ذعن التذكرة نسبة الخلاف في ذلك الى الشافعى وهو مؤذن بعدم الخلاف فيه بين علمآ ئنا ( وعن 
الكفاية ) نسيته إلى أصحابنا و النهاية إلى علمائنا وعن الخصال انه هن دين الا ماميّة بل عن جماعة او اكد 
الاصحاب نقل الا جماع عليه بل عنالتهذيب أن عليه إجماع المسلمين. 

9#( اقول 26 ويدل عليه مضافاً الى الا جماعات واناكتفى بها الجواهر وغيره ( الصحيحة الثائية لزرارة ) 
المتقدمة في المسمئلة السابقة المشتملة على قوله تَْتَاضُ و النوم حتى يذهب العقل ( و صحيحة عبداللٌ ) 
المتقدمة هناك ايضاً المشتملة على قوله ثلا اذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء فا ن الظاهر هنهما انالعلة 
في ناقضية النوم للوضوء ليس إل ذهاب العقل معه فيثبت النقض حيثما ثيتت العلة بل فيالمدارك وجب بالا غماء 
والسكر بطر 50 

و مايظهر من الجواهر والحدائقوغيرهما من (دعوى ) ان ذهاب العقل فى الصحيدتين انما هو لتحديد 
النوم الناقض مزدون دخل ازوال العقلفيالنقض أصالا اوأنه دخيل فيه مع الذوم تسيا اليه لامطلق ماأزال 
العقل ليس كما ينبغى فا ن مجر د كونهني لسان الدليل لتحديد النوم الناقض بمعنى ان النوم الذى بلغ الى 
هذا الحد هو الناقض للوضوء دون ماسواء لايناني الظهود نيكون العلة في ناقضية الئوم البالغ بهذا الحد هو 
زوال العقل معه فيثّبت النقض حيثمائيت الزوال و تحقق . 

( وقياس زوال العقل ) علىخفآء الصوت الماخوذ في غير واحد من الا خبار المتقدمة حد أ للذوما لناقض 
كما يظهر ذلك من صاحب الحدائق رحدل في غيرهدله لا نه مع الفارق فا ن العرف يستفيد من الاول العلية 
وهن الثانى المعرفية من قبيل قوله عليك بتقليد هذا الرجل ال مجتهد او عليك بتقليد هذا الرجل الجالس 
فالوصف في الاو ل علة و في الثانى معر ف و كل منهما وصف قد أخذ موضوعاً للحكم في لسان الدليل . 

( هذا كله ) مضافاً الى ما وددمن النص في ناقضية خصوص الا غماء و«وما رواء المستدرك في الباب * 


ج١1‏ في موجبات الوضوء دواع 


حدة وسيأتى بيانأقسام الاستحاضة منالقليلة والمتوسطة والكثيرة وبيانحكمك ل قسممنهامفص لا في الاأغسال 
الواجبة انشاء الل تعالى فانتظر . 
مسئلة هه 3 ان كل موجب هن موجمات الغسل الآأائية قُ محلها أنشاء أ تع لك من الجناية والحيض 
والاستحاضة الكثيرة أو المتوسّطة والئفاس ومس الميدّت والموت هو ناقض للوضوء ايضاً لكن لا يجب بعد 
ل ع كاه 0 فقط كما فى الدنابة واللوت أ الغسل والوضوء معاً على ى اللشهور كما قٍِ البقية أي 
قيمأ سوق الجناية واللوت وإن كان إل ضح فِ الجميع حدواز الى كتفاء بالغسل قط دما ستعرف تفصيل ذلك 
ىق غسل الحنابة إنشاء أب تعالى )1( 1 


هن نواقض الوضوء عن دعا ثم الآ سلام عن جعفر بن عل هلاه قال ان المرء إذ انوضاً صلى بوضوئه ذلك ماشاء 
من الصّلوات مالم يحدث اويئم أويجامع او يغمى عليه ( وعن كشف اللثام) انه حكى عن بعض الكتب خبراً 
صريحاً في ان" الا غمآء ناقض ولعله هذه الرداية ويحتمل انه غيرها . 

+9 وعن التهذيب # الا ستدلال للمطلوب يصحيحة معمربن خلاد المروية في الوسآئل في الباب #همن 
اواقض الوضوء قال سألت ايا الحسن ليه عن رجل به علّة لايقدر على الا ضطجاع والوضوء يشتد عليه وعو 
قاعد مستند بأ لوسآئد فريما أغفى و هو قاعد على تلك الحال قال «توضاً قلت له ان الوضوء يشتد عليه لحال 
علته فقال إذاخفى عليه الصوت فقدوجب عليه الوذوء (وعن الاامين الاسترابادى) متابعة الشيخ فيالا ستدلال 
بها لكن فيخصوص السكر الدى خفى عليه الصوت لامطلق السكر ولامطلق ماأزال العقل . 

( وعلى كل" حال ) هو استدلال ضعيف فا ن الاغفآء لغة هو النوم ولاربط له بالا تمآء او الجنون ام 
السكر أبداً ( وأضعف منه ) نوهدم ان قوله ثَلتَممُ إذا خفى عليه الصوت مطلق يشمل الجميع و ذلك لرجوعه 
الى الرجل الذى أغفى و هو قاعد و ليس بمطلق (ولعل" اضعف من الجميع) ما ادعاه الجواهر من ان التامل 
في الرواية مما يقضى بأن اطراد بالاغفاء الا نماء سيما مع اعترافه بأن المنقول عن الصحاح والقاموس ان 
الاغفاء هو النوم . 

وقد يستدل ايضاً 6 بروابة الفضل المتقدمة في آخر المسئلة السابقة المشتملة على قوله يلبهم فان 
النآثم اذا غلب عليه النوم يفتحجكل شيء منه واسترخىفكان أغلب الاشيآء عليه فيما يخرج منه الرريحفوجب 
عليه الوضوء لهذه العلّة ( وفيه مضافاً ) الى ها عرفت من ان الرواية #مولة على التقية لم تعلم بوجود العلة 
المذكودة فيها من غلبة خروج الريح من النآئم في المغمى عليه او المجنون اوالسكران . 

)١(‏ وبالجملة ان كلما وجب الغسل هو ناقض للوشوء ايضاً كما عن الشهيد فيمحكى الا لفية وإِنّما 
اقتصر الا أصحاب في عد نواقض الوضوء على الستئّة المتقدمة في سدر هذا الفصل من البول والغائط والريح 
والنوم وزوال العقل والا ستحاضة القليلة لاأجل انها نواقض الوضوء ولاتوجب هي الا الوضوء فقط بخلاف 
موجبات الغسل فا نها نواقضالوضوء وهىلاتوجب الآ الغسل فقط أو الفسل مع الوضوء بميعاً على الخلاف في 

ها متو قال دكا بدي لوطو وعدمه. ْ 

( وعلى كل حال ) لابنبغى الا رئياب فيان كل موجب من موجبات الغسل هو ناقض للوضوء بلاشبهة 


مسكلة 99 إذا اجدمعث سات 20007 وموحءات ميوتلقة للوضوءكما إذا بال عوط ونام كفىوضوء 
واحد من الجميع ولا دهاج إلى تعسين الحدث الذي ون مدة أبداً )00 . 


لاذه حدث بل حدث اكس شاف الى استفادة ناقضيعته غالياً من الاخمار ا : 

اما الجثابة4؛ فللنص كما يظهر بمراجعة الوسآئل الباب؟ من نواقض الوضوء (ففى صحيحة زرارة) 
قال قلت لا بى جعفر و ابى عبدالل بعلم مايئقض الوضوء فقالا ما دخر جمنطر فيك الا سفلين من الذكر والدبر 
من الغائط او البول اومنى أوريح و النوم حتى يذهب العقل ( و في حديث عيون الاخبار ) عن الرضا تَليَيٌ 
ولادنقض الوضوء الا غآئط او بول اوريح اونوم او جنابة . 

9 وامًا الحيض 4# فلكونه أعظم من الجنابة كما صر ح به رواية سعيد بن سار المروية في الوسآئل 
فىالباب ؟5 من الحيض فاذا كانت الجنابة ناقضة للوضوء وكان الحيض اعظم منها فهو أنقض منها وهذا واضح. 

*ل وامًا الاستحاضة الكثيرة أو المتوساطة 46 فلان القليلة اذا كانت ناقضة للوضوء فالكثيرة والمتوسطة 
بط ردق أولى . 

للإوامًا النفاس4 فلكونهحيضاً محتبساً كما تسالمعليه الاأصحاب ويستفاد ذلك من روايتين في الوسآئل 
في ا لباب» "امن لحيض فاذا كان لحيض ناقضاً للووضوء فالنفاس مثله بلهوعينه فا نه حيضقداحتبس لرزقالواد . 

؟9 وامًا مس الميت 46 فلا طباق الا .حاب القآئلين بكونه موجباً للغسل الا" السيد القآئل باستحباب 
غسل مس الميّت دون وجوبه على حدثيئته فا ذا كانحدثاً كان ناقضاً للوضوء بلاشيهة وقدمضى في بعض روايات 
المسئلة الثانية قوله يَلتَضُ لارنقض الوضوء الا حدث . 

6 وامنا اللوت 4# فلما .طهر من بملة من الروايات المروية فيالوسآئل فيالباب" من غسلالميات ان 
غسلاليت هو غسل الجنابة و ان اميت «جنب عند موته وقد عرفت ان الجنابة هى ناقضة للوضوء . 

“9 ثم إن الثمرة 4# في ناقضيئّة موجب الغسل للوضوء وعدمه ربما بظهر فيما اذا كان المكلف متوضئاً 
ثم مس الميّت واغتسل فعلى القول بانتقاض الوضوء بموجب الغسل يجب فعللا شم الوضوء الى غسله للصلاة 
على المشهور من عدم كفاية الفسل عن الوضوء الا غسل الجنابة و على القول بعدم انتقاضه به لا بحتاج 
الى الوضوء و هكذا الام اذا كانت المرئة الحاملة متوضمّة فوضعت سخلهاورأت النفاس لحظة واغتسلت فعلى 
الاوال يجب ضم الوضوء الى غسلها وعلى الثانى لايجب . 

)١(‏ ( قال في المدارك ) في نية الوضوء هذا مذهب العلمآء كافة (وفى الجواهر ) بلاخلاف أجده (اقول) 
اما كفاية وضوء واحد عند اجماع أسباب مشتلفة فلخروج المقام على الظاهر من مسئلة التداخل وعدمه عند 
تعمد الا سباب فلايجزىفيه النزاع الجارى هناك . 

(وتوضيحه)انه اذا قالمثلا إن ظاهرت فأعتقرقبة وإن أفطرت فأعتّق رقبة فظاهر وأفطر فها هنا بقع 
النزاع المعروف ( فعن المشهور ) عدم التداخل و وجوب العتق مس تين مي"ة للظهار و مأة" للا فطار ( و عن 
جماعة) التداخل وكفايةعتق واحد عن الجميع . ش 





6 فىموجبات الوضوء لاع 


العقل والا ستحاضة القليلة و على هذا فلا 3-0 الوضوء بخروج المذى )١(‏ وان امسن والذى هو الذي 


( وعن ابن ادرس ) التفصيل فا ن اختلف جنس السبب كما فى المثال فلاتداخل و ان اتحد بأنتكرر 
الا فطار مثلا مس تين او اكش فيتداخل والتداخل يتّصور على قسمين تداخل الاسباب بمعئى ان السبب الاول 
هوالموئر فيوجوب الجزاء دون الثانىوالئالث وتداخلالمسببات بمعنى ان السيب الثانى ايضاقدائر فيالوجوب 
غايته انه يندك" الوجوب الثاني في الاول ويتأكد الاول بالثانى فيكون هناك وجوب واحد أكيد . 

( ويخرج من هذا النزاع المعروف ) مااذا لم يكن الجزآء قابلا للتكراركالقتل في قوله إنارتد فاقتله 
وإن قتل نفساً فاقتله فارتد و قتل نفساً مدترمة فا ن كان الجز آء قابلا لاما كد كما في المثال فيءًا كد وجوب 
قتله بتعدد السيب و إن لم يكن قابلا للتاكد كما في الحدث الاأصغر و هى الحالة المخصوصة التى اشير اليها 
في صدر الفصل وتحصل بأحدالا سبابالستة منالبولو الغائط والريح وأخواتها فلاكررالجز آء ولايتا كد . 

( و أما عدم الحاجة ) إلى تعيين الحدث الذى يتطور منه فلن الوضوء ما لاختلف حقيقته باختئلاف 
الأسيات الوط لاك وس ديل القت | المي لوقي لهي ونقوض لوقه عن الوك اذ ابعر فاط 
او من النوم وهكذا و إن جاز القول باختلاف الحقيقة والماهية في الأغسال لاختلافها في الآثار ففسل الجنابة 
يجزى عن الوضوء انفافاً وغسل الحيض مثلا لابجزى على المشهور فيمكن القول هناك بوجوب تعيين الغسل 
شين النين اموجن لهاقتوى انها يعتد لمن الحتانة اومن الخيض مثلا وعكذا فامل جيدا: 

)١(‏ هذا هو المشهود بين الاأصحاب بل عن العلامة في بجعلة من كته نسيته الى علمآئنا بل في الخلاف 
وعن الغنية الا جماع عليه صريحاً ( ولكن مع ذلك ) قد حكى عن ابن الجنيد ان المذى إن خرج عقيبشهوة 
ففيه الوضوء ( وعن ظاهر التهذيب ) موافقته إن كان الخارج كثيراً فو قالعادة ولكن الحدآئق قد احتمل ان 
هذا من التهذيب جرد الجمم بين الاأخبار لا أنه مذهبه ومختاره ( و في المدارك ) ان المسئلة موضع ترد د 
بل تقدم في المسئلة الثانية من نجاسة المنى ان ابن الجنيد قال بأن المذى الخارج عقيب شهوة ناقض للوضوء 
ونجس وام كتف بالنقض فقط كما ان المحكى عن العامة انهم يرون المذى مطلقاً ناقضاً ونجساً . 

“ل و الأقوى * كما تقدم فى نجاسة المنى انه اهس بناقض ولانجس امنا عدم نجاسته فلانعيد الكلامفيه 
ثانياً واهمًا عدم ناقضيته مع تقدم الكلام فيدهناك فلا خبار كثيرة بعدالا ججماعات مروردة كلها في الوسآ ل بعضها 
في الباب 9 هن نواقض الوضوء والبقية في الياب ؟١‏ . 

( ففى صحيحة ابن أبى جمير ) ليس في المذى من الشهوة ولامن الانعاظ ١‏ ولامن القبلة ولامن مس" 
الفرج ولاالمضاجعةوضوء ولايغسل منه الثوب ولا الجسد (وفي مرسلة ابن رباط) واما اذى بخرج منشهوة. 
ولاشيء فيه . 

( و في مرسلة الصدوق ) قال كان امير اطؤمنين مُلتَضُ لاإبرى في المذى وضوء ولاغسل ما اصاب الثوب 
ممه (قال) وروى ان المذى والوذى بمئزلة البصاق والمخاط فلايفسل منهما الثوب ولا الا حليل ( و في حسنة 

(1):هن العظ بالظلاء وهومعالعض بالضاد بمعنى واحد والمراد هوالاست.ساك بالاسنان هكذا قيل ولكنفىالمجمع 
نعظ الذكر من: باب نفع اذا انتشر ( الى ان قال ) وانعظ الرجل اذا اشتهى الجماع . 





بريد ) لادتقض الوضوء ولابغسل منه ثوب ولاجسد. 

( و في صحيحة زرارة ) فلاتغسله ولاتقطع له الصلاة ولاتنقض له الوضوء ( و في حسنة عد بن مسام ) 
لإبقطع صلاته ولابفسله من فخذه ( و في رواية عندسة) لانرى فى المذى وضوء ولاغسل ما أصاب الوب منه. 

( وفي صحيحة زيد الشحام ) قلت لا بى عبدالدٌ ثُلَايُ المذى .نقض الوضوء قال لاولايفسل منه الثوب 
(وفي رواية جمرين حنظلة ) ما هو عندى الاكالنخامة ( وفي رواءة صمرين دزيد) المششتملة على تفخيدهوصيةةه 
فأمذى ليس عليك وشوء ( وفى صصيحة عبدابة بن تان ) والمذى ليس فيه وضوء الى غير ذلك عن اثر وافات. 

وأا ما استدل به ابن الجنيد4 أو يمكنه الاستدلاليه لمذهبه من وجوب الوضوء في المذى الخارج 
عقيب الشهوة فطائفة اخرى من الروابات المروية في الوسائل فى الباب ١١‏ من نواقض الوضوء (ففي صحيحة 
علي بن يقطين) قال سات أبا الحن لِقَاضيُ عن المذى أينقض الوضوء قال إن كان هن شهوة نقض . 

( وفي دواية أبي بصير ) قال قلت لا بي عبداللٌ ليم المذى يخرج من الرجل قال أحد لك حد! قال 
قات نعم جعلت فداك قال فقال إن خرج منك على شهوة فتوضأ وإن خرج هنك على غير ذلك فليس عليك 
فه وضوء. 

(وفيدواءةالكاهلي) قالسألت أبا الحسن تَلتَاهُ عن المذى فقال ماكانمنه بشهوة فتوضأً منه (وفي صحيحة 
عبن إسماعيل) عن أبيالحسن عتم قالسألته عنالمذىفأمرني بالوضوء مندثم أعدت عليه سنة اخرى فأهمر ني 
بالوضوء منه وقال إن علينا يلتم أمى المقداد أن سال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم واستحيى أن يسأله 
فقال فيه الوضوء . 

(وفي صحيحة يعقوب بن يقطين) قال سأات أبا الحسن تيج عن الرجل «مذى وهو في الصلاة منشهوة 
أو هن غير شهوة قال المذى منه الوضوء. 

“ل وفيه مضافاً 4 إلىان الصحيحتين الا خيرتين قدأوجيا الوضوء في المذى هن غير تقييد فيهما بالخادج 
عقيب الشهوة بل الصحيح الاخير قد صراح بالاطلاق تصريحاً ان مقتضْى الجمع بين الروايات كلها هو جل 
الطائفة الثانية على الا ستحياب كما فعله المختلف و استّحدنه الطدارك وحكى عن جماعة فيستحب الوضوء من 
المذى الخارج عن الشهوة بلمنمطاق المذى لصحيحة يعقوببن يقطين المصرحة بالا طلاق تصريحاً غايته ان 
الانتساب فق الاو ل اعد وكت:: 

( ولعل هن أقوى ) الشواهد على الاستحباب صحيحة عد بن إسماعيل المتقدمة آنفاً فا نها هرويّة في 
الباب المتقدم بطريق آخن أيضاً قال في آخرها بعد ما أمر الامام تَليَّههُ فى صدرها هتين بالوضوء من المذى 
قلت وإن ام أتوضا قال لا بأس فيكون هو كالصريح في ان الامر بالوضوء استحبابي” يجوز تركه . 

( نعم هذه الصديحة ) بطريقيها معارضة لموثقة اسحاق بن سمار المرويّة في الباب المتقدم المشتملة على 
أمرعلي, يَليُعُ مقداداً ان يسأل النبي وَليفْةْ عن المذى ف أله وقال ليس بشيء فا نكلا من الصحيحة والموئقة 
يحكي قصة واحدة فتقول احداهءا إن النبي رَُلبدَْدْ أمر بالوضوء وتداعى الاأخرى ان النبي” مَلكَعْ قال ليس 


ج ١‏ فى موجبات الوضوء كاع 


دخرج غالبا عقت الشهوة بملاعبة أو تقسمل ونئ<وهما وقد دخرج بغير ذلك ايها ولا دخروج الودى )00( 


ء وهذا هو عين المعارضة . 
(اللهم) إلا أن حمل اختلاف الروايتين علىتكر رالقصة فأمر النبي مَللقْيدُ في أحداهما بالوضوء اعنى 
استحيا ب وفي الاأخرى قال ل ديع ولكنه هل عند . 


بشي 


( بفي فوله يلتم ) في صحيحة علي بن يقطين إن كان من شهوة. نقض فنقول إنه مول على هرتبة. من 
النقض الموجبة لاستحياب الوضوء دون النقض الكامل الياعث لوجوبه كل ذلك لتصريح الطائفة الا ولى وهي 
أكثر عدداً وأصحم سنداً وأوضح دلالة بأنه ليس في الذي شيء <تى في الخارج عن الشهوة . 

( وأا توهم) سمل الطائفة الثانية على التقية لموافقتها للعامّة فهو بعيد لا نهم يداعون النقض في مطلق 
المحذى وصديحة علي بن يقطين وروايتي أبيبصير والكاهلي قد فصات بين الخارج عن شهوة وغيره . 

(نعم يجرى احتمال الثقية) فيصحيحي عبن إسماعيل ويعقوببن يقطين الآ هررين بالوضوء من المذى 
هن غير تفصيل فيه بلمع تصر يح في الاخير بالاطلاق ولكن مع ذلكهلهما على الا ستدياب لعلّه أقرب وأظهر 
والله العالم . 

. بلاخلاف فيه بين الاأصحاب بلفيالخلاف والمدارك والحدائقوعن التذكرة والغنية الا جماع عليه‎ )١( 

(وبدل عليه) مضافاً إلى ذلككله وخلو الروايات الحاصرة لنواقض الوضوء المشار إليها فيالمسثلة ١و"‏ 
من هذا الفصلعن ذكر الودى (و إلى الاأخبارالواردة) فيعدم الالتفات إلى البلل الخارج بعد البول والاستبراء 
المشاد إليها في مستحبّات التخلى بناء على ان البلل الخارج بعد البولمرد د بين البول و الودي دون المذى 
والوذى فان المذى كما تقدم في المتن ,يخرج غالباً عقيب الشهوة والوذى كما سيأتي يخرج عقيب الانزال 
والا دواء. 

(حيحة زدارة) عن أبي عبدالله عليه السلام المرويّة في الوسائل في الباب ١١‏ من نواقض الوضوء قال 
إن سال هن ذكرك شيء من هذى أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطم له الصثلاة ولا تنقض له 
الوضوء الخ . 

( ولا يض ناهرسلة ابن رياط ) الآنية المتعرضة لذكر كل من المتى والمذى والودي والوذي وقد 
بيّنت حكم كل" من المنى والمذى والوذى وأحمات حكم الودي فا ن الا همال لا يدل لمى ناقضيته للوضوء 
كما لا يخفى . 

(ولا يضر نا أيضاً صحيحة عبدالله بن سمان) عن أبي عبداله تيضم المرويّة في الوسائل في الباب ١١هن‏ 
نواقض الوضوء قال ثلاث يخرجن من الا حليل وهو الى وفيه الغسل والودي فمنه الوضوء لا نه بخرجمن 
دديرة البولقال والمذى ليس فيه وضوء إنماهو بمنزلة ما يخرج هن الا نف فا نهاتئمولةكما عن الشيخ والعلا مة 
بل ظاهرة بنفسها من دون حاجة إلى الحمل على الودى الخارج عقيب دريرة البول قبل الا ستيراء منه فانه 
لا محالة بخرج معه من أجزاء البول ما ينقض به الوضوء إذا توضاً بعد البول بلا فصل قبلخروج الودى . 

( ودعوى ) ان اجزاء البول الخارجة معه مستهلكة فيه فلا موجب للنةض ( وان من هنا ) قد التجأ 


بالدال المهملة وهو الخارج عقيب البول )0 وا قشيه المنى' قِ المياش والفاظة ولابخروج الونى )( بالذال 
العحمة وهو الخاوج عقي بالا نزال و الدواء الوه ولا بخروج الدام غير دم الديض ودمالاستحاضة ودمالنفاى 


سواء خرج هن القبل أو الدبر اوهن غيرهما كدم العاف والحجامة ون<وهما (©) ولا بخروج شيء منالدير 





الجواهروتبعه مصباح الفقيه إلى مل الصحيحةعلى التقي ةأوالا ستحبابكما احتم لهذا الحملساحبالوسائل أيضاً 
فهي ضعيفة جد" فاان الاجزاء البولية الخارجة مع الودى في فرض عدم الا ستبراء هن البول كثيرة ليست 
مستهلكة في الودى فبي الموجبة للنقض لا الودى الممتزج معها فتأمل جِيداً . 

)١(‏ إجاعاً و نصلاً أممًا الا جماع فيظهر بمر اجء ةكلمات الاصحابوأمًا النص فيظهر بِالتَأمّل في صديحة 
عبدالله بن سئان ااتقدمة آنفاً المشتملة على قوله ثَليَيُ لانّه يخرج من دديرة البول وفي مرسلة ابن رياطعن 
بعض أصحابناعن أبىعيد ال يلعلا المرويئة في الوسائل في الباب ١١‏ من نواقض الوضوء قال بخرج منالا حليل 
المنى والمذى والودى والوذى فأمًا المنى فهو الذي .سترخى له العظام ويغتر منه الجسد وفيه الغسل وامنًا 
المذى بخرج هن شهوة ولا شيء فيه وامدًا الودى فهو الذي يخرج بعد البول وامنًا الوذى يخرج من الا دواء 
ولا شيء فيه . 

(؟ ) بلا خلاف فيه بين الاأصحاب بل في الحدائق والجواهر الا جماع عليه ( ويدل عليه ) مضافاً إلى 
ذلك وخلوالروابات الحاصرة لنواقض الوضوء عن ذكر الوذى (مرسلة ابن رياط) المتقدمة 1 نفاً الصر بحة بأنه 
لاشيء في الوذى (وهرسلة الصدوق) المروية في الوسائل في الباب ؟١‏ من نواقض الوضوء قال وروى انا لذى 
والوذى بمنزلة البصاق والمخاط فلا يغسل هنها الثوب ولا الاأحليل (بل ومرسلة حريز) همان اخبره عن أبي - 
عبدالل عليه السلام المرويّة في الاب المذكور قال الوذي لا ينقض الوضوء إنما هو بمئزلة المخاط والبزاق 
(ولكن) في الوافي قد ذكر المرسلة وفيها الودى بالدال المهملة وعليه فتكون هي من أدلّة عدم نقض الوضوء 
بالودى لا بالوذى . 

(" ) أما خروج الوذى عفيبالا نزال فهو الذيصص ح به المجمع وحكى عن الشهيد الثاني والصدوق 
(بلعن جماعة) التصريح به وساعدهم التجربة وأممًا خروجهدعقيب الادواء فهوالذي صرح به هرسلة ابنرباط 
المتقدمة آنفاً في الودى والظاهر انه لا تنافي بينهما وذلك لجواز خروجه عقيب الا نزال والاأدواء بعيعاً ( ثم 
إن" الادواء) جع داء وهو المرض (قال فى الحدائق) ولعل المعنى أنه بخرج بسيب الاأمراض ( ثم قال ) ونقل 
بعض هشايخنا عن بعض نسم الاستبصاد الا وداج بدل الادواء (انتهى) . 

( ) بلاخلاف فيه بين الاأصحاب بل عن غير واحد دعوى الا جماع عليه (ويدل عليه) مضافاً إلى ذلك 
وخلو الا خبار الحاصرة للنواقض المروية في الوسائل في الباب ١‏ و” هن نواقض الوضوء عن الدام سسّما 
صحيحة زرارة قال قلت لا بي جعفر وأبي عبداله ملعم ما ينقض الوضوء فقالا ها يخرج من طرفيك الاسفلين 
من الذكر والدبر من الغائط أو البول أو منى أوريح والنوم حتى يذهب العقل الخ (اخبار مستفيضة) بل لعلّها 
متوائرة كما ظهر بمراجعة الوسائل البابعء و لاوع١‏ هن نواقض الوضوء والباب ؟ من قواطع الصلاة 
الصريحة كلها في لغى ناقضية دم الرعاف والحجامة ؤدم القروح وكل دم سائل . 


55 فى موجبات الوضوء اماع 
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غير الغائط كحب القرع ونحوه إذا لم يكن متلطضاً بالعذرة )١(‏ 


( نعم لنا روابات ثلاث) نظور مها انتقاض الوضوء دخر وج الدم في الجملة مزودة برعا في الوسائلفي 
تواقض الوضوء بعضها في الاب ع وبعضها في الباب 7 . 

(ففي الاولى) الرعاف والقيء والتخليل سيل الدام إذا استكرهت ف «نقض الوضوءٍ و إنلم تست كرهه 
١‏ 0 ش 
م فدعضص ٠.‏ 

( وفي الثانية ) قال سألت أبا عبدالله تيه عن رجلٍ أضاية ذم ماتل قال ننتوضا وبعيد قال وان لم يمكن 

(وفي الثالثة) دأيت أبي صلوات الل عليه وقد رعف بعد ما توضًأ دماً سائلا فتوضأ ( ولكن ) عن الشيخ 
وا نه ا و0 (انتهى) وهو كذلك . 

)01 وتفصمل ا مسملة أنه لاخلاف عندنا ف ان ما دخرج هن القيل أو الدبى غير البول والغائط و المنى 
الاسحان ثم قال) وخالف فده ل العامة فحكموا بان بع ما اخر اج من السييلين وشقض الوضوءٍ سواء 
كان طاهراً أو نجساً (انتهى) وحكى الا جماع على ذلك عن التذكرة أيضاً والنهاية والدلائل وظاهر المنتهى . 

+( أقول 46 ويدل على بطلان ما ذهب إليه أكثر العامة من ان كلما خرج من السبيلين ينقض الوضوء 
مضافاً إلى اجماعنا والروايات الحاصرة للنواقض في امور محدودة سما صحيحة زرارة المتقدمة آنفاً في خروج 
الدم امبر حة أن" نافض الوضوء هو ما رج مهن طرفيك الا سفلين هن الذكر والدير من الغائط أو البول 
أو منى أو ريح والنوم حتى يذهب العقل الخ (جملة اخرى عن الردايات) المرويّة في الوسائل في الباب ه هن 
نواقفض الوضوء : 
والديدان السغار وضوء إنما هويمئزلة القمل (وفيبعضها) فىالرجل تسقط منهالد واب وهوفي الصلاة قاليمضى 
فيصلاته ولا نقض ذلك وضوئه . 

(وفى بعضها ) سئل عن الرجل «كون فى صلاته فيخرج قكة عات القرع كيف يصنع قال إن كان خرج 
نظيفاً دن العذرة فليس علية شيء ولم تقض وضوئه وإن حرج متاطخاً بالعذرة قفعليه ان يعدل الوضوء الخ 
إلى غير ذلك . 

( نعم نا رواية) واحدة ف اليماب اللتقدم تالف هي ظاهرها ما ذكر ناه (قال) قِ الرجل دخر رج مية مثل 








)١(‏ (والظاهر) ان المراد من قوله عليه السلام ( اذا استكرهت ) اى انكلا من الرغاف وَالْمَيىء والدم السائل 
بتخليل الاسئان ان كان بمقدار تكرهه فهو ينقض الوضؤء والا فلا . ْ 


ولا تعدت ا بالحقنة )0( ولا بالقيلة ولو كانت مذهوة للجماع أو كانت بلذة. فيا حرم دوت ا محلل 69 ولا 
يمس الغر ج مطلقاً سواء كان الممسوس ظاهره أوباطنه وسواء كان فرج نفسه أوفرج غيره كان الغير رجلا أو 


و2 


الحب متلطضاً بالعذرة وهو حِينّد سيّما ب.ملاحظة كون الغالب فيه هو ذلك دون الخروج نظيفاً نقياً فا نه 
من الشاذ النادر . 

( ثم إنّه إذا خرج شيء ) غير النواقض وقد شك في خلوه عن الناقض فالاأصل خلوه عنه وعدم خروج 
شيءٍ آخر معه ( وعليه ) فما عن ابن الجنيد في خصوص الدم اللشكوك خلوه عن الناقض من الحكم بالنقض 
استناداً إلى قاعدة الا شتغال ضعيف جد أ فا ن الاأصل المذكور حاكم على قاعدة الا شتغال كما حقق في محلّه . 

)١(‏ خلافاً لما عن ابن الجنيد من انها ناقضة للوضوء (قال في مفتاح الكرامة ) ولم يوافقه على ذل كأحد 
من أصحابنا فيما أجد (وفى الحدائق) لم نقف له على دليل (انتهى) وهو كذلك سوى ما قد يتخيل من إطلاق 
بعلة من الا خبار الدالة 3 انتقاض الوضوء بما يخرج من السبيلين المرويه في الوسائل في الباب * من نواقض 
الوضوء ولكن تقدم انف فيذيل خروج الدم صحيحة زرارةالتي فسرت الخارج منهما بالغائط والبولوالمني 
والريح هضافاً إلى إنصراف الاأخبار المذكورة إلى خروج ما هومتكوان في الداخل لا خروج ما دخل إليهمن 
الخارجكماءٍ الحقنة . 

(ثم إن ظاهر ابن الجنيد) ان الناقض هو خروج الحقنة لا دخو لها في الجوف ( وإلا ) فخبر 0 0 
جعفر عن موسى تُلتَام المروي في الوسائل في الباب ع١‏ هن نواقض الوضوء حجة عليه حيث قال سألته عن 
الرجل هل يصاح أن يستدخل الدواء ثم «صلّى وهو معه أينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا يصلى حتى 
يبطرحه بل ظاهر قوله يلم ولا يصلى حتى يطرحه أنهيصلى بعد الطرح بدون أن يتوضاً ثائياً فيكون الخبر 
دليلا على عدم انتقاض الوضوء بالدواء مطلقاً لا بدخوله في الدبر ولا بخروجه مئه . 

(؟) خلافاً لماحكاه المختلف عن ابن الجنيد من أنه قالمن قبل بشهوة للجماع ولذة في المحر م نقض 
الطهارة والاحتياط إذا كانت في محأل إعادة الوضوء ( انتهى ) (قال في مفتاح الكرامة) ولم يوافقه على ذلك 
أحد هنأ أصحابنا فيما أجد (انتهى) . 

(أقول) ويدل على المشهور مضافاً إلى خلو الروايات الحاصرة لتواقض الوضوء عن القبلة المرورية في 
الوسائلفيمجموعالباب ١‏ و" هن نواقض الوضوء (جتلة من الروايات االمروية فيالباب 4 (ففي بعضها) ليسفي 
المذى من الشهوة ولا من الا نعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء (دفى بعضها) 
ليس في القبلة ولا المباشرة ولامدس الغرج وضوء (وفي بعضها) سألت أبا عبداللٌ يَلتَمييُ عن القبلة تنقض الوضوء 
قال لابأس (وفي بعسيا) والقيلة لآندوشا مها . 

واحتج ابن الجنيد 4 برواية أبى بصير المرويّة في الباب المتقدم أعنى التاسع هن نواقض الوضوء 
عن أبي عبداله عَايَّهمُ فال إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء (وأجاب عنهاالمختلف) 
بحملها على الاستحباب وكأنه جمعاً بينها وبين ال روايات المتقدمة وتلا المظاهر على الاظهر أو النص (وأجاب 
عنها الوسائل ) بالحمل على التقية 1وافةتها لها (قال) للا قاله جماعة من الا صحاب (اقول) هذا هضافاً إلى خلو 


ج١‏ في موجيات الوضوء 1 


اعس أ محلاة” أو م كان الس بغيوة )1( أو فير شهوةولا لك أنضاً بالقهقهة 


الرواية المذكورة ما أفاده ابن الجنيد من تقييد القبلة بكونها بشهوة للجماع ولذة في المحرام . 

)١(‏ هذا هو المشهود بين الاأصحاب كما صرح في المدارك ( بل في الجواهر ) شهرة كادت تكون 
إجاعاً (قال) بلهى إجماع (انتهى) وفى الخلاف قد نسب هذا القول إلى على يََِاضيُ وبجمع من العامة ثم ذكرعن 
جع كثير منهم أقاودل عديدة وتفاصيل عجمية . 

(ثم' استدل) علىعدم النقض عندنا با ماع الفرقة وباستصحاب الطتّهارة (وبصحيحة زراة ) وقد رواها 
المشايخ الثلائة عن ابىجعفر يدي وهى في الوسائل فياليابه عن نواقض الوضوء قال ليس فيالقبلة ولاالمباشرة 
ولاهمس الفرج وضوء. 

(وبرواية قيس بن طلق) عنأبيه قالقدمنا على نبي ان يميد فجاء رجل بدوى فقال يا رسول الله ماترى 
ع الرجل ذكره «دعد داوكا فقال وهل هو الابضعة منه (انتهى) . 

( ولكن ) مع ذلك كلّه قد حكى عن ابن الجنيد ان" مس باطن الفرجين ناقض للوضوء مطلقاً ومس 
ظاهى الفرج من الغير بشهوة ناقض وجوباً إذا كان محللا واحتياطاً إذا كان محراماً وقد اختلف النقل عنه 
كما في مفتاح الكرامة ولكن الذي يظهر بمراجعة المختلف والمدارك هو ما ذكرناه . 

( وحكي عن الصدوق ) في الفقيه انه ان مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله 7 فعليه أن يعيد 
الوضوء وإن كان في السّلاة قطع المسّلاة وتوضاً وأعاد الصّلاة وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والسلاة . 

“ا اقول 4 ويدل على المشهور مضافاً إلىهاسمعته من الخلاف من الا دلة العديدة وإلىخلو الى'وايات 
الحاصرة لنواقض الوضوء عن مس الفرج جملة من ال روايات الصريحة في نفي البأس عنه المرويّة في الوسائل 
في الباب 9 من نواقض الوضوء . 

(ففي غير واحد منها) ولا هنمس" الفرج أو ولا هس الفرج ( وني بعضها ) سألته عن رجل مس فرج 
امرأنه قال ليس عليه شيء (وفي بعضها) سألت أبا عبدالل تَليَضيُ عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتو بةفقال 
لا بأس 6 

(وفيهوثقة جمارين هوسى) عن أبيعبد الله ا ف المرأة تكون فيالصلاة فظن أنها قد حاضت قال تدخل 
يدها فتمس الموضع فان رأت شيئًاً انصرفت وان لم ترشيئاً أتمت صلاتها . 

( ودلالتها على المطلوب واضحة ظاهرة ) حيث قال عليه السلام في فرض عدم رؤيتها شيئاً مع مسسها 
الموضعأتمّت صلاتها ولم يأمى هابا عادة الوضوء . 

(وى هوثقة سماعة) قال سألت أبا عبدالٌ تمه عن الرجل «مس ذكره أو فرجه أو اسفل من ذلكوهو 
قائم 5507 وضوئه فقال لا بأى يذلك إنما هو من جسده (قال فى مصباح الفقيه) وقضية العلة المنصوصةعدم 
الفرق بين ظاهره وباطنه (أقول) نعم وهكذا العلّة المنصوصة في رواية قيس بن طلق المتقدمة . 





. قال فى الجميع والاحليل يمع على ذكر الرجل وفرج المرأة‎ )١( 


سواء كانت قٍِ الصملاة 3 قِ غيرها )0( ولا بالا رتداد سواء كان عن مآة بأن ولد على الكفر ثم ارئد” أوكان عن 
فطرة بأن ولد على الاسلام م أرئية وعلى ونا فالتوضيء إذا ارين م رجم إلى الا سلام من قبل ان حدث 


108 فوضوثه باق على داله 63 وصعم” أله الا نيان بالصلاة وندوهاتما مشترط بالطهارة بالا شبهة : 


واحتج ابن |اجنيد 46 والصدوق علىما ذكره المختلف وغيره ( برواية أبي بصير ) المتقدمة آنأ في 
القُبلة عن أبي عبدال ممم قال إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء . 

(وبموثقة جمار بن موسي) عن أبيعبدالن ثَلتَمُ المرويّة في الوسائل في الياب 4 هن نواقض الوضوء قال 
سئل عن الرجل يتوضأ ثم .مس باطن ديره قال نقض وضوئه وإن مس ياطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء 
وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضتأً وبعيد الصلاة وإن فتح إ<ليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة . 

(وقد أجيب عن الى وابتين) بالحمل على التقيّة ئارة ويضعف السند اخرى وبالحمل على الاستحباب 
الثة ولعل الاوأل أقرب (قال فى الوسائل) لموافةتهما للتقية (قال) لا قاله بعاعة من الا صحاب ( انتهى ) هذا 
مضافاً إلى عدم مطابقة شيء من الروايتين مع تفصيل ابن الجنيد على الدقة فتامل جيداً . 

)١(‏ هذا هو المشهود بين الاأصحاب بل في الخلاف قد ادعى اجماع الفرقة عليه (ولكن مع ذلك) ذكر 
في المختلف أنه قال ابن الجنيد من قهقه فيصلاته متعمّداً لنظر أوسماع ما أضحكه قطع صلاته وأعادوضوئه 
(وقال في مفتاح الكرامة) ولم يوافقه على ذلك أحد من أصحايئا فيما أجد . 

. (أقول) ويد ل علىالمشهور هضافاً إلى إجماع الخلاف وخلوالروايات الحاصرة للنواقض (مارواه الوسائل) 
في الباب ع من نواقض الوضوء عن زرادة عن أبي عبد الل مُلقَضهُ قال القبقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصحلاة 
( ومرسلة الصدوق ) في الباب المذكود قال قال الصادق يلاج لا يقطم التبسم الصلاة وتقعطها القيقهة ولا 
تنقض الوضوء. ٠‏ 

واحتج ابن الجنيد #6 بمضمرة سماعة المرويّة في الباب المذكور قال سالته جما ينقض الوضوء قال 
الحدث (إلى ان قال) والضحك في الصلاة والقيء (وفيه) ما عن الشيخ من مهلها على التقية لموافقتها للعامة 
وحكي عنه تجويز جلها على الا ستحباب أيضاً (أقول) و بويد التقيّة ماذكرء في الخلاف من أنه قال أبوحنيفة 
وأصحابه إن كانت القبقهة في الصلاة نتقضْت الوضوء (قال) وبه قال الشعبى والنخعي والثودى (انتهى) . 

(؟) وذلك للا ستصحاب َل لخلو الا غبار الحاصرة للنواقض عن ذكر الا رتداد وهو دليل في الحقيقة 
على عدم ناقضيته للوضوء وعلى هذا فالمرئد" في حال ارتداده باق على طبارته الحدثيئة ولا يمنعها نجاسته 
اليفية الاو ة لاتجل اللكذن والا:وتنا ولا ونون تله فى القطرى بل وف لمن أضاً ان اتيب ولع راض 
وكون الفطرى بمنزلة المت فى بعض الآآثاركانتقال أمواله إلى ورئته وانفصال زوجته عنه واعتدادها مندعدة 
الوفات من حين ارتداده لا يوجبكونه بمنزلته في تمام الآثار حتى انتقاض وضوئه بالأوت و إلا لوجب الغفسل 


امسداه قمسل أن يقثتل وهو باطل بالضرورة 1 


ع١‏ فى موجبات الوضوء 5ع 


(وقوله تعالى ) لدّن اشركت ليحبطن” عملك أو من يكفر بالا دمان فقدحيط عمله ليس دليلا على نتقاش 
الوضوء بالشرك أو بالا رتداد بل الحبط هو بمعنى ذهاب الثواب على العملكما صرح به الجواهر بل ذهابٍ 
الثوان أ مشروط با موت على الكفر كما هو مفاد قوله تعالى ومن برتدد منكم عن ديئه فيمت وهو كافر 
فاولئك حبطت اتحمالهم بل هو مفاد دوايتين أيضاً تقدمتا في مطهر بّة الاسلام وقد صرحتا بأ المرتد إذا رجع 
وتاب بحسب له كل جملخير عمله في يام إيمانه والموت على الكفر هو غير حاصل في الطرتد إذا فرض رجوعه 
وتوبته حتى في الفطرى منه الذي يجب قتله شرعاً فا ن وجوب قتله كذلك مما لا ينان إسلامه فعلا كما عرفت 
فى محله . 

بقى شيء 6 وهو أنه حكى عن العامة انهم قالوا كلهم أو جِلّهم بناقضية اشياء اأخى أيضاً للوضوء غير 
ما تقدم كالقيء والنخامة والقيح والصديد والرطوبة وتقليم الظفرواخذ الشعر ولمس المرأة ومس فرج البهيمة 
وأكل لحم الجزور أو البقر وشرب البانهما وأكلما مسسّْته الناد والقرقرة في البطن وإنشاد الشعر وكلام الفحش 
والكذب والغيبة والقذف وقتل البقنّة والبرغوث والقملة والذبابونتف الا بط ومس الكلب ومصافحة ا للجوسى 
(قال في الجواهر ) وكأن" منشأ ذلك كلّه القياس والاستحسان وبعض الاخباد المختلفة (انتهى ) . 

(أقول) إن فى إخبادنا كما يظهر بمر اجعة الوسائل في أبوابمختلفةمن نواقض الوضوء وإن و داد شىء 
كثير في عدم ناقضيته ‏ جملة من الا مور المذكورة بل وبعض ما لم يذكر ايضاً كالجشاء ) والقلس'' وملاقات 
البول والغائط للبدن والا نعاظ وهو الاستمساك بالاسنان أو انتشاد الذكر على ها تقدم في الهامش والمضاجعة 
واكل لحم الغنم وشرب لبنه وبوله وأبوال الا بل والبقر واكل الطعام وخروج الندى والصفرة من المقعدة . 

(ولكن ودد أيضاً) في أخبادنا ما دل" على ناقضيته بملة من الامو المذكورة وغيرها مما لم يقل به أحد 
هن الا صحاب حتى ابن الجنيد كالضحك في الصلاة والقيء والا كثار من الشيعر الباطل وظلم الغير والكذب 
ومس" الكلب ومصافحة المجوسى والكذب على الله ورسوله والائمة والغيبة كما يظهر كل ذلك بمراجعة 
الوسائل الباب ع و 8 و ١١‏ هن نواقض الوضوء والباب ؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم والوافي في باب 
الغيبة والبهت . 

ولكن بعد ان لم يعمل الا صحاب بشيء منتلكالاخبار وأجمعوا علىعدم | نتقاض الوضوء بالا مورالمذكورة 
لابد- من هلها اما على التفية لموافقتها للعاهة أو على الاستحباب بمعنى سمل الا مر بالوضوء في بعضها على الندب 
ومل مادة النقض في أكثرها على مرتبة هن النقض الباعث لاستحباب الوضوء لا النقض الكامل الباعث لوجوب 
الوضوء أو على نقض الثواب لا نقض العمل من أصله أو جمل مادة الوضوء في بعضهاعلى غسل اليد (قال الشيخ) 
قيما حكي عنه لان ذلك سمّى وضوء (انتهى) وهو كذلك إلى غير ذلك من المحامل . 


)10( قال فى المجمع الجشاء كغراب صوت مع ديح يخر جح من الفم عند شدة الامتلاء . 
(؟) والقلس ما خرج منالجوف ملء الفم أودونه فاذ اكثر فهو قبىء . 


فيها يجب له ١‏ أو ضوء 
وفيه مسكئلة الو احدة 


نسكلة فاح لاحت لوقو وعوا شي ا جد اق (1) كوحوث الفدلذ يوا ل كاةوافتوع و شوولك 


)١(‏ هذا هو اللشهود بين الاأصحاب بل عن جماعة نقل الا ماع عليه ( ولكن مع ذلك ) عن الذكرى أنه 
حكى قولا يوجوب الطهارات الثلاث أم بحصول أسبابها وجوباً موسعاً لايتضيق إلا بظن الوفات أو تضيق 
وقت العبادة المشروطة بها ( وعن قواعد الشهيد ) ان القول المذكور هو للعامة وإن ذهب بعض الا صحاب إلى 
الوؤون اندي افى السيل», 

(ولكن المدارك) قد مال إلى هذا القول أعنى وجوب الطهارات الثلاث أبعم على ن<و ما تقدم آنفاً بل 
اختاره صريحاً استناداً (إلى إطلاق قوله تعالى) إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الخ بدعوى ان المعنى 
هكذا أي إذا أددتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا الخ والا رادة مما تتحقق قبل الوقت وبعده ( وإطلاق جملة هن 
الر وابات) المرويّة في الوسائل بعضها في الباب ١‏ من نواقض الوضوء وبعضها فى الباب " وبعضها فى الباب ع" 
هن أبواب الجنابة وبعضها في الباب ١٠‏ هن أأبواب الحيض . 

( فى صحيحة عبدال ران ) ان عليئا يَلتَاُ كان يقول من وجد طعم النوم قاعداً اوقائماً فقد وجب عليه 
الوضوء ( وفي صحيحة زرارة ) فا ذا نامت العين والاأذن والقلب فقد وجب الوضوء ( ه في موثقة بكيرين أعين) 
اذا استيقنت انك أحدئت فتوضأً ( و في صحيحة اخرى لعبد الرحان ) عن الرجل بواقع أهله أينام علىذالك 
قال : الليتوفى الا نفس ومنامها ولايدرى ما بطرقه من اليليّة اذا فرغ فليغتسل . 

( دفي صحيحة عل بن مسلم ) اذا لم ترشيئًاً فلتغتسل ( يعنى الحائض إذا لم تر الدم بعد إدخال القطنة ) 
ثم إن المدارك جعل خلو الا خبار بأسرها عن التفصيل بين الوقت فيجب دقبله فيستحب مع تموم البلوى به 
2-7 الحاجة اليه مؤيدا لمختاده من وجوب الطهارات الثلاث نفسياً ( وعن الذخيرة ) انه قد سلك في اللقام 
على نهج ما سلكه المدارك عيناً . 

اقول والحق ها ذهب اليه المشهور من عدم وجوب الطهارات الثلاث من قبل دخو الوقت نفسياً 
الأهن بعد دخول الوقت غيريناً للصلاة ونحوها مما مشترط بالطهارة . 

(وبدل عليه) بعد الا جماعات المحكية امور (منها صحيحة زرادة) عن ابىجعفر تيم المروية فيالوسائل 
فيالباب ‏ من الوضوء قال اذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهود ( و دعوى ) انالمشروط 
بدخول الوقت هو وجوب مجموع الطهور والصلاة والمجموع مما ينتفى بانتفاء أحد جزئيه فلا ينافي اذاً وجوب 
الطهور وحده مع انتفاء الشرط وعدم دخول الوقت (ضعيفة جد”/ ) اذلو كان الطهور واجباً من قبل الوقت لقال 
َنْب اذا دخل الوفت وجب الصلاة ولميقل وجب الطهور والصلاة . 

( دمنها جملة منالردايات) الظاعرة فيالوجوب الغيرى بل لعل بعضها صريح فيه المروية كلهانيالوسائل 





جح ١‏ فمما عدب له الوضوء ا 


هل انما دحوت 61 للغير أي للصلاة الواجية 6 غير صلاة المع 63 


بعضها في الباب ١‏ من الوضوء وبعضها في الباب ١8‏ و بعضها فيالباب ١‏ من الجنابة . 

( ففى رداية العيون ) إِنّما ام الوضوء و بدأبه لأأن يكون طاهراً اذا قام بين يدى الجباد ( و في رواية 
الفقيه ) إن علة الوضوء التى من أجلها صار على العبد غسل الوجه و الذراعين و مسح الرأس والقدمين فلقيامه 
بين يبدى الل ( وف دوابة الكلينى ) في حديث طويل وااجهاد في سبي ل الله والطهور للصلاة الخ . 

( وهنها ) ان الطهور لوكان واجباً بحصول اسبابها ولو من قبلالوقت و يتضيق قتها بظن الوفات لورد 
الأهربه وجوباً عند الاحتضار ولاأمر النبى و الائمةصلواتالدّعليهم اجمعي نأصحابهم بالطهور عندالقتال فيالحروب 
لحصول الظن بالوفات حينئن ولم سمع ذالك إلىالا ن من أحد . 

( ودعوى ) ان قوله تعالى اذا قمتم الىالصلاة يعنى إذا أردتم القيام اليها وأن الا رادة مما يتحقق قبل 
الوقت و بعده ( ضعيفة ) لاشاهد عليها بل المراد هو نفس القيام وهو لايكون إلا بعد الوقت فتكون الآ بة من 
ادلة الوجوب الغيرى لاالنفسى . 

( ولوسلم ) ان المرادهو ارادة القيام الى الصّلاة وأن” الادادة قد تكون من قبل الوقت فمع ذالكظاهر 
اشتراط وجوب الوضوء بارادة القيام إلى الصلاة هو الوجوب الغيرى اى للصلاة ولا يستحيل ان يتقدم وجوب 
ا مقدمة على وجوب ذىالمقدمة اذا كان منشأ بخطاب مستقل كما اذا قال لعبده ادخل السوق فلمنًا دخل قال له 
اشتر اللحم ووجوب المقدمة انما ستحيل تقدمه علىوجوب ذىالمقدمة اذا كان ترشيحاً لامنشاء بخطابمستقل 
على حدة . 

( ومثل هذه الدعوى ني الضعف ) هالوقيل إنالوضوء من قبل الوقت لولميكن واجباً فكيف مجزى غير 
الواجب عن الواجب ( ووجه الضعف ) هو جواز ذالك عقلا لا مكان اشتمال غير الواجب على تمام مصلحة 
الواجب غير ان هناك مانعاً عن إيجابه وتحتيمه على المكلف ويرتفع المانع بدخول الوقت . 

( امنا الاطلاقات ) التى تمسّك بهاالمدارك فهى من قبيل إطلاق الا خباد الآهرة بغسل الثوباوالبدن 
أوالا وانى من غير تقييد فيها بأنه للصلاة اولحليّة الاأكل كل ذالك اتكالا” على وضوح الا شتراط وان الجميع 
غيرى 0 لانفسى استقلالى . 

( ثم إن الثمرة العملية ) بين الوجوب النفسى و الغيرى تظهر فيما اذا قلنا بوجوب قصد الوجه وأددنا 
التوضى من قبل الوقت فعلى المشهور بقصد الاستحباب النفسى لوقيل بدكما سياتى او إحدى الغاياتا مندوية 
و على القول بالوجوب النفسى بقصدالوجوب وهذا واضح . 

)١1(‏ وذالك با جماع المسلمين بل بالضرورة هن الدرين فلا حاجة إلى الا ستدلال بقوله تعالى و إذا قمتم 
إلى الصلاةفاغسلوا الخ او بالاخبار الواردة فيهذا المعنى اطروية كلها في الوسائل ني ابواب مشتلفة من الوضوء . 

(؟) فان صلاة اميت ممالايشترط بالطهادة كما ستعرف في محله انشاءالل ( قال الرضا ثَلكَامُ ) في رواية 
العيون والعلل المرويّة في الوسائل ني الباب ١‏ هن الوضوء وإِنّما جو'زنا الصلاة على اميت بغير وضوء لا نه 
ليس فيها ركوع ولاسجود وانما يجب الوضوء في الصلاة النى فيها ركوع وسجود . 


وللطواف الواجب(١)‏ ولمس كتابةالقرآن أو أسم الل تعالى إذا وجب ألس بنذر وشيهه (؟) . 


فصل 


فيها يستحب له الوضوء 
وفيه مسائل عدا بدة 
مسكلة ١‏ ب ستحب الوضوء للصلاة النافلةيل يتوقف صحتتها عليه (*) وستحب | 5 هن قبل دخول 
لوقت تبسوا لسلاة الفريشة فى .اول وفيا (©) وستحي- أيضا للحائض عند وقت كل سلاة فتدوضاً وتقعد 
في موضع طاهر وتذكر الله تعالى وهكذا ستحب لها الوضوء إذا أرادت ان تأكل (0) ويستحب أيضاً للااذان 


)١(‏ قال فى الجواهر في الحج" بلاخلاف أجده فيه بل الا جاع بقسميه عليه ( افول ) و ددل عليه مضافاً 
إلى ذالك الاخبار الكثيرة التتى عقدلهاباباً في الوسائل وهوالباب 4 من الطواف أظهرها صحيحة عل بنمسلم 
قال سألت احدهما ثِلتَُ عن رجل طافطواف الفريضة وهو على غير طهور قال بتوضأ و .بعيد طوافه و إن كان 
رع ا وصلى ركعتين . 

)١(‏ واثما يجب الوضوء لمس كتابة الق رآناواسمال تعالى إذا وجب الس بنذر وشبهه من جهةحرمة 
مسّها بغير وضوءٍ كما هو المشهور وياتى تفصيله | نشاءالل تعالى في احكام الوضوء فا تتطى . 

م فا نالصلاةمطلة]سواءكانت واجبة اونافلة مشروطة بالطهارة متوقفة عليها فا ذا وجبت هى اواستحبت 
وجبت مقد متها |واستحبّت ( ويدل") على اشتراطها مطلقاً بالطهارة مضافاً الى الا جماع بل الضرورة إطلاق 
جملة من الروابات اطروية فىالوسائل ني الوضوء بعضها في الباب ١‏ و بعضها في الباب ع و بعضها فيالباب 8 . 

( ففى ردابة القداح ) ومرسلة الصدوق افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير و تحليلها التسليم (وفي 
مرسلة الصدوق ) عن الصادق تب الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود ( دفي مرفوعة بعض 
اصحا بنا) ثمانية لابقبل الله عنهم صلاة وعد منهم تارك الوضوء ( و في صحيحة زرادة ) اذا دخل الوقت وجب 
الطهور والصلاة ولاصلاة الآ 07 (انتهى) فا نالصلاة الاولى و إن كانت واجبة ولكن الثائية مطلقة . 

(و ني مرسلتى الصدوق و عبدالعظيم الحسنى ) لاصلاة إلا بطبود إلى غير ذالك مما يجده المتتبع (هذا) 
وقد حكى عن بعضهم وجوب الوضوء للصلاة المندوبة و كأ نه يعئى بذالك توقف ماهيتها عليه وإلا فلا معنى 
لوجوب|اقد مة مع استحباب ذىالقد مة . 

(*) و ذالك مرسلة الشهيد ني الذكرى و قدرواها الوسائل فيالباب * هن الوضوء ( قال ) روى ماوقار 
الصلاة من أخر الطهارة حتى بدخل الوقت ( قال في الجواهر ) هضافاً الى امكان تعليله باستحباب الصلاة فى 
اول الوقت ولايمكن إلا بتقديمه ( و قال ني الحدائق ) و يبدل عليه ايضاً ماورد في الا خبار من الا مر بصلاة 
الفريضة حين بدخل الوقت (انتهى) . 

(0) اما إستحباب الوضوء للحائض عند وقت كل صلاة (فلجملة) من الروابات المرويّة في الوسائل في 
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والا قاهة بل الاقامةنتوقف صحتتها عليه(١)‏ وستحب أيضاً لسجدة الشكر(؟) 


الباب ** هن الحيض أتمّها متنا (صحيحة زرارة) عن أبيجعفر تَلتَفييُ اذا كانت المرأة طامثاً فلاتحل لها الصلاة 
و عليها ان تتوضأ وضوءٍ الصّلاة عندوقتكل صلاة. ثمتفعد في موضع طاهر فتذكرالله ع وجل وتسبحدوتهلله 
وتحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها . 

( وامًا إستحبابالوضوعلها ) إذا أرادتأنتأكل ( فلرواية معاوية بن مار ) في الباب المذكور ايضاً عن 
أبىعبدالله ثَلتَامُ قال تتوضاً امرأة الحائض إذا أدادت أن تأكل وإذا كان وقت الصّلاة توضأت واستقبلت وهللت 
وكبرت و تلت القرآن و ذكرتالله عز وجل (انتهى) (وعن ابن بابوبه) وظاهر ولده في الفقيه هو الوجوب في 
الحكم الأول ومال إليه الحدائق وذكر عن شيخهالتوقف . 

( وقد رساعدهم ) لفظة وعليها ان تتوضأ في صحيحة زدادة ( بل فيالرضوى ) المروى في المستدرك في 
الباب 9 هن الحيض ويجب عليها عند حضوركل صلاة أن تتوضأً وضوء الصلاة وتجلس مستقبل القبلةوتذكر 
الله بمقدار صلاتها كل" ينوم . 

( وفي الجميع هالايخفى ) فا ن هذا و أشباهه ليس إلآهمًا تعم بها البلوى ِنَأ فلوكان واجباً لكان 
ذالك مشهوراً بين المسلمين بلكان هن ضروديات الد ين من قبيل وجوب الصلاة و الزكاة و نحوهما وليسفليس 
و هذا واضح 1 

( هذا مضافاً ) إلى مافي<سئة زيد الشحام المروية في الباب المتقدم اعنى الباب *٠‏ من لفظة ينبغىدهى 
كالصص بحة في الا ستحباب قال سمعت أباعبدالله عليه بقول ينبغى للحائض أن تتوضأً عند وقت كل صلاة. ثم 
تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلى ( وأظهر من ذالك ) في الاستحباب هاورد في المستدرك فىالباب 
المتقدم اعنى الباب 9؟ عن دعائم الا سلام عنأبى جعفر ثَلتَامُ ( قال في آخره) وَإِنّما يؤمرن بذكر الله كماذكرنا 
ترغيباً في الفضل و إستحباباً له ( انتهى ) ه هن المعلوم أن ذكر الله إذا كان مستحباً كان الوضوء المشروع 
لاأجله كذالك . 

)١(‏ اممًا استحباب الوضوءللا ذان فيدل عليه مضافاً إلى الا جاعات المحكيّة عن بجماعة (المرسلالمعروف) 
في كتب الفروع كما نص عليهالجواهر في الصّلاة لاتؤذن إِلّا و أنت متطهر ( قال ) آخر حق و سنّة أن لا 
يؤذن أحد إِلآّو هو طاهر ( وفي المستدرك ) في الباب 8 من الا ذان و الا قامة قد روى عن دعائم الارسلام عن 
جعفر بن عد للم فال لابأس أنبيؤذن الرجل على غيرطهر ويكون على طهر أفضل ولايقيم إلا علىطهر . 

( وأمًا استحباب الوضوء للا قامة ) بل توقف صحتّها عليه كما استقر به الجواه. في الصلاة فيدل عليه 
مضافاً إلى ها تقدم1 نفاً من خبر الدعائم (جملةمن الردايات) المرويةني الوسائل في الباب 4 هن الاذان والا قامة 
(ففي بعضها) لا بأس أن ,يؤذن الرجل من غير وضوء دلا يقيم إلا وهو على وضوء (وفي بعضها) سألته عن المؤذن 
يحدث في أذا نه أو في إقامته قالإنكان الحدث في الا ذان فلا بأس وإن كان في الا قامة فليتوضاً وليقم إقامة( دفي 
بعضها ) فا نأقام وهو على غير وضوء أيصلى با قامته قال لا إلى غير ذلك : 

)١(‏ وذلك لرواية عبدالرحمانين الحجاج المروية في الوسائل في الباب١‏ من سجدتي الشكر بعد بواب 


0 3 كتاب الطهارة ج ١‏ 


وللطواف المندوب )١(‏ بللا داءمناسك الحج كلها(؟)غير الطوافالواجبوذلكلاعرفتآنفاً فيالفصل السابقهن 


وحوب الوضوء له دون استدبايه وستحب أنضاًلدخول المساجد(* )ويا كد استحيايه إذا أراد الجلوسرفيها (ع) 


التعقيب عن أبي عبدالة يَكَضيُ قال منسجد سجدةالشكر لنعمة وهو متوضىء كتب اللهلهبها عشرصلوات ومحى 
عنه عشر خطابا عظام . 

)١(‏ وذلك لرداية ابن فضال الطرديّة في الوسائل فى الباب ١0‏ من بوابالسعى قال قال أأبو الحدن عَم 
لا تطف ولاتسع إلا بوضوء (وظاهر النهي) وإن كان اشتراط الداواف مطاقاً بالوضوء دولكن مقتضى الجمع بينها 
وبين ماهوصريح وعدماشتراط الطوافالندوب بههومجرداستّحبا به للطوافالمندوب مزدون توقف صحته عليه 
(وأمًا ماد ل صر يحاً) على عدم اشتراطه به فهو صحيحة عل بنمساماطروية في الوسائل في الباب 4" من الطواف 
قال سألت عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهود قال بتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعاً توضا 
وصلى ركعتين . 

(وأصرح من ذلك) روايات ١‏ خرى في الباب 8؟ (كرواية عبيد بن زدادة) عن أبي عبدال يليل أنه قال 
لا باس أن .يطوف الرجل النافلة على غيروضوء ثم يتوضأ ويصلى (الحديث) (وروايته الاخرى) قال قلت له انى 
أطوف النافلة وإنا على غير وضوء قال نوضأ وصل وان كنت متعمداً . 

( نعم في بعض الرواءات) الأطلقة سمكم بعدم الاعتداد بالطواف إذا كان على غير وضوء ولكنه ختمولعلى 
الطواف الواجب جععاً بيئه وبين الروايات المتقدمة ( وعليه ) فما عن أبي الصلاح من اعتبار الوضوء في الطواف 
المندوب لا طلاق بعض النصوص في غير محله . 

(؟) وذلكاصحيحة معاوبة بن جمار اطرويدة قٍ حب الوسائل في الباب 58 من الطواف قال قال أبوعبد الله 
يل لابأس أن يقضى المناسككلها على غيروضوء إِلاالطواف بالبيت والوضوء أفضل (وفي رواية يحيى الا'زرق) 
في الباب ١5‏ من الستعى ولو أتم مناسكه يوضوء لكان أحب إلى (دفيدوابة على بن جعفر) عن أخيه تَلققمُ في 
الباب المذكور قال سألته عن الرجل رصاح أن يقني شيئآمن المناسك وهو على غير وضوء قال لا يصلح . 

( وقد ورد في استحباب الوضوء ) لكل من السعى والوقوف بعرفات وبالمشعر والرهى أخبار كثيرة كما 
ييظهر بمراجعة الباب ١5‏ من السعى و*؟ من إحرام الدج والوقوف بعرفة و١١‏ من الوقوف بالمشعر و“ من 
رهى الجمرة . 

(؟) وذلك لرواياتعديدة مروية في الوسائل في البابث هن الوضوء (ففي بعضها ) عليكم باتيانالمساجد 
فا نها سوتثالنه في الا رسن من أتاها متطهر ا طهرة ال هن ذنو به وكتبه من وف اداه (وفي ينها ) إن” نبواق هن 
الآر ض المساجد فطوبى لعبد تطهسر في بيته ثم زادني في بيتي إلى غير ذلك من الروايات . 

() وذلك للرسلة العلا المرويسة في الباب المتقدم آنفاً من رواه عن أبيجعفر ثليه قال إذا دخلت 
المسبجد وانت تريد أن تجلس قلا تدخله إلا طاهراً (الحديث) . 


6 فيما يستحب .له الوضوء 0ك 


وسدهوب ا لثلاوة الم رآن(١)‏ ولكتابته )0( ول مس 5 دون مس الكتا 4 و ن 006 الكتاية غير 


طور حرام كما ا ى في أحكاء الوضوء وهكذا سه عوتب 0 لتعليق اللصحدف 69 





2 ذلك ريل ابن فهد المروية في الوسائل في الباب ١١‏ من أبوان ة رائة القرآان ولو في غير 
الصلاة قال قال الصادق م لقارىء القران يكل حرف إققراء في الصللاة قائماً مأة عويدية 0 خمسوكت 





ومس در] في غير صلاة خمس وعشرون <حسنة وغير متطهر عش حسنات ( وفي حديثك الا ريا ) في الباب 
المذكور لا يقرا العمد القرآن إذا كان على غير طهود حتى يتطهس . 

(وفي حديث دين الفضيل) فيالبابٍ المذكورعن أ بي الحسن تَلْتَضيُ قال سألته اقراً المصحف ثم بأخذ ني 
البول فأقوم فأبول واستنجى وأغسل بدى وأعود إلى المصحف فأقراً فيه قال لا حتى تتوضأ للصلاة . 

(قال فيا لجواهر) أي مكل الوقوء للضاةة وهوكذلك (ثم إن) ظاه. الحديثين وإنكان هوحرمة القراثة 
بلا وضوء ولكنمقتضى الجمع بيئهما وبين ما هو صريح في 0 امنا رواه الوسائل في الباب ١١‏ هن الوضوء 
بل وبين ما تقدم آنفاً من مرسلة ابن فهد المشتملة على قوله ميض وغير متطهس عشر حسئات هو جلهما على 
استحباب دون الاستحباب مع الطهارة . 

(؟) وذلك لصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر مهلام المرويئة في الوسائل في الباب ١١‏ من 
الوضوء أنه سبل عن الرجل أأيحل" له أن مكتب القرآآن في الا لواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؛ قال لا . 

( وظاهرالصحيحة) و إن كان هو الحرهة ووجوب التوضئع للكتابة 1 

( ولكن قال صاحب الوسائل ) هذا ول على الاستحباب أو على استلزام الكتاية لس بعض الكلمات أو 
على التقية (وصراح الحدائق) في المسئلة * من الغايات الواجبة للوضوء بعدم وقوفه على قائل بمضموثها سوى 
المحد ث الكاشانى وأن ظاهر الاكثر سملها على الكراهة . 

(أقول) ويؤيد الجواز دون الحرمة بل بدل عليه حسئة داودين فرقد المرويّة في الوسائل فى الباب/ام 
من الحيض المصىحة بجواز تعليق الحائض التعويذ على نفسها وأن تقرأه وتكنيه ولاتصيبه يدها ووجه اليا بيد 
بل الدلالة عدم خلو التعويذ عن الآ.يات الفرآنية ولا اقل هن البسملة وهي آبة من القرآن الكريم أو هن 
أسامي الجلالة فاذا جاز ذلك للحائض فللمحدث بالا صغر بطر بق أولى . 

() و يدل على استحباب الوضوء لكل من مس المصحف دون الكثابة ولتعليقه ( موثقة إبراهيم بن 
عبد الحميد) عن أبي الحسن جم المردينة في الوسائل في الباب ؟١١‏ من أبوابٍ الوطرو» قال العتحك لا سه 
على غير عله ولا نهنا ولا تدس خطهه ولا تعلفه ان الله تعالى و3 #قشية إلا المطهترون (فان ا ملوثقة ) 
وإن كانت هي مشتملة على النهى عن كل" لقي المت دع لو ل ره النهي في 
الاول للكراهة جمعاً بينها وبين مرسلة حريز عمن اخبره عن أبي عبدالة تَلتههُ المرويّة في الباب المتقدم قال 
كان إسماعيل بن أبي عبدالل يَلتَايهُ عنده فقال يا بني” اقرأ المصحف فقال إِني لست على وضوء فقال لا تمس" 
الكتابة ومس" الورق داقرأه . 

بل وهكذا النهى عنتعليقه أيضاً للكراهة وذلك لحسنة داود بن فرقد المشار إليها1 نفاً المصرحة بجواز 
تعليق الحائض التعويض على نفسها والتعويذ ما لابخلو عن الآيات القرآنية ولا اقل هن البسملة وأسامي 





ولطلي الحاجة )١(‏ وللقادم من السفر منقبل أن بدخل على أهله (؟) 

ولكل هن الزوج والزوجة في ليلة الزفاف' من قبل أن يصل احدهما إلى الآخر (*) ولمن أداد 

النوم (©) و يتأكد استحيابه للجنب إذا أداد أن ينام (3) و هكذا ستحب الوضوء للجتب إذا أراد 
أن بأكل أو يشرب (ع) أو أداد ان يغسل الميّت و لغاسل اميت إذا أداد أن يأتى أهله من قبل غسل 
الجلالة فا ذا جاز ذلك للحائض فللمحدث بالا صغر بطريق أولى . 

( ولعل من هنا ) قد ححكى عن الشيخ وغيره مل الموثقة على الكراهة في غير مس كتابة القر آن وعو 
في تحله . 

)١(‏ و ذلك لخبر عبدالله بن سنان عن أبيعبدالة ثَلتَهُ المروية فى الوسائل في الباب ع من الوضوء قال 
سمعته يقول من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا بلومن" إلا نفسه ( ولمرسلة الصدوق ) في الباب 
المذكور قال وقال الصادق ثَليَلهُ إنى لاأعجب ممن بأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لاتقضى حاجته . 

(5) قال في الحدائق بلا رواه الصدوق في اللةنع قال وروى عن الصادق ملي قال منقدم منسفرفدخل 
على أهله وهو على غير وضوء ورأى ما يمكره فلا يلوف الا نفسه . 

() و ذلك لرواية أبي بصير المروية في الوسائل في الباب 8ه من مقد مات النكاح قال فيها فقال أبو 
جعض يُيَّهْه إذا دخلت فمرها قبل ان تصل إليك أن تكون متوضية ثم أنت لا تصل اهادي وها سل" 
ركعتين ثم #حمد الله وصل على عل وآل شيل (الحديث) . 

() و ذلك لجملة من الروايات المروية في الوسائل في الباب 4 من الوضوء (ففي بعضها) من تطهس ثم 
آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده (وفي بعضها) فا ن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائناً ماكان 
لم .يزل في صلاة ما ذكن الله (وفي بعضها) من بات على طهر فكا نما أحيى الليل (وفي بعضها) لاينام المسلم وهو 
جنب ولا ينام إلا على طهور . 

(5) و ذلك اصحيحة الحلبي المرويّة في الوسائل في الباب 8” من الجنابة قال سئل أبو عبدال كالم 
عن الرجل أيشيغى له أن ينام وهو جنب فقال يكره ذلك حتى بتوضاً ( ولموثقة سماعة ) فى الباب المذكور قال 
سألتدعن الجنب يجنب ثم بريد النوم قال إن أحب أن بتوضأً فليفعل والغسل أحب" إلي” وأفضل (الحديث) . 

(ع) و ذلك لصحيحة الحلبي المرويّة في الوسائلفي الباب ١‏ من الجنابة عن أبي عبداله عَم عن أبيه 
قال إذا كان الرجل بجنباً لم بأكل ولم شرب حتى ,بتوضاأ ( وفي صحيحة عبدالرسمان ) في الباب المذكود قال 
قلت لا بي عبدالله أبأكل الجنب قبل أن يتوضاً قال انا لنكسل ولكن ليغسل بده والوضوء أفضل . 

(وقد يبحمل الوضوء) في الصديحتين على غسل اليد وهو بعيد بل ممتنم في الصحيحة الثانية لا فّه جعل 
فيها الوضوء في قبال غسل اليد نعم غسل اليد مستحب لهذه الصحيحة و أفضل منه ما فيرواية السكوني ف الباب 
المذكورمن غسل اليد والمضمضة وأفضل منه ما فوصحيحة زدادة في الباب المذكور من غسل اليد والمضمضة وغسل 
الوجدواًفضل من الجميع الوضوء: 


6 فيما يستحب له الوشوء عل 


الم" )١(‏ و للمجامع إذا أداد العود إلى الجماع (؟) و لجماع الحامل (©) و ستحب توضئته اميت قبل 
غسله (ع) وستحب الوضوء اط لصلاة المت (©) و لا دخال المت قُِ القر (ع) و التجديد لغير حدث 


)١(‏ و يدل على استحباب الوضوء للمجن ب إذا أرادأن بغسّل الميّتولغاسل المي تإذا أرادأن يأتى أهله 
من قبل غسل المس (حسنة شهاب بن عبد ربّه) المروية فيالوسائل فيالباب ؟6 من الجنابة قال سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن الجنب عسل الميّت أو من غسل ميتاً له أن بأنى أهله ثم يغتسل فقال سواء لا بأس بذلك إذا 
كان جنياً غسل بده وتوضاً وغسلالميّت وهوجنب وإن غسل ميتاً توضأ ثم أتى أهله ويجزبه غسل واحد لهما 
(دبهذا المضمون عيناً) ما عن الرضوى . 

(ثم إن في المدادك) في او ل الكتاب وعن مم همن تأخرعنه تقييد استحباب الوضوء لغاسل الميئت الذى 
أداد أن يأنى أهله بما إذا كان جنباً وهو مما لا وجه له ( قال ني الحدائق ) فى آخر غسل الميّت وال روايتان 
المذكورتان يعئى الحسئة والرضوى تناديان بخلافه (إنتهى) دهوكذلك لا طلاقهما . 

() و ذلك لما في دواية الحسن بن على الوشا المرويّة في الوسائل في الياب ١+‏ من الوضوء قال كان أ بو 
عبدالة يليا إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة ( وى مرسلة عثمان بن عيسى ) من ذكره عن أبي 
عبدالة يلي المروية فيالوسائل فيالباب ١48‏ من مقدمات النكاح قال إذا أنى الرجل جاريته ثم" أداد أن بأتي 
الاخرى توضا هذا . 

(وقد بد عى) استحباب الوضوء للمحتلم أيضاً إذا أداد الجماع بل حكى عن بعع من الاأصحاب الفتوى 
بذلك وكأئّه استناداً إلى ال وايتين بدعوى ان الملاك فيهماواحد وهو الجنابة المشتركة ببن المجامم والمحتلم 
ولكن القطع بذلك مشكل كما فى الجواهر . 

(5) و ذلك لا رواه في الوسائل' في الباب ١8‏ من الوضوء عن الصدوق بسنده إلى أبي سعيد الخدرى في 
وصيئة النبي” يِه لعلى” ثَلتَهُ قال ا على إن سملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فا نه إن قضى 
بينكما ولد يكون أعحمى القلى بخيل اليد . 

() وذلك لجملة من الروابات المرويّة في الوسائل في الباب ع منغسل الميّت (ففي رواية عبدالله بن 
عبيد) قال تطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ثم بوضأ وضوء الصّلاة ( وني رواية أبي خيثمة ) قال تبدأ فتغسل 
ديه ثم توضّيه وضوء المسّلاة إلى غير ذلك من الا خبار . 

(5) و ذلك لردابة عبد الحميد بن سعيد المروية فى الوسائل في الباب 5١‏ من صلاة الجنازة قال قلت 
لبي الحسن لمم الجنازة بخرج بها ولست على وضوء فا ن ذهبت أتوضأً فاتتنى الصلاة أبجزيئى أن اصلى 
عليها وأنا على غير وضوء فقال تكون على طهر أحب إلى . 

(ع) كما عن الفاضلين و مستند الا ستحباب هو ها ني ( موثقة الحلبي وعّدين مسلم) المروية في الوسائل 
في الباب8ه هن الدفن المشتملة علىقوله ثَلتَمهُ توضاً إذا أدخلت المت القبر (وفيالرضوى) المروئ فيالمستدرك 
في الباب © مثله وتقريب الا ستدلال بهما داضح إذا المعنىهكذا أي إذا أردت إدخال الميّت القبر فتوضاً . 
ْ (قال فيالحدائق) في الآداب المقارنة للدفن (ماهذا لفظه) وهذا التجوز فيالتعبيرشائع في الكتابالعزيز 


بمعئى أن المتوضىء مع انه على طهر عت لةتسوين ونوقة فدوشا قاندا انل لا سمو سر نا انتفيان 
التجديد فى الغسل أيضاً (؟) كما إذا اغتسل للزيارة مثلا ثم جداده بعد ساعة قبل أن يأتى بالزيارة وستحب 
الوضوء للكون على الطهارة أ (*). 





والسّنة النبويّة كقوله ع وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآ بة وقوله فا.ذا قرأت القرآن فاستعن باللمن 
الشيطان (إنتهى) وهو جِيد بالنسبة إلى الثاني . 

(وأمًا ها في صحيحة عل بن مسام) المروية في الباب١‏ من غسل المس قلت فمن أدخله القبر عليه الوضوء 
قال لا إلا أن يتوضأ من تراب القبر إنشاء الله تعالى (فهو لدفع) توهمكون إدخال الميّت في القبر من موجبات 
الوضوء كالول والغائط وحوهما فقال تلع لا الا .أن يتوضاً أي يتنظف:و سل بده هن :قراب القن (ويمكن 
حمل الصحيحة) كما فعل الوسائلعلى نفي الوجوب فلا يناني الاستحباب المستفاد مناللوثقة (وقد يقال) إنالمراد 
هكذا : أي إلا أن تيمم بتراب القبر دهو بعيد جدا . 

(1) و ذلك لروابات كثيرة مرويةكلها في الوسائل في الباب من الوضوء (ففي بعضها) من يل 5 وضوئه 
لغير حدث جد د الله توبته من غير استغفار (وني بعضها) الوضوء على الوضوء نود على نود ( وني دواية ) عد بن 
مسلم الوضوء بعد الطهورعشر حسنات فتطهروا (وفيهرسلة) سعدان الطهرعلى الطهر عشى حسنات (وف بعضها) 
كان النبي” مَلبَْدُ يجداد الوضوء لكل فريضة وكل صلاة إلى غير ذلك من الى وايات , 

(ثم إنا) مقتضى إطلاق الاخبار المتقد هة عدم اعتبار فصل زهان كثير بين الوضوء التاسيسى والتجديدي 
أ هات يقل قه قارو" الخدت وعدم تدكز وكا عد يض المثاكر يوزولا امكو التجديدئ :لا جل العاة 
ونحوها هما يشترط بالطهارة بل التجديدي هو مستحب نفسى في حد ذاته كما صرح به الجواهر لاغيري 
لأجل الصلاة ونحوها . 

( ولو سم ) أنه للصلاة فمقتضى إطلاقها هو استحباب تجديد الوضوء ولو مكراراً لاأجل صلاة واحدة 
كما إذا جدد وضوئه لصلاة الظهر مثلا ثم جد ده ثانياً لاجلها من قبل أن يصلى الظهر فما عن الذكرىوظاهر 
الفقيه من عدم استحباب التجديد لصلاة واحدة أكشر من مس ة ضعيف لا نعرف له وجهاً وجيهاً . 

(؟) كما حكى ذلك عن بعضهم ويدل: عليه إطلاق ما في بعض ال ىوابات المتقدمةمن ان الطهر على الطهر 
عش حسنات فا ن إطلاقه مما بشمل الغسل أيضاً ( ولكن ) في الحدائق أن ظاهر الاأصحاب اختصاص التجديد 
بطهارة الوسوء (وفي الجواهر) قوى العدم صريحاً وتبعه العروة وهو ضعيف لا ذكرناه . 

(5) و ذلك لرواية الأمالي سنده عن انس المرويّة في الوسائل في الباب ١١‏ هن الوضوء في حديث قال 
فيه قال رسول الله يَلبَْْ .با أفس أكثر من الطهود يزد الله في مرك وإن استطعت أن تكون بالكيل والنهار على 
طهارة فافمل فانك تكون إذا مت على طهادة شهيداً ( ولرواية الصدوق ) المرويّة في المستدرك في الباب 
المذكور فحديث قال فيدقال أمير المؤمنين عليه السلام وان قدر ان لا يكون فىبميع أحواله الا طاهراً فليفعل 
الخ وفي المستدرك في الباب المذكور قال النبي صلى الله عليه وآله للذي شكى إليدقلة الرزق أدم الطهيارة يدم 
عليك الرزق . 


ع ١‏ ق.ما 5 له الوضوء غ8 


مسئلة ”اك ان اللحدت الجدة الاكير اذا توضا وضوء متدؤناً كضوء الحائش: إذا رادت أن ناكل 
9 02000 و عي مس ع 
أو المجنب إذا أراد ان ينام أو المجامم إذا أراد العود إلىالجماع فلا شيهة فيان وضوئههذا ليس برافم للحدث 


(ثم إن صاحب المستند) قد جع لهذا النحو من الوضوء أي للكوزعلىالطهارة من الوضوئات المستحبة 
غيرسًا وهوظاهر العروة بل صر بحه فيغايات الوضوءات الواجبة وهكذا في الوضوءا|تالمستحبةوأما الوضوء الذي 
ستحب نفسيافهوما لم يقصدفيه غاية من الغاياتحتى الكو على الطهارة ولكنعن غير واحد من الا صحا ب تفسير 
الوضوءالمستحب نفسياً بهذا النحومن الوضوء بلعنكاشف اللثامأ نه مما لاخلاففيه وعنالطباطبائي الا جاععليه . 

( أقول ) والتحقيق أن الوضوء الغيرى المندوب هو ما كان غاءته تحت الا هر سواء كانت الغاية فعلا 
مباشر ناكما في الوضوء لصلاة النافلة أو للا ذان والا قامة أولسجدة الشكر ون<وذلك أوفعلا تسيبياً كالوضوء 
للكون على الطهئّارة فا ذا توضاً لاحدى الغايتين فوضوئه هذا غيرى وإذا توضاً لا لا جل غاية من الغاريات بل 
لكونه محبوباً في حد ذاته كما هو ظاهر بعض الروايات المتقدمة آنفاً في التجديدي أعنى قوله الوضوء على 
الوضوءً نور على نورء أو ما رواه الوسائل فى الهاب ١١‏ من الوضوء عن النبي بَلْكَةُ يقولالله من أحدث ولم 
بتوضأ ففد جفانى أو ما رواه المستدرك في الباب المذكور عن النبى” ملكي من توضأ لكل حدث (إلى ان قال) 
رتل هن الذانا فين مات 

فهو وضوء نفسى و إن ترتب عليه قهراً الكون على الطهارة فا نه من قبيل ترتّب الخواص والفوائد 
اللحبو بة على المطلوب النفسى كالنهى عن الفحشاء على الصلوة اوغيره على غيرها فلاينافي نفسيته في حد ذاته 
فتاهل جيدا . 

#بقى شيء46 و هو انه قديد عى استحباب الوضوء لا مور |أخر ايضاً غيرهاتقدمكله : 

(منها) الوضوءٍ لزيارة قبور المؤمنين ( قال في الجواهر ) إنه أفتى به جماعة بل في الحدائق انه الشهور 
ولكن قال دلم أقف بعد الفحص على مستند وعنكشف اللثام ايضاً عدم العثور على النص' ولكن فيالمداركوعن 
الذكرى والدلائل وجود النص . 

(ومنها) وضوء القاضى اذا أداد الجلوس في مجلس القضاء حكى ذالك عنالازهة و لكن في الحدائق 
والجواهر عن كشف اللثام عدم العثور على النص . 

(ومنها) وضوء الغاسل للميّت إذا أداد ان يكفّنه حكى ذالك عن جميع كثير بل قد ينسب ذالك إلى 
الا صحاب د لكن صرح الحدائق هاهنا و في التكفين بعدم الدليل عليه كما ان الجواهر ايضاً قد صر حهناك 
بعدم الوقوف على اللستند . 

(ومنها) الوضوء قبل غسل الجنابة حكى ذالك عن الشينخ في كتابى الاخبار استناداً الى دداية ابى بكر 
الحضرهى سأل ابا جعفر عليه السّلام كيف يصنع اذا أجنب ففال اغسل كفك و فرجك وتوضأ وضوء الصلاة 
ثم اغتسل . 

(اقول) ان الرواية مروية فى الوسائل في الباب *" من الجناية و لكن ذكر في الباب روايات كثيرة في 


وإنما رذن تشع حدثه بالفسل ولكن غير ا احدث بالا كدر إذا وكا وغ دقوي فالا قوى ان" وضوئه رافم 
للحدث مطلقاً وبجوز له الدخول 4ه ف الصلاة الواجمة ونحوها عم إشترط بالطهارة )0 : 


نفى الوضوء في غسل الجنابة و في بعضها ليس قبله ولابعده وضوء و فىالباب ع كل غسل قبله وضوء إلا 
غسل الجناية . 

(وعليه) فاللازم ملهذه الرواية علىالتقية كما فعله الوسائل ويشهد له غير واحد من الرواباتاطروية 
في الباب 8" (ففى بعضها)ساًلت ا باعبدالنه يلض عنغسل الجنابة (الى انقال) قلتإنالناى يقولون يتوضأً وضوء 
الصلاة قبل الفسل فضحك وقال وأي وضوء ا تقى من الغسل وأبلغ (وفي بعضها) قلت لا بى جعفر تتم إنأهل 
الكوفة بروون عن على تَلِتَلتهُ انه كان بأمر بالوضوءٍ قبل الغسل من الجناية فقال كذبوا على على تَلتَخممماوجد 
ذالك في كتاب على تَليَايُ قالالله تعالى وانكنتم جنباً فاطهروا . 

(ومئها) الوضوء قبلاكل الطعام وبعده قد ذكره المستندفيالوضوئات المستحبة و تبعه العروةفي خصوص 
قبلالاكل ومستند الجميع دوايات كثيرة مروية في أطعمة الؤسائل فىالباب 9 من آداب المائدة (ففى بعضها) 
الوضوءٍ قبل الطعام و بعده يذيبان الفقى ( و في بعضها ) بزيدان في الرزق ( و في بعضها ) يثبت النعمة الى 
غير ؤالك:, 

( ولكن عن المسالك ) إن المراد من الوضوء هاهنا هو غسل اليد ( ويشهدله ) رواية الموسوى وأمد بن 
زياد باسنادهماءنهشامعن الصسادق تَلَليُ المرويّة في الوسائلفيالبابالمذكور المشتملة على قول رسول ال 407ل 
من سر ه أن كش خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه و من توضأ قبل الطعام وبعده عاش في سعة هن رزقه 
وعوفي هن البلاء و زاد الموسوى قال هشام قال لى الصادق يُلِيَليمُ و الوضوء هنا غسل اليدين قبل الطعام و 
بعده ( انتهى ) . 

)١(‏ و تفصيل السئّلةانه لاخلاف كما بظهر هن الحدائق فى القام العاشر من نية الوضوء وم نالجواهر 
هاهنا في ان الوكوة المندوب لصلؤة الثافلة رافع للحدث بلاشيهة 0 الدخول به في صلاة الفريضّة و نحوها 
هما يشترط بالطهارة كالطواف الواجب بلاكلام فيه من أحد ( و لكن الخلاف ) كل الخلاف فيما سواه من 
الوضوء المندوب كالوضوء لدخول اللمساجد اولتلاوة القرآن اولسجدة الشكر ونحو ذالك مما لامشترط صحته 
بالطهارة و إنكان كماله مشروطاً به (ففيه اقوال ) عمدتها أربعة . 

(الاول) رفع الحدث به مطلقاً وهوالذى استظلهره الحدائق و حكاه عن جماعة من متأخري أصحايئا بل 
في المدارك إنه الظاهر من مذهب الا صحاب بل عن السرائر دعوى الا جماع عليه . 

( الثانى ) عدم رفع الحدث به مطلقاً و هو المحكى عن الشيخ فى جواب المسائل الحلبيات بل د في 
المسوظ اسار 

(الثالث) دفع الحدث به إلا اذانوى وضوء مطلقاً و هوا ملحكى عن المنتهى . 

(الرابع) رفم الحدث به إِلّا في التجديدى فاذا اتكشف فساد الاول لم يجز الدخول بالثائى فيالفريضة 


ج١‏ قيما ستحب لهالوضوء 2 
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مسئلة  #‏ إذا اجتمعت غامات متعددة للوضوء سواء كان تكلها واجبة أو كلها مندوية أوكانت مختلفة 
فيصح” للمتوضيء قصد الغاياتكلها بأجمعها ويثئاب على الجميع بتماهها )١(‏ كما أنه إذا قصد غاية واحدة صح 
له الاتيان بساس الغايات أيضاً فاذا توضأً للصلاة مثلا صصح له الطواف الواجب ومس كتابة القرآن أيضاً 
فانه إذا توضاً للصلاة فقد ارتفم الحدث وإذا ارتفم الحدث لم ببق مانم عن الطواف الواجب ومس كتاية 
القرآن بلاشيهة . ش 


وهو الحكى عن التذكرة . 

واستدل للقول الاوال 9 بوجوه عديدة (منها) أنه متى شرع الوضوء كان دافماً للحدث إذلا معنى 
لصحّة الوضوء إلا ذالك (وفيه) أنه مصادرة محضة إْصحّة كلشيءٍ بحسبه فمنالجايز أنيكون الوضوء صحيحاً 
بمعنى أنه بوجب كمالا في الغاية كااجلوس فيالمسجد اوتلاوة القرآن ونحوهما ولايكون رافعاً للحدث على 
نحو ص الدخول به 0 الصلاة ونحوها مما ,شترط بالطهارة وهذا واضح ١‏ 

( ومئها ) ما استدل به صاحب المدارك رعدالل ( قال ) بعد ها تقل الوجه الاول وناقش فيه ( مالفظه) 
والاأجود الاستدلال عليه بعموم مادل على أن الوضوء لاينتقض إلا بالحدث كقوله ثَلتَهمُ في صحيحة إسحاق 
بن عبداللهالا شعرى لابنفض الوضوء إِلّا حدث (قال) وفي صحيحةزرادة لاإبنقض الوضوء إلآّها خرج هنطرفيك 
والنوم وغير ذالك من الا خبار الكثيرة (انتهى) . 

(وفيه) أناطراد منالحدث في الصحيحة الاولى وماخرج من طرفيك في الصحيحة الثائية و ماجرى 
مجر أهما مما هوهروى" فيالوسائل فى الباب ١و"و”‏ من نواقض الوضوء هو البول والغائط والريح ونحوذالك 
و هن المعلومأنالامورالمذكورة مما ينتفضبه الوضوءمطلقاً حتىوضوءالحائض للا كل اوالجنب للنوماوالمجامع 
للعود إلى الجماع : 

(وعليه) فمنص د إنتقاض الوضوء بالا موز المذكورة ممأ لابدل على انه قبل الانتقاض كان هناك طهارة 
قد صم الدخول بها في |اصّلاة ونحوها وهذا ايضاً واضح . 

(ومئها) ما استدل بهالحدائق وإليهير جع تمدة مأ أفادهالجواهرمما ا أن الا خبار الواردة درك 
للوضوئات المندوية اكثرها اوكثير منها هى بلفظ الطهر اوالطهور اوالطهارة ولامعنى لكون الوضوء طهراً أو 
طهوراً او طهارةإلاكونه مزيلا للحدث الموجودقبله (انتهى) وهوجيد متين وبديتعين القول الا ول فىالمسئلة 

)١(‏ فا نه قد قصد امتثال أواهر نفسيّة متعددة بالغايات المختلفة فقهراً يثاب على الجميع بلصح أن 
يقال إنه قد ترشّحهن تلك الغايات المختلفة أوامر غيريّة متعدادة إلى الوضوء الواحد غايته انه يندك بعضها 
ان قسد امتثال الغيرى هقرب كالنفسى بعينه سيّما الأ وامر الغيريّة المتعلقة بالطهادات الثلاث فانها مقر بة 
يباب عليها حتى عندالقائلين بعدم الثواب على الامر الغيرى ولذا قد اشكل عليهم امر الطهارات الثلاثوضاق 
عليهم الاامر جد ا في التخلص عنه ولهم كلمات طويلة حول ذالك مفصلة قداشرنا إلى الجميع في تعليقتناعلى 


ان 5 كتاب الطهارة 6 


مسئلة 8 الوضوء بعد أي غسلكان هو بدعة )١(‏ والوضوء قبل أي غسل كان هو مستحب- إل غسل 
الجنابة فلا وضوء قبله ولا بعده لا فيا ولا امهيا 69 . 


الكفاية فراجع . 

)١(‏ و ذالك لرواية عبدالل بن سليمان المرويّة في الوسائل في الباب *" من الجنابة قال سمعت أباعبدالله 
لَه يقول الوضوء بعدالغسل بدعة ( ومثلها) روابة سليمان بن خالد عن ابى جعفر علي ىالباب المذكورقال 
الوضوء بعدالغسل بدعة ( بلذكر الوسائل) عن المعتير أنه قال روى عن عداة طرق عن الصادق ثُلتَضيُ قال الوضوء 
يعد الغسل بدعة . 

(افول) د بهذه الروايات يقد إطلاق ردابة عد بن مسلم المتقدمة في الوضوء التجديدى الوضوء بعد 
الطهور عشر حسنات وهكذا إطلاق مرسلةسعدان المتقدمة هناك ايضاً الطهر على الطهرءشر حسنات . 

(وعليه) فما عن المجلسى من استظهار استحبابالوضوء بعدالغسل مع الفصل وأنالبدعة هو الوضوءبعده 
بلافصل ضعيف لاشاهد عليه ( د مثله ) مل الغسل في الردايات المتقدمة على غسل الجنابة دون غيرها او مل 
البدعة فيها على ما إذاتوضاً بعدااغسل بداعى الوجوب دون الاستحباب فا ن جيع ذالك كله ممنًا لا شاهد عليه 
كما أشرنا . 

(؟) و ذالك لما رواه الوسائل في الباب # من الجنابة عن الكلينى بسنده إلى ابن أبى مير عن رجل 
عن أبيعبداله فليم قال كل" غسلقبله الوضوء الاغسل الجنابة (قال) ورواهالشيخ باسناده إلى ابن أبى جميرعن 
حادين عثمان اوغيره عن أبىعبدالد قَليَخْمُ قال فيكل غسل وضوء إِلآالجنابة (اقول) لااشكال في |نالكلينىهو 
أضبط من الشيخ في حفظ متن الحديث وعليه فالاعتماد في مرسلة ابن أبى مير هو على متن الكلينى' لا على 
من الشيخولوأخذنا بمتن الشيخ فيجب هله على ما قبلالغسل أى في كل غسلقبله وضوء إلا الجنابة وذالك ملا 
غراكث آنفاً من أنالوضوء بعد الغسل بدعة . 

(ثم إن في الباب المذكور) رواية لعلى بن يقطين عن ابىالحسن الاوال يَلكَتمُ قال إذا أردت أن تغتسل 
للجمعة فتوضاً واغتسلوهذه موْيّدة لرسلة ابن ابىتمير . 

(نعم فيالباب **) هرسلة للكلينى رحدالل قال و روى أنه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلا غسل بوم 
الجمعة دهى بظاهرها تنافي مرسلة ابن أبىميرفا ن هرسلة ابن ابى مير ائيتت الوضوء فيما سوىفسل الجنابة 
مطلقاً هن غير اختصاص بالجمعة فقط ولكن مرسلة الكلينى ائبتته في خصوص غسل الجمعة فقط إلا أنه لاب" 
من سمل هذه اطرسلة على تاكد استحباب الوضوء في غسل الجمعة دون ما سواه و إذا لم يمكن هذا الحمل 
فالترجيح لمرسلة ابن أبي مير وذالك لا جماع الاأصحاب على العمل بمراسيله دون مرسلة الكلينى إذلم يعلم 
جمله بمرسلته التى أدسلها فكيف بغيره . 

(كما ان فيالباب المذكور) مرسلة اخرى هى محمد بن اد بن بحيى قال ان الوضوء قبل الغسل وبعده 
بدعة دلكن لابد من ملها بمعاً بينها وبين مرسلة ابن أبى عمير على غسل الجنابة فهو الذى ييكون الوضوء قبله 
وبعده بدعة لاساير الا غسال فائها مما يستحب قبلها الوضوءٍ وانكان بعده بدعة كما عرفت . 


ج١‏ فيما بن له الوضوء ةنع 





(ثهان ظاهر) همرسلة ابن ابى عمير وإن كان هو وجوب الوضوءٍ قبل كل غسل إلآ غسل الجنابة ولكن 
مقتضى الجمع بينها وبين الرداياتالكثيرة المرويّة في الباب ©" التى يستفاد من مجموعها أن" كل غس ل يجزى 
عن الوضوء سواء كان غسل جنابة اوغيرها هو جلها على استحباب الوضوء قبل كل غسل إلا الجنابة فلايكون 
قبله ولابعده وضوء لاوجوباً ولا استحباباً و سياتى تفصيل الكلام بندو أسط في المسئلة ؟ من الفصل الا خير 
في غسل الجنابة . 


(هذا) آخر الجزء الا ول من خلاصة الجواهر ويتلوه الجزءٍ الثانى 
او له اقفال الوضوء والحمديٌ أو لا وآخراً 5 


١6 


فهر ست مافىالجزء الاول من خلاصة الجواهر 


خطية الكتّاب 

مقدمة فىججهاة من فروع التقليد 
فىالمآء المطلق والمضاف 

فى الماء الجارى 

فىماء الحمام 

في المآء القليل 

فى المآء الكر” 

فى مآء الب 

فى ماء المظر 

فى الماء المستعمل فى غسل الننجاسات 
فى ماء الاستنجاء 

فى الما5 المسةتعملفى رفعالحدث 
فى اسئار الحيوانات 


فى نحاسة المول والغائط 


فى نجاسة العئق” 

فى نجاسة الدم 

فى كجاسة الكلب والخنزس 

فى نجاسة الميئة 

فى نجاسة الكافر 

فى نجاسة الخمر 

في نجاسة عرق الججنب هن الحرام 

في نجاسة عرق الابل الجلالة 

في امور وقع الخلاف فى نجاستها 
عقوم أل النيدن ان اللتتيصسين 

في اذالة النجاسات عنالثياب والبدن 
فى العفو عن دم القروح والجروح 

في العفو ع نالدم اذا كان اقل من الدرهم 
في العفو عن نجاسة هالايمكن الصلاة 


فيه وحده لصغره 


صؤددوه 
١9.‏ 
١64‏ 
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في العفو عن تجاسة ثوب المربية للسبى 
اضطر 

في الاخلال بازالة النجاسة عنالثوب او 
المدن 

في الموارد التى يصلّى في النجس 

في حكم ادخال النجاسة في المسجد 
فى هطبر سَّةالمآ» وبيانكيفيةالتطهيربه 
فى مطهر دة الشمس 

فى وطوربة الارض 

هل النارمن المطهرات 

في مطهرية الاسّحالة 

في مطهربة انقلاب الخمر الى الخل 
فى مطهرية ذهاب الثلثين هن العصير 
العنبى والز اذى 

فى مطهربة الأسلام 

فى مطبرية الانتقال فى الجملة 

فى مطهر بة زوال العين عن بدن الحيوان 
في مطهرابة غيية المسلم عن النظر 

في مطهرابة زوال العين عن الباطن 

فى اوانى الذهب والفضة 

في الجلو د 

في واحمات التخلى 

في محر مات التخلى 

فى مستديات التخلى و ممما الاسئير اء 
فى كر و هات التخلى 

فى موجبات الوضوء 

ف.ما بنجب له الوضوء 


قيما ستهن له الوشوء 


صقءد4ه 


الاغلاط المطبعية للجزء الاول منخلاصة الجواهر 


١ 
و‎ 
رآس الصفحة‎ 
ران السفعة‎ 
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الخطأ ' 
ونشكك 
مسئلة 
هى تعارض 
واحد 
وحديث أبى بصير 

التيغر 
فاختاط 
في اطاء اللستعملفىغسلالنجاسات 
فىاطاء المستعملفىغسل النجاسات 
لاغتسال الجنب 

هو الانتفاء فى الجمله 

جمع 

)”1( 

النهود 

منها 

ازالة الاجزاء 

وكتب عليه 

جِيداً 

محله 

انفسة الميتة 

قبل زوال الحياة 

( اباعل ) 

الرجل 

من قبل 


والظروف طاهر 


الصواب 
ونشك 
مسكلة | ه 
قِ تعارض 
واحداً 
و حديثابى بصيرامروى في الوسائل 
فى اليماب /١هناطاء‏ المطلق 
التغير 
فاختلطا 
فى الاء المستعمل فى رفع الحدث 
فى اللآء المستعمل فى رفع الحدث 
لالاغتسال الجنب 
هو الانتفاء 
عا 
(او» وم) 
الفهود 
مهما 
ازالة الادز آء اللمتعلقة 
وكتب اليه 
0 
تحله 
انفصة الميتة 
بعد زوالا لحياة 
( اباعد خ ل) 
للرجل 
من قبيل 


والمظروف طاض. 


رأس الصفحة 
5 
١‏ 
56 


المتبع 

الكفر الجاحد 
() 

أبن يعفور 
لاجماع 

فاذا اصاب 
وفى الطبيرسى 
«زدد بن على ايم 
عاك 

عنه 

انها 

وفى بعضها 
فصلى فيه 

من ان" 


٠. 
ضيه ره‎ 


ثق تنجس 
تنجس المتنجس 
نجاسة الخمر 
حيب 

الحقيقة 

سواء 

(فيه) 

أو وغائطه 

أو للدم 


( اباغل ) 


كن الساجن 

(0) 

أبن ابى بعفور 
الاجماع 

آذ مان التو 
الو موفلة ررس 
زيد بن على يي 
وميه لساك 

هَل 

و انها 

وفي بعضها تعليل 


فصلى فيه وهو لابصلى فيه 


حرمة اكل النجس والمتنئجس 
دعودة 

الحقيقية 

سنواء كان 

(وفيه) 

أوغائطه 

اى للدم 

( اباضل خ ل) 

المسكلة 


بوسيلته 


الاغلاط المطبعية 


فان اطاء 
مع 

فى محله 
بالارش 
القيد 
التعليقه 
ما تعن 


مدن حا له 


ملاقي الجنس 


فان الاوانى 
بالنسية 
ماتيسة 
و لم وميه 
تطهير 
تذكية 
اويسب عليه 
التذو م 


وجو داطاء كلها 


باستص حاب 
ونذادخات 


الكثير 


اهى بالصب والذى اهر بالغسل 


عرفت 
الجنس 
لعدم 

ف امن 
اول مرة هن 
قِ التضعيف 


فان الا ناء 


القيو د 
التعليقية 


- 


ى ممأ تعد 


دن 5 له 
ملاقى النجس 


فان الاخن هن الاوانى 


فتكون الكراهة بالنسية 


فليشة 
و لم دنه 
قر أجعهما 


تطون 


أوريصب عليه أطاء 
التتوء 


وجود الماء المحمولة كلها 


بالاستصحاب 


وانادخلت 


الكثيرة 


كتّاب | لطهار 0 


المزدد 

اذ بال 

اذا علم بقيئاً 
اقوال 

أو الاسلفين 
كماااروض 
شقن 

ماذا نام 
ذعن التذكرة 


تقل الامصس 


انشاء ا 


المواب 
الموسدة 

اذا بال 

الا اذا علم بقيناً 
اقول 


او الاسفلين 
كما عن اأروض 

تيقسن 

أذ عن التذكرة 

ل اليد 


تأقضية 


انشاء الله تعالى 


